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 تمهيد  
يشـــــــــــــــكل الإرهاب تهديدا للســـــــــــــــلم والأمن الدوليين. ويقوض مرتكبو الأعمال الإرهابية حقوق  

 التي هي ركائز أساسية للسلام والتنمية المستدامة.الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، 
وتتطلـب مكـافحـة الإرهاب اتخاج إجراءات عالميـة، وتؤدي الأمم المتحـدة، على نطـاق المنظومة،  

دورا رائدا في هذا الصدد. ويشكل القانون عنصرا أساسيا في التصدي للإرهاب. وتعد الأمم المتحدة بمثابة 
لصكوك الدولية التي توفر للمجتمع الدولي معايير مشتركة لمكافحة الإرهاب منتدى عالمي لوضع واعتماد ا

 بجميع أشكاله ومظاهره.
والصــــــكوك القائمة أدوات قيمة اســــــد إدانة واضــــــحة للإرهاب بجميع أشــــــكاله ومظاهره، والتزام  

عالمية، وضــعت الدول بمكافحته. كما تزود الدول بوســائل اتخاج إجراءات فعالة. وبالإضــافة إلى الصــكوك ال
 المنظمات الإقليمية أيضا صكوكا رئيسية.

وتتضـــــــــــــــمن هــذه الطبعــة الرابعــة تحــديثاــا لموعــة الصـــــــــــــــكوك العــالميــة والإقليميــة المتعلقــة بمكــافحـة  
الإرهاب، مع أخذ التطورات الأخيرة بعين الاعتبار، بما يعكس التقدم المحرز في هذا الال. وتســــــــــــهم هذه 

الصـــكوك والترويج لها بين الدول. وقد أصـــبح هذا المنشـــور أداة مرجعية أســـاســـية من الطبعة في نشـــر هذه 
شــــــــــــــــأتــا تعزيز إلمــام التمع الــدولي بالصـــــــــــــــكوك القــانونيــة التي تســـــــــــــــتخــدم لتكثيف العمــل على مكــافحـة 

 الإرهاب. آفة
 غوتيريشأنطونيو 
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 مقدمة  
ة إلى القضـــاء على الإرهاب الدولي والمرفق دعت الجمعية العامة، في إعلاتا المتعلق بالتدابير الرامي 
، الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة جات الصلة 1994كانون الأول/ديسمبر   9المؤرخ  49/60بقرارها 

ن بغرض تعزيز والمنظمــات الحكوميــة الـدوليــة والهيرــات الأخرى جات الصـــــــــــــــلــة إلى أن تبــذل كـل جهــد  ك
 التدابير الرامية إلى مكافحة أعمال الإرهاب والقضاء عليها، وتدعيم دورها في هذا الميدان.

، لجنة 1996كانون الأول/ديســـمبر   17المؤرخ  51/210وأنشـــأت الجمعية العامة، بموجب قرارها  
ة متعلقة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه. وبناء على أعمال اللجنة المخصــــصــــة، مخصــــصــــة لوضــــع صــــكوك قانوني

(، واتفـاقية 1997اعتمـدت الجمعيـة العـامـة حن الان الاتفـاقيـة الـدوليـة لقمع الهجمـات الإرهـابيـة بالقنـابـل )
 (.2005(، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي )1999قمع تمويل الإرهاب )

نة المخصصة أيضا، إلى جانب الفريق العامل جي الصلة المعني بالموضوع، على صوغ وتعمل اللج 
 مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي.

والغرض من مجموعة الصـــــــــــــــكوك المتعلقة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه هذه أن تكون أداة مرجعية  
نشر  )تاريخ 2008صلة في الفترة من عام عامة. وقد جرى تحديثها بحيث تأخذ في الاعتبار التطورات الحا

. وهي تتألف الان من خمســــــــــــــــة أجزاء مدرجة في 2017كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   31الطبعة الثالثة( و 
 مجلدين. وترد الأجزاء الأول إلى الثالث في اللد الأول.

مدة على نطاق ويتضــمن الجزء الأول المعاهدات العالمية المتعلقة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه، المعت 
منظومة الأمم المتحدة، ويتناول الجزء الثاني الصـــــــــــــكوك المعتمدة على الصـــــــــــــعيد الإقليمي، بينما يورد الجزء 
الثالث بعض المقتطفات المتعلقة بالمســألة من المعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية المتعلقة بســلامة موظفي 

ــــة العــــامــــة ل مم المتحــــدة في عــــام الأمم المتحــــدة والأفراد المرتبطين بهــــا، التي ا ، 1994عتمــــدتهــــا الجمعي
 1949، وكــــذلــــا اتفــــاقيــــات جنيف لعــــام 2005والبروتوكول الاختيــــاري الملحق بهــــا والمعتمــــد في عــــام 

 .1977وبروتوكولاها الإضافيان لعام 
تحدة ويرد الجزءان الرابع والخامس في اللد الثاني. ويعرض الجزء الرابع نصــوص إعلا ت الأمم الم 

والقرارات الأخرى الهــامــة التي اعتمــدتهــا الجمعيــة العــامــة، بمــا في جلــا اســـــــــــــــتراتيجيــة الأمم المتحــدة العــالميــة 
. ويتضـــــــــمن الجزء الخامس نت القرارات الجوهرية 2008أيلول/ســـــــــبتمبر  8لمكافحة الإرهاب المعتمدة في 

 نموا متزايدا.للس الأمن بشأن الموضوع. ويعد جلا أحد الالات التي سجلت 
وهذه الموعة ليســـــت جامعة، إج لا تورد صـــــكوكا أخرى بشـــــأن الموضـــــوع، من قبيل المعاهدات  

الثنائية، أو جميع الصـــكوك المتعلقة بســـائر أشـــكال الجريمة، من قبيل الااار بالمخدرات والااار بالأســـلحة 
 صكوك قد تتطرق لهذه المواضيع.والتهريب وغسل الأموال والجريمة المنظمة، على الرغم من أن بعض ال

وهذه الموعة، التي أعدتها شـــــعبة التدوين في مكتب الشـــــؤون القانونية ل مم المتحدة، ســـــتنشـــــر  
 باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

ا النســــــــــــــخ والنصــــــــــــــوص الواردة في هذا المنشــــــــــــــور هي لأغراض الاطلاع فقط، ولا ينبغي اعتباره 
 الحجية. جات

 نيويورك
  2019كانون الثاني/يناير   1

https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
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 الأوللجزء ا

 الصكوك الدولية
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 الأمم المتحدة  
بمن فيهم  ،اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضدددددددد الأتدددددددااة المتمتع   ماية  ولية - 1 

 والمعاقبة عليها ،الموظفون الدبلوماسيون
 

 1973كانون الأول/ديسمبر   14اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في 
 1977شباط/فبراير  20بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 1035, No. 15410 

 الوديع: الأمين العام ل مم المتحدة
 
 1973كانون الأول/ يسمبر   14( المؤرخ 21-)  3166قرار الجمعية العامة   

 
 ،إن الجمعية العامة 
أن من شــأن تدوين القانون الدولي وإنمائه التدر ي الإســهام في تنفيذ المقاصــد والمباد   إذ تدرك 

 من ميثاق الأمم المتحدة، 2و  1الواردة في المادتين 
إلى أن لجنة القانون الدولي عمدت في دورتها الرابعة والعشــــرين، تلبية للطلب الوارد في  وإذ تشدددير 

، إلى دراســـة مســـألة حماية 1971كانون الأول/ديســـمبر   3( المؤرخ في 26-)د 2780قرار الجمعية العامة 
ب القانون وحرمة الموظفين الدبلوماســيين وغيرهم من الأشــخاص الذين لهم حق التمتع بحماية خاصــة بموج

 الدولي، وإلى إعداد مشروع مواد بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد أولرا الأشخاص،
مشـــــــــــــــروع المواد والتعليقات والملاحظات التي قدمتها بشـــــــــــــــأنه الدول والوكالات  وقد  رسددددددددددد  

عامة في المتخصــــــصــــــة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية اســــــتجابة للدعوة التي وجهتها إليها الجمعية ال
 ،1972تشرين الثاني/نوفمبر  28( المؤرخ في 27-)د 2926قرارها 

بأهمية الوصـــول إلى اتفاق دولي بشـــأن التدابير المناســـبة الفعالة الرامية إلى منع وقمع  واقتناعا منها 
 ما الجرائم المرتكبة ضـــــــــــد الموظفين الدبلوماســـــــــــيين وغيرهم من الأشـــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية نظرا إلى

 الدول، يشكله ارتكاب مثل هذه الجرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين
 لهذه الغاية الأحكام الواردة في الاتفاقية المرفقة بهذا، وقد وضع  
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية،  تعتمد - 1 

 الدبلوماسيون، المرفقة بهذا القرار؛وبضمنهم الموظفون 
عظم شــــــأن قواعد القانون الدولي المتعلقة بحرمة الأشــــــخاص المتمتعين  وتؤكد من جديد - 2 

 بحماية دولية، والحماية الخاصة التي  ب توفيرها لهم، والالتزامات التي تترتب على الدول في هذا الصدد؛
 تمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها بصورة أفعل؛أن من شأن الاتفاقية المرفقة أن  وترى - 3 
بأن أحكام الاتفاقية المرفقة لا يمكن، بأية حال من الأحوال، أن تمس  وتسدددددددل م  ي دددددددا - 4 

بممارســـــة الحق المشـــــروع في تقرير المصـــــير والاســـــتقلال، وفقا لمقاصـــــد ومباد  ميثاق الأمم المتحدة وإعلان 
قات الودية والتعاون بين الدول وفقا لمباد  ميثاق الأمم المتحدة، من مباد  القانون الدولي المتصــــــلة بالعلا
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قبل الشــــــــــعوب المكافحة ضــــــــــد الاســــــــــتعمار، والســــــــــيطرة الأجنبية والاحتلال الأجن  والتمييز العنصــــــــــري 
 العنصري؛ والفصل

 الدول إلى أن تصبح أطرافا في الاتفاقية المرفقة؛ تدعوو  - 5 
 ر، المتصلة أحكامه بالاتفاقية المرفقة مع هذه الاتفاقية دائما.أن ينشر هذا القرا وتقرر - 6 
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 المرفق  
 ، هذه الاتفاقية فيإن الدول الأطراف  

وبتعزيز  الدوليمقاصـــد ومباد  ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصـــياغة الســـلم  اعتبارها فيإج تضـــع  
 العلاقات الودية والتعاون بين الدول، 

ترتكب ضــــــد الموظفين الدبلوماســــــيين وغيرهم من الأشــــــخاص المتمتعين  التيأن الجرائم  وإج تدرك 
بحماية دولية وتعرض ســــــــــلامتهم للخطر تشــــــــــكل تهديدا جديا لصــــــــــيانة العلاقات الدولية الطبيعية اللازمة 

 للتعاون بين الأمم، 

، واقتناعا منها الدوليبأن ارتكاب أمثال هذه الجرائم يســــــــــبب قلقا شــــــــــديدا للمجتمع  وإج تعتقد 
 بوجود حاجة ملحة إلى اتخاج تدابير مناسبة وفعالة لمنع وقمع أمثال هذه الجرائم، 

 :قد وافقت على ما يلي 
 

 1الما ة   
 لأغراض هذه الاتفاقية: 
 :“الأشخاص المتمتعون بحماية دولية”يقصد بتعبير  - 1 
هيرة تؤدى مهام  عضــــــــو من أعضــــــــاء أية أيأي رئيس دولة، ويشــــــــمل جلا  ()أ  

رئيس حكومة أو وزير خارجية، كلما وجد مثل  وأيرئيس الدولة بموجب دســـــــتور الدولة المعنية، 
 هذا الشخت في أية دولة اجنبية، وكذلا أفراد أسرته المرافقون له؛ 

أي  ثل أو موظف أو معتمد آخر لمنظمة دولية جات صــــــــــــــفة حكومية دولية  ()ب  
، أو محل إقامته الخاص، الرسمية ضـــــــــــــــده أو ضـــــــــــــــد مقر عمله يكون، حين وحيث ترتكب جريم

وســـــــــــــــائل نقله، متمتعا بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصـــــــــــــــة من أي اعتداء على  أو
 شخصه أو على حريته أو على كرامته، وكذلا أفراد أسرته الذين هم جزء من أهل بيته، 

أي شـــــخت تتوفر بشـــــأنه أدلة كافية  “يالمظنون بارتكابه الفعل الجرم”ويقصـــــد بتعبير  - 2 
 2أكثر من الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليهــا في المــادة  للحكم، بنــاء على الظواهر الأوليــة، بارتكــابــه جريمــة أو

 باشتراكه فيها. أو
 

 2الما ة   
ــــــة من الــــــدول الأطراف الارتكــــــاب العمــــــد لمــــــا يلي جريمــــــة بموجــــــب  - 1  تعتبر كــــــل دول

 الداخلي: قانوتا
خت يتمتع بحماية دولية أو خطفه أو أي اعتداء آخر على شــــخصــــه قتل شــــ أ()  

 أو على حريته؛ 
لشـــــــــــــــخت يتمتع بحماية دولية أو  الرسميأي اعتداء عنيف على مقر العمل  ب()  

 على محل إقامته أو على وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه أو حريته للخطر؛ 
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 التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛  ج()  
 محاولة ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛  د()  
 أي عمل يشكل اشتراكا في اعتداء من هذا القبيل. ه()  
تعتبر كل دولة من الدول الأطراف من هذه الجرائم مســــــــتوجبة لعقوبات مناســــــــبة تأخذ  - 2 

 خطورتها بعين الاعتبار.
من هذه المادة، بأية صـــــــــــــــورة  ا يترتب على الدول  2 و 1أحكام الفقرتين  لا تنتقض - 3 

الأطراف بموجب القانون الدولي من التزامات باتخاج جميع التدابير المناســــــــــــبة لمنع الاعتداءات الأخرى على 
 شخت أو على حرية أو على كرامة الشخت المتمتع بحماية دولية.

 
 3الما ة   

لـدول الأطراف مـا قـد يلزم من التـدابير لتقرير ولايتهـا على الجرائم تتخـذ كـل دولـة من ا - 1 
 في الأحوال التالية: 2المنصوص عليها في المادة 

طـــائرة  على ظهر ســـــــــــــــفينـــة أو من ارتكبـــت الجريمـــة في إقليم هـــذ الـــدولـــة أو أ()  
 فيها؛  مسجلة

 لة؛ أحد رعايا هذه الدو  يمن كان المظنون بارتكابه الفعل الجرم ب()  
 1من ارتكبت الجريمة ضــد شــخت يتمتع بحماية دولية بالمعو الوارد في المادة  ج()  

 ويكون له هذا المركز بحكم وظائف يمارسها باسم هذه الدولة.
كـذلـا تتخــذ كـل دولـة من الـدول الأطراف مـا قـد يلزم من التــدابير لإخضــــــــــــــــاع هـذه  - 2 

، 8الفعــل الجرمي موجودا في إقليمهــا وإجا م تقم، وفقــا للمــادة الجرائم لولايتهــا إجا كــان المظنون بارتكــابــه 
 من هذه المادة. 1بتسليمه إلى أية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 

 لا تحول هذه الاتفاقية دون  ارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.  - 3 
 

 4الما ة   
 : ي، ولا سيما بالقيام بما يل2المنصوص عليها في المادة تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم  
اتخــاج كــل التــدابير العمليــة لمنع القيــام، في إقليم كــل منهــا، بأيــة أعمــال تمهــد لارتكــاب  ()أ 

 هذه الجرائم سواء داخل إقليمها أو خارجه؛ 
اتخــاجهــا،  غيينبتبــادل المعلومــات وتنســـــــــــــــيق التــدابير الإداريــة وغيرهــا من التــدابير التي  ()ب 

 حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب هذه الجرائم.
 

 5الما ة   
تقوم الـــدولـــة الطرف التي ارتكبـــت فيهـــا أيـــة جريمـــة من الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليهـــا في  - 1 

، إن كــان لــديهــا مــا يــدعوهــا على الاعتقــاد بهروب المظنون بارتكــابــه الفعــل الجرمي من إقليمهــا، 2 المــادة
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عنية الأخرى، مباشــــــــرة أو بواســــــــطة الأمين العام ل مم المتحدة، بكل الوقائع اللازمة بإبلاغ جميع الدول الم
 عن الجريمة المرتكبة وبكافة المعلومات المتوفرة عن هوية المظنون بارتكابه الفعل الجرمي.

ضـــــــــد شـــــــــخت يتمتع  2من ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصـــــــــوص عليها في المادة  - 2 
ى أية دولة طرف يكون لديها معلومات عن المعتدى عليه وعن ظروف الجريمة، إلى بحماية دولية، تســـــــــــــــع

إبلاغها كاملة على وجه الســــــرعة، وفقا للشــــــروط التي ينت عليها قانوتا الداخلي، إلى الدولة الطرف التي 
 كان الو عليه يمارس وظائفه باسمها.

 
 6الما ة   

المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجودا في إقليمها لدى اقتناع الدولة الطرف التي يكون  - 1 
بوجود ظروف تبرر جلا، تعمد إلى اتخاج التدابير المناســـــــبة بموجب قانوتا الداخلي لتأمين حضـــــــوره لغرض 
محاكمته أو تســــــليمه. و رى إبلاغ هذه التدابير دون تأخير ســــــواء مباشــــــرة أو بواســــــطة الأمين العام ل مم 

 المتحدة إلى:
 الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛  )أ(  
الــدولــة أو الــدول التي يكون المظنون بارتكــابــه الفعــل الجرمي من رعــاياهــا او  )ب(  

 الدول التي يقيم في إقليمها بصورة دائمة إن كان عديم الجنسية؛ 
الدولة أو الدول التي يكون الشـــــــــــخت المعو المتمتع بحماية دولية من رعاياها  )ج(  

 تي كان هذا الشخت يؤدى وظائفه باسمها؛ أو ال
 جميع الدول المعنية الأخرى؛  )د(  
المنظمة الدولية التي يكون الشـــــــــــخت المعو المتمتع بحماية دولية من موظفيها  )ه(  

 معتمديها. أو
 من هذه المادة: 1يحق لأي شخت تتخذ بشأنه التدابير المذكورة في الفقرة  - 2 
أن يتصــل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة التي يكون هو من رعاياها أو  )أ(  

الدولة التي تكون لها بوجه آخر أهلية حماية حقوقه أو إن كان عديم الجنســـــية فالدولة التي يطلب 
 إليها حماية حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها؛ 

 أن يزوره  ثل لهذه الدولة. )ب(  
 

 7الما ة   
ولة الطرف التي يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجوداا في إقليمها في حالة عدم على الد 

له إلي عرض القضــية على ســلطاتها  يتســليمها إياه أن تعمد دون أي اســتثناء كان ودون أي تأخير لا داع
 المختصة بقصد إقامة الدعوى وقتها لإجراءات تتفق مع قوانين تلا الدولة.
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 8الما ة   
م تـــدرج في قـــائمـــة الجرائم التي  2كـــل جريمـــة من الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليهـــا في المـــادة  - 1 
تســـــــليم الرمين في أيه معاهدة لتســـــــليم الرمين  فذة فيما بين الدول الأطراف تعتبر مدرجة في  يتســـــــتدع

الرمين في  تلا القائمة بتلا الصـــــفة وتتعهد الدول الأطراف باعتبار هذه الجرائم جرائم تســـــتدعى تســـــليم
 كل معاهدة لتسليم الرمين تعقدها فيما بينها في المستقبل.

إجا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلق تســليم الرمين على شــرط وجود معاهدة طلباا  - 2 
بتســــليم الرمين من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتســــليم الرمين فلها إجا قررت 

للتســــــليم لجصــــــوص الجرائم المبينة، وتخضــــــع عملية تســــــليم  القانونيم اعتبار هذه الاتفاقية الأســــــاس التســــــلي
 الرمين ل نظمة الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي قدم إليها الطلب.

تبر هذه أما الدول الأطراف التي لا تعلق تســـــــليم الرمين على شـــــــرط وجود معاهدة فتع - 3 
الجرائم فيما بينها جرائم تســـــتدعى تســـــليم الرمين مع مراعاة النظم الإجرائية والشـــــروط الأخرى المنصـــــوص 

 عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب.
تعتبر كل جريمة من هذه الجرائم لغرض تســـــــــــــليم الرمين فيما بين الدول الأطراف كأتا  - 4 

 1ا فقط بل في إقليم كل من الدول المطلوب إليها تقرير ولايتها وفقاا للفقرة ارتكبت لا في مكان وقوعه
 .3من المادة 

 
 9الما ة   

تضـــــــــــــــمن المعاملة العادلة لأي شـــــــــــــــخت تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم  
 في جميع مراحل تلا الإجراءات. 2المنصوص عليها في المادة 

 
 10الما ة   

تقدم الدول الأطراف بعضـــــــــــــــها إلي بعض أكبر قدر  كن من المســـــــــــــــاعدة فيما يتعلق  - 1 
بما في جلا إتاحة جميع الأدلة المتوفرة  2بالإجراءات الجنائية المتصــــــــــــلة بالجرائم المنصــــــــــــوص عليها في المادة 

 لديها واللازمة لأغراض هذه الإجراءات.
امات المنصـــــــــــــــوص عليها في أية معاهدة من هذه المادة بالالتز  1لا تمس أحكام الفقرة  - 2 

 أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.
 

 11 الما ة  
إجراءات جنائية بحق المظنون بارتكابه الفعل الجرمي بإبلاغ النتيجة  تقوم الدولة التي اتخذت فيها 

بإبلاغهــــــا إلى الــــــدول النهــــــائيــــــة لهــــــذه الإجراءات إلي الأمين العــــــام ل مم المتحــــــدة الــــــذي يقوم بــــــدوره 
 الأخرى. الأطراف

 
 12الما ة   

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بتطبيق المعاهدات المتعلقة باللجوء التي تكون ســـــــــــــــارية المفعول في  
تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية وجلا فيما بين الدول الأطراف في تلا المعاهدة، على أنه لا  وز لأية دولة 
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هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلا المعاهدات إزاء دولة أخرى من الدول الأطراف في من الدول الأطراف في 
 هذه الاتفاقية وليست طرفاا في تلا المعاهدات.

 
 13الما ة   

يعرض للتحكيم أي خلاف ينشـــــــــــــــــــأ بين دولتين أو أكثر حول تفســـــــــــــــير أو تطبيق  - 1 
لــب واحــدة من هــذه الــدول، الاتفــاقيــة ولا يســـــــــــــــوى عن طريق المفــاوضــــــــــــــــات؛ وجلــا بنــاء على ط هــذه
يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلي اتفاق على تنظيم أمر  م وإجا

التحكيم، جاز لدى واحد من أولرا الأطراف إحالة النزاع إلي محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا 
 للمحكمة. الأساسيللنظام 

إليها أتا  الانضماملدى توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها أو لأية دولة طرف أن تعلن  - 2 
من  1من هذه المادة ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة  1لا تعتبر نفســـــــــــــــها ملزمة بالفقرة 

 هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاا من هذا القبيل.
من هذه المادة أن تســـــــــــــحب هذا التحف   2 لأية دولة طرف أبدت تحفظاا وفقاا للفقرة - 3 

 من شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام ل مم المتحدة.
 

 14الما ة   
في مقر الأمم  1974كانون الأول/ديســــــــــــــمبر   31تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حن  

 المتحدة بنيويورك.
 

 15الما ة   
 التصديق لدى الأمين العام ل مم المتحدة.تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق  

 
 16الما ة   

يظل الانضـــــــــــــــمام إلى هذه الاتفاقية مباحاا لأي دولة من الدول، وتودع وثائق الانضـــــــــــــــمام لدى  
 الأمين العام ل مم المتحدة.

 
 17الما ة   

ق تصـــــــــــــــبح هذه الاتفاقية  فذة في اليوم الثلاإين من بعد تاريخ إيداع وإيقة التصـــــــــــــــدي - 1 
 الثانية والعشرين لدى الأمين العام ل مم المتحدة. الانضمام أو

وبالنســـــــــــــبة إلى كل دولة تصـــــــــــــدق عليها أو تنضـــــــــــــم إليها بعد إيداع وإيقة التصـــــــــــــديق  - 2 
الثانية والعشرين تصبح هذه الاتفاقية  فذة في اليوم الثلاإين من بعد إيداعها وإيقة تصديقها  الانضمام أو
 .انضمامها أو
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 18الما ة   
توجهـــه إلى الأمين العــام  يلأيـــة دولـــة طرف أن تنقض هـــذه الاتفـــاقيـــة بإشـــــــــــــــعـــار خط - 1 

 المتحدة.  ل مم
 المتحدة.  يسرى النقض بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلي الأمين العام ل مم - 2 

 
 19الما ة   

 بما يلي: ويعلم الأمين العام ل مم المتحدة جميع الدول في جملة أمور، 
 14وفقا للمواد  الانضـــــــــــمامالتوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصـــــــــــديق أو  ()أ 

 ؛ 18وأي إشعارات توجه بمقتضى المادة  16 و 15 و
 .17تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاج وفقاا للمادة  ()ب 

 
 20الما ة   

انية والانجليزية والروســـية والصـــينية والفرنســـية ســـبيودع أصـــل هذه الاتفاقية التي تعبر نصـــوصـــها الإ 
 جات حجية متساوية لدى الأمين العام ل مم المتحدة ويرسل الأمين العام صوراا منها إلى جميع الدول. 

وإإباتاا لما تقدم قام الموقعون اد ه المفوضـــــــــــــــون بهذا تفويضـــــــــــــــاا صـــــــــــــــحيحاا من حكوماتهم بتوقيع  
 .1973كانون الأول/ديسمبر   14للتوقيع في نيويورك بتاريخ الاتفاقية التي عرضت  هذه
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 الاتفاقية الدولية لمناه ة  خذ الرهائن - 2 
 

 1979كانون الأول/ديسمبر   17اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في 
 1983حزيران/يونيه  3بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 1316, No. 21931 
  الوديع: الأمين العام ل مم المتحدة

 ، إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
مقاصــــد ومباد  ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحف  الســــلم والأمن الدوليين  إج تضــــع في اعتبارها 

  ،وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول
، بوجه خاص، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وســـــلامة شـــــخصـــــه، كما هو مبين في وإج تقر 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب علي النحو السد في ميثاق  وإج تؤكد من جديد 
دة وإعلان مبــاد  القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بين الــدول وفقــا لميثــاق الأمم المتحــ

 الأمم المتحدة، وكذلا في قرارات الجمعية العامة جات الصلة، 
أن أخذ الرهائن جريمة تســــــبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي، وأن أي مرتكب لهذه الجريمة  ىوإج تر  

 و يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية،  ب أن يقدم للمحاكمة أ
بأن ثمة ضــــــرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضــــــع واتخاج تدابير فعالة  واقتناعا منها 

لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي، 
 :قد اتفقت علي ما يلي

 
 1الما ة   

أو ( “الرهينة”أي شــــــــــخت يقبض علي شــــــــــخت آخر )يشــــــــــار إليه فيما يلي بكلمة  - 1 
يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو اســتمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، ســواء كان دولة أو منظمة 

اع عن دولية حكومية، أو شــــــــخصــــــــا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من الأشــــــــخاص، علي القيام أو الامتن
القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعني الوارد في 

 هذه الاتفاقية.
 أي شخت:  - 2 
 يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن؛  ()أ  
أو يســـــــاهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصـــــــفه شـــــــريكا لأي شـــــــخت  ()ب  

 يرتكب كذلا جريمة في حكم هذه الاتفاقية.  رع في ارتكاب مثل هذا العمل،يرتكب أو يش
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 2الما ة   
جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناســـــــبة  1تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصـــــــوص عليها في المادة  

 تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.
 

 3 الما ة  
يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضـــــــــــــــيها جميع التدابير التي تتخذ الدولة الطرف التي  - 1 

تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه، ولتيسير سفره، عند الاقتضاء، بعد 
 إطلاق سراحه.

يكون مرتكب الجريمة قد حصــــل عليه نتيجة لأخذ  ءشــــياجا وقع في حيازة دولة طرف  - 2 
وم الدولة الطرف برده في أســـــــرع وقت  كن إلي الرهينة أو الطرف الثالث المشـــــــار إليه في المادة الرهائن، تق

 ، تبعا للحالة، أو إلي السلطات المختصة التابعة لها.1
 

 4الما ة   
 يلي: ، ولا سيما بالقيام بما1تتعاون الدول الأطراف علي منع الجرائم المنصوص عليها في المادة  
يع التدابير العملية، كل في إقليمها، لمنع التحضـــير لارتكاب تلا الجرائم داخل اتخاج جم )أ( 

أو خارج أراضيها، بما في جلا التدابير الرامية إلي حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها في أراضيها من 
تحريض يعمل من الأشــــــخاص أو الموعات أو التنظيمات علي التشــــــجيع علي أعمال أخذ الرهائن أو ال

 عليها، أو تنظيمها، أو الاشتراك في ارتكابها؛ 
يه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع  )ب(  تبادل المعلومات وتنســـــــــــــــيق اتخاج ما يقتضـــــــــــــــ

 ارتكاب الجرائم.
 

 5الما ة   
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضـــــائية علي أية جريمة من الجرائم  - 1 

 ، ترتكب:1ص عليها في المادة المنصو 
 في إقليم تلا الدولة أو علي متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛  )أ(  
من قبل أحد مواطنيها أو، إجا رأت تلا الدولة جلا مناســــــــــبا، من قبل أحد  )ب(  

 الأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها؛
 من أجل إكراه تلا الدولة علي القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به؛  )ج(  
 إزاء رهينة يكون من مواطني تلا الدولة، إجا رأت تلا الدولة جلا مناسبا. )د(  
كــذلــا تتخــذ كــل دولــة طرف التــدابير اللازمــة لتقرير ولايتهــا القضــــــــــــــــائيــة علي الجرائم  - 2 

حال وجود الشخت المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه في  1المنصوص عليها في المادة 
 من هذه المادة. 1لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 

 لا تحول هذه الاتفاقية دون  ارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي. - 3 
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 6الما ة   

المنســـــــــــــوبة إليه الجريمة، لدي اقتناعها  تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشـــــــــــــخت - 1 
بوجود ظروف تبرر جلا بإيداعه الحبس أو باتخاج تدابير أخري، وفقـا لقوانينهـا، لضـــــــــــــــمـان وجوده طوال 

واري هذه الدولة الطرف، علي الفور،  الوقت اللازم لاتخاج أي إجراءات جنائية أو إجراءات تســـــــــــــــليم.
 تحقيقا تمهيديا في الوقائع.

من هذه المادة،  1بلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشــــــار إليها في الفقرة  ري إ - 2 
 دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام ل مم المتحدة، إلي:

 الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛  )أ(  
 الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛  )ب(  
الشـــخت الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شـــرع  الدولة التي يكون )ج(  

 فيه ضده من مواطنيها؛ 
 الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛  )د(  
الدولة التي يكون الشــــــخت المنســــــوب إليه الجريمة من مواطنيها أو يكون محل  )ه(  

 ها، إن كان عديم الجنسية؛ إقامته المعتاد في إقليم
 المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها.  )و(  
 جميع الدول الأخرى المعنية. )ز(  
 من هذه المادة:  1يحق لأي شخت تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3 
أن يتصـــــــــــل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة التي يكون هو من مواطنيها  )أ(  

أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصــال أو، إن كان عديم الجنســية، للدولة التي يكون محل 
 إقامته المعتاد في إقليمها؛ 

 أن يزوره  ثل لتلا الدولة. )ب(  
من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي  3الفقرة تمارس الحقوق المشـــــــار إليها في  - 4 

يوجد في إقليمها الشـــــــــخت المنســـــــــوب إليه الجرم، شـــــــــريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن 
 من هذه المادة. 3تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 

من هــذه المــادة بحق أيــة دولــة طرف، لهــا حق الولايــة  4 و 3لا تخــل أحكــام الفقرتين  - 5 
، في دعوة لجنة الصــــــــليب الأحمر الدولية للاتصــــــــال بالشــــــــخت 5)ب( من المادة 1القضــــــــائية وفقا للفقرة 

 المنسوب إليه الجرم وزيارته.
من هـذه المـادة،  1تبـادر الـدولـة التي اري التحقيق التمهيـدي المشــــــــــــــــار إليـه في الفقرة  - 6 
من هذه المادة، وتبين ما إجا  2النتائج التي تصــــل إليها إلي الدول أو المنظمة المشــــار إليها في الفقرة بإبلاغ 

 كانت تعتزم  ارسة ولايتها القضائية.
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 7الما ة   
علي الدولة الطرف التي اري فيها محاكمة الشخت المنسوبة إليه الجريمة أن تقوم، وفقا لقوانينها،  

هائية لإجراءات المحاكمة إلي الأمين العام ل مم المتحدة الذي يقوم بإحالة المعلومات إلي بإبلاغ النتيجة الن
 الدول الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية المعنية.

 
 8الما ة   

علي الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشــــــــــــــخت المنســــــــــــــوبة إليه الجريمة، إجا م تقم  - 1 
أي استثناء كائنا ما كان، وسواء ارتكبت الجريمة أوم ترتكب في إقليمها، علي  بتسليمه، أن تعرض الأمر دون

ســـــلطاتها المختصـــــة بقصـــــد المحاكمة عن طريق إجراءات تتفق وقوانين تلا الدولة. وعلي هذه الســـــلطات أن 
 ة.تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية جات طابع خطير بموجب قانون تلا الدول

تضـــــمن المعاملة العادلة لأي شـــــخت تتخذ بشـــــأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من  - 2 
، في جميع مراحل تلا الإجراءات، بما في جلا التمتع بجميع الحقوق 1الجرائم المنصـــــــــــــوص عليها في المادة 

 والضما ت التي ينت عليها قانون الدولة التي يكون موجودا في إقليمها. 
 

 9 الما ة  
لا تســـــلم أية دولة طرف شـــــخصـــــا ينســـــب إليه ارتكاب جريمة، وفقا لهذه الاتفاقية، اجا  - 1 

 كانت لدي تلا الدولة أسباب جدية تحملها علي الاعتقاد:
قد قدم  1الجرائم المنصـــوص عليها في المادة  إحدىبأن طلب التســـليم بشـــأن  ()أ  

بغية محاكمة أو معاقبة شخت ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو 
 أصله العرقي أو رأيه السياسي؛ 

 أن وضع جلا الشخت قد يكون عرضة للتأإر: ()ب  
 ن هذه الفقرة؛ بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية )أ( م ‘1’  
أو بســـبب اســـتحالة الاتصـــال به من قبل الســـلطات المعنية في الدولة التي يحق  ‘2’  

 لها  ارسة حقوق الحماية.
بالنســــــــــــبة للجرائم المنصــــــــــــوص عليها في هذه الاتفاقية، تعدل فيما بين الدول الأطراف  - 2 

الأطراف بقدر ما هي غير متمشـــــية مع أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التســـــليم الســـــارية فيما بين الدول 
 هذه الاتفاقية.

 
 10الما ة   

مدرجة، بوصــــــــفها جرائم تســــــــتدعي تســــــــليم  1تعتبر الجرائم المنصــــــــوص عليها في المادة  - 1 
الرمين، في أية معاهدة لتســـــــــــــــليم الرمين  فذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلا 

 تستدعي تسليم الرمين في كل معاهدة لتسليم الرمين تعقد فيها بينها. الجرائم بوصفها جرائم
إجا ما تلقت دولة طرف، تعلق تســليم الرمين علي شــرط وجود معاهدة، طلب تســليم  - 2 

 وز للدولة المطلوب منها التســـــــــــــــليم إجا  من دولة طرف أخري لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــــــــــليم الرمين،
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 .1ذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة شاءت، أن تعتبر ه
 وتخضع عملية تسليم الرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تســــــــــليم الرمين علي شــــــــــرط وجود معاهدة، الجرائم  - 3 
جرائم تســـــــتدعي تســـــــليم الرمين فيما بينها، رهناا بالشـــــــروط التي تقضـــــــي بها  1نصـــــــوص عليها في المادة الم

 قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب.
لغرض تســـليم الرمين فيما بين الدول الأطراف، تعتبر الجرائم المنصـــوص عليها في المادة  - 4 

ي وقعت فيه فحســـــــب، بل أيضـــــــا في أقاليم الدول التي يطلب كما لو أتا قد ارتكبت لا في المكان الذ  1
 .5 من المادة 1إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضي الفقرة 

 
 11الما ة   

تتبادل الدول الأطراف المســـــــــــــــاعدة إلي أقصـــــــــــــــي حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية  - 1 
ا في جلا إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها ، بم1المتخذة فيما يختت بالجرائم المنصـــــــــــــــوص عليها في المادة 

 واللازمة لهذه الإجراءات.
من هذه المادة الالتزامات المنصـــــــــــــــوص عليها في أية معاهدة  1لا تمس أحكام الفقرة  - 2 

 أخري فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.
 

 12الما ة   
الحرب أو البروتوكولات الإضــــــــافية  لحماية ضــــــــحايا 1949بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام  

لتلا الاتفاقيات ســـــــــــــــارية علي عمل معين من أعمال أخذ الرهائن، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في 
هذه الاتفاقية ملزمة وفقا للاتفاقيات المذكورة، بمحاكمة أو تســـــــليم أخذ الرهائن، لا تســـــــري هذه الاتفاقية 

 1949اء المنازعات المســـلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام علي فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أإن
من البروتوكول  1من المــادة  4وبروتوكولاتهــا، بمــا في جلــا المنــازعــات المســـــــــــــــلحــة التي يرد جكرهــا في الفقرة 

، والتي تناضــــل فيها الشــــعوب ضــــد الســــيطرة الاســــتعمارية والاحتلال الأجن  1977الإضــــافي الأول لعام 
عنصـــــــرية،  ارســـــــة لحقها في تقرير المصـــــــير كما  ســـــــده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مباد  ونظم الحكم ال

 القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
 

 13الما ة   
واحدة ويكون الرهينة لا تســـــــــــــــري هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة  

والشـــــــــخت المنســـــــــوبة إليه الجريمة من مواطني تلا الدولة ويوجد الشـــــــــخت المنســـــــــوبة إليه الجريمة في إقليم 
 الدولة. تلا
 

 14الما ة   
ليس في هذه الاتفاقية ما  وز تأويله بأنه يبرر انتهاك الســلامة الإقليمية أو الاســتقلال الســياســي  

 لأمم المتحدة.لدولة ما، مخالفة لميثاق ا
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 15الما ة   
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه  

الاتفــاقيــة فيمــا بين الــدول الأطراف في تلــا المعــاهــدات، علي أنــه لا  وز لــدولــة طرف في هــذه الاتفــاقيــة 
 في هذه الاتفاقية وليست طرفا في تلا المعاهدات. الاحتجاج بتلا المعاهدات إزاء دولة أخري طرف 

 
 16الما ة   

يعرض للتحكيم أي نزاع ينشــأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفســير أو  - 1 
تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوي عن طريق المفاوضات، وجلا بناء علي طلب واحدة من هذه الدول. وإجا 

ســــتة أشــــهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصــــول إلي اتفاق علي تنظيم أمر م تتمكن الأطراف، خلال 
التحكيم، جاز لأي من أولرا الأطراف أن يحيل النزاع إلي محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام 

 الأساسي للمحكمة.
ها أتا لأية دولة أن تعلن لدي توقيع هذه الاتفاقية أو التصـــديق عليها أو الانضـــمام إلي - 2 

من  1من هذه المادة.. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة  1لا تعتبر نفســــــــــها ملزمة بالفقرة 
 هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

من هذه المادة أن تســـــــــــــحب هذا التحف   2لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  - 3 
 ه إلي الأمين العام ل مم المتحدة.متي شاءت بإخطار توجه

 
 17الما ة   

في  1980كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   31تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتي  - 1 
 مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام ل مم المتحدة.  - 2 
ضــــمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة، وتودع وثائق الانضــــمام لدي الأمين يفتح باب الان - 3 

 العام ل مم المتحدة.
 

 18الما ة   
تصـــــــــــبح هذه الاتفاقية  فذة في اليوم الثلاإين من بعد تاريخ إيداع وإيقة التصـــــــــــديق أو  - 1 

 الانضمام الثانية والعشرين لدي الأمين العام ل مم المتحدة.
إلي كل دولة تصـــدق علي الاتفاقية أو تنضـــم إليها بعد إيداع وإيقة التصـــديق وبالنســـبة  - 2 

أو الانضـــــــــمام الثانية والعشـــــــــرين، تصـــــــــبح هذه الاتفاقية  فذة في اليوم الثلاإين من بعد إيداع تلا الدولة 
 لوإيقة تصديقها أو انضمامها.

 
 19الما ة   

لأية دولة طرف أن تنســــــــحب من هذه الاتفاقية بإشــــــــعار خطي يوجه إلي الأمين العام  - 1 
 ل مم المتحدة. 
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 المتحدة.  يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلي الأمين العام ل مم - 2 
 

 20الما ة   
ة والصينية والعربية سبانية والإنكليزية والروسييودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوي نصوصه الإ 

والفرنســـــــــــية في الحجية، لدي الأمين العام ل مم المتحدة، الذي يرســـــــــــل منها نســـــــــــخا مصـــــــــــدقا عليها إلي 
 الدول. كافة

وإإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه، المفوضــــون في جلا حســــب الأصــــول كل من حكومته، بتوقيع  
 .1979ديسمبر /كانون الأول  18هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك بتاريخ 
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 الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل - 3 
 

 1997كانون الأول/ديسمبر   15اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في 
 2001أيار/مايو  23بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, Vol. 2149, No. 37517 ،وثائق الأمم المتحدة ،A/RES/52/164المرفق ، 
 الوديع: الأمين العام ل مم المتحدة

 
 إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية،  
ين مقاصـــد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحف  الســـلام والأمن الدولي إج تضـــع في اعتبارها 

 وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، 
 إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العام.  وإج يساورها بالغ القلق 
إلي الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى الســــــــــــــنوية الخمســــــــــــــين ل مم المتحدة المؤرخ  وإج تشــــــــــــــير 

 ، 1995أكتوبر /تشرين الأول 24
إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلي القضــاء على الإرهاب الدولي المرفق نصــه  وإج تشــير أيضــاا  

الذى كان  ا جاء فيه أن الدول  1994كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   9المؤرخ  49/60بقرار الجمعية العامة 
رسمياا على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأســـــــــــــاليبه  التأكيدفي الأمم المتحدة أعادت  الأعضـــــــــــــاء

و ارســــاته بوصــــفها أعمالاا إجرامية لا يمكن تبريرها أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها بما في جلا ما يعرض 
 يمية للدول وأمنها، بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقل منها للخطر العلاقات الودية فيما

أن الإعلان شــجع الدول أيضــاا علي أن تســتعرض على وجه الســرعة نطاق الأحكام  وإج تلاح  
القانونية الدولية القائمة بشــــأن منع الإرهاب بجميع أشــــكاله ومظاهره وقمعه والقضــــاء عليه بهدف ضــــمان 

 شامل يغطى جميع جوانب هذه المسألة.  توفر إطار قانوني
وإلى  1996كانون الاول/ديســـمبر   17المؤرخ  51/210ذلا إلي قرار الجمعية العامة ك  وإج تشـــير 

 المتعلق بالتدابير الرامية إلي القضاء على الإرهاب الدولي المرفق به،  1994الإعلان المكمل لإعلان عام 
أن الهجمــات الإرهــابيــة بواســـــــــــــــطــة المتفجرات أو غيرهــا من الأجهزة المعنيـة  يضــــــــــــــــاا أ وإج تلاح  

 أصبحت متفشية. 
ان الموجود من الاحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات  وإج تلاح  كذلا 

 على نحو واف. 
ر واتخـاج تـدابير فعـالة بين الـدول في ابتكـا الـدوليبالحـاجـة الملحـة إلي تعزيز التعـاون  واقتنـاعـاا منهـا 

 وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، 
 أن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل.  ىتر وإج  
أن أنشـــطة القوات العســـكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه  وإج تلاح  

عن أفعال غير مشــــــــــــروعة  التغاضــــــــــــيالاتفاقية وأن اســــــــــــتثناء إجراءات معينة من اول هذه الاتفاقية لا يعو 
  أخرى، بموجب غيرها أو  عل منها أفعالاا مشروعة أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائياا بموجب قوانين

https://undocs.org/ar/A/RES/52/164
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
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 :فقد اتفقت على ما يلي 
 

 1الما ة   
 لأغراض هذه الاتفاقية: 
أي مرفق أو مركبة دائماا كان أو مؤقتا  الحكوميأن يشـــــــــمل تعبير مرفق الدولة أو المرفق  - 1 

يســـتخدمه أو يشـــغله  ثلو الدولة أو أعضـــاء الحكومة أو الهيرة التشـــريعية أو الهيرة القضـــائية أو مســـؤولو أو 
مســـــــــــــــؤولو منظمة حكومية دولية فيما  موظفو دولة أو أي ســـــــــــــــلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو

 يتصل بأداء واجباتهم الرسمية.
يقصـــد بتعبير مرفق بنية أســـاســـية أي مرفق  لوك ملكية عامة أو خاصـــة يوفر الخدمات  - 2 

 أو يوزعها لصالح الجمهور من قبيل مرافق المياه أو الارير أو الطاقة أو الوقود أو الاتصالات.
 : “المميتةجهاز متفجر أو غيره من الأجهزة ”يقصد بتعبير  - 3 
أو حارقة مصـــــــــــممة لإزهاق الأروا  أو لديها  أي أســـــــــــلحة أو أجهزة متفجرة )أ(  

 القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة، أو 
أي ســـــــــــــلا  أو جهاز مصـــــــــــــمم لإزهاق الأروا  أو لديه القدرة على إزهاقها  )ب(  

إير المواد لإحداث إصــابات بدنية خطيرة أو أضــرار مادية جســيمة نتيجة إطلاق أو نشــر أو تأ أو
أو التكســـــــــــــــينات أو المواد المماإلة أو الإشـــــــــــــــعاع أو  ةالبيولوجيالكيميائية الســـــــــــــــامة، أو العوامل 

 المشعة. المواد
للدولة القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة  “القوات العسكرية”يقصد بتعبير  - 4 

ن الوطني في المقـام الأول والأشـــــــــــــــخـاص ومـدربـة ومجهزة بموجـب قوانينهـا الـداخليـة لأغراض الـدفـاع أو الأم
 العاملين على مساندة تلا القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.

أجزاء أي مبو أو أرض أو شـــارع أو  “المكان المفتو  للاســـتخدام العام”يقصـــد بتعبير  - 5 
اد الجمهور ســـــواء بصـــــورة مســـــتمرة أو دورية أو أو أي مكان آخر تكون متاحة أو مفتوحة لأفر  مائيمجرى 

أو  تاريخيبين الحين والاخر، ويشـــــــــــمل أي مكان اارى أو لمباشـــــــــــرة أعمال اارية أو أي مكان إقافي أو 
أو شـــــــــــبيه بذلا يكون متاحاا أو مفتوحاا للجمهور على  ترو يأو  ترفيهيأو  حكوميأو  دينيأو  تعليمي

 النحو المذكور.
جميع المرافق والمركبات والوســــــائط المســــــتخدمة في  “شــــــبكة للنقل العام” يقصــــــد بتعبير - 6 

إطار خدمات متاحة للجمهور لنقل الأشـــــخاص أو البضـــــائع أو المســـــتخدمة لتقديم هذه الخدمات ســـــواء 
 كانت  لوكة ملكية عامة أو خاصة.

 
 2الما ة   

يعتبر أي شخت مرتكباا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إجا قام بصورة غير مشروعة وعن  - 1 
عمد بتســــــليم أو وضــــــع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضــــــد مكان 

 أساسية وجلا: مفتو  للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية 



25/482 

 18-22339 (A) 

 

 بقصد إزهاق الأروا  أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو.  )أ(  
بقصـــد إحداث دمار هائل لذلا المكان أو المرفق أو الشـــبكة حيث يتســـبب  )ب(  

 هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
المنصــــــــوص عليها في يرتكب جريمة ايضــــــــاا كل من يشــــــــرع في ارتكاب جريمة من الجرائم  - 2 
 من هذه المادة. 1الفقرة 

 يرتكب جريمة أيضاا:  - 3 
و أ 1كل من يسـاهم كشـريا في جريمة من الجرائم المنصـوص عليها في الفقرة  )أ(  

 أو  ؛من هذه المادة 2الفقرة 
كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصـــوص عليها في  )ب(  

 أو  ؛2أو الفقرة  1الفقرة 
كل من يســــــــــاهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشــــــــــخاص يعملون  )ج(  

من هذه  2أو الفقرة  1 في الفقرة بقصــــــــــــــد مشــــــــــــــترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة
العام  الإجراميالمادة، و ب أن تكون هذه المســـاهمة متعمدة وأن ارى إما بهدف تعزيز النشـــاط 

 للمجموعة او مع العلم بنية الموعة ارتكاب الجريمة او الجرائم المعنية.  الإجراميو الغرض أ
 

 3الما ة   
إجا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا  الاتفاقيةتنطبق هذه  لا 

من رعايا تلا الدولة، وإجا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلا الدولة، وم تكن أيه دولة أخرى 
القضـائية  من هذه الاتفاقية الأسـاس اللازم لممارسـة الولاية 6من المادة  2أو الفقرة  1تملا بموجب الفقرة 

 تنطبق في تلا الحالات حسب الاقتضاء. 15إلى  10إلا أن أحكام المواد من 
 

 4الما ة   
 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:  
من هذه الاتفاقية جرائم جنائية بموجب  2التي اعل الجرائم المنصــــــــــوص عليها في المادة  )أ( 

  ؛قانوتا الداخلي
لا الجرائم عرضــــة لعقوبات مناســــبة تراعى ما تتســــم به تلا الجرائم ت مرتك التي اعل  )ب( 

 من طابع خطير.
 

 5الما ة   
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء لتكفل ألا تكون  

ا إشـــــــاعة حالة من الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية ولجاصـــــــة عندما يقصـــــــد منها أو يراد به
الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشــــــــــــخاص أو أشــــــــــــخاص معينين، مبررة بأي حال من الأحوال 

أو أي طابع  اإل آخر،  دينيأو  ةإإنيأو  عرقيأو  عقائديأو فلســــفي أو  ســــيأســــىلاعتبارات جات طابع 
 ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
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 6 الما ة  

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضـــــــــــــــائية على أي جريمة من  - 1 
 حين تكون الجريمة قد ارتكبت:  2الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 في إقليم تلا الدولة؛ أو  )أ(  
على متن سفينة ترفع علم تلا الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت  )ب(  

 ب الجريمة؛ أو ارتكا
 تلا الدولة. مواطنيعلى يد أحد  )ج(  
 وز أيضاا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين  - 2 

 تكون الجريمة قد ارتكبت: 
 تلا الدولة؛ أو  مواطنيضد أحد  )أ(  
ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلا الدولة بالخارج بما في جلا السفارات  )ب(  

 أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلا الدولة؛ أو 
 على يد شخت عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلا الدولة؛ أو  )ج(  
على القيام بأي عمل من الأعمال أو  في محاولة تســــــــــتهدف حمل تلا الدولة )د(  

 الامتناع عن القيام به؛ أو 
 على متن طائرة تشغلها حكومة تلا الدولة.  )ه(  
عند التصــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة او الانضــمام إليها تخطر كل دولة  - 3 

من هذه المادة بموجب قانوتا  2وفقاا للفقرة طرف الأمين العام ل مم المتحدة بالولاية القضـــــائية التي قررتها 
 الداخلي. وفي حالة أي تغيير تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلا على الفور. 

كــذلــا تتخــذ كــل دولــة طرف مــا يلزم من تــدابير لتقرير ولايتهــا القضـــــــــــــــائيــة على الجرائم  - 4 
المدعى ارتكابه الجريمة موجوداا في إقليمها  في الحالات التي يكون فيها الشــــخت 2المنصــــوص عليها في المادة 

 من هذه المادة. 2أو  1ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاا للفقرة 
لا تحول هـــذه الاتفــــاقيــــة دون  ـــارســــــــــــــــــة أي ولايـــة جنــــائيــــة تقررهـــا دول طرف وفقـــاا  - 5 
 الداخلي. لقانوتا

 
  7الما ة   

قى الدولة الطرف معلومات تفيد أن شـــــــــــــــخصـــــــــــــــاا ما ارتكب جريمة من الجرائم لدى تل - 1 
أو يدعى أنه ارتكبها قد يكون موجوداا في إقليمها تتخذ تلا الدولة الطرف  2المنصــــــــوص عليها في المادة 

 المعلومات. ما يلزم من تدابير طبقاا لقانوتا الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلا
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الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشـــــخت المدعى أنه ارتكبها موجوداا  تقوم - 2 
في إقليمها لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر جلا باتخاج التدابير المناســــبة طبقاا لقانوتا الداخلي، كي تكفل 

 وجود جلا الشخت لغرض المحاكمة أو التسليم.
 من هذه المادة:  2شار إليها في الفقرة يحق لأي شخت تتخذ بشأنه التدابير الم - 3 
أن يتصـــــــــــــــل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة التي ينتمى إلى رعويتها أو  )أ(  

التي يحق لها، لجلاف جلا، حماية حقوق جلا الشخت أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إجا 
  ؛كان عديم الجنسية

 أن يزوره  ثل لتلا الدولة؛  )ب(  
 )ب(. أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ج(  

 
وفقــا لقوانين وأنظمــة الــدولــة التي يوجــد في  3تمــارس الحقوق المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرة  - 4 

إقليمها مرتكب الجريمة أو الشـخت المدعى أنه ارتكبها شـريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن 
 . 3 قاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرةتحقق تماماا الم
بمــا لأي دولــة طرف تــدعى وجود حق لهــا في الولايــة  4 و 3لا تخــل أحكــام الفقرتين  - 5 

من حق دعوة لجنة الصـــــــليب الأحمر الدولية  6)ج( من المادة  2)ج( أو  1القضـــــــائية وفقاا للفقرة الفرعية 
 ابه الجريمة وزيارته.إلي الاتصال بالشخت المدعى ارتك

من تحفظـت الـدولـة الطرف على شـــــــــــــــخت مـا عملاا بهـذه المـادة عليهـا أن تخطر على  - 6 
الفور، مباشــــرة أو عن طريق الأمين العام ل مم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضــــائية وفقاا 

وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إجا ما رأت أن من المســــتصــــوب القيام  6من المادة  2 و 1للفقرتين 
بذلا بوجود هذا الشـــــــــــــــخت قيد التحف  وبالظروف التي تبرر احتجازه وعلى الدولة التي ارى التحقيق 

وأن تبين أن تبلغ تلا الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصــــلت إليها  1المنصــــوص عليه في الفقرة 
 ما إجا كانت تعتزم  ارسة الولاية القضائية.

 
 8الما ة   

إجا م تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشــــخت المدعى ارتكابه الجريمة بتســــليم  - 1 
وبدون أي اســـــــــــــــتثناء على الإطلاق  6جلا الشـــــــــــــــخت تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 

قد ارتكبت أو م ترتكب في إقليمها بأن تحيل القضـــــــــــــــية دون إبطاء لا لزوم له إلى وســـــــــــــــواء كانت الجريمة 
سـلطاتها المختصـة بقصـد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلا الدولة، وعلى هذه السـلطات أن 

 تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلا الدولة.
حينما لا  يز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تســــــــــلم تلا الدولة أحد مواطنيها  - 2 

بموجب ترتيبات تسليم الرمين او غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضى الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة 
تســـــليم هذا الشـــــخت أو الإجراءات التي طلب تســـــليمه من أجلها وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب 

إليها على هذا الخيار وعلى شـــروط أخرى قد ترياتا مناســـبة، يكون هذا التســـليم المشـــروط كافياا لاســـتيفاء 
 من هذه المادة. 1الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 
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 9الما ة   
 مدرجة كجرائم تســتوجب تســليم الرم في أي 2تعتبر الجرائم المنصــوص عليها في المادة  - 1 

معـاهدة لتســـــــــــــــليم الرمين تكون  فذة بين أي من الدول الأطراف قبـل بدء نفـاج هذه الاتفـاقيـة وتتعهد 
الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تســــــــتوجب تســــــــليم الرم في كل معاهدة لتســــــــليم الرمين 

 تعقد فيما بينها بعد جلا.
وجود معاهدة طلبا للتســــــــليم من دولة  حينما تتلقى دولة طرف تشــــــــترط لتســــــــليم الرم - 2 

طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــــــــــليم الرمين  وز للدولة المطلوب منها التســـــــــــــــليم ان تعتبر هذه 
وتخضــع عملية  2الاتفاقية إجا شــاءت أســاســاا قانونياا للتســليم فيما يتعلق بالجرائم المنصــوص عليها في المادة 

 نت عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.التسليم للشروط الأخرى التي ي
تعترف الدول الأطراف التي تشــــــترط لتســــــليم الرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصــــــوص  - 3 

كجرائم تســتوجب تســليم الرمين فيما بينها رهناا بالشــروط التي ينت عليها قانون الدولة   2عليها في المادة 
 المقدم إليها الطلب 

لأغراض تســــــــــليم الرمين فيما  2الأمر تعامل الجرائم النصــــــــــوص عليها في المادة إجا لزم  - 4 
بين الدول الأطراف كما لو أتا ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحســـــــــــــــب بل في إقليم الدولة التي 

 أيضاا. 6من المادة  2 و 1تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاا للفقرتين 
معاهدات وترتيبات تســـــــــليم الرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف  تعتبر أحكام جميع - 5 

إلي الحــد الــذي تتعــارض فيــه تلــا  2معــدلــة فيمــا بين هــذه الــدول فيمــا يتعلق بالجرائم المحــددة في المــادة 
 الأحكام مع هذه الاتفاقية.

 
 10الما ة   

لتحقيقات أو الإجراءات تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المســــــــاعدة فيما يتعلق با - 1 
بما في جلا المساعدة في  2الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة لجصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات.
اهدات بما يتفق مع أي مع 1تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصـــوص عليها في الفقرة  - 2 

أو ترتيبات أخري بشـــــــأن تبادل المســـــــاعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها وفي حال عدم وجود مثل هذه 
 المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانوتا الداخلي.

 
 11الما ة   

تبار أي جريمة من الجرائم لا  وز، لأغراض تســــــــــــــليم الرمين أو المســـــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة، اع 
جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية،  2المنصوص عليها في المادة 

وبالتالي لا  وز رفض طلب بشأن تسليم الرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس علي مثل هذه الجريمة 
 أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.لرد أنه يتعلق بجريمة سياسية 
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 12الما ة   
ليس في هذه الاتفاقية ما يفســر علي أنه يفرض التزاما بتســليم الرم أو بتقديم المســاعدة القانونية  

بأن  المتبادلة إجا توفرت لدي الدولة الطرف المطلوب منها التســــــــــــليم أســــــــــــباب وجيهة تدعوها إلي الاعتقاد
طلب المســـاعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق  أو 2طلب تســـليم الرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 

بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شــخت ما بســبب العنصــر الذي ينتمي إليه أو بســبب دينه أو 
ا للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخت صله الإإني أو رأيه السياسي أو بأن استجابتهأ جنسيته أو

 المذكور لأي من هذه الأسباب.
 

 13الما ة   
 وز نقل الشخت المحتجز في إقليم دولة طرف أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمها  - 1 

والمطلوب وجوده في دولة أخري من الدول الأطراف لأغراض الشــــــهادة أو تحديد الهوية أو المســــــاعدة بأي 
قية إجا شـكل آخر في الحصـول علي الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفا

 استوفي الشرطان التاليان: 
 موافقة هذا الشخت الحرة عن علم، علي نقله؛ و )أ(  
موافقة الســــلطات المختصــــة في كلتا الدولتين علي النقل تراها، رهنا بالشــــروط  )ب(  

 التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.
 لأغراض هذه المادة:  - 2 
يكون للدولة التي ينقل إليها الشــــــــــــخت ســــــــــــلطة إبقائه قيد التحف ، وعليها  )أ(  

 التزام بذلا، ما م تطلب الدولة التي نقل منها غير جلا أو تأجن به؛ 
علي الدولة التي نقل إليها الشــــخت أن تنفذ، دون إبطاء التزامها بإعادته إلي  )ب(  

بـــل، أولمـــا يتفق عليـــه خلاف جلـــا بين عهـــدة الـــدولـــة التي نقـــل منهـــا وفقـــا للمتفق عليـــه من ق
  ؛السلطات المختصة في كلتا الدولتين

لا  وز للدولة التي نقل إليها الشـــــــخت أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا  )ج(  
 الشخت ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛ 

الدولة التي نقل تحتسب للشخت المنقول المدة التي قضاها قيد التحف  لدي  )د(  
 إليها، علي أتا من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها.

ما م توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شــــــــــــخت ما منها، وفقا لهذه المادة، لا  وز أن  - 3 
ليم يحاكم جلا الشــــــخت، أيا كانت جنســــــيته أو يحتجز أو تقيد حريته الشــــــخصــــــية علي أي نحو آخر في إق

 الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
 

 14الما ة   
يكفل لأي شــــــــــخت موضــــــــــوع قيد التحف  أو متخذة بشــــــــــأنه أي تدابير أخري أو مقامة عليه  

تمتع بجميع الحقوق والضـــــــــــــما ت طبقا الدعوي عملا بهذه الاتفاقية أن يلقي معاملة منصـــــــــــــفة، بما فيها ال
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لقانون الدولة التي يوجد هذا الشــخت في إقليمها وتنت عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما 
 في جلا القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 
 15الما ة   

 يلي:  سيما بماولا  2تتعاون الدول الأطراف علي منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة  
اتخاج جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشـــــــــــــــريعاتها الداخلية عند اللزوم  ()أ  

لمنع ومنـــاهضـــــــــــــــــة الإعـــداد في إقليم كـــل منهـــا لارتكـــاب تلـــا الجرائم داخـــل أقـــاليمهـــا 
خارجها؛ بما في جلا التدابير اللازمة لحظر قيام الأشــــــــخاص والجماعات والمنظمات  أو

بأنشـــــــطة غير مشـــــــروعة تشـــــــجع علي ارتكاب الجرائم المنصـــــــوص عليها في  في أقاليمها
 أو تحرض علي ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛  2 المادة

تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانوتا الداخلي وتنســــــيق التدابير  ()ب  
 ؛ 2الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

الاضـــــــــــــــطلاع عنــد الاقتضــــــــــــــــاء بأعمــال البحــث والتطوير فيمــا يتعلق بطرائق  ()ج  
غيرها من المواد الضــــارة التي قد تفضــــي إلي الموت أو الإصــــابة البدنية، الكشــــف عن المتفجرات و 

والتشــــاور بشــــأن وضــــع معايير لوســــم المتفجرات بهدف تحديد مصــــدرها في أإناء التحقيقات التي 
اري في أعقــاب حوادث التفجير، وتبــادل المعلومــات بشــــــــــــــــأن التــدابير الوقــائيــة، والتعــاون ونقـل 

 يتصل بها من مواد. التكنولوجيا والمعدات وما
 

 16الما ة   
علي الــدولــة الطرف التي اري فيهــا محــاكمــة الشـــــــــــــــخت المــدعي ارتكــابــه الجريمــة أن تقوم، وفقــا  

لقانوتا الداخلي أو إجراءاتها الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلي الأمين العام 
 الأخرى. فالأطرال مم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات إلي الدول 

 
 17لما ة ا  

التزامــاتهــا المنصـــــــــــــــوص عليهــا في هــذه الاتفــاقيــة علي نحو يتفق مع مبــدأي  فالأطراتنفــذ الــدول  
 الأخرى. تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

 
 18الما ة   

دولة طرف أخري الولاية القضائية ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم  
 وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانوتا الداخلي.

 
 19الما ة   

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد  - 1 
 الدولي. ومباد  ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنسانيبموجب القانون الدولي ولا سيما مقاصد 
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لا تسري هذه الاتفاقية علي أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح حسبما يفهم  - 2 
من تلا التعابير في إطار القانون الإنســــــــــــــاني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها كما لا تســــــــــــــري هذه 

ع بها القوات المســـلحة لدولة ما بصـــدد  ارســـة واجباتها الرسمية بقدر ما الاتفاقية علي الأنشـــطة التي تضـــطل
 تنظم بقواعد أخري من القانون الدولي.

 
 20الما ة   

حول تفســـــير  فالأطرايعرض للتحكيم أي نزاع ينشـــــأ بين الدولتين أو أكثر من الدول  - 1 
ولة وجلا بناء علي طلب واحدة من أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتســني تســويته بالتفاوض خلال مدة معق

م تتمكن الأطراف من التوصـــــــل في غضـــــــون ســـــــتة أشـــــــهر من تاريخ طلب التحكيم إلي  االدول. وإجهذه 
اتفاق علي تنظيم أمر التحكيم جاز لأي من تلا الأطراف إحالة النزاع إلي محكمة العدل الدولية بتقديم 

 طلب بذلا وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
 وز لأية دولة أن تعلن لدي التوقيع علي هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو  - 2 

من هذه المادة ولا تكون  1 الموافقة عليها أو لدي الانضمام إليها أتا لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة
 ت تحفظا من هذا القبيل.إزاء أية دولة طرف أبد 1الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 

من هذه المادة أن تســـــــــــــحب هذا التحف   2لأية دولة طرف أبدت تحفظاا وفقا للفقرة  - 3 
 من شاءت بإخطار توجهه إلي الأمين العام ل مم المتحدة.

 
 21الما ة   

كـــانون الثـــاني/ينـــاير   12يفتح باب التوقيع علي هـــذه الاتفـــاقيـــة أمـــام جميع الـــدول من  - 1 
 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 1999كانون الأول ديسمبر   31حن  1998

تخضــــع هذه الاتفاقية للتصــــديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصــــديق أو القبول  - 2 
 أو الموافقة لدي الأمين العام ل مم المتحدة.

وثائق الانضــــــــــــمام لدي يفتح باب الانضــــــــــــمام إلي هذه الاتفاقية أمام أيه دولة. وتودع  - 3 
 الأمين العام ل مم المتحدة.

 
 22الما ة   

يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع وإيقة التصـــــــــديق أو القبول أو  - 1 
 الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدي الأمين العام ل مم المتحدة.

تفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد بالنسبة إلي كل دولة تصدق علي الا - 2 
إيداع وإيقة التصــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــــــــــــمام الثانية والعشــــــــــــرين يبدأ نفاج الاتفاقية في اليوم 

 الثلاإين من تاريخ إيداع تلا الدولة وإيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 
 

 23الما ة   
ة دولة طرف أن تنســــــــحب من هذه الاتفاقية بإشــــــــعار خطي يوجه إلي الأمين العام لأي - 1 

 ل مم المتحدة. 
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يصبح الانسحاب  فذا لدي انقضاء سنة علي تاريخ وصول الإشعار إلي الأمين العام  - 2 
 ل مم المتحدة.

 
 24الما ة   

الانجليزية والروسية والصينية سبانية و ودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوي في الحجية نصوصه الإ 
والعربية والفرنســــــــية لدي الأمين العام ل مم المتحدة الذي يرســــــــل نســــــــخا معتمدة من هذه النصــــــــوص إلي 

 الدول.  جميع
وإإباتا لذلا قام الموقعون أد ه المفوضــــــــون بذلا حســــــــب الأصــــــــول من حكوماتهم بتوقيع هذه  

 .1998كانون الثاني/يناير   12الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك في 
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 الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب - 4 
 

 1999كانون الأول/ديسمبر   9اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في 
 2002نيسان/أبريل  10بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, Vol. 2149, No. 37517 وثائق الأمم المتحدة ،A/RES/54/109المرفق ، 
 الوديع: الأمين العام ل مم المتحدة

 
  ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
مقاصـــد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحف  الســـلام والأمن الدوليين  إج تضـــع في اعتبارها 

 ،ار والصداقة والتعاون بين الدولوتعزيز علاقات حسن الجو 
  ،إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العام كافة وإج يساورها بالغ القلق 
إلى الإعلان بمناســــبة الذكرى الســــنوية الخمســــين لإنشــــاء الأمم المتحدة الوارد في القرار  وإج تشــــير 

 ،1995تشرين الأول/أكتوبر  24المؤرخ  50/6
إلى جميع قرارات الجمعية العامة جات الصلة بشأن هذه المسألة بما في جلا القرار  وإج تشير أيضا 

ومرفقه الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلي القضـــــاء علي  1994يســـــمبر كانون الأول/د  9المؤرخ  49/60
الإرهاب الدولي، والذى جاء فيه أن الدول الأعضـــــــــــــــاء في الأمم المتحدة تعيد رسمياا تأكيد إدانتها القاطعة 

ا ارتكبت لجميع أعمال الإرهاب وأســاليبه و ارســاته، على اعتبار أتا أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينم
وأيا كان مرتكبوها، بما في جلا ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشــــــــعوب ويهدد 

 السلامة الإقليمية للدول وأمنها، 
أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلي القضــــــاء على الإرهاب الدولي يشــــــجع أيضــــــا  وإج تلاح  
رعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشــأن منع الارهاب على أن تســتعرض على وجه الســ”الدول 

شــامل يغطى جميع جوانب  بجميع أشــكاله ومظاهره وقمعه والقضــاء عليه، بهدف ضــمان توفر إطار قانوني
 هذه المسألة،
كانون الأول/ديســـــمبر   17المؤرخ  51/210)و( من قرار الجمعية العامة  3إلى الفقرة  وإج تشـــــير 
، الذى طلبت فيها الجمعية العامة إلى جميع الدول اتخاج خطوات، بالوســـــــــــــــائل الداخلية الملائمة، 1996

لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، ســــــــــــواء كان بطريق مباشــــــــــــرة أو غير 
ات أهداف خيرية أو اجتماعية أو إقافية أو تدعى جلا، أو تعمل أيضـــاا في مباشـــرة عن طريق منظمات ج

أنشــطة غير مشــروعة مثل الااار غير المشــروع بالأســلحة والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في جلا اســتغلال 
الأشــخاص لأغراض تمويل الأنشــطة الإرهابية، والنظر بصــفة خاصــة، إجا اقتضــت الحالة، في اعتماد تدابير 

لهذه التحركات، دون وضــــــــــــع  والتصــــــــــــديتنظيمية لمنع تحركات الأموال المشــــــــــــتبه في أتا لأغراض ارهابية، 
عقبات بأي حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشـــــروعة، وفي توســـــيع نطاق تبادل المعلومات 

 ،المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الأموال

https://undocs.org/ar/A/RES/54/109
https://undocs.org/ar/A/RES/50/6
https://undocs.org/ar/A/RES/50/6
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
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، 1997كانون الأول/ديســــــــمبر   15المؤرخ  52/165العامة  إلى قرار الجمعية وإج تشــــــــير أيضــــــــا 
 3الذى طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول النظر، بصـــــــــفة خاصـــــــــة، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 

  ،1996كانون الأول/ديسمبر   17المؤرخ  51/210)أ( إلى )و( من القرار 
، 1998كانون الأول/ديســــــــــــمبر   8المؤرخ  53/108 إلى قرار الجمعية العامة وإج تشــــــــــــير كذلا 

المؤرخ  51/210المخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة المنشـــــــــــــــأة بموجب قرارها  اللجنةالذى قررت الجمعية العامة فيه أن تقوم 
بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالاا للصكوك  1996كانون الأول/ديسمبر  17

 ،الدولية القائمة جات الصلة
  ،جتمع الدولي بأسرهأن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للم وإج تعتبر 

الدولي يتوقفان على التمويل الذى يمكن أن يحصـــــــــــــــل عليه  الإرهابأن عدد وخطورة أعمال  وإج تلاح 
  ،الإرهابيون
أن الصـــــــــــــــكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب  وإج تلاح  أيضـــــــــــــــا 
  ،صراحة

تعاون الدولي بين الدول في وضـــــــــــــــع واتخاج تدابير فعالة بالحاجة الملحة إلى تعزيز ال واقتناعها منها 
 ،لمنع تمويل الإرهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه

 :قد اتفقت علي ما يلي 
 

 1الما ة   
 لأغراض هذه الاتفاقية: 
أي نوع من الأموال المـاديـة أو غير المـاديـة، المنقولـة أو غير  “الأموال”يقصــــــــــــــــد بتعبير  - 1 

المنقولة التي يحصــــل عليها بأي وســــيلة كانت، والوثائق أو الصــــكوك القانونية أيا كان شــــكلها، بما في جلا 
، والتي تدل على ملكية تلا الأموال أو مصــــــــــلحة فيها، بما في جلا، على الرقميأو  الإلكترونيالشــــــــــكل 
ل لا الحصــر، الائتما ت المصــرفية، وشــيكات الســفر والشــيكات المصــرفية، والحوالات والأســهم ســبيل المثا

 والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
أي مرفق أو أي وســـــــيلة نقل، دائمة كانت  “أو العام الحكوميالمرفق ”ويقصـــــــد بتعبير  - 2 

ولة، أو أعضـــــاء الحكومة أو البرلمان أو الهيرة القضـــــائية أو وكلاء أو مؤقتة يســـــتخدمها أو يشـــــغلها  ثلو الد
موظفو الـــدولـــة أو أي ســـــــــــــــلطـــة أو كيـــان عـــام أو وكلاء أو موظفو منظمـــة حكوميـــة دولي في إطـــار  أو

 الرسمية. مهامهم
أي أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من  “العائدات”ويقصد بتعبير  - 3 

 .2ن الجرائم المشار إليها في المادة ارتكاب جريمة م
 

https://undocs.org/ar/A/RES/52/165
https://undocs.org/ar/A/RES/52/165
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/53/108
https://undocs.org/ar/A/RES/53/108
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
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 2الما ة   
يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية، كل شــــــخت يقوم بأية وســــــيلة كانت، مباشــــــرة أو  - 1 

غير مباشـــــــــــرة وبشـــــــــــكل غير مشـــــــــــروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية اســـــــــــتخدامها، أو هو يعلم أتا 
 ستستخدم كلياا أو جزئياا للقيام: 

عمل يشــــــــــــكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف ب (أ)  
 المحدد في هذه المعاهدات؛ 

بأي عمل آخر يهدف الي التســـــبب في موت شـــــخت مدص أو أي شـــــخت  (ب)  
آخر أو إصــابته بجرو  بدنية جســيمة، عندما يكون هذا الشــخت غير مشــترك في أعمال عدائية 

عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجهاا  في حالة نشوب نزاع مسلح،
لترويع الســـــــــــــــكــان، أو لإرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علي القيــام بأي عمــل أو الامتنــاع عن 

 به. القيام
لدى إيداع صـــــــا التصـــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضـــــــمام،  وز لدولة  )أ( - 2 

عاهدات المدرجة في المرفق أن تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية طرف ليست طرفاا في معاهدة من الم
على الدولة الطرف ان تلا المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشــــار إليه في الفقرة الفرعية )أ( 

. وســــــــــــيتوقف ســــــــــــريان الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنســــــــــــبة للدولة 1من الفقرة 
 م الجهة المودعة بهذا الأمر؛ الطرف، التي ستقوم بإعلا

إجا م تعد الدولة الطرف طرفاا في معاهدة مدرجة في المرفق،  وز لهذه الدولة  )ب(  
 أن تصدر إعلا ا كما هو منصوص عليه في هذه المادة، بشأن تلا المعاهدة.

أن  الضـــــــــــــــروريليس من  1لكي يشـــــــــــــــكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة  - 3 
 ( أو )ب(أ، الفقرة الفرعية )1تستعمل الأموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 

 1يرتكب جريمة أيضـــــــاا كل شـــــــخت يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة  - 4 
 من هذه المادة.

 يرتكب جريمة كل شخت:  - 5 
 من هذه المادة؛  4أو  1ليها في الفقرة يساهم كشريا في جريمة منصوص ع )أ(  
من هذه المادة أو يأمر اشخاصاا  4أو  1ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة  )ب(  

 آخرين بارتكابها؛ 
يشـــــــارك في قيام مجموعة من الأشـــــــخاص، يعملون بقصـــــــد مشـــــــترك بارتكاب  )ج(  

من هذه المادة، وتكون هذه  4 أو 1جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشـــــــــــــــار إليها في الفقرة 
 المشاركة عمدية وتنفذ:

للمجموعة، عندما  الجنائيأو الغرض  الجنائيما بهدف توســـــــــــــــيع النشـــــــــــــــاط إ ‘1’  
جلا النشــــــاط أو الغرض علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشــــــار إليها  ينطوي

 أو  ؛من هذه المادة 1في الفقرة 



36/482 

 18-22339 (A) 

 

من  1من الجرائم المشـــــــــــــــار اليها في الفقرة بمعرفة نية الموعة ارتكاب جريمة  ‘2’  
 المادة. هذه

 
 3الما ة   

لا تنطبق هذه الاتفاقية إجا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا  
، 7من المــادة  2أو  1تلــا الــدولــة، وموجودا في إقليمهــا، وم تكن أي دولــة أخرى تملــا، بموجــب الفقرة 

تنطبق في مثل الحالات،  18إلى  12م لتقرير ولايتها القضــــــــــــائية، إلا أن أحكام المواد من الاســــــــــــاس اللاز 
 حسب الاقتضاء.

 
 4الما ة   

 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل:  
 ، جرائم جنائية بموجب قانوتا الداخلي؛ 2اعتبار الجرائم المبينة في المادة  ()أ 
 الجرائم بعقوبات مناسبة تراعى خطورتها على النحو الواجب.المعاقبـة علي تلا  ()ب 

 
 5الما ة   

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقاا لمبادئها القانونية الداخلية، للتمكين من أن  - 1 
موجود في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المســــــرولية إجا قام شــــــخت مســـــــرول  اعتبارييتحمل أي كيان 

، وهذه المســرولية 2و تســيير هذا الكيان بصــفته هذه، بارتكاب جريمة منصــوص عليها في المادة عن إدارة أ
 قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية.

 تحمل هذه المسرولية دون مساس بالمسرولية الجنائية ل فراد الذين ارتكبوا الجرائم. - 2 
ارية المســــرولة وفقاا للفقرة تكفل كل دولة طرف بصــــفة خاصــــة إخضــــاع الكيا ت الاعتب - 3 

أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناســـــــــــــــبة ورادعة و وز أن تشـــــــــــــــمل هذه الجزاءات  1
 جزاءات نقدية.

 
 6الما ة   

تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة، بما في جلا التشـــــــريعات الداخلية عند الاقتضـــــــاء، لكفالة  
مية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، في أي حال من الأحوال، باعتبارات جات عدم تبرير الأعمال الإجرا

 أو أي طابع  اإل آخر. دينيأو  إإنيأو  عرقيأو  أيديولوجيطابع سياسي أو فلسفي أو 
 

 7الما ة   
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار  - 1 

 حين تكون الجريمة قد ارتكبت:  2إليها في المادة 
 أو  ؛في إقليم تلا الدولة )أ(  
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على متن ســفينة تحمل علم تلا الدولة أو طائرة مســجلة بموجب قوانين تلا  )ب(  
 يمة؛ أو الدولة وقت ارتكاب الجر 

 على يد أحد رعايا تلا الدولة. )ج(  
 وز أيضــــــــــا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضــــــــــائية علي جرائم من هذا القبيل في  - 2 

 الحالات التالية: 
إجا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة  )أ(  

 )أ( أو )ب( منها في إقليم تلا الدولة أو ضد أحد رعاياها؛ أو  1الفقرة  2
إجا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة  )ب(  

أو عام تابع لتلا الدولة وموجود خارج اقليمها،  حكومي)ب( ضــــــــــــــد مرفق  و)أ( أ 1الفقرة  2
 أو  ؛قنصلية التابعة لتا الدولةبما في جلا الأماكن الدبلوماسية أو ال

إجا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار إليها في المادة  )ج(  
( أو )ب( منها في محاولة لإكراه تلا الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن أ) 1، الفقرة 2

 القيام به؛ 
جد محل إقامته المعتاد في إقليم إجا ارتكب الجريمة شـــــــــــخت عديم الجنســـــــــــية يو  )د(  

 أو  ؛تلا الدولة
 إجا ارتكبت الجريمة علي متن طائرة تشغلها حكومة تلا الدولة. )ه(  

 
عند التصــــــديق علي هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضــــــمام إليها، تخطر  - 3 

وفي حالة أي تغيير،  2التي قررتها وفقاا للفقرة كل دولة طرف الأمين العام ل مم المتحدة بالولاية القضـــائية 
 تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الأمين العام بذلا على الفور.

تتخذ كل دولة طرف أيضــــــا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضــــــائية فيما يتصــــــل بالجرائم  - 4 
يمة المفترض موجوداا في إقليمها وفي حالات في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجر  2المشــــــار إليها في المادة 

 .2أو  1عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاا للفقرتين 
عنـــدمـــا تقرر أكثر من دولـــة طرف واحـــدة ولايتهـــا القضـــــــــــــــــائيـــة على الجرائم المبينـــة في  - 5 

ســيق اجراءاتها بصــورة ملائمة، ولا ســيما فيما يتعلق بشــروط ، تعمل الدول الأطراف المعنية علي تن2 المادة
 المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.

لا تســــــــــتبعد هذه الاتفاقية  ارســــــــــة أي ولاية قضــــــــــائية تقررها دولة طرف وفقاا لقانوتا  - 6 
 الداخلي، دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.

 
 8الما ة   

دولة طرف التدابير المناســـــــبة وفقاا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشـــــــف تتخذ كل  - 1 
، وكذلا 2واميد أو حجز أي أموال مســــــــــتخدمة أو مخصــــــــــصــــــــــة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 

 العائدات الاتية من هذه الجرائم وجلا لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء.
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بادئها القانونية الداخلية، التدابير المناســـــــــبة لمصـــــــــادرة الأموال تتخذ كل دولة طرف وفقاا لم - 2 
 ، وكذلا العائدات الاتية من هذه الجرائم.2المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 

 وز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبرام اتفاقات تنت علي اقتســـــــــــــــامها الأموال  - 3 
صـــادرة المشـــار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في جميع الأحوال أو على أســـاس كل المتأتية من الم

 حالة على حدة.
تنظر كـل دولـة طرف في إنشــــــــــــــــاء آليـات تنت علي تخصـــــــــــــــيت المبـالغ التي تتـأتى من  - 4 

، الفقرة 2المادة عمليات المصــادرة المشــار إليها في هذه المادة، لتعويض ضــحايا الجرائم المنصــوص عليها في 
 ، الفقرة الفرعية )أ( أو )ب( أو تعويض أسرهم.1

 تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. - 5 
 

 9الما ة   
عند تلقى الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشـــــــــار  - 1 

 في إقليمها، تتخذ تلا الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقاا لتشـــــــــــريعاتها قد يكون موجوداا  2إليها في المادة 
 الداخلية للتحقيق في الوقائع التي أبلغت بها.

تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداا في إقليمها،  - 2 
شــــــــــــــريعاتها الداخلية، لكي تكفل وجود جلا التدابير المناســــــــــــــبة ت باتخاجإج ارتأت أن الظروف تبرر جلا، 

 الشخت لغرض المحاكمة أو التسليم.
 : 2يحق لأي شخت تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3 
أن يتصـــــــل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة التي يحمل جنســـــــيتها أو، في  )أ(  

حقوق جلا الشخت، أو للدولة التي يقيم  غير تلا الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية
 في اقليمها عادة، إجا كان عديم الجنسية؛ 

 أن يزوره  ثل لتلا الدولة؛  )ب(  
أن يبلغ بحقوقـــــه المنصـــــــــــــــوص عليهـــــا في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من  )ج(  

 الفقرة. هذه
مة الدولة التي يوجد الفاعل وفقاا لقوانين وأنظ 3تمارس الحقوق المشــــــــــــار إليها في الفقرة  - 4 

أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها، شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من 
 من هذه المادة. 3أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 

بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضـــــــــــــــائية،  4 و 3لا تخل أحكام الفقرتين  - 5 
، من حق في دعوة لجنة الصــــــــــــــليب الأحمر الدولية إلى 7)ب( من المادة  2)ب( أو  1فقاا للفقرة الفرعية و 

 بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته. الاتصال
من احتجزت دولة طرف شــــــــــــخصــــــــــــاا، عملاا بأحكام هذه المادة، عليها أن تقوم فوراا،  - 6 

بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاا  مباشرة أو عن طريق الأمين العام ل مم المتحدة،
، وأي دول أطراف أخرى معنية، إجا رأت من المستصوب القيام بذلا، بوجود 7من المادة  2أو  1للفقرة 
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جلا الشـــــــــخت قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه وعلى الدولة التي ارب التحقيق المنصـــــــــوص 
بلغ تلا الدول الأطراف فوراا بنتائج جلا التحقيق وأن تبين لها ما إجا كانت تنوى أن ت 1عليه في الفقرة 

  ارسة ولايتها القضائية.
 

 10الما ة   
، إجا م تقم الدولة الطرف التي يوجد في 7في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة  - 1 

زمة بإحالة القضية، دون إبطاء لا لزوم له إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم جلا الشخت، تكون مل
وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو م ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة لغرض 
الملاحقة الجنائية حســـب إجراءات تتفق مع تشـــريعات تلا الدولة، وعلى هذه الســـلطات أن تتخذ قرارها 

 جريمة أخرى جات طابع خطير وفقاا لقانون تلا الدولة.بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي 
حينما لا ايز التشــــــــريعات الداخلية للدولة الطرف أن تســــــــلم أحد رعاياها إلا بشـــــــرط  - 2 

إعادته إليها ليقضــــــى العقوبة المفروضــــــة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طل ب تســــــليمه من أجلها، 
تطلب تســـــــليم جلا الشـــــــخت إليه على هذه الصـــــــيغة وعلى أي شـــــــروط  وتوافق تلا الدولة والدولة التي

أخرى قد ترياتا مناســـــبة، يكون التســـــليم المشـــــروط كافياا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التســـــليم من 
 .1الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 

 
 11الما ة   

من الجرائم التي تســـــــــتوجب تســـــــــليم بقوة القانون  2تعتبر الجرائم المشـــــــــار إليها في المادة  - 1 
الرمين المنصــــــــــــوص عليها في أي معاهدة لتســــــــــــليم الرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل ســــــــــــريان هذه 
الاتفاقية وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تســـــتوجب تســـــليم الرمين في أي معاهدة 

 لتسليم الرمين ت برم فيما بينها بعد جلا.
حينما تتلقى دولة طرف اعل تسليم الرمين مشروطاا بوجود معاهدة طلباا للتسليم من  - 2 

دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم الرمين،  وز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه 
وتخضع عملية التسليم  2إليها في المادة الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار 

 للشروط الأخرى التي تنت عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.
تعترف الدول الأطراف التي لا اعل تســـــــــليم الرمين مشـــــــــروطاا بوجود معاهدة بالجرائم  - 3 

اا بالشـــــــــروط التي تنت عليها كجرائم تســـــــــتوجب تســـــــــليم الرمين فيما بينها، رهن  2المشـــــــــار إليها في المادة 
 تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

لأغراض تســــليم الرمين فيما بين  2إجا اقتضــــت الضــــرورة تعامل الجرائم المبينة في المادة  - 4 
الدول الأطراف كما لو أتا ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت 

 .7 من المادة 2و  1ائية وفقاا للفقرتين ولايتها القض
تعتبر أحكام جميع معاهدات أو اتفاقات تســـــــــــــــليم الرمين المبرمة بين الدول الأطراف  - 5 

 الاتفاقية. معدلة بين هذه الدول إجا كانت تتعارض مع هذه 2فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 
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 12الما ة   
اف أكبر قدر من المســـــــــــــاعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو تتبادل الدول الأطر  - 1 

، بما في جلا المســـــــــاعدة المتصـــــــــلة 2اجراءات جنائية أو إجراءات تســـــــــليم تتصـــــــــل بالجرائم المبينة في المادة 
 جراءات.بالحصول علي ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإ

ملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة لا  وز للدول الأطراف التذرع بسرية المعا - 2 
 القانونية.
لا  وز للدولة الطالبة، بدون موافقة مســـــــــبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات  - 3 

أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضـــــــــــــــائية اســـــــــــــــتخدام هذه المعلومات أو الأدلة في 
 .أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب

 وز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضــــــع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف  - 4 
 .5الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة لإإبات المسرولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملاا بالمادة 

فق مع أي بما يت 2 و 1تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصـــــــــــــــوص عليها في الفقرتين  - 5 
معاهدات أو ترتيبات أخرى بشـــــــــــــأن تبادل المســـــــــــــاعدة القانونية أو المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها، 

حــالــة عــدم وجود مثــل هــذه المعــاهــدات أو الترتيبــات تتبــادل الــدول الأطراف هــذه المســــــــــــــــاعــدة وفقــاا  وفي
 لتشريعاتها الداخلية. 

 
 13الما ة   

لا  وز لأغراض تســــــليم الرمين أو تبادل المســــــاعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبنية  
للجريمة وحده لترفض طلباا  الماليجريمة مالية، لذلا لا  وز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع  2في المادة 

 يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم الرمين.
 

 14الما ة   
لا  وز لأغراض تســــــــــــليم الرمين أو تبادل المســــــــــــاعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي  

جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع  2جريمة من الجرائم المبينة في المادة 
ة القانونية المتبادلة قائم على مثل لا  وز رفض طلب بشـــأن تســـليم الرمين أو المســـاعد وبالتاليســـياســـية، 

 هذه الجريمة لرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
 

 15الما ة   
ليس في هذه الاتفاقية ما يفســــــــــــر على أنه يفرض التزاما بتســــــــــــليم الرمين أو بتبادل المســــــــــــاعدة  

لدى الدولة الطرف المطلوب منها التســــــــــليم أســــــــــباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن القانونية إجا توفرت 
، أو طلب تبادل المســــــــــاعدة القانونية فيما يتعلق 2طلب تســــــــــليم الرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 

أو الأصــــــل بهذه الجرائم، قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شــــــخت ما بســــــبب العرق أو الدين أو الجنســــــية 
أو الاراء الســـــياســـــية، أو الاعتقاد بأن اســـــتجابتها للطلب ســـــيكون فيها مســـــاس بوضـــــع الشـــــخت  الإإني

 المذكور لأي من هذه الأسباب
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 16الما ة   
 وز نقل أي شــــخت محتجز أو يقضــــى عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في  - 1 

دولة أخرى من الدولة الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشــــهادة أو المســــاعدة من نوا  أخرى في الحصــــول 
 التاليان:  أو المحاكمة عليها، إج استوفي الشرطان 2علي أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 

 موافقة جلا الشخت طوعا وعن علم تام؛  ()أ  
موافقة الســــــلطات المختصــــــة في كلتا الدولتين على النقل، رهناا بالشــــــروط التي  ()ب  

 مناسبة. ترياتا
 غراض هذه المادة: لأ - 2 
يكون للدولة التي ينقل إليها الشـــــــخت ســـــــلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها  )أ(  

 التزام بذلا، ما م تطلب الدولة التي نقل منها غير جلا أو تأجن به؛ 
على الدولة التي ينقل اليها الشـــــــــــــخت أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته  )ب(  

من قبــل أو لمــا يتفق عليــه بين الســـــــــــــــلطــات  الى عهــدة الــدولــة التي نقــل منهــا وفقــاا للمتفق عليــه
 المختصة في كلتا الدولتين؛ 

لا  وز للدولة التي ينقل اليها الشخت أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء  )ج(  
 إجراءات لطلب التسليم من أجل اعادته اليها؛ 

 تحتســـــب للشـــــخت المنقول المدة التي قضـــــاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي )د(  
 نقل إليها، على أتا من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها.

ما م توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شــــــخت ما منها وفقاا لأحكام هذه المادة، لا  - 3 
 وز محاكمة جلا الشــخت، أيا كانت جنســيته، أو احتجازه أو فرض أية قيود أخرى علي حرية تنقله في 

 لدولة التي ينقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.إقليم ا
 

 17الما ة   
ت كفل لأي شــــــــــخت يوضــــــــــع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشــــــــــأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه  

لتشـــريعات الدولة التي يوجد الدعوى عملاا بهذه الاتفاقية معاملة منصـــفة وجميع الحقوق والضـــما ت طبقاا 
جلــا الشـــــــــــــــخت في إقليمهـــا ولأحكـــام القـــانون الــدولي الواجبـــة التطبيق، بمــا في جلــا الأحكـــام المتعلقــة 

 الإنسان. بحقوق
 

 18الما ة   
، باتخـاج جميع التـدابير الممكنة 2تتعـاون الـدول الأطراف في منع الجرائم المبينـة في المـادة  - 1 

كييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع أو إحباط التحضير في إقليم كل منها لتحقيق أمور من بينها ت
 لارتكاب تلا الجرائم داخل اقاليمها أو خارجها، بما في جلا: 
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تدابير تحظر، في أقاليمها، الأنشـــــــــــــــطة غير المشـــــــــــــــروعة التي يقوم بها عن علم  ()أ  
رضـــــــــــــــون عليهـا أو منظموها او مرتكبوها من أو المح 2المشـــــــــــــــجعون على الجرائم المبينـة في المادة 

 ؛ومنظمات أشخاص
تدابير تلزم المؤســــســــات المالية والمهن الأخرى التي لها صــــلة بالمعاملات المالية،  ()ب  

باســـــــــــــــتخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقيق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين، وكذا من 
صـــالحهم وايلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو هويات العملاء الذين تفتح حســـابات ل

، ولهذا الغرض يتعين على إجراميالمشـــبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشـــتبه في أتا من نشـــاط 
 الدول الأطراف أن تنظر فيما يلي:

وضـــــع أنظمة تحظر فتح حســـــابات يكون صـــــاحبها أو المســـــتفيد منها مجهول  ‘1’  
التحقق من هويتـــه، واتخـــاج تـــدابير لضـــــــــــــــمـــان تحقق تلـــا الهويـــة أو لا يمكن 

  ؛المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلا المعاملات
إلزام المؤســـــــــــســـــــــــات المالية، عند الاقتضـــــــــــاء، بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية  ‘2’  

، باتخـــاج تـــدابير للتحقق من وجود العميـــل ومن هيكلـــه الاعتبـــاريـــةالكيـــا ت 
، وجلا بالحصـــــــــــول منه أو من أي ســـــــــــجل عام أو من الاإنين، على القانوني

دليل على تسـجيله كشـركة، يتضـمن المعلومات المتعلقة باسـم العميل، وشـكله 
 وعنوانه واسماء مديريه، والأحكام المنظمة لسلطة إلزام جلا الكيان؛  القانوني

للســلطات  الفوريوضــع أنظمة تفرض علي المؤســســات المالية التزاما بالإبلاغ  ‘3’  
المختصــــــــــــــــة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية 

واضح، دون  قانونيظاهر أو هدف  اقتصاديللمعاملات التي ليس لها غرض 
أن تخشــــــــــــى تحمل المســــــــــــرولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم 

 كها بحسن نية؛ الكشف عن المعلومات، إجا أبلغت عن شكو 
إلزام المؤســــــــســــــــات المالية بالاحتفاع، لمدة خمس ســــــــنوات علي الأقل، بجميع  ‘4’  

 السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية أو الدولية.
 من خلال النظر في:  2تتعاون الدول الأطراف كذلا في منع الجرائم المحددة في المادة  - 2 
ها مثلا الإشــــــــراف علي جميع وكالات تحويل الأموال إمكانية وضــــــــع تدابير من ()أ  

 والترخيت لها؛ 
إمكانية تطبيق تدابير تســـــــــــمح بكشـــــــــــف أو رصـــــــــــد النقل المادي عبر الحدود  ()ب  

ل موال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها، رهنا بضما ت صارمة الغرض منها التأكد 
 ساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال.من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون الم

بتبــادل  2تتعــاون الــدول الأطراف كــذلــا في منع الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليهــا في المــادة  - 3 
المعلومات الدقيقة والمتحقق من صــحتها وفقا لأحكام تشــريعاتها الداخلية، وتنســيق التدابير الإدارية وغيرها 

 ولا سيما عن طريق:  2منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة  من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، بغرض
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إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وصيانة تلا القنوات  ()أ  
 ؛ 2لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 

علي إجراء التحريات بشـــــــــــــــأن الجرائم التي   تحديدها وفقا التعاون فيما بينها  ()ب  
 من الاتفاقية فيما يتصل بما يلي؛ 2 للمادة

كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأتم شبهة معقولة تدل علي تورطهم  ‘1’  
 في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم: 

 حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم. ‘2’  
 وز للدول الاطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشـــــــــــــــرطة الجنائية  - 4 

 )الإنتربول(.
 

 19الما ة   
علي الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضـــــــــــــــائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم، وفقا لما تنت  

النتيجـة النهـائيـة لإجراءات الملاحقة إلي عليـه تشـــــــــــــــريعـاتهـا الـداخليـة أو إجراءاتهـا الواجبـة التطبيق، بإبلاغ 
 .الأخرى الأمين العام ل مم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلي الدول الأطراف

 
 20الما ة   

بما يتفق مع مبدأي تســـــــاوى  الاتفاقيةالمنصـــــــوص عليها في هذه  الالتزاماتتنفذ الدول الأطراف  
 الأخرى. أ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولالدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبد

 
 21الما ة   

للدول والأفراد  الأخرىما يضــــــــــــر بالحقوق والالتزامات والمســــــــــــؤوليات  الاتفاقيةفي هذه  دلا يوج 
بموجب القانون الدولي، ولا ســـــــــــــيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنســـــــــــــاني الدولي والاتفاقيات 

 جات الصلة.  الأخرى
 

 22الما ة   
ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخري ولاية قضائية أو  

 الداخلي. وفقا لقانوتا الأخرىمهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف 
 

 23الما ة   
 :  وز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية جات الصلة - 1 
 المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول؛  ()أ  
 المعاهدات التي أصبحت سارية؛  ()ب  
المعاهدات التي   تصـــــــديقها، أو قبولها أو الموافقة عليها، أو التي انضـــــــم إليها  ()ج  

 ما لا يقل عن اإنتين وعشرين دولة طرفا في هذه الاتفاقية.
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قية،  وز لأي دولة طرف أن تقتر  تعديلا. ويرســـــــل أي اقترا  بعد ســـــــريان هذه الاتفا - 2 
للتعديل إلي الجهة المودعة في شـــــــــكل خطي. ويقوم الوديع بإشـــــــــعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي 

 ويلتمس آراءها فيما إجا كان ينبغي اعتماد التعديل المقتر . 1تفي بمقتضيات الفقرة 
معتمدا إلا إجا اعترض عليه إلث الدول الأطراف بإشـــــــــــعار خطي يعتبر التعديل المقتر   - 3 

 يوما من تعميمه. 180يقدم في موعد لا  اوز 
صـــــا التصـــــديق  عإيدا يوما من  30يدخل التعديل المعتمد علي المرفق حيز النفاج بعد  - 4 

اف التي أودعت هذا الثاني والعشـــــــــرين، أو قبوله أو الموافقة علي هذا التعديل بالنســـــــــبة لجميع الدول الأطر 
الصـــــــــا. وبالنســـــــــبة لكل دولة طرف تقوم بالتصـــــــــديق علي التعديل، أو قبوله، أو الموافقة عليه بعد إيداع 
الصــــا الثاني والعشــــرين، يدخل التعديل حيز النفاج في اليوم الثلاإين من قيام الدولة الطرف بإيداع صــــا 

 التصديق، أو القبول أو الموافقة.
 

 24الما ة   
عرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير ي - 1 

أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تســـــــــــــــويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة، وجلا بناء علي طلب 
واحدة من تلا الدول. وإجا م تتمكن الأطراف من التوصــــــــل، في غضــــــــون ســــــــتة أشــــــــهر من تاريخ طلب 

تفاق علي تنظيم التحكيم، جاز لأي منها رفع الخلاف إلي محكمة العدل الدولية، بتقديم التحكيم، إلي ا
 طلب بذلا، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

 وز لأي دولة أن تعلن، عند التوقيع علي هذه الاتفاقية أو التصـــــــــــديق عليها أو قبولها  - 2 
. ولا تكون الدول 1فســـــــــــــــها ملزمة بأحكام الفقرة أو الموافقة عليها أو الانضـــــــــــــــمام إليها، أتا لا تعتبر ن

 ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. الأخرىالأطراف 
أن تســحب جلا التحف  متي شــاءت،  2لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة  - 3 

 بإخطار توجهه إلي الأمين العام ل مم المتحدة.
 

 25الما ة   
كـــانون الثـــاني/ينـــاير   10يفتح باب التوقيع علي هـــذه الاتفـــاقيـــة أمـــام جميع الـــدول من  - 1 
 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2001كانون الأول/ديسمبر   31إلي  2000

تخضــــع هذه الاتفاقية للتصــــديق أو القبول أو الموافقة، وتودع وثائق التصــــديق أو القبول  - 2 
 ام ل مم المتحدة.أو الموافقة لدي الأمين الع

يفتح باب الانضـــــــــــمام إلي هذه الاتفاقية أمام أي دولة، وتودع وثائق الانضـــــــــــمام لدي  - 3 
 الأمين العام ل مم المتحدة.

 
 26الما ة   

يبدأ ســـــــريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع وإيقة التصـــــــديق أو القبول  - 1 
 ة والعشرين لدي الأمين العام ل مم المتحدة.أو الموافقة أو الانضمام الثاني
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بالنسبة إلي كل دولة تصدق علي الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد  - 2 
إيداع وإيقة التصــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــــــمام الثانية والعشــــــرين، يبدأ ســــــريان الاتفاقية في اليوم 

 تلا الدولة وإيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.الثلاإين من تاريخ إيداع 
 

 27الما ة   
لأي دولة طرف أن تنســـــــحب من هذه الاتفاقية بإشـــــــعار خطي يوجه إلي الأمين العام  - 1 

 ل مم المتحدة. 
يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة علي تاريخ وصول الإشعار إلي الأمين العام  - 2 
 حدة. ل مم المت

 
 28الما ة   

يودع أصــــــل هذه الاتفاقية، الذي تتســــــاوي في الحجية نصــــــوصــــــه باللغات الاســــــبانية والانكليزية  
والروســـية والصـــينية والعربية والفرنســـية، لدي الأمين العام ل مم المتحدة، الذي يرســـل منها نســـخا معتمدة 

 إلي جميع الدول. 
لمخولون من حكوماتهم حسب الأصول، بالتوقيع علي هذه وإإباتا لما تقدم، قام الموقعون أد ه، ا 

 .2000كانون الثاني/يناير   10الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة نيويورك في 
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 المرفق
كانون   16اتفاقية قمع الاســــــــــتيلاء غير المشــــــــــروع علي الطائرات، الموقعة في لاهاي في  - 1 

 . 1970الأول/ديسمبر 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــــروعة، الموجهة ضـــــــــد ســـــــــلامة الطيران المدني، الموقعة في  - 2 

 . 1971أيلول/سبتمبر  23مونتريال في 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضـــــد الأشـــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون  - 3 

 . 1973كانون الأول/ديسمبر   14امة في الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية الع
كانون   17الاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــــــة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في  - 4 

 . 1979الأول/ديسمبر 
 . 1980آجار/مارس  3المعتمدة في فيينا في  “النووية”اتفاقية الحماية المادية للمواد  - 5 
أعمـال العنف غير المشـــــــــــــــروعـة في المطـارات التي تخـدم الطيران البروتوكول المتعلق بقمع  - 6 

المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضــــــد ســــــلامة الطيران المدني، والموقع في 
 . 1988شباط/فبراير  24في  لمونتريا

حرية، الموقعة في روما اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة الب - 7 
 . 1988آجار/مارس  10في 

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشــــــروعة الموجهة ضــــــد ســــــلامة المنصــــــات الثابتة  - 8 
 . 1988مارس /آجار 10الواقعة علي الجرف القاري. الموقع في روما في 

دتهــا الجمعيــة العــامــة في الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع الهجمــات الإرهــابيــة بالقنــابــل التي اعتمــ - 9 
 .1997 ديسمبركانون الأول/ 15
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 الاتفاقية الدولية لقمع  عمال الإرهاب النووي - 5 
 

 2005نيسان/أبريل  13اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في 
 2007تموز/يوليه  7بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 2445, No. 44004 ؛ وثائق الأمم المتحدةA/RES/59/290المرفق ، 
 الوديع: الأمين العام ل مم المتحدة

 
 ، إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 

مقاصـــد ومباد  ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحف  الســـلام والأمن الدوليين  إج تضـــع في اعتبارها 
 وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول،

إلى الإعلان الصـــادر بمناســـبة الذكرى الســـنوية الخمســـين لإنشـــاء الأمم المتحدة، المؤرخ  وإج تشـــير 
 ، 1995أكتوبر  24

في أن تنتج الطاقة النووية وتســــــــتعملها ل غراض الســــــــلمية، وتســــــــلم  بحق جميع الدول وإج تســــــــلم 
 السلمية، بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض

 ، 1980الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، لسنة  وإج تضع في اعتبارها 
 إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العام، لقلقوإج يساورها بالغ ا 
إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضــــــــــــــاء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار  وإج تشــــــــــــــير 

، الذى جاء فيه، في جملة أمور، أن الدول الأعضــــاء في 1994ديســــمبر  9المؤرخ  49/60الجمعية العامة 
الأمم المتحدة تعيد رسمياا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأســـاليبه و ارســـاته على اعتبار أتا 

منهــا للخطر  ضمــا يعر تبريرهــا، أينمــا ارتكبــت وأيا كــان مرتكبوهــا، بمــا في جلــا  نلا يمكأعمــال إجراميــة 
 العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها،

أن الإعلان شــجع الدول أيضــاا على أن تســتعرض على وجه الســرعة نطاق الأحكام  وإج تلاح  
ضــمان  القانونية الدولية القائمة بشــأن منع الإرهاب بجميع أشــكاله ومظاهره وقمعه والقضــاء عليه، بهدف

 شامل يغطى جميع جوانب هذه المسألة،  قانونيتوفر إطار 
وإلى الإعلان المكمل  1996ديســـــــمبر  17المؤرخ  51/210إلى قرار الجمعية العامة  وإج تشـــــــير 

 الدولي، المرفق به، المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب 1994لإعلان عام 
أنشــــرت لجنة مخصــــصــــة لتقوم، في  51/210إلى أنه عملاا بقرار الجمعية العامة  وإج تشــــير أيضــــاا  

، لاســــتكمال الصــــكوك الدولية القائمة على النوويجملة أمور، بوضــــع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب 
 لة،جات الص
يمكن أن تســـــــــــفر عن أوخم العواقب وقد تشـــــــــــكل خطراا  النوويأن أعمال الإرهاب  وإج تلاح  

 يهدد السلام والأمن الدوليين، 
تلا الهجمات  لا يعالجأن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف  وإج تلاح  أيضـــــــــــــــاا  

 على نحو واف، 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/290
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
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بالحاجة الماســـــــــــــــة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاج تدابير فعالة  منها واقتناعا 
 وعملية لمنع هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،

أن أنشــــــــــطة القوات العســــــــــكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار  وإج تلاح  
عن  التغاضــــــــــي لا يعوال معينة من النطاق الذى تشــــــــــمله هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية وأن اســــــــــتثناء أعم

أعمال غير مشــروعة من جهة أخرى أو  عل منها أعمالاا مشــروعة، أو يســتبعد ملاحقة مرتكبيها قضــائياا 
 بموجب قوانين أخرى،

 :ما يليقد اتفقت على  
 

 1الما ة   

 :الاتفاقيةلأغراض هذه  
المواد النووية وغيرها من المواد المشـــــــــعة التي تحتوى على  “عةمواد مشـــــــــ”يقصـــــــــد بتعبير  - 1 

نويدات تنحل تلقائياا )وهى عملية يصــــحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشــــعاعات المؤينة مثل أشــــعة 
ألفا وبيتا وجســيمات النيوترو ت وأشــعة غاما( والتي قد تســبب، نظراا لخواصــها الإشــعاعية أو الانشــطارية، 

 الجسيم، أو تلحق أضراراا جات شأن بالممتلكات أو بالبيرة. البدنيالأجى  الموت أو
البلوتونيوم، ماعدا البلوتونيوم الذى يتجاوز تركيز النظائر  “المواد النووية”يقصـــــــد بتعبير  - 2 

، أو اليورانيوم المخصـــــــــــب بالنظير 233 - مأو اليورانيو ، 238 - في المائة من البلوتونيوم 80المشـــــــــــعة فيه 
، أو اليورانيوم الذى يحتوى على خليط من النظائر المشـــعة الموجودة في 233أو النظير المشـــع  235المشـــع 

منها على شــــكل خام أو رواســــب الخام، أو أي مادة تحتوى على واحد أو أكثر من  نما كاالطبيعة، عدا 
 “233أو النظير المشـــــــع  235ورانيوم المخصـــــــب بالنظير المشـــــــع الي”العناصـــــــر الســـــــالفة الذكر. أما تعبير 

أو كليهما بكمية تكون  233أو  235فيقصـــــــد به اليورانيوم الذى يحتوى على أي من النظيرين المشـــــــعين 
أكبر من نســــبة النظير المشــــع  238فيها نســــبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشــــعين إلى النظير المشــــع 

 الموجود في الطبيعة. 238شع إلى النظير الم 235
 : “نوويمرفق ”يقصد بتعبير  - 3 
، بما في جلا المفاعلات التي اهز بها الســـــــــــــــفن أو المركبات نوويأي مفاعل  ()أ  

الطائرات أو الأجســـــام الفضـــــائية لاســـــتعماله كمصـــــدر للطاقة لدفع هذه الســـــفن أو المركبات  أو
 الطائرات أو الأجسام الفضائية، أو لأي غرض آخر؛  أو
أي منشـــــــــــــــأة أو وســـــــــــــــيلة نقل تســـــــــــــــتعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل  ()ب  

 مشعة. مواد
 : “جهاز”يقصد بتعبير  - 4 
 ، أو نووي)أ( أي جهاز متفجر   
أي جهاز لنشـــــر المواد الإشـــــعاعية أو لبث الإشـــــعاع، والذى قد يســـــبب نظراا  )ب(  

الجســـــــيم أو يلحق أضـــــــراراا جات شـــــــأن بالممتلكات  البدنياصـــــــه الإشـــــــعاعية الموت أو الأجى لخو 
 بالبيرة. أو
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أي مرفق أو وســــــــــيلة نقل، دائمين كا  أو “ الحكوميالمرفق العام أو ”يشــــــــــمل تعريف  - 5 
و مؤقتين، يســـــــتخدمهما أو يشـــــــغلهما  ثلو دولة أو أعضـــــــاء حكومة أو هيرة تشـــــــريعية أو هيرة قضـــــــائية أ

مســـــــــؤولو أو موظفو دولة أو أي ســـــــــلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مســـــــــؤولو منظمة حكومية 
 دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية.

القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة  “القوات العسكرية للدولة”يقصد بتعبير  - 6 
ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشـــــــــــــــخاص 

 العاملون على مساندة تلا القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية
 

 2الما ة   
 فهوم هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد: يرتكب جريمة بم - 1 
 بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز:  )أ(  
 أو  ؛بقصد إزهاق الأروا  أو التسبب في أجى بدص جسيم ‘1’  
  ؛شأن بالممتلكات أو بالبيرة جيبقصد إلحاق ضرر  ‘2’  
طريقة، أو اســــــتخدام مرفق  باســــــتخدام أي مادة مشــــــعة أو جهاز مشــــــع بأية )ب(  

 أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدى إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها.  نووي
 أو  ؛بقصد إزهاق الأروا  أو التسبب في أجى بدص جسيم ‘1’  
 أو  ؛شأن بالممتلكات أو بالبيرة جيبقصد ألحاق ضرر  ‘2’  
منظمة دولية أو دولة على القيام ، أو اعتباريأو  طبيعيبقصد إكراه شخت  ‘3’  

 بعمل ما أو الامتناع عن القيام به.
 يرتكب جريمة أيضاا كل من:  - 2 
يهدد في ظل ظروف توحى بمصـــــــــــــــداقية التهديد بارتكاب جريمة على النحو  ()أ  

 أو  ؛)ب( من هذه المادة 1المبين في الفقرة 
التهديد، مادة مشــــــــعة أو يطلب بصــــــــورة غير مشــــــــروعة وعن عمد عن طريق  ()ب  

 جهازاا مشعاا أو مرفقاا نووياا، في ظل ظروف توحى بمصداقية التهديد، أو باستخدام القوة.
يرتكب جريمة أيضــــــــاا كل من يشــــــــرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصــــــــوص عليها في  - 3 
 من هذه المادة. 1الفقرة 

 يرتكب جريمة أيضاا كل من:  - 4 
أو  2أو  1ا في جريمة من الجرائم المنصــوص عليها في الفقرات يســاهم كشــري ()أ  

 أو  ؛من هذه المادة 3
ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصــوص عليها في الفقرات  ()ب  

 أو  ؛من هذه المادة 3أو  2أو  1



50/482 

 18-22339 (A) 

 

يســــــــاهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشــــــــخاص، يعملون بقصـــــــد  ()ج  
من هذه المادة،  3أو  2أو  1ك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرات مشـــــــــــــــتر 

العام للمجموعة  الإجراميعلى أن تكون هذه المساهمة متعمدة وارى إما بهدف تيسير النشاط 
 المعنية. أو خدمة أهدافها أو مع العلم الكامل بنية الموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم

 
 3ا ة الم  

لا تنطبق هـــذه الاتفـــاقيـــة إجا ارتكـــب الجرم داخـــل دولـــة واحـــدة وكـــان المـــدعى بارتكـــابـــه الجرم  
والضـــــــــــــــحايا من رعايا تلا الدولة، وإجا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلا الدولة، وم تكن أية 

ة الولاية القضــائية، إلا أن ، الأســاس اللازم للممارســ9من المادة  2أو  1دولة أخرى تملا، بموجب الفقرة 
 تنطبق في تلا الحالات حسب الاقتضاء. 17و  16 و 15و  14و  12و  7احكام المواد 

 
 4الما ة   

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمســروليات الأخرى للدول والأفراد  - 1 
 الدولي. الإنسانيلمتحدة والقانون بموجب القانون الدولي، ولاسيما مقاصد ومباد  ميثاق الأمم ا

هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح، حسبما يفهم  لا تسري - 2 
هذه  لا تســـــــــــــــريالدولي، والتي يحكمها جلا القانون، كما  الإنســـــــــــــــانيمن تلا التعابير في إطار القانون 

الاتفاقية على الأنشــطة التي تضــطلع بها القوات العســكرية لدولة ما بصــدد  ارســة واجباتها الرسمية بقدر ما 
 تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.

عن أعمال غير  التغاضـــــــــــــــيمن هذه المادة على أتا تعو  2أحكام الفقرة  رلا تفســـــــــــــــ - 3 
مشــــــــروعة أو تســــــــتبعد ملاحقة مرتكبيها قضــــــــائياا بموجب  مشــــــــروعة من جهة أخرى أو اعل منها أعمالاا 

 قوانين أخرى.
يمكن تفســــــــــــيرها على أتا تتناول، على أي نحو، مســــــــــــألة  هذه الاتفاقية، ولا للا تتناو  - 4 

 مشروعية استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل الدول.
 

 5الما ة   
 ابير: من التد مما يلز تتخذ كل دولة طرف  
 جرائم بموجب قانوتا الوطني.  2التي اعل الجرائم المنصوص عليها في المادة  ()أ 
به تلا الجرائم  مما تتســــتلا الجرائم عرضــــة لعقوبات مناســــبة تراعى  مرتك التي اعل  ()ب 

 من طابع خطير.
 

 6الما ة   
يلزم من تدابير، بما فيها ســـــن تشـــــريعات داخلية عند الاقتضـــــاء، لتكفل  تتخذ كل دولة طرف ما 

ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، ولجاصـــــــــــــــة عندما يقصـــــــــــــــد منها أو يراد بها 
إشـــــــاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشـــــــخاص أو أشـــــــخاص معينين، أعمالاا مبررة 
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أو  دينيأو اإو أو  عرقيأو  عقائديأو فلســفي أو  ســيأســىلأحوال لاعتبارات جات طابع بأي حال من ا
 أي طابع  اإل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير. 

 
 7الما ة   

 تتعاون الدول الأطراف:  - 1 
الوطني عنــد اللزوم، لمنع باتخــاج جميع التــدابير الممكنــة، بمــا فيهــا تكييف قــانوتــا  ()أ  

، داخل أقاليمها 2ومناهضــــة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصــــوص عليها في المادة 
أو خارجها، بما في جلا التدابير اللازمة لحظر قيام الأشــــــــخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها 

على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها  بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلا الجرائم أو تحرض
  ؛عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها

بتبــادل المعلومــات الــدقيقــة المتحقق منهــا وفقــاا لقــانوتــا الوطني، وبالطريقــة التي  ()ب  
ة وغير الإدارية المتخذة حســــــب تحددها هذه الاتفاقية ورهنا بشــــــروطها، وبتنســــــيق التدابير الإداري

ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وكذلا  2الاقتضــــــاء لكشــــــف الجرائم المنصــــــوص عليها في المادة 
لإقامة إجراءات جنائية ضـــــد الأشـــــخاص المدعى ارتكابهم لتلا الجرائم، وبصـــــفة خاصـــــة، تتخذ 

 9شـــــــــــار إليها في المادة الدولة الطرف التدابير المناســـــــــــبة لكي تخطر دون إبطاء الدول الأخرى الم
، وكذلا الإعداد لارتكاب تلا الجرائم 2فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصـــوص عليها في المادة 

 التي تكون قد نمت إلى علمها، فضلاا عن إبلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء.
ماية ســــــــــــــرية أي تتخذ الدول الأطراف التدابير المناســــــــــــــبة بما يتفق مع قانوتا الوطني لح - 2 

معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى، أو من خلال المشاركة في 
أي أنشــــــطة يضــــــطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية. وإجا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية 

 سراا، تتخذ الإجراءات لضمان حماية سرية تلا المعلومات.
 وز لها  لب من الدول الأطراف بمقتضــــــــــــــى هذه الاتفاقية تقديم أية معلومات لايط لا - 3 

 إبلاغها وفقاا لقانوتا الوطني، أو يكون من شأتا أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية.
ت الاتصــــــــال تبلغ الدول الأطراف الأمين العام ل مم المتحدة بشــــــــأن ســــــــلطاتها المختصــــــــة وجها - 4

المســــــــــــرولة فيها عن توجيه وتلقى المعلومات المشــــــــــــار إليها في هذه المادة، ويبلغ الأمين العام ل مم المتحدة 
المعلومات المتعلقة بالســـــــلطات المختصـــــــة وجهات الاتصـــــــال إلى جميع الدول الأطراف وإلى الوكالة الدولية 

 ات الاتصال متيسراا بصفة دائمة.للطاقة الذرية. و ب أن يكون الاتصال بتلا السلطات وجه
 

 8الما ة   
لأغراض منع الجرائم بموجـــب هـــذه الاتفـــاقيـــة، تبـــذل الـــدول الأطراف كـــل جهـــد لاتخـــاج التـــدابير  

 المناسبة لضمان حماية المواد المشعة مع مراعاة التوصيات والمهام جات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

 9الما ة   
يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضـــــــــــــــائية على أي جريمة من  لة طرف ماتتخذ كل دو  - 1 

 عندما:  2الجرائم المنصوص عليها في المادة 
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 أو  ؛ترتكب الجريمة في إقليم تلا الدولة ()أ  
ترتكب الجريمة على متن ســـــــــــــــفينة ترفع علم تلا الدولة أو طائرة مســـــــــــــــجلة  ()ب  

 أو  ؛كاب الجريمةبموجب قوانين تلا الدولة وقت ارت
 تلا الدولة. مواطنييرتكب الجريمة أحد  ()ج  
 عندما:   وز أيضاا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل - 2 
 أو  ؛تلا الدولة مواطنيترتكب الجريمة ضد أحد  ()أ  
تابع لتلا الدولة بالخارج، بما في  حكوميترتكب الجريمة ضـــــــــــــد مرفق عام أو  ()ب  

 أو  ؛جلا السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلا الدولة
يرتكب الجريمة شـــــــخت عديم الجنســـــــية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلا  ()ج  

 أو  ؛الدولة
القيـــام بأي عمـــل من ترتكـــب الجريمـــة في محـــاولـــة لإرغـــام تلـــا الـــدولـــة على  ()د  

 أو  ؛الأعمال أو الامتناع عن القيام به
 ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلا الدولة. )ه(  
عند التصـديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضـمام إليها، تخطر كل  - 3 

من  2ية التي أقامتها بموجب قانوتا الوطني وفقاا للفقرة دولة طرف الأمين العام ل مم المتحدة بالولاية القضـــائ
 هذه المادة، وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلا على الفور.

من تدابير لإقامة ولايتها القضـــائية على الجرائم المنصـــوص  مما يلز تتخذ كل دولة طرف  - 4 
ت التي يكون فيها الشـــــــــــــــخت المدعى ارتكابه الجريمة موجوداا في إقليمها ولا في الحالا 2عليها في المادة 

 من هذه المادة. 2أو  1تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقاا للفقرة 
هـــذه الاتفـــاقيـــة دون  ـــارســـــــــــــــــة أي ولايـــة جنـــائيـــة تقيمهـــا دولـــة طرف وفقـــاا  للا تحو  - 5 
 الوطني. لقانوتا

 
 10الما ة   

لدى تلقى الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة  - 1 
قد ارتكبت. أو  رى ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن الشــــــــــخت الذى ارتكب تلا الجريمة، أو  2

ابير طبقــاا من تــد ممــا يلز يــدعى أنــه ارتكبهــا، قــد يكون موجوداا في إقليمهــا، تتخــذ الــدولــة الطرف المعنيــة 
 لقانوتا الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلا المعلومات.

تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشـــــخت المدعى أنه ارتكبها موجوداا  - 2 
ل في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر جلا، باتخاج التدابير المناســــــــبة طبقاا لقانوتا الوطني كي تكف

 حضور جلا الشخت لغرض المحاكمة أو التسليم.
 من هذه المادة:  2يحق لأي شخت تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3 
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أن يتصـــــــل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة التي يحمل جنســـــــيتها أو التي  ()أ  
يقيم في إقليمها جلا يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق جلا الشــــــــــخت، أو للدولة التي 

  ؛الشخت عادة إجا كان عديم الجنسية
  ؛أن يزوره  ثل لتلا الدولة ()ب  
 أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب(. ()ج  
من هذه المادة وفقاا لقوانين وأنظمة الدولة التي  3تمارس الحقوق المشـــــــار إليها في الفقرة  - 4 
إقليمهـا مرتكـب الجريمـة، أو الشـــــــــــــــخت المـدعى أنـه ارتكبهـا، شـــــــــــــــريطـة أن تكون هـذه القوانين يوجـد في 

 .3والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماماا المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 
من هـــذه المـــادة بحق أي دولـــة طرف تـــدعى الولايـــة  4و  3تخـــل أحكـــام الفقرتين  لا - 5 

، في دعوة لجنة الصـليب الأحمر الدولية إلى الاتصال 9)ج( من المادة  2)ج( أو  1للفقرة القضـائية، وفقاا 
 بالشخت المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته.

من تحفظت الدولة الطرف على شـــــــــــــــخت ما عملاا بهذه المادة، عليها أن تخطر على  - 6 
الفور، مباشــــرة أو عن طريق الأمين العام ل مم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضــــائية وفقاا 

القيام ، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إجا ما رأت أن من المســـــــــتصـــــــــوب 9من المادة  2للفقرتين و 
بذلا، بوجود هذا الشـــــــخت قيد التحف  وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي ارى التحقيق 

من هذه المادة أن تبلغ تلا الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصـــلت  1المنصــــوص عليه في الفقرة 
 إليها وأن تبين ما إجا كانت تعتزم  ارسة الولاية القضائية.

 
 11ا ة الم  

إجا م تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشــــخت المدعى ارتكابه الجريمة بتســــليم  - 1 
، وبدون أي استثناء على الإطلاق 9جلا الشخت فإتا تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 

دون إبطاء لا لزوم له إلى  وســـــــــــــواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو م ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضـــــــــــــية
سـلطاتها المختصـة بقصـد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلا الدولة. وعلى هذه السـلطات أن 

 تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلا الدولة.
ف تســــــــــــليم تلا الدولة لأحد مواطنيها أو  يز القانون الوطني في الدولة الطر  عندما لا - 2 

تقديمه إلا بشرط إعادته إليها ليقضى الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه 
أو تقديمه من أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب تســــــليم هذا الشــــــخت إليها على هذا الخيار 

مناســــبة، فإن هذا التســــليم أو التقديم المشــــروط يكون لاســــتيفاء الالتزام وعلى أي شــــروط أخرى قد ترياتا 
 من هذه المادة. 1المنصوص عليه في الفقرة 

 
 12الما ة   

يكفل لأي شــخت يوضــع قيد التحف ، أو تتخذ بشــأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى  
عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة منصـــــــــــــفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضـــــــــــــما ت طبقا لقانون 
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 جلا القانون الدولة التي يوجد هذا الشــــــــــخت في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في
 الدولي لحقوق الإنسان.

 
 13الما ة   

مدرجة كجرائم تســتوجب تســليم الرم في أي  2تعتبر الجرائم المنصــوص عليها في المادة  - 1 
معاهدة لتســـــــــــــــليم الرمين تكون  فذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاج هذه الاتفاقية. وتتعهد 

لجرائم كجرائم تســــــتوجب تســــــليم الرم في معاهدة لتســــــليم الرمين تعقد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه ا
 فيما بينها بعد جلا.

حينما تتلقى دولة طرف تشــــــــترط لتســــــــليم الرم وجود معاهدة طلبا للتســــــــليم من دولة  - 2 
ه طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــــــــليم الرمين،  وز للدولة المطلوب منها التســـــــــــــليم أن تعتبر هذ

. وتخضــــع 2الاتفاقية، إجا شـــــاءت، أســـــاســـــا قانونيا للتســـــليم فيما يتعلق بالجرائم المنصـــــوص عليها في المادة 
 الطلب. عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينت عليها قانون الدولة المقدم إليها

تعترف الــدول الأطراف، التي لا تشـــــــــــــــترط لتســـــــــــــــليم الرمين وجود معــاهــدة، بالجرائم  - 3 
جرائم تســـــتوجب تســـــليم الرمين فيما بينها، رهنا بالشـــــروط التي ينت عليها  2صـــــوص عليها في المادة المن

 قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
لأغراض تســــــليم الرمين فيما  2إجا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصــــــوص عليها في المادة  - 4 

كان الذي وقعت فيه فحســـــــــــــــب بل في إقليم الدولة التي بين الدول الأطراف، أما لو أتا ارتكبت لا في الم
 أيضا. 9من المادة  2و  1تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 

تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تســـــــــليم الرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف  - 5 
هــذه الــدول، بالقــدر الــذي تتعــارض فيــه تلــا  معــدلــة فيمــا بين 2فيمــا يتعلق بالجرائم المحــددة في المــادة 

 الأحكام مع هذه الاتفاقية.
 

 14الما ة   
تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المســــــــاعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات  - 1 

ا ، بما في جل2الجنائية أو إجراءات التســــليم التي تتم مباشــــرتها لجصــــوص الجرائم المنصــــوص عليها في المادة 
 المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات. 

من هذه المادة بما يتفق مع  1تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصــوص عليها في الفقرة  - 2 
أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشــــــــأن تبادل المســــــــاعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. وفي حال عدم 

 ل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانوتا الوطني. وجود مث
 

 15الما ة   
لا  وز، لأغراض تســــــــــــــليم الرمين أو المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم  

أو جريمة ارتكبت بدوافع جريمة ســــــياســــــية أو جريمة متصــــــلة بجريمة ســــــياســــــية  2المنصــــــوص عليها في المادة 
ســـياســـية. وبالتالي، لا  وز رفض طلب بشـــأن تســـليم الرمين أو المســـاعدة القانونية المتبادلة مؤســـس على 
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مثل هذه الجريمة لرد أنه يتعلق بجريمة ســـــياســـــية أو جريمة متصـــــلة بجريمة ســـــياســـــية أو جريمة ارتكبت بدوافع 
 سياسية.

 
 16الما ة   

الاتفاقية ما يفســـــــــــــر على أنه يفرض التزاما بتســـــــــــــليم الرمين أو بتقديم المســـــــــــــاعدة ليس في هذه  
القانونية المتبادلة إجا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسـليم أسـباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد 

انونية المتبادلة فيما ، أو طلب المســـــاعدة الق2بأن طلب تســـــليم الرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 
يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شــخت ما بســبب العرق الذي ينتمي إليه أو بســبب 
دينه أو جنســـيته أو أصـــله الإإني أو رأيه الســـياســـي، أو بأن اســـتجابتها للطلب من شـــأتا أن تمس بوضـــع 

 الشخت المذكور لأي من هذه الأسباب.
 

 17الما ة   
 وز نقل الشخت المحتجز أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليم دولة طرف، والمطلوب  - 1 

حضوره في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر 
اســـــــــــتوفي  في الحصـــــــــــول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكاة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إجا

 الشرطان التاليان: 
 موافقة هذا الشخت الحرة، عن علم، على نقله؛ و  )أ(  
موافقة الســــــلطات المختصــــــة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشــــــروط التي  )ب(  

 تراها هاتان الدولتان مناسبة.
 لأغراض هذه المادة:  - 2 
يكون للدولة التي ينقل إليها الشــــــــــــخت ســــــــــــلطة إبقائه قيد التحف ، وعليها  )أ(  

 التزام بذلا ما م تطلب الدولة التي نقل منها غير جلا أو تأجن به؛ 
على الدولة التي نقل إليها الشـــــــــــــــخت أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته  )ب(  

بل، أو لما يتفق عليه، بين الســـــــــــــــلطات إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من ق
 المختصة في آلتا الدولتين؛ 

لا  وز للدولة التي نقل إليها الشـــــــخت أن تطالب الدولة التي نقل منها هذا  )ج(  
 الشخت ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛ 

التي نقل تحتسب للشخت المنقول المدة التي قضاها قيد التحف  لدى الدولة  )د(  
 إليها من مدة العقوبة المقضية في الدولة التي نقل منها.

ما م توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شــــــــــــــخت ما منها وفقا لهذه المادة، لا  وز أن  - 3 
يحاكم جلا الشــــخت، أيا كانت جنســــيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشــــخصــــية على أي نحو آخر في إقليم 

 ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.الدولة الطرف التي 
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 18الما ة   
عند حجز مواد أو أجهزة مشــــــــــعة أو مرافق نووية، أو الســــــــــيطرة، عليها عقب ارتكاب  - 1 

 تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يلي:  2إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 
 تتخذ إجراءات لجعل المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر؛  )أ(  
وتضـــمن الاحتفاع بأي مواد نووية وفقا لما ينطبق عليها من ضـــما ت الوكالة  )ب(  

 الدولية للطاقة الذرية؛ 
الصـــادرة وتراعي التوصـــيات المتعلقة بالحماية المادية ومعايير الصـــحة والســـلامة  )ج(  

 عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
، أو 2بعد الانتهاء من أي إجراءات تتعلق بإحدى الجرائم المنصـــــــــــــوص عليها في المادة  - 2 

قبل جلا إجا اقتضــــــــى القانون الدولي جلا تعاد، بعد التشــــــــاور مع الدول الأطراف المعنية )ولجاصــــــــة فيما 
مشــــــــــعة أو جهاز مشــــــــــع أو مرفق نووي إلى الدولة الطرف التي  يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين(، أي مادة

تعود إليها هذه المادة المشـــــــــعة أو الجهاز المشـــــــــع أو المرفق النووي، أو الدولة الطرف التي يكون الشـــــــــخت 
الطبيعي أو الاعتباري المالا لتلا الماد ة المشــــعة أو جلا الجهاز المشــــع أو المرفق النووي أحد مواطنيها أو 

 فيها، أو الدولة الطرف التي تكون تلا المادة المشـــــعة أو الجهاز المشـــــع أو المرفق النووي قد ســـــرق المقيمين
 من إقليمها أو أخذ منه بطريقة غير شرعية أخرى.

)أ( إجا كان القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدولة الطرف إعادة، أو قبول، تلا  - 3 
و المرفق النووي، أو إجا وافقت الدول الأطراف المعنية على المواد المشــــــعة أو جلا الجهاز المشــــــع أ

)ب( من هـذه المـادة، تواصــــــــــــــــل الـدولـة الطرف الحـائزة للمواد أو الأجهزة  3جلـا، طبقـا للفقرة 
من هذه المادة؛ ولا تســـــتخدم تلا  1المشـــــعة أو المرافق النووية اتخاج الإجراءات الواردة في الفقرة 

 السلمية؛  أو المرافق النووية إلا في الأغراضالمواد أو الأجهزة المشعة 
إجا كان لا  وز قانو  للدولة الطرف التي تكون في حوزتها المواد أو الأجهزة  )ب(  

المشعة أو المرافق النووية أن تحوزها، فعلى تلا الدولة أن تضمن وضعها في أقرب وقت  كن في 
قدمت، حســـــــــب الاقتضـــــــــاء، ضـــــــــما ت تتمشـــــــــى حوزة دولة  وز لها قانو  حيازتها وتكون قد 

من هذه المادة بالتشـــــــــــــــاور مع تلا الدولة، بغرض جعل تلا المواد أو  1ومقتضـــــــــــــــيات الفقرة 
الأجهزة المشـــــعة أو المرافق النووية عديمة الضـــــرر؛ ولا تســـــتخدم تلا المواد أو الأجهزة المشـــــعة أو 

 المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية.
من  2و  1المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية المشار إليها في الفقرتين إجا كانت  - 4 

هذه المادة غير  لوكة لأي من الدول الأطراف، أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المقيمين فيها، أو م 
تكن هناك تكن قد ســرقت أو   الحصــول عليها بطريقة غير شــرعية أخرى من إقليم دولة طرف، أو إجا م 

من هذه المادة، يتخذ قرار منفصـــل بشـــأن طريقة التصـــرف فيها،  3دولة ترغب في اســـتلامها عملا بالفقرة 
 )ب( من هذه المادة، بعد التشاور بين الدول المعنية وأي منظمات دولية جات صلة.  3وفقا للفقرة 
ف الحائزة للمادة من هذه المادة،  وز للدولة الطر  4و  3و  2و  1لأغراض الفقرات  - 5 

المشــــــــــــعة أو الجهاز المشــــــــــــع أو المرفق النووي أن تطلب المســــــــــــاعدة والتعاون من الدول الأطراف الأخرى، 
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ولجاصــــــــــة الدول الأطراف المعنية، ومن أي منظمات دولية جات صــــــــــلة، ولا ســــــــــيما الوكالة الدولية للطاقة 
لى تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى الذرية. وتشجع الدول الأطراف والمنظمات الدولية جات الصلة ع

 أقصى حد  كن.
على الدول الأطراف القائمة بالتصـــــــــــرف في المادة المشـــــــــــعة أو الجهاز المشـــــــــــع أو المرفق  - 6 
بها، عملا بهذه المادة، أن تخطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطريقة  عأو الاحتفاالنووي، 

في تلا المواد أو الاحتفاع بها. ويحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه  التي   بها التصـــــــــــــــرف
 المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

، 2في حالة حدوث أي انتشــــار فيما يتصــــل بإحدى الجرائم المنصــــوص عليها في المادة  - 7 
لي التي تحكم المســـؤولية عن الضـــرر النووي أو ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قواعد القانون الدو 

 قواعد القانون الدولي الأخرى.
 

 19الما ة   
على الــدولــة الطرف التي اري فيهــا محــاكمــة الشـــــــــــــــخت المــدعى ارتكــابــه الجريمــة أن تقوم، وفقــا  

 العام ل مم لقانوتا الوطني أو إجراءاتها الســـــــــــــــارية، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين
 المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

 
 20الما ة   

اري الدول الأطراف مشــــــــاورات مباشــــــــرة، أو عن طريق الأمين العام ل مم المتحدة، بمســــــــاعدة  
 منظمات دولية، حسب الضرورة، لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال.

 
 21الما ة   

ل الأطراف التزامــاتهــا المنصـــــــــــــــوص عليهــا في هــذه الاتفــاقيــة على نحو يتفق مع مبــدأي تنفــذ الــدو  
 تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

 
 22الما ة   

ية القضائية ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولا 
 وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانوتا الوطني.

 
 23الما ة   

يعرض للتحكيم أي نزاع ينشــــأ بين دولتين، أو أكثر، من الدول الأطراف حول تفســـير  - 1 
معقولة وجلا بناء على طلب إحدى أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتســـــــــــو تســـــــــــويته بالتفاوض خلال مدة 

هذه الدول. وإجا م تتمكن الأطراف من الاتفاق، في غضـــون ســـتة أشـــهر من تاريخ طلب التحكيم، على 
تنظيم أمر التحكيم، جــاز لأي من تلــا الأطراف إحــالــة النزاع إلى محكمــة العــدل الــدوليــة، بتقــديم طلــب 

 بذلا، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
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ية دولة أن تعلن، لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصــــــــــديق عليها أو قبولها  وز لأ - 2 
من هذه المادة. ولا تكون  1أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أتا لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 

 هذا القبيل.إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من  1الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 
من هذه المادة أن تســـــــــــــحب هذا التحف   2لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  - 3 

 من شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام ل مم المتحدة. 
 

 24الما ة   
 2005أيلول/ســــــبتمبر  14يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من  - 1 

 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2006ديسمبر /كانون الأول  31حن 
تخضــــع هذه الاتفاقية للتصــــديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصــــديق أو القبول  - 2 

 أو الموافقة لدى الأمين العام ل مم المتحدة.
يفتح باب الانضــــــــــــمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة. وتودع وثائق الانضــــــــــــمام لدى  - 3 

 الأمين العام ل مم المتحدة.
 

 25الما ة   
يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع وإيقة التصـــــــــديق أو القبول أو  - 1 

 الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام ل مم المتحدة.
توافق عليها أو تنضم إليها بعد  بالنسبة إلى أي دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو - 2 

إيداع وإيقة التصـــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضـــــــــــمام الثانية والعشـــــــــــرين، يبدأ نفاج الاتفاقية في اليوم 
 انضمامها. الثلاإين من تاريخ إيداع تلا الدولة وإيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو

 
 26الما ة   

قتر  إدخــال تعــديــل على هــذه الاتفــاقيــة. ويقــدم التعــديــل  وز لأي دولــة طرف أن ت - 1 
 المقتر  إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف.

إجا طلبـــــت أغلبيـــــة الـــــدول الأطراف من الوديع أن يـــــدعو إلى عقـــــد مؤتمر للنظر في  - 2 
لحضـــــــــــــــور المؤتمر، الــذي لا يبــدأ  التعــديلات المقترحــة، يقوم الوديع بتوجيــه دعوة إلى جميع الــدول الأطراف
 انعقاده إلا بعد مضي إلاإة أشهر على الأقل على تاريخ توجيه الدعوة.

يبذل المؤتمر قصارى الجهود لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الاراء. وإجا م يتيسر  - 3 
على الفور بتعميم أي جلا، تعتمد التعديلات بأغلبية إلثي أصـــــــــوات جميع الدول الأطراف. ويقوم الوديع 

 تعديل يعتمد في المؤتمر على جميع الدول الأطراف.
من هذه المادة بالنســــــــــبة لكل دولة طرف  3يبدأ نفاج التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة  - 4 

تودع لدى الوديع وإيقة تصـــــــــــــــديقها أو قبولها أو انضـــــــــــــــمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم 
تاريخ إيداع إلثي الدول الأطراف وثائقها جات الصـــــــــــــــلة. وبعد جلا يبدأ نفاج جلا التعديل الثلاإين من 

 بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاإين تاريخ إيداع تلا الدولة وإيقتها جات الصلة.
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 27الما ة   

لأية دولة طرف أن تنســــــــحب من هذه الاتفاقية بإشــــــــعار خطي يوجه إلى الأمين العام  - 1 
 ل مم المتحدة. 

يصــبح الانســحاب  فذا بعد انقضــاء ســنة واحدة على تاريخ تســلم الأمين العام ل مم  - 2 
 المتحدة للإشعار.

 
 28الما ة   

بانية والإنكليزية والروســـــية يودع أصـــــل هذه الاتفاقية، الذي تتســـــاوى في الحجية نصـــــوصـــــه الإســـــ 
والصــــــــــينية والعربية والفرنســــــــــية، لدى الأمين العام ل مم المتحدة، الذي يرســــــــــل نســــــــــخا معتمدة من هذه 

 النصوص إلى جميع الدول. 
وإإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه، المفوضـــون بذلا حســـب الأصـــول من حكوماتهم، بتوقيع هذه  

 .2005أيلول/سبتمبر  14قر الأمم المتحدة في نيويورك في الاتفاقية المعروضة للتوقيع في م
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 الوكالة الدولية للطاقة الذرية  
 اتفاقية الحماية الما ية للموا  النووية - 6 

 
 1979تشرين الأول/أكتوبر  26اعتمدت في فيينا في 

 1987شباط/فبراير  8بدأ نفاجها في 
United Nations, Treaty Series, vol. 1456, No. 24631. 

 الوديع: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

 ، ن الدول الأطراف في هذه الاتفاقيةإ 
بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واســـتخدامها في الأغراض الســـلمية وبما لها من  إج تســـلم 

 مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمى للطاقة النووية، 
 ،بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمى للطاقة النووية واقتناعاا منها 
 ،في تفادى ما يشكله أخذ واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة من أخطار محتملة رغبة منهاو  
مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلي  هيبأن الجرائم جات الصلة بالمواد النووية  منها واقتناعا 

 ها، اتخاج تدابير مناسبة وفعالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة علي
من أجل وضع تدابير فعالة تتمشى مع القانون الوطني لكل  دوليالحاجة إلي قيام تعاون  تعيوإج  

 النووية، دولة طرف في هذه الاتفاقية للحماية المادية للمواد 
 النووية، أن تيسر النقل المأمون للمواد  ينبغيبأن هذه الاتفاقية  منها واقتناعاا  
  ،الحماية المادية للمواد النووية أإناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياا  أيضاا على أهميةتشدد  جوإ 
بأهمية توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المســتخدمة في الأغراض العســكرية وإج وإج تســلم  

 تفهم أنه  رى وسيظل  رى منح تلا المواد حماية مادية متشددة، 
 :قد اتفقت على ما يلي 

 
 1الما ة   

 :لأغراض هذه الاتفاقية 
فيه  يالبلوتونيوم باســتثناء ما كان التركيز النظائر  “المواد النووية”يقصــد بعبارة  )أ(  

 235واليورانيوم المزود النظير المشــــــــــع  233واليورانيوم  238 مالبلوتونيو في المائة من  80يتجاوز 
النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه ، اليورانيوم المحتوى على خليط 233أو النظير المشـــــع 

 على شكل خام أو فضلات خام، وأيه مادة تحتوى على واحد أو أكثر  ا تقدم.
 “233أو النظير المشــــــع  235اليورانيوم المزود النظير المشــــــع ”يقصــــــد بعبارة  )ب(  

ون فيها نســـــــبة أو كليهما بكمية تك 233أو  235اليورانيوم الذي يحتوى على أي من النظيرين 
 235أكبر من نســـبة النظير المشـــع  238الوفرة لموع هذين النظيرين المشـــعين إلى النظير المشـــع 

 الموجودة في الطبيعة؛ 238إلى النظير المشع 
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نقل شحنة من المواد النووية بأية واسطة  “الدولي النوويالنقل ”يقصد بعبارة  )ج(  
منشأ الشحنة بدءاا لجروجها من مرفق للشاحن في تلا  من وسائط النقل بقصد ااوز إقليم دولة

 .النهائيالدولة وانتهاءا بوصولها إلى مرفق للمستلم داخل دولة مكان الوصول 
 

 2الما ة   
على المواد النووية المســــــــــــتخدمة في الأغراض الســــــــــــلمية أإناء النقل  الاتفاقيةتنطبق هذه  - 1 

 الدولي. النووي
منها على  5من المادة  3والفقرة  4 و 3الاتفاقية أيضـــــــاا باســـــــتثناء المادتين تنطبق هذه  - 2 

 المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أإناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياا.
 2فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأطراف صراحة في المواد المشمولة بالفقرة  - 3 

لمواد النووية المســــتخدمة في الأغراض الســــلمية أإناء اســــتخدامها وتخزينها ونقلها محلياا ليس في فيما يتعلق با
هذه الاتفاقية ما يفســر بأنه يمس الحقوق الســيادية لأية دولة فيما يتعلق باســتخدام وتخزين ونقل هذه المواد 

 النووية محلياا.
 

 3الما ة   
تتخذ كل دولة طرف الخطوات المناســـــــــبة في إطار قانوتا الوطني وبما يتمشـــــــــى مع القانون الدولي  

الدولي توفير الحماية على المســــــــــــتويات المشــــــــــــروحة في  النوويلكي تكفل بالقدر الممكن عملياا أإناء النقل 
ة خاضـــعة لولايتها ما دامت المرفق الأول للمواد النووية الموجودة داخل إقليمها أو على متن ســـفينة أو طائر 

 تلا السفينة أو الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلا الدولة أو إليها.
 

 4الما ة   
على كـل دولـة طرف أن لا تصـــــــــــــــدر أو تأجن بتصـــــــــــــــدير مواد نوويـة مـا م تكن قـد تلقـت  - 1 

 ت المشروحة في المرفق الأول. الدولي على المستويا النوويتأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلا المواد، أإناء النقل 
على كل دولة طرف أن لا تســـــتورد أو تأجن باســـــتيراد مواد نووية من دولة ليســـــت طرفاا  - 2 

في هذه الاتفاقية ما م تكن دولة الطرف قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ســـــــــــــــتوفر لتلا المواد أإناء النقل 
 الدولي، على المستويات المشروحة في المرفق الاول. النووي

لا تســـــمح أية دولة بالمرور العابر في إقليمها لمواد نووية منقولة بين دولتين ليســـــتا طرفين  - 3 
في هذه الاتفاقية ســــــــــواء بطريق البر أو في الممرات المائية الداخلية أو عبر مطاراتها أو موانيها ما م تكن قد 

الدولي على  النوويلممكن عملياا تأكيدات بأن الحماية ســــتوفر لهذه المواد النووية أإناء النقل تلقت بالقدر ا
 المستويات المشروحة في المرفق الأول.

تطبق كل دولة طرف في إطار قانوتا الوطني مســــــــــــتويات الحماية المادية المشــــــــــــروحة في  - 4 
جزء من تلا الدولة إلى جزء آخر من نفس الدولة عبر  المرفق الأول على المواد النووية التي  رى نقلها من

 الدولي. الجويالمياه الدولية أو الال 
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تقوم الدولة المســـــــــــــــؤولة عن تلقى التأكيدات بأن الحماية ســـــــــــــــتوفر للمواد النووية على  - 5 
ر المواد النووية وبتحديد الدول التي يتوقع أن تم 3إلى  1المستويات المشروحة في المرفق الأول وفقاا للفقرات 

مرورا عابراا في إقليمها براا أو بواســـــــــــــــطة الممرات المائية الداخلية أو التي يتوقع أن تدخل مطاراتها وموانيها 
 وتعلم تلا الدول مسبقاا بذلا.

ولة الحصول على التأكيدات المشار إليها في الفقرة ؤ  وز بالاتفاق المتبادل أن تنقل مس - 6 
 المضطلعة بالنقل بوصفها الدولة المستوردة.إلى الدولة الطرف  1

ليس في هذه المادة ما يفســـــــر بأنه يمس بأي نحو كان الســـــــيادة والولاية الإقليميتين لأية  - 7 
 .الإقليميوبحرها  الجويدولة بما في جلا سيادتها وولايتها على مجالها 

 
 5الما ة   

وجهات الاتصـــال فيها المســـؤولية عن  تعمد الدول الأطراف إلى تحديد ســـلطاتها المركزية - 1 
الحماية المادية للمواد النووية وتنســـــــيق عمليات الاســـــــتعادة والرد في حالة حدوث أو نقل أو اســـــــتخدام أو 
تغيير غير مرخت به للمواد النووية أو في حالة وجود تهديد يمكن تصــــــــــديقه بحدوث جلا وتتولى كل منها 

 ة الدولية للطاقة الذرية بتلا السلطات وجهات الاتصال.إعلام الأخرى مباشرة أو بواسطة الوكال
في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الأخذ غير المشروع للمواد  - 2 

النووية أو وجود تهديد يمكن تصـــــــــــــــديقه بحدوث جلا تعمد الدول الأعضـــــــــــــــاء وفقا لقوانينها الوطنية وإلى 
ا ومســــــاعداتها في اســــــتعادة وحماية تلا المواد إلى أية دولة تطلب أقصــــــى حد  كن عملياا إلى تقديم تعاوت

 جلا وعلى وجه الخصوص:
تتخــذ الــدولــة الطرف الخطوات المنــاســـــــــــــــبــة لكي تعلم في أقرب وقــت  كن،  )أ(  

الدول، الأخرى التي يبدو أن الأمر يعنيها، بأية ســــرقة أو ســــلب أو أي شــــكل آخر من أشــــكال 
النووية أو بأي تهديد يمكن تصــــــــديقه بحدوث جلا وعند الاقتضــــــــاء الأخذ غير المشــــــــروع للمواد 

  ؛لكي تعلم المنظمات الدولية بالأمر
تتبادل الدول الأطراف المعنية حســـــــب الاقتضـــــــاء المعلومات فيما بينها أو مع  )ب(  

ادة المنظمات الدولية بغية حماية المواد النووية المهددة أو التحقق من ســلامة حاوية النقل أو اســتع
 المواد النووية المأخوجة على نحو غير مشروع وعليها:

أن تنســـق جهودها عن طريق القنوات الدبلوماســـية أو غيرها من الطرق المتفق  ‘1’  
 عليها؛ 

 أن تقدم المساعدة عندما يطلب إليها جلا؛  ‘2’  
المذكورة أن تضـــــــمن إعادة المواد النووية المســـــــروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث  ‘3’  

 .أعلاه
 وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون. 
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على الدول الأطراف أن تتعاون وتتشــــــــاور فيما بينها حســــــــب الاقتضــــــــاء، مباشــــــــرة أو  - 3 
بواســـــطة المنظمات الدولية بغية الحصـــــول على توجيه بشـــــأن تصـــــميم وصـــــيانة وتحســـــين نظم الحماية المادية 

 سائط النقل الدولي.للمواد النووية في و 
 

 6الما ة   
تتخذ الدول الأطراف ما يقتضــيه الحال من التدابير المتمشــية مع قوانينها الوطنية لحماية  - 1 

ســرية أيه معلومات تتلقاها بوصــفها موضــع إقة بفضــل أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من 
لاتفاقية وإجا أســـــــرت دول أطراف بمعلومات إلى خلال اشـــــــتراكها في أي نشـــــــاط مضـــــــطلع به تنفيذاا لهذه ا

 منظمات دولية تعين اتخاج خطوات لحماية سرية تلا المعلومات.
لا تقتضـــى هذه الاتفاقية من الدول الأطراف تزويد أيه معلومات لا تســـمح لها قوانينها  - 2 

نية أو الحماية المادية الوطنية الإفضـــــــــــــــاء بها أو أية معلومات من شـــــــــــــــأتا أن تعرض للخطر أمن الدولة المع
 للمواد النووية.

 
 7الما ة   

على كل دولة طرف أن اعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تســـتحق العقاب بموجب  - 1 
 قانوتا الوطني:

أي فعل يتم دون إجن مشــروع يشــكل اســتلاماا أو حيازة او اســتعمالاا أو نقلاا  )أ(  
 بها أو تبديداا لها ويســبب أو يحتمل أن يســبب وفاة أي شــخت او تغييراا للمواد النووية أو تصــرفاا 

 أو إصابته إصابة بليغة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات؛ 
 وسرقة أو سلب المواد النووية؛  )ب(  
 واختلاس المواد النووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال؛  )ج(  
التهديد باســـــــــــتعمال القوة او وأي فعل يشـــــــــــكل مطالبة بمواد نووية عن طريق  )د(  

  ؛استعمالها او بأي شكل آخر من أشكال التخويف
 وأي تهديد: )ه(  
باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخت أو إصابته إصابة بليغة، أو  ‘1’  

  ،بإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات
 طبيعيأو بارتكاب جريمة مبينة في الفقرة الفرعية ب من أجل حمل شــــــــــخت  ‘2’  

أو منظمــة دوليــة أو دولــة على القيــام بأي عمــل أو الامتنــاع عن  اعتبــاريأو 
 القيام به؛ 

 ومحاولة ارتكاب أيه جريمة واردة في الفقرات الفرعية )أ( أو )ب( أو )ج(؛  )و(  
 ريمة مبينه في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )و( وأي فعل يشكل اشتراكاا في أية ج )ز(  
اعل كل دولة طرف الجرائم المشــــــروحة في هذه المادة جرائم تســــــتحق العقاب بعقوبات  - 2 

 مناسبة تراعى فيها الطبيعة الخطيرة لتلا الجرائم. 
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 8الما ة   

لجرائم المبينة في تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتثبيت ولايتها القضـــــــــائية على ا - 1 
 في الحالات التالية: 7المادة 

عنــدمــا ترتكــب الجريمــة في إقليم تلــا الــدولــة أو على متن ســـــــــــــــفينــة أو طــائرة  )أ(  
 مسجلة في تلا الدولة؛ 

 عندما يكون المنسوب إليه الجريمة من رعايا تلا الدولة. )ب(  
ولايتها القضـــــــــــــــائية على هذه وبالمثل تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتثبت  - 2 

الجرائم في الحالات التي يكون فيها المنســــــــــــوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها ولا تســــــــــــلمه، عملا 
 .1، إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة 11بالمادة 

 
 هذه الاتفاقية أية ولاية جنائية تمارس وفقا للقانون الوطني. دلا تستبع - 3 
،  وز لكل دولة طرف، تمشـــــــــيا مع 2 و 1وبالإضـــــــــافة إلى الدول المذكورة في الفقرتين  - 4 

عندما تكون مشــــــــــــتركة في نقل  7القانون الدولي، أن تثبت ولايتها القضــــــــــــائية على الجرائم المبينة في المادة 
 نووي دولي بوصفها دولة مصدرة أو مستوردة. 

 
 9الما ة   

المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها عندما تقتنع بأن تتخذ الدولة الطرف التي يكون  
الظروف تقتضــــــى جلا، الإجراءات المناســــــبة بموجب قانوتا الوطني، بما في جلا الاحتجاز، لكي تضـــــمن 

، 8وجوده لغرض المقاضـــــــــاة أو التســـــــــليم، ويتم إخطار الدول المطلوب منها أن تثبت ولايتها عملا بالمادة 
 اء، جميع الدول المعنية الأخرى، دون تأخير، بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة.وعند الاقتض

 
 10الما ة   

على كل دولة طرف يكون المنســـــــــــــــوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها، إجا م تعمد إلى  
ســلطاتها المختصــة تســليمه، أن تقوم، دون أي اســتثناء كان ودون أي تأخير لا مبرر له، بتقديم قضــيته إلي 

 بغرض مقاضاته عن طريق دعوى ترفع وفقا لقوانين تلا الدولة.
 

 11الما ة   
في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم  7تعتبر الجرائم الواردة في المادة  - 1 

ها جرائم يخضــــــــع الرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف أن تدرج تلا الجرائم بوصــــــــف
 مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم الرمين تبرم بينها في المستقبل.

إجا تلقت دولة طرف اعل التســـــــــليم مشـــــــــروطا بوجود معاهدة طلبا للتســـــــــليم من دولة  - 2 
 طرف أخرى، وم تكن بينهما معاهدة لتســـليم الرمين، جاز لها، حســـب اختيارها، أن تعتبر هذه الاتفاقية
أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بتلا الجرائم. ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى التي ينت عليها 

 قانون الدولة المطالبة بالتسليم.
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على الدول الأطراف التي لا اعل التســـــــــــليم مشـــــــــــروطا بوجود معاهدة أن تعترف بهذه  - 3 
ينها رهنا بمراعاة الشــــــــــروط التي ينت عليها قانون الجرائم بوصــــــــــفها جرائم تعرض مرتكبيها للتســــــــــليم فيما ب

 الدولة المطالبة بالتسليم.
تعامل كل جريمة من هذه الجرائم، لغرض التســـــــــــليم بين الدول الأطراف، كما لو كانت  - 4 

قد ارتكبت، لا في مكان وقوعها فحســـــــــــب بل وفي أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها أن تثبت ولايتها 
 .8من المادة  1رة القضائية للفق

 
 12الما ة   

المعاملة المنصفة  7تكفل لأي شخت ترفع في حقه دعوى بصدد أي من الجرائم المبينة في المادة  
 في جميع مراحل الدعوى.

 
 13الما ة   

تقدم الدول الأطراف إحداها ل خرى أكبر قدر من المسـاعدة بصـدد الدعاوى الجنائية  - 1 
، بما في جلا توفير ما يكون تحت تصـــــــرفها من الأدلة اللازمة 7لجرائم المبينة في المادة المرفوعة فيما يتعلق با

 للدعاوى. وينطبق قانون الدولة المطالبة في جميع الحالات.
الالتزامات المنصــــــوص عليها بموجب أية معاهدة أخرى، إنائية  1لا تمس أحكام الفقرة  - 2 

 ، كليا أو جزئيا، المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية.كانت أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم
 

 14الما ة   
ويقوم الوديع  تعلم كل دولة طرف الوديع بقوانينها وأنظمتها التي تعمل هذه الاتفاقية. - 1 

 دوريا بإحالة تلا المعلومات إلى جميع الدول الأطراف.
يه ارتكاب جريمة أن تقوم على الدولة الطرف التي يقاضـــــــــى فيها شـــــــــخت منســـــــــوب إل - 2 

أولا. وحيثما أمكن جلا عملياا، بإحالة النتيجة النهائية للدعوى إلى الدول المعنية مباشــــــــــــــرة. وتقوم الدولة 
 الطرف أيضا بإحالة النتيجة النهائية إلى الوديع الذى يبلغها إلى جميع الدول.

لســـلمية أإناء اســـتخدامها حين تنطوي الجريمة على مواد نووية مســـتخدمة في الأغراض ا - 3 
أو تخزينها أو نقلها محليا، ويظل كل من المنســـــــــــــــوب إليه ارتكاب الجريمة والمواد النووية داخل إقليم الدولة 
الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، لا يكون في هذه الاتفاقية ما يفســــر أنه يقتضــــى من تلا الدولة الطرف 

 الناشرة عن تلا الجريمة. أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية
 

 15الما ة   
 المرفقان يشكلان جزءا أصيلا من هذه الاتفاقية. 
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 16الما ة   
يـدعو الوديع إلى عقـد مؤتمر للـدول الأطراف بعـد خمس ســـــــــــــــنوات من بـدء نفـاج هـذه  - 1 

والمرفقان، في الاتفاقية لاســــــــتعراض تنفيذ الاتفاقية وملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق منها 
 ضوء الحالة التي تكون سائدة وقترذ.

و وز لغالبية الدول الأعضــــــــــــاء أن تســــــــــــتصــــــــــــدر، على فترات لا تقل مدتها عن خمس  - 2 
 سنوات بعد جلا، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى لنفس الغاية عن طريق تقديم اقترا  بذلا إلى الوديع.

 
 17الما ة   

 أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفســـــــــير هذه في حالة نشـــــــــوء نزاع بين دولتين - 1 
الاتفاقية أو تطبيقها، تتشـــاور تلا الدول فيما بينها بغية التوصـــل إلى تســـوية للنزاع عن طريق التفاوض أو 

 بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى الأطراف في النزاع.
، بناء على 1ذر تســــــويته على النحو المبين في الفقرة يعرض أي نزاع من هذا القبيل تتع - 2 

طلـب أي طرف في جلـا النزاع، على التحكيم أو يحـال إلى محكمـة العـدل الـدوليـة للبـت فيـه. وإجا عرض 
نزاع على التحكيم وم تتمكن الأطراف في النزاع، في غضـــــــون ســـــــتة أشـــــــهر من تاريخ طلب التحكيم، من 

لأي طرف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام  الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز
ل مم المتحدة أن يعين واحداا أو أكثر من المحكمين. وفي حالة تضــــارب طلبات الأطراف في النزاع، تعطى 

 .المتحدة الأولوية للطلب المقدم إلى الأمين العام ل مم
ديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصـــــــــــــ - 3 

أو إقرارها أو الانضمام إليها أتا لا تعتبر نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليهما 
أو بكليهما، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بإجراء تسوية المنازعات المنصوص عليه  2في الفقرة 
 الإجراء. ف تكون قد أبدت تحفظا على جلاإزاء دولة طر  2في الفقرة 
أن تســـــــــــــــحب جلا التحف  في أي  3 وز لأية دولة طرف أبدت تحفظاا وفقاا للفقرة  - 4 

 وقت بتقديم إخطار إلى الوديع بذلا.
 

 18الما ة   
يفتح باب التوقيع على هــذه الاتفــاقيــة أمــام جميع الــدول في مقر الوكــالــة الــدوليــة للطــاقــة  - 1 
 وحن تاريخ بدء نفاجها. 1980آجار/مارس  3فيينا وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتباراا من  الذرية في
 هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول الموقعة عليها. - 2 
 تظل هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاجها مفتوحة لانضمام جميع الدول اليها. - 3 
)أ( يكون باب التوقيع علي هذه الاتفاقية أو الانضـــــــــــــــمام إليها مفتوحاا أمام المنظمات  - 4 

الـدوليــة والمنظمــات الإقليميــة التي لهـا طـابع التكــامـل أو أي طـابع آخر، شـــــــــــــــريطــة أن تكون أية 
منظمة من هذا القبيل مكونة من دول جات ســـــــــــيادة وتتمتع باختصـــــــــــاص فيما يتعلق بالتفاوض 

 دولية في الأمور التي تشملها هذه الاتفاقية، وبإبرام تلا الاتفاقات وتطبيقها. بشأن اتفاقات 
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، هيتمارس تلا المنظمات، في الأمور الداخلة ضــــمن اختصــــاصــــها، وباسمها  )ب(  
 من الحقوق وتؤدى من الالتزامات ما تنسبه هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف. 

طرفاا في هذه الاتفاقية تحيل إلى الوديع عندما تصــــــــــــــبح منظمة من هذا القبيل  )ج(  
 إعلا ا يبين أسماء الدول الأعضاء فيها وأياا من مواد هذه الاتفاقية لا ينطبق عليها. 

 لا يكون لتلا المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول الأعضاء فيها. )د(  
 ديع.لدى الو  الانضمامتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو  - 5 

 
 19الما ة   

يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع وإيقة التصـــــــــديق أو القبول أو  - 1 
 الإقرار الحادية والعشرين لدى الوديع.

وبالنسبة إلى أية دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد  - 2 
أو القبول أو الإقرار الحادية والعشرين، يبدأ نفاج الاتفاقية في اليوم الثلاإين من  تاريخ إيداع وإيقة للتصديق

 إيداع تلا الدولة لوإيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
 

 20الما ة   
،  وز لأي دولة طرف أن تقتر  تعديلات لهذه الاتفاقية، 16دون المســـــــــــــــاس بالمادة  - 1 

قتر  إلى الوديع الذى يقوم فوراا بتعميمه على جميع الدول الأطراف، فإجا طلبت أغلبية ويقدم التعديل الم
الــدول الأطراف من الوديع أن يعقــد مؤتمراا للنظر في التعــديلات المقترحــة، قــام الوديع بــدعوة جميع الــدول 

ريخ صـــــــــــــــدور الأطراف إلى حضـــــــــــــــور مؤتمر من جلا القبيل يبدأ في موعد لا يقل عن إلاإين يوماا من تا
جميع الــدول الأطراف، يبــادر الوديع إلى تعميمــه علي  إلثيالــدعوات. وأي تعــديــل يعتمــده المؤتمر بأغلبيــة 

 جميع الدول الأطراف.
يبدأ نفاج التعديل بالنســـــــــــــــبة إلى كل دولة طرف تودع وإيقة تصـــــــــــــــديقها على التعديل  - 2 

جميع الدول الأطراف لوثائق تصـــــــــــــــديقها أو  إلثيالقبول به أو اقراره في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع  أو
قبولها أو إقرارها لدى الوديع. وفيما بعد، يدخل التعديل حيز النفاج بالنســـــــبة إلى أية دولة طرف أخرى في 

 أو قبولها به أو إقرارها له.اليوم الذي تودع فيه تلا الدولة الطرف وثائق تصديقها على التعديل 
 

 21الما ة   
 الوديع.   وز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار مكتوب إلى - 1 
مائة وثمانين يوما من تاريخ اســـــــــــــــتلام  انقضـــــــــــــــاءيصـــــــــــــــبح الانســـــــــــــــحاب ســـــــــــــــاريا بعد  - 2 

 للإخطار. الوديع
 

 22الما ة   
 يلي:  يسارع الوديع بإخطار جميع الدول بما 
  ؛كل توقيع علي هذه الاتفاقية )أ( 
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  انضمام؛وكل إيداع لوإيقة تصديق أو قبول أو إقرار أو  )ب( 
  ؛17وأي تحف  أو سحب له وفقاا للمادة  )ج( 
  ؛18)ج( من المادة  4وأية رسالة تتقدم بها منظمة وفقاا للفقرة  )د( 
  ؛وبدء نفاج هذه الاتفاقية )ه( 
  ؛أي تعديل لهذه الاتفاقيةوبدء نفاج  (و) 
 .21وأي انسحاب يعلن بموجب المادة  (ز) 

 
 23الما ة   

يودع أصــل هذه الاتفاقية الذى تتســاوى نصــوصــه الإســبانية والإنجليزية والروســية والصــينية والعربية  
والفرنســــــية في الحجية لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يرســــــل نســــــخاا مصــــــدقة منه إلى 

 جميع الدول. 
قد وقعوا على هذه الاتفاقية التي وإإباتاا لذلا، فإن الموقعين أد ه المخولين حســـــــــــب الأصـــــــــــول،  

 .1980آجار/مارس  3فتح باب التوقيع عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ 
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 المرفق الأول
 

مصــــــــــــنفة في  هيكما   مســــــــــــتويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي للمواد النووية 
 .الثانيالمرفق 

تتضـــــــــــــــمن مســـــــــــــــتويات الحماية المادية للمواد النووية أإناء التخزين المرافق للنقل النووي  - 1 
 الدولي ما يلي: 

  ؛بالنسبة إلى مواد الفرة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول اليها للرقابة )أ(  
بل بالنســـــــــــــبة إلى مواد الفرة الثانية، التخزين في منطقة مراقبة باســـــــــــــتمرار من ق )ب(  

حراس أو أجهزة إلكترونية، ومحاطة بحاجز مادى فيه عدد محدود من نقاط الدخول الواقعة تحت 
  ؛رقابة مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوي معادل من الحماية المادية

بالنســــــــــبة إلى مواد الفرة الأولى، التخزين داخل منطقة محمية علي غرار ما هو  )ج(  
كون الوصــــول إليها، علاوة علي جلا، مقصــــوراا على أشــــخاص إبتت محدد للفرة الثانية أعلاه وي

أن  وينبغيجــدارتهم بالثقــة ويراقبهــا حراس يكونون علي اتصــــــــــــــــال وإيق بقوات الرد المنــاســـــــــــــــبــة، 
تســـتهدف التدابير المحددة المتخذة في هذا الصـــدد كشـــف ومنع أي هجوم أو وصـــول غير مأجون 

 به أو نقل غير مأجون به للمواد.
 ضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أإناء النقل الدولي ما يلي: تت - 2 
تدابير وقائية  اتخاجبالنســـــــــــــــبـة إلى مواد الفرتين الثـانيـة والثـالثـة، يتم النقـل بعـد  )أ(  

خاصة بما في جلا وضع ترتيبات مسبقة بين المرسل والمستلم والناقل، والوصول إلى اتفاق مسبق 
يعيين أو الاعتباريين الخاضـــــــــــــــعين لولاية وأنظمة الدولة المصـــــــــــــــدرة والدولة بين الأشـــــــــــــــخاص الطب

  ؛المستوردة، يحدد وقت ومكان وإجراءات انتقال المسرولية عن النقل
التدابير الوقائية الخاصــــــــــــــة  اتخاجبالنســــــــــــــبة إلى مواد الفرة الأولى، يتم النقل بعد  )ب(  

المحددة أعلاه بالنســبة إلى نقل مواد الفرتين الثانية والثالثة، ويكون بالإضــافة إلى جلا خاضــعاا لرقابة 
  ؛المناسبة الوإيق مع قوات الرد الاتصالمستمرة من قبل حراس مرافقين ولأحوال يكفل فيها 

عدا ما كان منه على شــــكل خام أو فضــــلات  الطبيعيبالنســــبة إلى اليورانيوم  )ج(  
يورانيوم إخطاراا مســـــــــــــــبقا عن  غرامكيلو   500الخام، تتضـــــــــــــــمن حماية النقل لكميات تزيد على 

 الشحنة يحدد طريقة نقلها والوقت المتوقع لوصولها وتأكيد تسلمها.
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 المرفق الثاني
 جدول  

 
 تصنيف الموا  النووية

 الفرة  
 )ج(الثالثة الثانية الأولى الشكل المادة
كلغم ولكن أكثر من   2أقل من  كلغم أو أكثر  2 غير مشعّع )أ(البلوتونيوم - 1     

 غم 500
غم أو أقــــــل ولكن أكثر  500
 غم 15من 

 )ب(غير مشعّع 235يورانيوم  - 2
 235-في المــــائــــة يو 20يورانيوم مزوّد إلى  -

 أكثر أو
 235-يوفي المــــائــــة  10يورانيوم مزوّد إلى  -

 في المائة 20ولكن أقل من 
يورانيوم مزوّد فوق الطبيعي ولكن أقــــل من  -

 235-في المائة يو 10

 
 كلغم أو أكثر  5

 
كلغم ولكن أكثر من   5أقل من 

 كلغم  1
 كلغم أو أكثر  10

 
كلغم أو أقــل ولكن أكثر من   1

 غم 15
كلغم ولكن أكثر   10أقــــل من 

 كلغم  1من 
 كلغم أو أكثر  10

كلغم ولكن أكثر من   2أقل من  كلغم أو أكثر  2 )ب(غير مشعّع 233يورانيوم  - 3
 غم 500

غم أو أقــــــل ولكن أكثر  500
 غم 15من 

يورانيوم مســـــــــــــــتنفــــد أو طبيعي،    وقود مشعّع  - 4
إوريوم أو وقود على درجـــــــة  أو

متــــدنيــــة من الإغنــــاء )أقــــل من 
في المــــــــائــــــــة مــن المحــتــويات  10

 )د()ه(المنشطرة(

 

 
 . 238-في المائة من البلوتونيوم 80جميع البلوتونيوم عدا ما كان التركيز النظيري فيه يزيد على  )أ( 
 راد/ساعة في المتر الواحد غير المدرعّ.  100المواد غير المشعّعة في مفاعل أو المواد المشعّعة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن  )ب( 
 ينبغي حماية الكميات التي لا تدخل ضمن الفرة الثالثة واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسة الإدارية الحصيفة.  )ج( 
 ادية. رغم أن مستوى الحماية هذا هو الموصى به، فإنه سيكون للدول الأعضاء، بعد تقييم الظروف المحددة، أن تختار تحديد فرة أخرى للحماية الم )د( 
ة ض فرة أنواع الوقود الأخرى المصــــــــنفة في الفرة الأولى والثانية قبل التشــــــــعّع بســــــــبب ما تحتويه من مواد انشــــــــطارية أصــــــــلية، بمســــــــتوى فرة واحديمكن تخفي )ه( 

 راد/ساعة في المتر الواحد غير المدرعّ.  100يزيد مستوى الإشعاع من الوقود على  بينما
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 النوويةتعديل اتفاقية الحماية الما ية للموا   - 7 
 

 2005تموز/يوليه  8اعت مد في 
 من الاتفاقية 20من المادة  2بدء النفاج: وفقا لأحكام الفقرة 

 الوديع: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

تشـــــــــــــــرين  26ي ســـــــــــــــتعاض عن عنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في  - 1 
 بالعنوان التالي:“( الاتفاقية”ر إليها فيما يلي باسم ، )وي شا1979 أكتوبر/الأول

 
 اتفاقية الحماية الما ية للموا  النووية والمرافق النووية  

 ي ستعاض عن ديباجة الاتفاقية بالنت التالي: - 2 
 ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
 بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واســـتخدامها في الأغراض الســـلمية وبما لها من إج تســـلمّ 

 مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ي نتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية،
ام بالحاجة إلى تيســــــــــير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من أجل الاســــــــــتخد واقتناعا منها 

 السلمي للطاقة النووية،
أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور وأمانه وحماية  وإج تضع في اعتبارها 

 البيرة وحماية الأمن الوطني والدولي،
المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين الأمم المتحدة مقاصد ومباد  ميثاق  وإج تضع في اعتبارها 

 الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها،وتعزيز حسن 
يمتنع ”تنت على أن الأمم المتحدة من ميثاق  2من المادة  4أن الفقرة  وإج تضـــــــــــــــع في اعتبارها 

أعضــاء الهيرة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باســتعمال القوة أو اســتخدامها ضــد ســلامة الأراضــي 
 ،“الأمم المتحدةأو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 

الإرهاب الدولي، المرفق بقرار إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضــــــــــــــاء على وإج تشــــــــــــــير  
 ،1994كانون الأول/ديسمبر   9المؤرخ  49/60الجمعية العامة 

في تلافي الأخطار المحتملة الناجمة عن الااار غير المشـــــــروع بالمواد النووية والاســـــــتيلاء  ورغبة منها 
 لها بصــــــــورة غير مشــــــــروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإج تلاح  أنعلى المواد النووية واســــــــتعما

 الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي أشد،
من التصــــــــــــــاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشــــــــــــــكاله ومظاهره،  وإج تشــــــــــــــعر بالقلق العميق 

 لجريمة المنظمة،والتهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي وا
أن الحمـــــايـــــة المـــــاديـــــة تؤدي دورا مهمـــــا في دعم هـــــدفي عـــــدم الانتشـــــــــــــــــــار النووي  وإج تعتقـــــد 
 الإرهاب، ومكافحة

https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
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في أن تســـهم من خلال هذه الاتفاقية، على الصـــعيد العالمي، في تقوية الحماية المادية  ورغبة منها 
 سلمية،للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض ال

بأن الجرائم جات الصــــــــــلة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة  واقتناعا منها 
حاجة ماســــــــــــة إلى اتخاج تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، على نحو يكفل منع حدوث هذه 

 الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها،
زيز التعاون الدولي على وضـــع تدابير فعالة، وفقا للقانون الوطني لكل في المضـــي في تع ورغبة منها 

 دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية،
بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تســـــــــتكمل اســـــــــتخدام المواد النووية وخزتا ونقلها على  واقتناعا منها 

 المرافق النووية على نحو مأمون، نحو مأمون وتشغيل
أن ثمة توصــــيات صــــيغت على الصــــعيد الدولي بشــــأن الحماية المادية و ري اســــتيفاؤها  وإج تدرك 

 من حين إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعالة للحماية المادية،
للمواد النووية والمرافق النووية المســــــتخدمة في الأغراض  بأن توفير الحماية المادية الفعالة وإج تســــــلمّ 

العســـــــــكرية هو مســـــــــؤولية الدولة الحائزة لتلا المواد النووية والمرافق النووية؛ وإج تفهم أن تلا المواد والمرافق 
 تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشددة،

 :على ما يلي قد اتفقت 
 من الاتفاقية على النحو التالي: 1)ج( من المادة ت ضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة  - 3 
مرفق )بمــا في جلــا مــا يرتبط بــه من مبــان “ المرفق النووي”ي قصــــــــــــــــد بعبــارة  )د(  

ومعدات( يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو اســـــــــــــــتعمالها أو تداولها أو خزتا أو التخلت 
دي إلى انطلاق كميـــات كبيرة من ضـــــــــــــــرر أو   العبـــث بـــه، أن يؤ  منهـــا، ويمكن، إجا لحق بـــه

 الإشعاعات أو المواد المشعة؛
أي فعل متعمد يوجه ضـــــــــد مرفق نووي أو مواد “ التخريب”ي قصـــــــــد بكلمة  )ه(  

نووية أإناء اســــــتعمالها أو خزتا أو نقلها ويمكن أن يهدد بطريقة مباشــــــرة أو غير مباشــــــرة صــــــحة 
 رض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة؛الجمهور أو البيرة نتيجة التع وأمان العاملين أو

ألف، وجلــا على  1من الاتفــاقيــة، ت ضــــــــــــــــاف مــادة جــديــدة هي المــادة  1بعــد المــادة  - 4 
 التالي: النحو

 ألف 1المادة   
تتمثل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعهد حماية مادية فعالة وعالمية النطاق للمواد   

الســــلمية وللمرافق النووية المســــتخدمة في الأغراض الســــلمية؛ وفي النووية المســــتخدمة في الأغراض 
منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلا المواد والمرافق على الصــعيد العالمي؛ وكذلا في تيســير التعاون 

 فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلا الغايات.
 من الاتفاقية بالنت التالي: 2ي ستعاض عن المادة  - 5 
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طبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المســـتخدمة في الأغراض الســـلمية أإناء تن - 1  
اســـتعمالها وخزتا ونقلها وعلى المرافق النووية المســـتخدمة في الأغراض الســـلمية، لكن شـــريطة أن 

من هذه الاتفاقية على تلا المواد النووية  5من المادة  4والفقرة  4و  3يقتصـــــــــــــر تطبيق المادتين 
 ها نقلا نوويا دوليا.عند نقل

تقع كامل مســــؤولية إنشــــاء وتنفيذ وتعهد نظام للحماية المادية في دولة طرف  - 2  
 الدولة. على تلا

فيمـا عـدا الالتزامـات التي تتعهـد بهـا صـــــــــــــــراحـة الـدول الأطراف بموجـب هـذه  - 3  
 ة لأي دولة.الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمس الحقوق السيادي

ليس في هـــذه الاتفـــاقيـــة مـــا يمس ســــــــــــــــــار حقوق الـــدول الأطراف  )أ( - 4  
الأمم والتزاماتها ومســـــــــؤولياتها طبقا للقانون الدولي، لا ســـــــــيما مقاصـــــــــد ومباد  ميثاق 

 والقانون الإنساني الدولي.المتحدة 
 لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة في )ب(   

الصــــراعات المســــلحة حســــب تعريف هذين المصــــطلحين طبقا للقانون الإنســــاني الدولي 
الذي يحكم هذه الأنشــطة؛ كما لا تحكم هذه الاتفاقية أيضــا الأنشــطة التي تضــطلع بها 
القوات المســــــــــــــلحة لدولة ما في إطار  ارســــــــــــــة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد 

 .القانون الدوليأخرى من 
س في هـــذه الاتفــــاقيــــة مـــا يمكن تأويلــــه على أنـــه إجن مشـــــــــــــــروع لي )ج(   

باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في 
 الأغراض السلمية.

ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضـــــــــــــــى عن أعمال غير مشـــــــــــــــروعة أو  )د(   
مشـــروعة، وليس في هذه الاتفاقية أيضـــا  يضـــفي صـــفة المشـــروعية على أعمال ت عتبر غير
 ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى.

لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المســـــتخدمة في الأغراض العســـــكرية  - 5  
 أو المستبقاة لمثل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد.

ألف، وجلــا على  2ن الاتفــاقيــة، ت ضــــــــــــــــاف مــادة جــديــدة، هي المــادة م 2بعــد المــادة  - 6 
 التالي: النحو

 ألف 2المادة   
على كل دولة طرف أن تنشـــــف وتنفذ وتتعهد نظام حماية مادية ملائما ينطبق  - 1  

 على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يلي:
من الســـــــــرقة ومن أي شـــــــــكل آخر من أشـــــــــكال حماية المواد النووية  )أ(   

 القانوني، أإناء استخدامها وخزتا ونقلها؛ الاستيلاء غير
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وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النووية  )ب(   
المفقودة أو المســــروقة وإلى اســــترجاعها عند الاقتضــــاء؛ وعندما تكون المواد موجودة خارج 

 ؛5الدولة الطرف، يكون على تلا الدولة أن تتصرف وفقا للمادة أراضي 
 وحماية المواد النووية والمرافق النووية من التخريب؛ )ج(   
 وتخفيف العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيتها. )د(   
 ، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:1في معرض تنفيذ الفقرة  - 2  
 شريعي ورقابي يحكم الحماية المادية؛إنشاء وتعهد إطار ت )أ(   
وإنشـــاء أو تســـمية ســـلطة، أو ســـلطات، مختصـــة مســـؤولة عن تنفيذ  )ب(   

 الإطار التشريعي والرقابي؛
واتخاج سائر التدابير الملائمة الضرورية من أجل الحماية المادية للمواد  )ج(   

 النووية والمرافق النووية.

، على كل دولة 2و  1لتي تقضــــــــــــي بها الفقرتان في معرض تنفيذ الالتزامات ا - 3  
طرف، دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبق بالقدر المعقول والممكن 

 عمليا المباد  الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
 

 المبدأ الأساسي ألف: مسؤولية الدولة   
كامل مســـــــــــــــؤولية إنشـــــــــــــــاء وتنفيذ وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على   تقع  

 الدولة. تلا
 

 المبدأ الأساسي باء: المسؤوليات أإناء النقل الدولي   
تنســــــــحب مســــــــؤولية دولة ما عن ضــــــــمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات   

المســـــــــــــــؤولية على النحو الســـــــــــــــليم إلى دولة أخرى النقل الدولي لتلا المواد إلى حين انتقال هذه 
 حسب الاقتضاء.

 
 المبدأ الأساسي جيم: الإطار التشريعي والرقابي   

الدولة مســؤولة عن إنشــاء وتعهد إطار تشــريعي ورقابي بحكم الحماية المادية. وينبغي أن   
لتقييم ومنح يتيح هـذا الإطـار وضـــــــــــــــع متطلبـات الحمـايـة المـاديـة المنطبقـة وأن يتضـــــــــــــــمن نظـامـا ل

إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضـــــــــــــــمن نظاما للتفتي   التراخيت أو غير جلا من
على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال للمتطلبات والشـــــــــــــــروط المنطبقة 

الشروط المنطبقة، بالنسبة للرخصة أو أي وإيقة تخويلية أخرى، ولتحديد وسائل إنفاج المتطلبات و 
 بما في جلا فرض عقوبات فعالة.
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 المبدأ الأساسي دال: السلطة المختصة   
ينبغي للدولة أن تنشف أو تعين سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي   

ندة والرقابي، ومتمتعة بالســــلطة والكفاءة والموارد المالية والبشــــرية الكافية للوفاء بالمســــؤوليات المســــ
إليها. وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضــــــــمان اســــــــتقلال فعال بين وظائف الســــــــلطة 
المختصــــــــــــــــــة في الـــدولـــة وبين وظـــائف أيـــة أجهزة أخرى مســـــــــــــــؤولـــة عن ترويج الطـــاقـــة النوويـــة 

 استخدامها. أو
 

 المبدأ الأساسي هاء: مسؤولية حائزي التراخيت   
ذ مختلف عناصــــــــــر الحماية المادية في الدولة. ينبغي أن تحدد بوضــــــــــو  مســــــــــؤوليات تنفي  

وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المســـــــــــــــؤولية الرئيســـــــــــــــية عن تنفيذ الحماية المادية للمواد النووية 
المرافق النوويــة تقع على حــائزي التراخيت جات الصـــــــــــــــلــة أو غير جلــا من الوثائق التخويليــة  أو

 المشغلين أو الشاحنين(. )مثل
 

 اسي واو: إقافة الأمانالمبدأ الأس   
ينبغي لجميع المنظمــات المعنيــة بتنفيــذ الحمــايــة المــاديــة أن تولي الأولويــة الواجبــة لثقــافــة   

 الأمن ولتطويرها وصيانتها بما يكفل تنفيذها بفعالية في المنظمة بكاملها.
 

 المبدأ الأساسي زاي: التهديد   
قــائمــة على أســــــــــــــــاس تقييم الــدولــة الراهن ينبغي الحمــايــة المــاديــة في دولــة مــا أن تكون   

 للتهديد.
 

 المبدأ الأساسي حاء: النهج المتدرج   
ينبغي وضـــــع متطلبات الحماية المادية على أســـــاس تج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن   

للتهديد والجاجبية النســــــــبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتبة على ســــــــحب مواد نووية 
 دون إجن أو على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية.

 
 المبدأ الأساسي طاء: الدفاع المتعمق   

ينبغي أن اســـد الحماية المادية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مســـتويات وأســـاليب   
للحماية )هيكلية أو تقنية وفردية وتنظيمية أخرى( يتعين على خصـــــــــــــــم ما أن يتغلب أو يتحايل 

 ن أجل تحقيق أهدافه.عليها م
 

 المبدأ الأساسي ياء: توكيد الجودة   
 أن ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من  

 المتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة.
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 المبدأ الأساسي كاف: خطط الطوار    
داد خطط طوار  من أجل التصدي لسحب المواد النووية دون إجن أو تخريب ينبغي إع  

المرافق النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلا، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو 
 ملائم من جانب جميع حائزي التراخيت والسلطات المعنية.

 
 المبدأ الأساسي لام: السرية   

ن تضــــع متطلبات لحماية ســــرية المعلومات التي قد يؤدي كشــــف النقاب ينبغي للدولة أ  
 عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.

لا تنطبق أحكام هذه المادة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف  )أ( - 4  
لمادية الموضــوع بمقتضــى الفقرة على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضــاعها لنظام الحماية ا

، مع مراعاة طبيعة تلا المواد وكميتها وجاجبيتها النســبية والعواقب الإشــعاعية وغيرها 1
مســــــمو  به موجه ضــــــدها والتقييم  من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير

 الراهن للتهديد الموجه لها.
لأحكام هذه المادة بمقتضــــى  ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضــــعة )ب(   

 الفقرة الفرعية )أ( وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة.
 من الاتفاقية بالنت التالي: 5ي ستعاض عن المادة  - 7 
تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصـــــــــــــــال التابعة لها، المعنية بالمســـــــــــــــائل  - 1  

الوكالة الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية؛ وتعلم بها بعضـــها بعضـــا، وجلا إما مباشـــرة أو من خلال 
 .الدولية للطاقة الذرية

في حالة وقوع ســـرقة أو ســـلب أو أي شـــكل آخر من أشـــكال الاســـتيلاء غير  - 2  
لى مواد نوويــة أو وجود تهــديــد معقول بحــدوث جلــا، تقوم الــدول الأطراف، وفقــا المشـــــــــــــــروع ع

لقوانينها الوطنية وبأقصـــــى قدر  كن عمليا، بتقديم التعاون والمســـــاعدة في اســـــتعادة وحماية تلا 
 المواد إلى أية دولة تطلب جلا. وعلى وجه الخصوص:

في أقرب وقـــت  تتخـــذ الـــدولـــة الطرف الخطوات الملائمـــة للمبـــادرة، )أ(   
 كن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع حالة ســـــــــــــــرقة أو 
ســلب أو أي شــكل آخر من أشــكال الاســتيلاء غير المشــروع على مواد نووية أو وجود 

الدولية للطاقة  الوكالةإبلاغ  - عند الاقتضـــــــــاء - تهديد معقول بحدوث جلا، وكذلا
 الدولية الأخرى جات الصلة؛والمنظمات الذرية 

لدى الاضـــــــــــــــطلاع بذلا، تقوم الدول الأطراف المعنية، حســـــــــــــــب  )ب(   
ومع المنظمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاقتضــاء، بتبادل المعلومات فيما بينها ومع 

الدولية الأخرى جات الصــــــــلة، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من ســــــــلامة 
لشــــــحن، أو اســــــتعادة المواد النووية المســــــتولى عليها على نحو غير مشــــــروع، كما حاوية ا

 تقوم بما يلي:
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تنسـيق جهودها عبر القنوات الدبلوماسـية وغيرها من القنوات المتفق  ‘1’   
 عليها؛

 تقديم المساعدة، إجا ما ط لب منها جلا؛ ‘2’   
دة نتيجة الأحداث ضــــــــــــمان إعادة المواد النووية المســــــــــــروقة أو المفقو  ‘3’   

 المذكورة أعلاه.
 وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.   
في حــالــة وجود تهــديــد معقول بحــدوث تخريــب لمواد نوويــة أو مرفق نووي أو في  - 3  

حالة حدوث مثل هذا التخريب، تقوم الدول الأطراف، بأقصـــــــــــى قدر  كن عمليا ووفقا لقوانينها 
 التزاماتها جات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التعاون على النحو التالي: وبما يتفق معالوطنية 

إجا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب  )أ(   
لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلا الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم 

أجل إبلاغ هذه الدولة في أســـرع وقت  كن، وكذلا،  اتخاجه من خطوات ملائمة من
والمنظمات الدولية الأخرى جات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند الاقتضـــــــــــــــاء، إبلاغ 

 الصلة بغية منع هذا التخريب؛
في حـــالـــة حـــدوث تخريـــب لمواد أو مرفق نووي في دولـــة طرف وإجا  )ب(   

ضــار دول أخرى إشــعاعيا من جراء جلا، رأت تلا الدولة الطرف أن من المحتمل أن ت  
تتخــذ، دون المســــــــــــــــاس بالتزامــاتهــا بموجــب القــانون الــدولي،  كــان على تلــا الــدولــة أن

أســـــــــــــــرع وقت  كن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي  خطوات ملائمة من أجل القيام، في
تمل أن ت ضـــــــــــار إشـــــــــــعاعيا ومن أجل القيام، عند الاقتضـــــــــــاء، بإبلاغ  ة الوكالة الدولييح 

والمنظمات الدولية الأخرى جات الصــــــــــلة بغية تدنية العواقب الإشــــــــــعاعية للطاقة الذرية 
 المترتبة على جلا أو تخفيفها؛

إجا طلبـت دولـة طرف مســــــــــــــــاعـدة، في ســـــــــــــــيـاق الفقرتين الفرعيتين  )ج(   
)ب(، كان على كل دولة طرف و جه إليها طلب المســــاعدة أن تتخذ دون إبطاء  و )أ(

وضـــع يســـمح لها بتقديم المســـاعدة المطلوبة وبشـــأن نطاق  إجا كانت في قرارها بشـــأن ما
وشــــــــروط المســــــــاعدة التي قد تقدمها؛ وأن تخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشــــــــرة أو من 

 ، بقرارها هذا؛الوكالة الدولية للطاقة الذريةخلال 
يتم تنســــــيق التعاون بشــــــأن ما جاء في الفقرات الفرعية )أ( إلى )ج(  )د(   

 القنوات الـــدبلومـــاســـــــــــــــيـــة وعبر قنوات أخرى متفق عليهـــا. وتقرر الـــدول الأطراف عبر
 متعدد الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا التعاون. المعنية، على نحو إنائي أو

تتعاون الدول الأطراف وتتشــاور فيما بينها حســب الاقتضــاء، مباشــرة أو من  - 4  
دولية الأخرى جات الصــــــلة، بغية الحصــــــول على والمنظمات الالوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال 

 إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية أإناء النقل الدولي.
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 وز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف  - 5  
نظمات الدولية الأخرى جات والمالوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخرى مباشـــــــــــــــرة أو من خلال 

الصـــــــلة، بغية الحصـــــــول على إرشـــــــادات بشـــــــأن تصـــــــميم وتعهد وتحســـــــين نظامها الوطني الخاص 
 وللمرافق النووية. - أإناء استخدامها وخزتا ونقلها محليا - بالحماية المادية للمواد النووية

 من الاتفاقية بالنت التالي: 6ي ستعاض عن المادة  - 8 
الدول الأطراف تدابير ملائمة مع قوانينها الوطنية من أجل حماية ســـرية تتخذ  - 1  

 من أية معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو
خلال اشـــــــتراكها في أي نشـــــــاط مضـــــــطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإجا قدمت دول أطراف إلى 

يســـــــــــــــت أطرافا في هذه الاتفاقية معلومات، مؤتمنة إياها عليها، لزم منظمات دولية أو إلى دول ل
اتخاج خطوات لضمان حماية سرية تلا المعلومات. ولا  وز لأية دولة طرف تلقت طي الكتمان 
معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدم هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة تلا الدولة 

 الطرف الأخرى.
زِّم هــذه الاتفــاقيــة الــدول الأطراف بتوفير أيــة معلومــات لا تســـــــــــــــمح لهــا لا ت ل - 2  

قوانينها الوطنية بالإفصــــــا  عنها أو أية معلومات من شــــــأتا أن تعرّض للخطر أمن الدولة المعنية 
 أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية.

 بالنت التالي:من الاتفاقية  7من المادة  1ي ستعاض عن الفقرة  - 9 
على طــل دولــة طرف أن اعــل الارتكــاب المتعمــد لمــا يلي جريمــة تســـــــــــــــتحق  - 1  

 العقاب بموجب قانوتا الوطني:
أي فعــل يتم دون إجن مشـــــــــــــــروع ويشـــــــــــــــكــل اســـــــــــــــتلامــا أو حيــازة  )أ(   

تمل  أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا لمواد نووية أو تصرفا بها أو تشتيتا لها، ويسبب، أو يح 
إصـــــــــابته إصـــــــــابة خطيرة أو إلحاق أضـــــــــرار جوهرية  ســـــــــبب، وفاة أي شـــــــــخت أوأن ي

 بالممتلكات أو بالبيرة؛
 وسرقة مواد نووية أو سلبها؛ )ب(   
 واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال؛ )ج(   
وأي فعل يشكل حملا أو إرسالا أو نقلا لمواد نووية دخولا إلى دولة  )د(   

 خروجا منها دون إجن مشروع؛ما أو 
وأي فعل موجه ضــــــــــد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشــــــــــغيل  )ه(   

أو يعرف فيه صاحب هذا  - عن عمد - مرفق نووي ويتسبب فيه صاحب هذا الفعل
يتســـبب عمله في وفاة أي شـــخت أو إلحاق إصـــابة خطيرة به  الفعل أن من المرجح أن

ت أو بالبيرة نتيجة التعرض لإشــــعاعات أو لانطلاق أو إلحاق أضــــرار جوهرية بالممتلكا
مواد مشـــــــــعة، ما م يكن هذا الفعل قد ارت كب وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف التي 

 يقع في أراضيها المرفق النووي؛
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وأي فعل يشكل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة  )و(   
 أشكال التخويف؛بأي شكل آخر من  أو استعمالها أو

 وأي تهديد: )ز(   
باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخت أو إصابته إصابة  ‘1’   

خطيرة أو إلحاق أضـــــــــرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيرة أو بارتكاب 
 الفقرة الفرعية )ه(؛ الجريمة المبينة في

و )ه(،  أو بارتكـــاب أي جريمـــة مبينـــة في الفقرتين الفرعيتين )ب( ‘2’   
من أجل إجبار أي شـــــــــــــــخت طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية 

 دولة على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما؛ أو
 ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )ه(؛ ) (   
وأي فعل يشـكل اشـتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من  )ط(   

 ( إلى ) (؛)أ
وأي فعل يقوم به أي شـــــــــــخت ينظم أو يوجه أشـــــــــــخاصـــــــــــا آخرين  )ي(   

 الفقرات الفرعية من )أ( إلى ) (؛ لارتكاب جريمة مبينة في
وأي فعـل يســـــــــــــــهم في ارتكـاب جريمـة مبينـة في الفقرات الفرعيـة من  )ك(   

إلى ) ( بواســـــــــطة مجموعة أشـــــــــخاص يعملون بغرض مشـــــــــترك، وهذا الفعل يكون  )أ(
 مدا وإما أن:متع

يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة،  ‘1’   
حيثما انطوى جلا النشـــاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبينة في 

 الفقرات الفرعية من )أ( إلى )ز(،
أو يقع مع العلم باعتزام الموعــة ارتكــاب جريمــة مبينــة في الفقرات  ‘2’   

 إلى )ز(.الفرعية من )أ( 
 11ألف والمادة  11من الاتفاقية، ت ضــــــــاف مادتان جديدتان هما المادة  11بعد المادة  - 10 

 باء، وجلا على النحو التالي:
 ألف 11المادة   
لا  وز، لأغراض تســـــــــليم الرمين أو المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي    

، جريمة ســـــياســـــية أو جريمة متصـــــلة بجريمة 7الجرائم المنصـــــوص عليها في المادة  جريمة من
ســياســية أو جريمة ارت كبت بدوافع ســياســية. وبالتالي لا  وز رفض طلب بشــأن تســليم 
الرمين أو المســـــــاعدة القانونية المتبادلة، مؤســـــــس على مثل هذه الجريمة، لرد أنه يتعلق 

 بدوافع سياسية.بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارت كبت 
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 باء 11المادة   
ليس في هذه الاتفاقية ما ي فســـــــــــــر على أنه يفرض التزاما بتســـــــــــــليم الرمين أو    

بتقديم المســاعدة القانونية المتبادلة إجا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التســليم 
رائم أســـــــــــــــبــاب وجيهــة تــدعوهــا إلى الاعتقــاد بأن طلــب تســـــــــــــــليم الرمين لارتكــابهم الج

أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم  7المنصوص عليها في المادة 
بســــــبب العرق الذي ينتمي إليه أو بســــــبب  قد ق دم بغية محاكمة أو معاقبة شــــــخت ما

دينه أو جنسيته أو أصله الإإني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأتا 
 شخت المذكور لأي من هذه الأسباب.أن تمس بوضع ال

ألف، وجلا على  13من الاتفاقية، ت ضـــــــــــــــاف مادة جديدة هي المادة  13بعد المادة  - 11 
 النحو التالي:
 ألف 13المادة   
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس نقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، الذي    

 نووية والمرافق النووية.أجل تقوية الحماية المادية للمواد ال يتم من
 من الاتفاقية بالنت التالي: 14من المادة  3ي ستعاض عن الفقرة  - 12 
حين تنطوي الجريمـة على مواد نوويـة أإنـاء اســـــــــــــــتخـدامهـا أو تخزينهـا أو نقلها  - 3  

محليـا، ويظـل كل من مرتكـب الجريمة المفترض والمواد النووية داخل أراضـــــــــــــــي الدولة الطرف التي 
ارت كبـــت فيهـــا الجريمـــة، أو حين تنطوي الجريمـــة على مرفق نووي ويظـــل مرتكـــب الجريمـــة المفترض 
داخل أراضــــــــي الدولة الطرف التي ارت كبت فيها الجريمة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفســــــــيره 
على أنه يقتضــــي من تلا الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشــــرة عن 

 لا الجريمة.ت
 من الاتفاقية بالنت التالي: 16ي ستعاض عن المادة  - 13 
يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاج  - 1  

، لاســــــــتعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملاءمتها 2005تموز/يوليه  8التعديل الذي اعت مد في 
 ق والمرفقان على ضوء الحالة السائدة حينرذ.حيث الديباجة وكامل جزء المنطو  من
 وز لأغلبية الدول الأطراف أن تســـتصـــدر، على فترات فاصـــلة لا تقل مدتها  - 2  

عن خمس ســــنوات بعد جلا، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفســــها عن طريق تقديم اقترا  
 بذلا إلى الوديع.

 فق الثاني من الاتفاقية بالنت التالي:ي ستعاض عن الحاشية )ب( الواردة في المر  - 14 
في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع  المشععةفي مفاعل أو المواد  المشععةغير  المواد )ب(  

 وجود دون واحد متر مســــــــــافة علىســــــــــاعة( /راد 100ســــــــــاعة )/غراي 1 عن يقل يســــــــــاوي أو
 .درع أي
 فاقية بالنت التالي:ي ستعاض عن الحاشية )ه( الواردة في المرفق الثاني من الات - 15 
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تخفيض فرة أنواع الوقود الأخرى المصـــــــــــــــنفة في الفرة الأولى والثانية قبل  يمكن )ه(  
بســــــــبب ما تحتويه من مواد انشــــــــطارية أصــــــــلية، وجلا بمســــــــتوى فرة واحدة حينما يزيد  التشــــــــعع

 دون متر واحدراد/ســاعة( على مســافة  100غراي/ســاعة ) 1مســتوى الإشــعاع من الوقود على 
  .درع أي جودو 
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 المنظمة الدولية للطيران المدني  
 الاتفاقية الخاصددددددددددة بالجرائم وبعلأ الأفعال الأخرى المرتكبة علر م  الطائرات - 8 

 طوكيو( )اتفاقية
 

عت في طوكيو في   1963أيلول/سبتمبر  14و قِّّ
 1969كانون الأول/ديسمبر   4بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 704, No. 10106 
 الوديع: منظمة الطيران المدني الدولي

 
 هذه الاتفاقية  فيإن الدول الأطراف  
 :ما يلي ىقد اتفقت عل 

 
 الباب الأول: مجال تطبيق الاتفاقية  

 1الما ة   

 تطبق هذه الاتفاقية علي: - 1

 الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات؛ ()أ 

أو م تكن في عـداد الجرائم، التي يحتمـل أن تعرض للخطر أو  الأفعـال، ســـــــــــــــواء كـانـت ()ب 
تعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال فيها، أو التي تعرض للخطر حسن النظام والضبط 

 علي متنها،

فيمـــا عـــدا مـــا نت عليـــه من أحكـــام في البـــاب الثـــالـــث، تطبق هـــذه الاتفـــاقيـــة علي الجرائم التي  - 2
فعال التي يقوم بها شـــخت ما علي متن أية طائرة مســـجلة في دولة متعاقدة أإناء وجود تلا يرتكبها أو الأ

الطائرة إما في حالة طيران أو فوق ســطح أعالي البحار أو فوق ســطح أية منطقة لا تشــكل جزءا من إقليم 
 أية دولة.

ظة تشــــــــــغيل قوتها المحركة فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر طائرة ما في حالة طيران منذ لح - 3
 بغرض الإقلاع حتي اللحظة التي ينتهي فيها شوط الهبوط.

هذه الاتفاقية علي الطائرات المســـــــــــــــتعملة في الخدمات العســـــــــــــــكرية أو الجمركية أو في  قلا تطب - 4
 خدمات الشرطة.

 
 2الما ة   

الطائرة وسلامة الركاب مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة، وبشرط مراعاة مقتضيات سلامة  
أو الأموال علي متنها، لا يفســـر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية علي أنه يخول أو يقتضـــي القيام بأي 
إجراء فيما يتعلق بالجرائم التي تعاقب عليها قوانين العقوبات جات الطابع السياسي أو التي تستند إلي تمييز 

 عنصري أو ديني.
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 ةالباب الثاني: الاختصا  

 3الما ة   

يكون لدولة تســـــجيل الطائرة الصـــــلاحية في  ارســـــة الاختصـــــاص بالنســـــبة للجرائم والأفعال التي  - 1
 ترتكب علي متن تلا الطائرة.

تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات الضـرورية لتأسـيس اختصـاصـها، بصـفتها بالنسـبة للجرائم التي  - 2
 دولة.ترتكب علي متن الطائرات المسجلة في تلا ال

 لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس وفقا للقوانين الوطنية. - 3
 

 4الما ة   

لا  وز لدولة متعاقدة غير دولة التســــــجيل أن تتدخل في تشــــــغيل طائرة في حالة طيران من أجل  
 الات التالية:أن تمارس اختصاصها الجنائي بالنسبة لجريمة ما ارتكبت علي متن تلا الطائرة إلا في الح

 أن يكون للجريمة أإر علي إقليم تلا الدولة؛ ()أ 

أن تكون الجريمة قد ارتكبها أو ارتكبت ضـــــــد مواطن من تلا الدولة أو شـــــــخت يقيم  ()ب 
 فيها بصفة دائمة؛

 أن تمس الجريمة أمن تلا الدولة؛ ()ج 

الدولة المتعلقة بالطيران أو  أن تشـــــــــكل الجريمة انتهاكا للقواعد والأنظمة النافذة في تلا ()د 
 بتحركات الطائرات؛

أن تكون  ارســـة هذا الاختصـــاص ضـــرورية لكفالة قيام تلا الدولة بالوفاء بالتزام واقع  ()ه 
 عليها بموجب اتفاق دولي متعدد الأطراف. 

 
 سلطات قائد الطائرةالباب الثالث:   

 5الما ة   

م والأفعال التي يرتكبها بالفعل أو يشـــــــــــــــرع في ارتكابها لا تســـــــــــــــري أحكام هذا الباب علي الجرائ - 1
شـــخت علي متن طائرة في حالة طيران ســـواء في الفضـــاء الجوي لدولة التســـجيل أو فوق أعالي البحار أو 

أو كانت النقطة  للإقلاعفوق أية منطقة لا تشـــــــــــــــكل جزءا من إقليم أية دولة، إلا إجا كانت آخر نقطة 
قع في دولة أخري غير دولة التســــــجيل أو إجا قامت الطائرة فيما بعد بالطيران في التالية للهبوط المقصــــــود ت

 الفضاء الجوي لدولة أخري غير دولة التسجيل مع بقاء جلا الشخت علي متنها.

من المـــادة الأولي، تعتبر الطـــائرة في حـــالـــة طيران، فيمـــا يتعلق  3علي الرغم من أحكـــام الفقرة  - 2
لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية عقب صـعود الركاب إليها حتي اللحظة التي يتم بأغراض هذا الباب، منذ 

فيها فتح أي باب من تلا الأبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة الهبوط الاضـــــطراري، يســـــتمر ســـــريان أحكام 
هذا البـاب فيمـا يتعلق بالجرائم والأفعـال التي ترتكـب علي المتن حتي الوقت الذي تتولي فيـه الســـــــــــــــلطات 

 المختصة بدولة ما المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والأموال علي متنها.
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 6الما ة   

عندما يتوافر لدي قائد الطائرة أســــــــانيد معقولة تدعوه للاعتقاد بأن شــــــــخصــــــــا ما قد ارتكب أو  - 1
من المادة الأولي علي متن الطائرة،  1الجرائم أو الأفعال المشــــــــار إليها في الفقرة  إحدىيشــــــــرع في ارتكاب 

 فله أن يتخذ قبل جلا الشخت إجراءات معقولة، بما في جلا إجراءات التحف ، التي تكون ضرورية:

 لحماية سلامة الطائرة، أو الأشخاص أو الأموال فيها؛ ()أ 

 الضبط علي متن الطائرة؛أو للمحافظة علي حسن النظام و  ()ب 

أو لتمكينه من تســــليم جلا الشــــخت إلي الســــلطات المختصــــة أو إنزاله طبقاا لأحكام  ()ج 
 هذا الباب.

لقائد الطائرة أن يقتضــي قيام أعضــاء آخرين من طاقمها أو أن يصــر  لهم بمســاعدته في التحف   - 2
ســــــاعدة من الركاب أو أن يصــــــر  لهم علي أي شــــــخت يكون له الحق في التحف  عليه، وله أن يطلب الم

بتقديمها دونما إلزام في جلا. كما  وز لأي من أعضـــــــــــــــاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم، بدون جلا 
التصـــــــــــــــريح، باتخاج إجراءات وقائية معقولة عندما يتوافر لديه أســـــــــــــــانيد معقولة تدعوه للاعتقاد بأن لذلا 

 ائرة، أو الأشخاص أو الأموال فيها.العمل صفة ضرورية فورية لحماية سلامة الط
 

 7الما ة   

يتوقف تطبيق إجراءات التحف  التي تتخذ ااه شــــــخت ما وفقا لأحكام المادة الســــــادســــــة فيما  - 1
 وراء أية نقطة تهبط فيها الطائرة إلا: 

إجا كانت تلا النقطة تقع في إقليم دولة غير متعاقدة وترفض ســـــــــــــــلطات تلا الدولة  ()أ 
)ج( من المادة  1بإنزال جلا الشــــــخت أو إجا كانت إجراءات التحف  قد فرضــــــت وفقا للفقرة الســــــما  

 السادسة لتمكين تسليمه للسلطات المختصة؛

إجا هبطت الطائرة هبوطا اضـــــــــــــــطراريا وليس في مقدور قائد الطائرة أن يســـــــــــــــلم جلا  ()ب 
 الشخت للسلطات المختصة؛

فيما وراء تلا النقطة مع بقائه خاضـــــــــــــــعا إجا قبل جلا الشـــــــــــــــخت اســـــــــــــــتمرار نقله  ()ج 
 التحف . لإجراءات

يقوم قـائـد الطـائرة، في أقرب وقـت  كن عمليـا، وإجا أمكن قبـل هبوط الطـائرة في إقليم دولـة ما  - 2
وعلي متنها شــــــخت تحت التحف  وفقا لأحكام المادة الســــــادســــــة، بإخطار ســــــلطات تلا الدولة بوجود 

 رة وأسباب التحف  عليهشخت تحت التحف  علي متن الطائ
 

 8الما ة   

عندما يتوافر لدي قائد الطائرة أســـــــــــــانيد معقولة تدعوه للاعتقاد بأن شـــــــــــــخصـــــــــــــا ما قد ارتكب  - 1
بالمادة الأولي، علي  1يشـــــــــرع في ارتكاب أحد الأفعال المشـــــــــار إليها في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة  أو

 1ريا لأغراض الفقرة الفرعيــة )أ( أو )ب( من الفقرة متن الطــائرة، بقــدر مــا يكون جلــا الإجراء ضـــــــــــــــرو 
 السادسة. بالمادة
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يبلغ قائد الطائرة ســـــــــــــلطات الدولة التي يقوم فيها بإنزال أي شـــــــــــــخت طبقا لأحكام هذه المادة  - 2
 بواقعة جلا الإنزال وبالأسباب التي دعت إليه.

 
 9الما ة   

تدعوه للاعتقاد بأن شـــــــخصـــــــا ما قد ارتكب علي إجا توافرت لدي قائد الطائرة أســـــــانيد معقولة  - 1
متن الطائرة فعلا يشـــكل، في رأيه، جريمة جســـيمة طبقا لقانون العقوبات في دولة تســـجيل الطائرة، فله أن 

 إقليمها. يسلم جلا الشخت للسلطات المختصة في أية دولة متعاقدة تهبط الطائرة في

وإجا أمكن قبـــل هبوط الطـــائرة في إقليم دولـــة  يقوم قـــائـــد الطـــائرة في أقرب وقـــت  كن عمليـــا، - 2
متعاقدة وعلي متنها شــخت ينوي قائد الطائرة أن يســلمه وفقا لأحكام الفقرة الســابقة، بإخطار ســلطات 

 تلا الدولة بنيته في تسليم جلا الشخت وبالأسباب التي دعت لذلا.

ها وفقا لأحكام هذه المادة بالأدلة يزود قائد الطائرة الســــــلطات التي يســــــلم الجاني المشــــــتبه فيه إلي - 3
 والمعلومات التي تكون في حوزته شرعا وفقا لقانون دولة تسجيل الطائرة. 

 
 10الما ة   

بالنســــــــبة للإجراءات التي تتخذ وفقا لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة، أو أي عضــــــــو آخر من  
أو الشــــخت الذي تســــير الرحلة لحســــابه،  أعضــــاء طاقمها، أو أي راكب، أو مالا الطائرة أو مســــتثمرها

 مسؤولا في أية دعوي ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخت الذي اتخذت تلا الإجراءات حياله.
 

 الباب الرابع: الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات  

 11الما ة   

فعلا من أفعال  عندما يرتكب شـــــــــــــــخت ما، علي نحو غير مشـــــــــــــــروع، بالقوة أو بالتهديد بها، - 1
التدخل في اســتعمال طائرة في حالة طيران أو الاســتيلاء عليها أو  ارســة الســيطرة عليها، أو عندما يشــرع 
في ارتكــاب جلــا الفعــل، تتخــذ الــدول المتعــاقــدة كــل الإجراءات الملائمــة لإعــادة الســـــــــــــــيطرة علي الطــائرة 

 لقائدها الشرعي أو للاحتفاع بسيطرته عليها.

ال المشــار إليها في الفقرة الســابقة، تســمح الدول المتعاقدة التي تهبط فيها الطائرة لركاب في الأحو  - 2
تلا الطائرة وطاقمها بمواصـــــــــــــــلة رحلتهم في أقرب وقت  كن، وتعيد الطائرة وما فيها من بضـــــــــــــــائع إلى 

 الأشخاص الذين يحق لهم امتلاكها.
 

 الباب الخامس: سلطات الدول والتزاماتها  

 12الما ة   

تســــــمح أي دولة متعاقدة لقائد طائرة مســــــجلة في دولة متعاقدة أخري بإنزال أي شــــــخت طبقا  
 من المادة الثامنة. 1لأحكام الفقرة 
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 13الما ة   

من  1تتســـــــــــــــلم أية دولة متعاقدة أي شـــــــــــــــخت يقوم قائد الطائرة بتســـــــــــــــليمه إليه طبقا للفقرة  - 1
 التاسعة. المادة

إجا رأت أن الظروف تبرر جلــا، باحتجــاز، أو باتخــاج كــل الإجراءات تقوم أيــة دولــة متعــاقــدة،  - 2
من  1التي تكفل تواجد أي شـــــخت مشـــــتبه في ارتكابه لفعل من الأفعال المشـــــار إليها في الفقرة  الأخرى

المادة الحادية عشــــــرة، فضــــــلا عن أي شــــــخت آخر   تســــــليمه إليها، ويتم الاحتجاز أو اتخاج الإجراءات 
انين تلــــا الــــدولــــة؛ علي أن تســـــــــــــــتمر تلــــا الإجراءات إلى الوقــــت اللازم فقط لإتمـــام وفقــــا لقو  الأخرى

 الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم.
يعاون أي شــــــخت يكون قد   احتجازه وفقا لأحكام الفقرة الســــــابقة في الاتصــــــال فورا بأقرب  - 3

  ثل مختت للدولة التي يحمل جنسيتها.

من المادة التاســــعة، أو التي  1ســــليم أي شــــخت إليها طبقا لأحكام الفقرة تقوم أية دولة  ري ت - 4
من المادة الحادية عشــرة،  1يهبط في إقليمها طائرة ما بعد ارتكاب فعل من الأفعال المشــار إليها في الفقرة 

 بإجراء تحقيق أولي لتحديد الوقائع فورا.

، تخطر فورا دولة تسجيل الطائرة، والدولة عندما تحتجز دولة ما شخصا طبقا لأحكام هذه المادة - 5
التي يحمل الشــــــــــــخت المحتجز جنســــــــــــيتها، وإجا ما رأت أن الأمر يســــــــــــتدعي جلا، أي دول أخري جات 
مصــــلحة، بواقعة هذا الاحتجاز وكذلا بالظروف التي دعت إلي إجرائه، وتبادر الدولة التي اري التحقيق 

ادة علي وجه الســــــرعة بإرســــــال تقرير بنتائج التحقيق إلي الدول من هذه الم 4الأولي المشــــــار إليه في الفقرة 
 المذكورة تبين فيه ما إجا كانت تزمع  ارسة اختصاصها في هذا الشأن.

 
 14الما ة   

من المادة الثامنة، أو تســــــــــــــليمه طبقاا لأحكام  1عندما يتم إنزال شــــــــــــــخت طبقا لأحكام الفقرة  - 1
من المادة الحادية  1إنزاله بعد ارتكابه أحد الأفعال المشــــــــار إليها في الفقرة من المادة التاســــــــعة أو  1الفقرة 

عشــــــرة، ولا يســــــتطيع أو لا يرغب في مواصــــــلة رحلته، وترفض دولة الهبوط قبوله،  وز لتلا الدولة، إجا م 
يكن جلا الشـــــــــــــــخت من رعاياها أو مقيما فيها بصـــــــــــــــفة دائمة، أن تعيده إلي إقليم الدولة التي يحمل 

 جنسيتها أو التي يقيم فيها بصفة دائمة أو إلى إقليم الدولة التي بدأ منها رحلته بطريق الجو.

المشار إليها في  الأخرىلا يعتبر إنزال الشخت المعني أو تسليمه أو احتجازه أو اتخاج الإجراءات  - 2
الدولة المتعاقدة المعنية، ، أو إعادة جلا الشـــــــــــــــخت، بمثابة إجن بالدخول إلى إقليم 13من المادة  2الفقرة 

وجلا فيما يتعلق بقوانين تلا الدولة الخاصـــــــــــــــة بدخول الأشـــــــــــــــخاص إلي إقليمها أو قبولهم فيه وليس في 
 أحكام هذه الاتفاقية ما يمس قوانين الدول المتعاقدة المتعلقة بإبعاد الأشخاص من أراضيها.

 
 15الما ة   

من  1عشـــــــــرة فإن أي شـــــــــخت جري إنزاله طبقاا للفقرة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة  - 1
من المادة التاســـــــــــعة، أو   إنزاله بعد ارتكابه أحد الأفعال  1المادة الثامنة، أو جري تســـــــــــليمه طبقا للفقرة 

من المادة الحادية عشــرة ويرغب في مواصــلة رحلته، يســتطيع في أقرب وقت  كن  1المشــار إليها في الفقرة 
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يختارها، مام يقتضي قانون دولة الهبوط تواجده لغرض اتخاج إجراءات جنائية أو إجراءات التوجه لأية جهة 
 خاصة بالتسليم.

من المادة الثامنة،  1علي الدولة المتعاقدة التي يتم إنزال أحد الأشــــــــخاص في إقليمها طبقا للفقرة  - 2
ي يكون قد نزل ويوجد اشــــــــــتباه في من المادة التاســــــــــعة، أو الذ 1أو الذي يتم تســــــــــليمه فيها طبقا للفقرة 

من المادة الحادية عشـــــــرة أن تمنح جلا الشـــــــخت معاملة لا  1ارتكابه أحد الأفعال المشـــــــار إليه في الفقرة 
تقـل إيثـارا، فيمـا يتعلق بحمـايتـه وســـــــــــــــلامتـه، عن تلـا التي يلقـاهـا رعـايا تلـا الـدولـة المتعـاقـدة في ظروف 

الدولة المتعلقة بالدخول إلي إقليمها أو قبول الأشــــــخاص فيه  مشــــــابهة، وجلا بدون الإخلال بقوانين تلا
 أو تسليمهم أو إبعادهم منه.

 
 :  حكام  خرىالباب السا س  

 16الما ة   

دولة متعاقدة أتا  فيترتكب على متن الطائرات المســـــــــــجلة  التيلأغراض التســـــــــــليم، تعتبر الجرائم  - 1
 إقليم دولة تسجيل الطائرة. فيمكان حدوإها فحسب بل أيضا  فيارتكبت ليس 

حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه ينشــــف  أيمع مراعاة أحكام الفقرة الســــابقة، لا يفســــر  - 2
 التزاما بإجراء التسليم.

 
 17الما ة   

على الدولة المتعاقدة عند اتخاجها إجراءات التحقيق أو القبض أو عند  ارســـــة اختصـــــاصـــــها بأية  
وســيلة أخرى بصــدد أية جريمة ترتكب على متن طائرة ما أن تقيم الاعتبار الواجب لســلامة الملاحة الجوية 

لنســـبة للطائرة أو تأخير لا ضـــرورة له با أيومصـــالحها الأخرى وأن تتحاشـــى عند قيامها بتلا الإجراءات 
 الركاب أو أعضاء الطاقم أو البضائع.

 
 18الما ة   

أو وكالات تشــغيل دولية  الجويإجا أنشــأت الدول المتعاقدة فيما بينها مؤســســات مشــتركة للنقل  
أية دولة، تقوم تلا الدول المتعاقدة، تبعا لظروف الحالة، بتســــمية دولة  فيتســــتعمل طائرات غير مســــجلة 

مجال أغراض هذه الاتفاقية، دولة التســــــــجيل، وعليها أن تقدم إخطاراا بذلا إلى منظمة  فيعد، من بينها ت
 تقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بذلا الإخطار.  التي الدولي المدنيالطيران 

 
 الباب السابع:  حكام ختامية  

 19الما ة   

إلى أن يحين تاريخ ســـــــــــــــريان هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة الحادية والعشـــــــــــــــرين تظل مفتوحة  
الأمم المتحدة أو في أية وكالة من الوكالات  فيللتوقيع من جانب أية دولة تكون في جلا التاريخ عضــــــــــــــوا 

 المتخصصة.
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 20الما ة   

 فيعليها طبقا للإجراءات الدســـــــتورية تخضـــــــع هذه الاتفاقية للتصـــــــديق من جانب الدول الموقعة  - 1
 منها. كل

 الدولي المدنيتودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران  - 2
 

 21الما ة   

عشـــرة دولة موقعة تصـــبح الاتفاقية  اإنتيبمجرد إيداع وثائق التصـــديق على هذه الاتفاقية من قبل  - 1
يخ إيداع وإيقة تصديق الدولة الثانية عشرة. وبالنسبة سارية المفعول فيما بينها ابتداء من اليوم التسعين لتار 

لكل دولة تصدق عليها بعد جلا فإتا تصير سارية المفعول بالنسبة لها ابتداء من اليوم التسعين بعد إيداع 
 وإيقة تصديقها.

بتســـــــــــــــجيــل هــذه الاتفــاقيــة لــدى الأمين العــام ل مم المتحــدة  الــدولي المــدنيتقوم منظمــة الطيران  - 2
 سرياتا. جردبم
 

 22الما ة   

أية  فيالأمم المتحدة أو  فيتكون هذه الاتفاقية بعد ســـــــرياتا مفتوحة لانضـــــــمام أية دولة عضـــــــو  - 1
 وكالة من الوكالات المتخصصة.

 في، ويصبح  فذا الدولي المدنيدولة بإيداع وإيقة الانضمام لدى منظمة الطيران  أييتم انضمام  - 2
 اليوم التسعين بعد إيداع تلا الوإيقة.

 
 23الما ة   

 المــدنيلأي دولــة متعــاقــدة أن تنســـــــــــــــحــب من هــذه الاتفــاقيــة بإخطــار موجــه إلى منظمــة الطيران  - 1
 .الدولي

للإخطار  الدولي المدنييســـــــرى الانســـــــحاب بعد ســـــــتة أشـــــــهر من تاريخ اســـــــتلام منظمة الطيران  - 2
 بالانسحاب.

 
 24الما ة   

لا  يوالذ هذه الاتفاقية، قأو تطبينزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفســــير  أي - 1
يمكن تســـــــــــــــويته عن طريق التفاوض، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول، وإجا م يتفق 

لأي طرف غضــون ســتة أشــهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم،  فيأطراف النزاع على هيرة التحكيم 
 من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا لنظام المحكمة.

إليها أن تعلن عدم التزامها  الانضـــــماملكل دولة عند التوقيع أو التصـــــديق على هذه الاتفاقية أو  - 2
ة المذكورة ااه أية دولة متعاقدة بأحكام الفقرة الســـــــــــــــابقة، ولا تكون الدول المتعاقدة الأخرى ملتزمة بالفقر 

 تكون قد أبدت مثل هذا التحف .
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 أي فيلأي دولة متعاقدة تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة الســـابقة أن تســـحب جلا التحف   - 3
 .الدولي المدنيوقت بإخطار ترسله إلى منظمة الطيران 

 
 25الما ة   

 تحف  على هذه الاتفاقية. أي وز إبداء  ، لا24المادة  فيفيما عدا الحالة المشار إليها  
 

 26الما ة   

أية وكالة  فيالأمم المتحدة أو  فيبإخطار جميع الدول الأعضاء  الدولي المدنيتقوم منظمة الطيران  
 :بالاتيمن الوكالات المتخصصة 

 توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ جلا التوقيع؛  أي أ() 

 إيداع أية وإيقة للتصديق أو الانضمام وتاريخ جلا الإيداع؛  ب() 

 من المادة الحادية والعشرين؛  1تـاريخ سريان الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة  ج() 

 إخطار بالانسحاب وتاريخ جلا الاستلام  أياستلام  د() 

 جلا الاستلام.إعلان أو إخطار طبقا للمادة الرابعة والعشرين وتاريخ  أياستلام  ه() 

 لهم.  إإباتا لذلا قام المفوضون الموقعون أد ه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بمقتضى السلطة المخولة 

اليوم الرابع عشــر من أيلول/ســبتمبر من ســنة ألف وتســعمائة وإلاث وســتين  فيطوكيو  فيحررت  
 .والإسبانيةمن إلاإة نصوص رسمية محررة باللغات الانجليزية والفرنسية 

وتظل مفتوحة للتوقيع لديها وفقا للمادة  الدولي المدنيتودع هذه الاتفاقية لدى منظمة الطيران  
التاســــــــعة عشــــــــرة وتقوم المنظمة المذكورة بإرســــــــال نســــــــخ معتمدة منها إلى جميع الدول الأعضــــــــاء في الأمم 

 أية وكالة من الوكالات المتخصصة. فيالمتحدة أو 
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 ترتكب التي الأخرى الأفعال وبعلأ الجرائم بشدددددددددد ن الاتفاقية لتعديل بروتوكول - 9 
 الطائرات م  علر

 
ع في مونتريال في   2014نيسان/أبريل  4و قِّّ

 10034 ، الوإيقةمنظمة الطيران المدني الدولي
 الوديع: الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي

 
 ،إن الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول 

أن دولا قد أعربت عن قلقها إزاء تصاعد حدة وتواتر السلوك غير المنضبط على متن  ج تلاح إ 
الطائرات  ا قد يعرض ســــــــلامة الطائرات أو الأشــــــــخاص أو الممتلكات عليها للخطر أو قد يخل بحســــــــن 

 النظام والانضباط على متنها؛
ح الســــــــلوك غير المنضــــــــبط رغبة العديد من الدول في مســــــــاعدة بعضــــــــها البعض في كب وإج تدرك 

 واستعادة حسن النظام والانضباط على متن الطائرات؛
أنــه يلزم، من أجــل معــالجــة أوجــه القلق هــذه، اعتمــاد أحكــام تعــدل تلــا الواردة في  وإج تعتقــد 

 14الموقعــــة في طوكيو في “ اتفــــاقيــــة الجرائم وبعض الأفعــــال الأخرى التي ترتكــــب على متن الطــــائرات”
 ؛1963أيلول/سبتمبر 

 :قد اتفقت على ما يلي 
 

 الما ة الأولى  
الاتفاقية بشـــــــــــــــــــــأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن ”يعدل هذا البروتوكول  
 “(.الاتفاقية”)والمشار إليها في ما يلي بعبارة  1963أيلول/سبتمبر  14، الموقعة في طوكيو في “الطائرات

 
 الما ة الثانية  

 من الاتفاقية بما يلي: 1من المادة  3الفقرة يستعاض عن  
 1المادة ” 
 لأغراض هذه الاتفاقية: - 3 
تعتبر الطـــائرة في حـــالـــة طيران في أي وقـــت منـــذ لحظـــة إغلاق جميع أبوابهـــا  )أ(  

الخارجية بعد صـــــــــعود الركاب إليها ولغاية اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلا الأبواب بغرض 
الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة متواصلة حن الوقت الذي تتولى فيه السلطات  إنزالهم؛ وفي حالة

 المختصة المسؤولة عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على متنها؛
عندما لا تكون دولة المشـــــــــغل هي نفســـــــــها دولة التســـــــــجيل، فإن مصـــــــــطلح  )ب(  

 “الاتفاقية، يعني دولة المشغل. من 13و  5و  4، على النحو الوارد في المواد “التسجيل دولة”
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 الما ة الثالثة  
 من الاتفاقية بما يلي: 2ي ستعاض عن المادة  
 2المادة ” 
، وباســــــتثناء الحالات التي تقتضــــــيها ســــــلامة الطائرة 4مع عدم الإخلال بأحكام المادة   

قية على أنه ســــــــلامة الركاب أو الممتلكات على متنها، لا  وز تفســــــــير أي بند في هذه الاتفا أو
يصــــــــــــر  أو يشــــــــــــترط اتخاج أي إجراءات بصــــــــــــدد الجرائم المخالفة لقوانين العقوبات جات الطابع 
الســـــــــياســـــــــي أو تلا القائمة على التمييز على أي أســـــــــاس مثل العنصـــــــــر أو الدين أو الجنســـــــــية 

 “الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو الجنس. أو
 

 الما ة الرابعة  
 الاتفاقية بما يلي: من 3ي ستعاض عن المادة  
 3المادة ” 
يكون لدولة تســــــــجيل الطائرة أهلية  ارســــــــة الاختصــــــــاص القضــــــــائي بالنســــــــبة للجرائم  - 1 

 والأفعال التي ترتكب على متن تلا الطائرة.
تتمتع الدولة أيضـــا بصـــلاحية  ارســـة اختصـــاصـــها القضـــائي على الأفعال أو الجرائم  - مكرر 1 

  المرتكبة على متن الطائرة:
بصـــــــــــــفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة التي ت رتكب على متنها الجريمة أو  )أ(  

ي رتكب على متنها الفعل في إقليمها والشـــــــــــــــخت الذي يدعى ارتكابه للجريمة أو للفعل لا يزال 
 على متنها؛

بصفتها دولة المشغل، عندما ت رتكب الجريمة أو ي رتكب الفعل على متن طائرة  )ب(  
مؤجرة بدون طاقم إلى مســــــــــــــتأجر يكون المقر الرئيســــــــــــــي لأعماله في تلا الدولة أو، إجا م يكن 

 للمستأجر هذا المقر الرئيسي، يكون مقر إقامته الدائم في تلا الدولة.
تتخذ كل دولة متعاقدة ما يلزم من التدابير لإقامة اختصـــاصـــها القضـــائي بوصـــفها دولة  - 2 

 كبة على متن الطائرات المسجلة في تلا الدولة.التسجيل على الجرائم المرت
تتخذ كل دولة متعاقدة أيضـــا ما يلزم من التدابير لإقامة اختصـــاصـــها القضـــائي على  - مكرر 2 

 الجرائم المرتكبة على متن الطائرات في الحالات التالية:
 بصفتها دولة الهبوط، عندما: )أ(  
الهبوط المقصـــــــــــــــود التالية للطائرة التي  تكون النقطة الأخيرة للإقلاع أو نقطة ‘1’  

ت رتكــب على متنهــا الجريمــة في إقليمهــا، وتهبط الطــائرة بعــد جلــا في إقليمهــا 
 والشخت الذي ي دّعى ارتكابه للجريمة لا يزال على متنها؛

تتعرض ســـــــــــــــلامة الطائرة أو الأشـــــــــــــــخاص أو الممتلكات على متنها للخطر،  ‘2’  
 ط على متنها للخطر؛يتعرض حسن النظام والانضبا أو
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بصـــــــــــفتها دولة المشـــــــــــغل، عندما تكون الطائرة التي ت رتكب على متنها الجريمة  )ب(  
طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلا الدولة، أو إجا م يكن 

 للمستأجر هذا المقر الرئيسي، يكون مقر إقامته الدائم في تلا الدولة.
تنظر الدولة، عند  ارســـــتها لاختصـــــاصـــــها القضـــــائي باعتبارها دولة الهبوط، في ما إجا  - ثالثا 2 

 كانت الجريمة المعنية تشكل جريمة في دول المشغّل.
 “لا تحول هذه الاتفاقية دون  ارسة أي اختصاص جنائي وفقا للقانون الوطني. - 3 

 
 الما ة الخامسة  

 يلي: مكرر بما 3ي ستعاض عن المادة  
 مكرر 3المادة ” 
، أو 3في حالة إخطار أي دولة متعاقدة، تمارس اختصـــــاصـــــها القضـــــائي بموجب المادة   

إجا علمت بصـــــــــــــــورة أخرى، أن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر اري تحقيقا أو ملاحقة أو 
ري ما تتخذ إجراءات قضـــــــائية بصـــــــدد نفس الجرائم أو الأفعال، على هذه الدولة المتعاقدة أن ا

يلزم من مشـــــــــــــــاورات مع الدول المتعاقدة الأخرى بهدف تنســـــــــــــــيق إجراءاتها. ولا تخل الالتزامات 
 .“13الواردة في هذه المادة بالتزامات أي دولة متعاقدة بموجب المادة 

 
 الما ة السا سة  

ذف الفقرة    من الاتفاقية. 5من المادة  2تح 
 

 الما ة السابعة  
 الاتفاقية بما يلي: من 6ي ستعاض عن المادة  
 6المادة ” 
 وز لقائد الطائرة عندما تكون لديه أســــــــباب معقولة للاعتقاد أن شــــــــخصــــــــا ارتكب،  - 1 

من المادة  1على وشـــــــــا أن يرتكب، على متن الطائرة، جريمة أو فعلا مشـــــــــارا إليه في الفقرة  أو
الحركة تكون ضـــــــــــــرورية الأولى، أن يفرض على مثل هذا الشـــــــــــــخت تدابير معقولة بما فيها تقييد 

 يلي: لما
 لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها،  )أ(  
 أو لحف  حسن النظام والانضباط على متن الطائرة، )ب(  
أو لتمكينه من تســـليم جلا الشـــخت إلى الســـلطات المختصـــة أو إنزاله طبقا  )ج(  

 لأحكام هذا الباب.
أن يطلب قيام أعضاء آخرين من طاقمها أو أن يصرّ  لهم بمساعدته  وز لقائد الطائرة  - 2 

في تقييد حركة أي شـــــــــــخت يكون له الحق في تقييد حركته، و وز له أن يطلب المســـــــــــاعدة من 
حراس الأمن على متن الطائرة أو الركاب أو أن يصرّ  لهم بتقديمها دونما إلزام في جلا. كما  وز 
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من الركاب أن يقوم، بدون جلا التصريح، باتخاج إجراءات وقائية لأي من أعضاء الطاقم أو أي 
معقولة عندما تتوافر لديه أســـــــــــــــباب معقولة تدعوه للاعتقاد أن جلا الإجراء كان من الواجب 

 اتخاجه بصورة فورية لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها.
ــــــــــــــــم عين على متن ا - 3  لطائرة بموجب اتفاق إنائي أو متعدد الأطراف  وز لحارس الأمن الـ

بين الدول المتعاقدة المعنية أن يتخذ تدابير وقائية معقولة بدون تصــريح عندما تتوافر لديه أســباب 
معقولة تدعوه للاعتقاد أن جلا الأجراء كان من الواجب اتخاجه بصــــــــــــورة فورية لحماية ســــــــــــلامة 

أفعال التدخل غير المشــــروع، وكذلا من ارتكاب الطائرة أو الأشــــخاص على متنها من فعل من 
 جرائم خطيرة إجا كان الاتفاق أو الترتيب يسمحا بذلا.

ليس في هذه الاتفاقية ما ينشـــــف التزاما على دولة متعاقدة بوضـــــع بر مج خاص بحراس  - 4 
من الأمن على متن الطائرة أو إبرام اتفاق أو ترتيب إنائي أو متعدد الأطراف يســــــــــــمح لحراس الأ

 “الأجانب على متن الطائرة بالعمل داخل أراضيها.
 

 الما ة الثامنة  
 من الاتفاقية بما يلي: 9ي ستعاض عن المادة  
 9المادة ” 
 وز لقائد الطائرة من توفرت لديه أســــباب معقولة تدعوه للاعتقاد بأن شــــخصــــا على  - 1 

أن يسلم جلا الشخت للسلطات متن الطائرة قد ارتكب فعلا يشكل، في رأيه، جريمة جسيمة، 
 المختصة في أي دولة متعاقدة تهبط الطائرة في إقليمها.

يقوم قائد الطائرة في أقرب وقت  كن عمليا وإجا أمكن قبل هبوط الطائرة في أراضـــــــــي  - 2 
دولة متعاقدة وعلى متنها شـــــــخت ينوي قائد الطائرة أن يســـــــلمه وفقا لأحكام الفقرة الســـــــابقة، 

 تلا الدولة بنيته تسليم جلا الشخت وبالأسباب التي دعت لذلا.بإخطار سلطات 
يزود قائد الطائرة الســــــلطات التي يســــــلم مرتكب الجريمة المشــــــتبه فيه إليها وفقا لأحكام  - 3 

 “هذه المادة بالأدلة والمعلومات التي تتكون في حوزته على نحو مشروع.
 

 الما ة التاسعة  
 الاتفاقية بما يلي:من  10ي ستعاض عن المادة  
 10المادة ” 
بالنســــــــــبة للإجراءات التي تتخذ وفقا لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة أو أي عضــــــــــو آخر من  

أعضــــــــــــــــاء طاقمهـا أو أي راكب أو أي حارس أمن على متن الطـائرة أو المالا أو المشـــــــــــــــغـّل للطـائرة أو 
رفع بســـبب المعاملة التي يتعرض لها الشــخت الشـــخت الذي تســـيّر الرحلة لحســـابه مســـؤولا في أيه دعوى ت

 “الذي اتخذت الإجراءات حياله.
 

 الما ة العاترة  
 ي ضاف ما يلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من الاتفاقية: 
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 مكرر 15المادة ” 
ت شجَع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابير ما قد يكون ضروريا لبدء إجراءات  - 1 

دارية أو أي أشــكال أخرى من الإجراءات القانونية الملائمة ضــد أي شــخت يرتكب جنائية أو إ
 ، وخاصة:1من المادة  1على متن طائرة جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة 

ـــــداء على أحـــــد  )أ(   ـــــل هـــــذا الاعت ـــــد بارتكـــــاب مث ـــــدني أو التهـــــدي ـــــداء الب الاعت
 الطاقم؛ أعضاء

أعطاها قائد الطائرة أو أعطيت بالنيابة عنه  أو رفض اتباع تعليمات قانونية )ب(  
 لغرض حماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها.

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤإر على حق كل دولة متعاقدة في أن تســـــــــــــــن أو تبقي في  - 2 
التي ترتكب على  تشـــريعاتها الوطنية تدابير ملائمة للمعاقبة على الأفعال غير المنضـــبطة والمشـــاغبة

 “متن الطائرة.
 

 الما ة الحا ية عشرة  
 من الاتفاقية بما يلي: 16من المادة  1ي ستعاض عن الفقرة  
 16المادة ” 
لأغراض تســـليم الأشـــخاص بين الدول المتعاقدة، ت عتبر الجرائم المرتكبة على متن الطائرات  - 1 

ل أيضا في أراضي الدول المتعاقدة التي كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها ب
 .“3مكرر من المادة  2و  2يتوجب عليها أن تقيم اختصاصها القضائي وفقا للفقرتين 

 
 الما ة الثانية عشرة  

 من الاتفاقية بما يلي: 17ي ستعاض عن المادة  
 17المادة ” 
الاختصـــاص القضـــائي  عند اتخاج أي تدابير لإجراء التحقيق أو إلقاء القبض أو  ارســـة - 1 

بشــــــكل آخر فيما يرتبط بأي جريمة ت رتكب على متن إحدى الطائرات، على الدول المتعاقدة أن 
تولي الاعتبار الواجب للســلامة والمصــالح الأخرى للملاحة الجوية وأن تتصــرف بحيث تتفادى أي 

 تأخير غير ضروري بالنسبة للطائرة أو الركاب أو الطاقم أو البضائع.
تصــــرف كل دولة متعاقدة عند الوفاء بالتزاماتها، أو  ارســــتها لســــلطة تقديرية مخولة لها ت - 2 

بموجب الاتفاقية، وفقا لالتزامات ومســـؤوليات الدول بمقتضـــى القانون الدولي. وفي هذا الصـــدد، 
 “تولي كل دولة متعاقدة اعتبارا خاصا لمباد  مراعاة الأصول القانونية والمعاملة المنصفة.

 
 لما ة الثالثة عشرةا  

 مكرر من الاتفاقية: 18ي ضاف ما يلي بوصفه المادة  
 مكرر 18المادة ” 



95/482 

 18-22339 (A) 

 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الحق في الســعي إلى الحصــول، وفقا للقانون الوطني، على   
 9أو  8تعويض عن أي أضـــــــــــــــرار من الشـــــــــــــــخت الــذي   تســـــــــــــــليمــه أو إنزالــه وفقــا للمــادتين 

 “التوالي. على
 

 الما ة الرابعة عشرة  
تشــــكل نصــــوص الاتفاقية باللغات العربية والصــــينية والروســــية المرفقة بهذا البروتوكول، إلى جانب  

 نصوص الاتفاقية باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، نصوصا متساوية في الحجية باللغات الست.
 

 الما ة الخامسة عشرة  
ر الاتفــاقيــة وهــذا كمــا هو الشــــــــــــــــأن فيمــا بين الــدول   المتعــاقــدة في هــذا البروتوكول، ت قرأ وت فســـــــــــــــّ

بصـــــــــيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال “ اتفاقية طوكيو”البروتوكول معا كوإيقة واحدة ت عرف باســـــــــم 
 .2014لعام 
 

 الما ة السا سة عشرة  
للدول المشـــــــاركة  2017نيســـــــان/أبريل  4ي فتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مونتريال في  

نيســـان/أبريل  4إلى  2014آجار/مارس  26في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال في الفترة من 
، يكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع الدول في 2014نيســـــــان/أبريل  4. وبعد 2014

 وله حيز النفاج وفقا للمادة الثامنة عشرة.مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حن دخ
 

 الما ة السابعة عشرة  
يخضـــــــع هذا البروتوكول للتصـــــــديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليه. وتودع وثائق  - 1

 التصــــــــــديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي ي عيّن بمقتضــــــــــى هذا
 بوصفه جهة الإيداع.

من هذه  1 وز لأي دولة م تصـــــــــــــــدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة  - 2
 المادة أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع.

من جانب أي  يكون للتصـــــــديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضـــــــمام إليه - 3
بصيغتها “ اتفاقية طوكيو”دولة غير طرف في الاتفاقية أإر التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى 

 .2014المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام 
 

 الما ة الثامنة عشرة  
إيقة الثانية والعشرين يبدأ نفاج هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الو  - 1

 من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى جهة الإيداع.
ويبدأ نفاج هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه  - 2

فقة أو الانضمام في اليوم الأول من بعد إيداع الوإيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموا
 الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلا الدولة وإيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها.
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 بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز النفاج، ت سجله جهة الإيداع لدى الأمم المتحدة. - 3
 

 الما ة التاسعة عشرة  
 أن تنقض هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى جهة الإيداع. لأي دولة متعاقدة - 1
 يبدأ سريان مفعول هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام جهة الإيداع لهذا الإخطار. - 2
 

 الما ة العشرون  
طر جهة الإيداع فورا جميع الدول الموقعة والمتعاقدة في هذا البروتوكول بتاريخ كل توقيع وتاريخ   تخ 

داع كــل وإيقــة من وثائق التصــــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقــة أو الانضـــــــــــــــمــام وتاريخ بــدء نفــاج البروتوكول إيــ
 وبالمعلومات الأخرى جات الصلة به.

، قام المفوضـــــــــــــــون الموقعون أد ه، المخولون حســـــــــــــــب الأصـــــــــــــــول، بالتوقيع على وإثباتا لما تقدم 
 البروتوكول. هذا

ابع من شــــهر نيســــان/أبريل من عام ألفين وأربعة عشــــر باللغات ح رر في مونتريال في هذا اليوم الر  
الإنكليزية والعربية والصــينية والفرنســية والروســية والإســبانية، علما بأن جميع النصــوص متســاوية في الحجية، 
ويبدأ نفاج هذه الحجية عندما تتحقق أمانة المؤتمر، تحت ســــلطة رئيس المؤتمر، في غضــــون تســــعين يوما من 

ال  تاريخه، من تطابق النصـــــــــــــــوص فيما بينها. ويودع هذا البروتوكول لدى منظمة الطيران المدني الدولي وتح 
 في هذا البروتوكول. المتعاقدة نسخ مصدقة من جانب جهة الإيداع إلى جميع الدول
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 اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علر الطائرات - 10 
 

عت في لاهاي في   1970كانون الأول/ديسمبر   16و قِّّ
 1971تشرين الأول/أكتوبر  14بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325 
 الوديع: الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

 
 الديباجة  

 ، ذه الاتفاقيةالدول الأطراف في هإن  
أن الأفعال غير المشـــــروعة للاســـــتيلاء على الطائرات أو لممارســـــة الســـــيطرة على  واضـــــعة في اعتبارها 

الطائرات وهى في حالة طيران يعرض ســــــلامة الأشــــــخاص والأموال للخطر، ويؤإر تأإيرا خطيرا على تشــــــغيل 
، وأن حدوث مثل تلا الأفعال يعد أمرا المدنيالخطوط الجوية، ويزعزع إقة شـــــعوب العام في ســـــلامة الطيران 

 مثيرا للقلق البالغ، وأنه لمنع حدوث تلا الأفعال، تثور الحاجة الملحة لإ اد إجراءات ملائمة لمعاقبة الجناة، 
 :ما يليقد اتفقت على  

 
 1الما ة   

أي شــــــــخت على متن طائرة وهى في “ الجريمة”يعد مرتكبا لجريمة يشــــــــار إليها فيما بعد باســــــــم  
 حالة طيران، 

شـــــــــــــكل آخر من أشـــــــــــــكال  بأييقوم على نحو غير مشـــــــــــــروع، بالقوة أو بالتهديد بها، أو  ()أ 
 الإرهاب بالاستيلاء على تلا الطائرة، أو  ارسة السيطرة عليها، أو يحاول ارتكاب أي من تلا الأفعال، أو 

 يكون شريكا مع شخت يرتكب أو يحاول ارتكاب أي من تلا الأفعال.  ()ب 
 

 2الما ة   

 تتعهد كل دولة بأن اعل الجريمة معاقبا عليها بعقوبات مشددة.  
 

 3الما ة   

لأغراض هـــذه الاتفـــاقيـــة، تعتبر الطـــائرة في حـــالـــة طيران منـــذ لحظـــة إغلاق كـــل أبوابهـــا  - 1 
حن اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلا الأبواب بغرض إنزالهم. وفي  الخارجية بعد صــــــعود الركاب إليها

، يســـــــــتمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حن الوقت الذى تتولى فيه الســـــــــلطات الاضـــــــــطراريحالة الهبوط 
 المختصة المسؤولية عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. 

ت المســـتعملة في الخدمات العســـكرية أو الجمركية أو لا تطبق هذه الاتفاقية على الطائرا - 2 
 في خدمات الشرطة. 



98/482 

 18-22339 (A) 

 

لا تطبق هذه الاتفاقية إلا إجا كان مكان إقلاع الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها  - 3 
واقعا خارج إقليم دولة تسجيل تلا الطائرة، بصرف النظر عما إجا كانت الطائرة  الفعليأو مكان هبوطها 

 في رحلة دولية أو خارجية. مستعملة 

في الحالات المبينـة في المادة الخامســــــــــــــــة، لا تطبق هذه الاتفـاقيـة اجا كان مكـان إقلاع  - 4 
واقعين داخل إقليم نفس الدولة إجا كانت  الفعليالطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة ومكان هبوطها 
 تلا الدولة إحدى الدول المشار إليها في تلا المادة. 

من هذه المادة، تطبق المواد الســـادســـة والســـابعة  4 و 3على الرغم من أحكام الفقرتين  - 5 
إجا وجد الجاني أو الجاني المشتبه  الفعليوالثامنة والعاشرة مهما كان مكان إقلاع الطائرة أو مكان هبوطها 

 فيه في إقليم دولة خلاف دولة تسجيل تلا الطائرة. 
 

 4الما ة   

 وأيتتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات الضرورية لتأسيس اختصاصها بالنسبة للجريمة  - 1 
يرتكبها الجاني المشـــــــتبه فيه بالنســـــــبة لتلا  والتيمن أفعال العنف الأخرى الموجهة ضـــــــد الركاب أو الطاقم 

 الجريمة مباشرة، وجلا في الحالات التالية:

  ؛لة في تلا الدولةعندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسج أ() 

المشــــتبه  والجانيعندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم تلا الدولة  ب() 
  ؛فيه ما يزال على متنها

عنــدمــا ترتكــب الجريمــة على متن طــائرة مؤجرة بــدون طــاقم إلى مســـــــــــــــتــأجر يكون مركز  ج() 
 ته فيها، إجا م يكن له فيها مثل هذا المركز. في تلا الدولة أو يكون محل إقام الرئيسيأعماله 

تتخذ كل دولة متعاقدة كذلا الإجراءات الضـــــــرورية لتأســـــــيس اختصـــــــاصـــــــها بالنســــــبة  - 2 
للجريمة في حالة تواجد الجاني المشـــتبه فيه في إقليمها ولا تقوم بتســـليمه طبقا للمادة الثامنة لأي من الدول 

 ادة. من هذه الم 1المشار إليها في الفقرة 

 يمارس وفقا للقوانين الوطنية. جنائيلا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص  - 3 
 

 5الما ة   

أو وكالات  الجويعلى الدول المتعاقدة التي تنشـــف فيما بينها مؤســـســـات تشـــغيل مشـــتركة للنقل  
، أن تسمى بالنسبة لكل طائرة، دوليتستعمل طائرات تكون محلا لتسجيل مشترك أو  والتيتشغيل دولية، 

بالوســــائل الملائمة، دولة من بينها يكون عليها  ارســــة الاختصــــاص وتولى وظائف دولية التســــجيل وجلا 
الــدولي بــذلــا وتقوم المنظمــة  المــدنيلأغراض هــذه الاتفــاقيــة. وعلى تلــا الــدولــة إخطــار منظمــة الطيران 

 راف في هذه الاتفاقية. بدورها بتعميم جلا الإخطار على جميع الدول الأط
 

 6الما ة   

على أية دولة متعاقدة يوجد الجاني أو الجاني المشــــتبه فيه بإقليمها أن تقوم باحتجازه أو  - 1 
أن تتخذ غير جلا من الإجراءات التي تكفل تواجده، وجلا إجا ما اقتنعت أن الظروف تبرر جلا، ويتم 
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حكام قوانين تلا الدولة، على أن تســـــتمر تلا الإجراءات الاحتجاز أو اتخاج الإجراءات الأخرى وفقا لأ
 .فقط إلى الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم

 تقوم تلا الدول فورا بإجراء تحقيق أولى لتحديد الوقائع.  - 2 

من هـذه المـادة في  1يعـاون أي شـــــــــــــــخت يكون قـد   احتجـازه وفقـا لأحكـام الفقرة  - 3 
 تصال فورا بأقرب  ثل مختت للدولة التي يحمل جنسيتها. الا

عندما تحتجز دولة ما شـــــــــــخصـــــــــــا طبقا لأحكام هذه المادة، تخطر فورا دولة تســـــــــــجيل  - 4 
الطــائرة، والــدولــة المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرة )ج( من المــادة الرابعــة، والــدولــة التي يحمــل الشـــــــــــــــخت المحتجز 

بواقعة جلا الاحتجاز  ى جلا، أي دول أخرى جات مصــــــــــلحة،جنســــــــــيتها، وإجا رأت أن الأمر يســــــــــتدع
 2وكذلا بالظروف التي دعت إلى إجرائه. وتبادر الدولة التي ارى التحقيق الأولى المشـــــــــــار إليه في الفقرة 

من هذه المادة على وجه الســــــرعة بإرســــــال تقرير بنتائج التحقيق إلى الدول المذكورة وتبين فيه ما إجا كانت 
 . الشأنة اختصاصها في هذا تزمع  ارس

 
 7الما ة   

إجا م تقم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المشــــــتبه فيه في إقليمها بتســــــليمه، فتكون ملزمة بدون  
اســــــــتثناء أيا كان وســــــــواء ارتكبت الجريمة في إقليمها أم لا بإحالة القضــــــــية إلى ســــــــلطاتها المختصــــــــة لغرض 

أية جريمة عادية جات طابع  المحاكمة. وتقوم تلا الســــــــــلطات باتخاج قرارها بنفس الطريقة التي تتبع بشــــــــــأن
 جسيم بموجب قانون تلا الدولة. 

 
 8الما ة   

تعتبر الجريمة من الجرائم التي يســــــــــــرى عليها التســــــــــــليم المنصــــــــــــوص عليها في أية معاهدة  - 1 
للتسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة. وتتعهد الدول المتعاقدة، بأن تضمن الجريمة بصفتها جريمة يسرى 

 لتسليم في أية معاهدة للتسليم تعقد بينها مستقبلا. عليها ا

إجا كانت دولة متعاقدة اعل التســــــــليم مشــــــــروطا بوجود معاهدة للتســــــــليم وتلقت طلبا  - 2 
للتســـليم من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تســـليم، فيجوز لها حســـب اختيارها أن تعتبر هذه 

يم فيما يتعلق بالجريمة. ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى المنصوص للتسل قانونيالاتفاقية بمثابة سند 
 عليها في قانون الدولة التي يطلب التسليم منها. 

على الدول المتعاقدة التي اعل التســــــليم مشــــــروطا بوجود معاهدة قائمة أن تعتبر الجريمة  - 3 
ط المنصـــــــــــوص عليها في قوانين الدولة التي كإحدى الجرائم القابلة للتســـــــــــليم فيما بينها، مع مراعاة الشـــــــــــرو 

 يطلب التسليم منها. 

تعامل الجريمة، لأغراض التســــــــــــــليم بين الدول المتعاقدة، كما لو كانت قد ارتكبت ليس  - 4 
في مكان وقوعها فحســــــب بل أيضــــــا في أقاليم الدول التي يقتضــــــى الأمر أن تؤســــــس اختصــــــاصــــــها طبقا 

 . من المادة الرابعة 1 لأحكام الفقرة
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 9الما ة   

عندما يقع أي فعل من الأفعال المذكورة في المادة الأولى، الفقرة أ، أو كان على وشــــا  - 1 
 الشـــــــــــــــرعيالوقوع، تتخذ الدول المتعاقدة كل الإجراءات الملائمة لإعادة الســـــــــــــــيطرة على الطائرة لقائدها 

 للاحتفاع بسيطرته عليها. أو

رة الســـــــــــــــابقة، تقوم الدولة المتعاقدة التي تتواجد فيها في الأحوال المشـــــــــــــــار إليها في الفق - 2 
الطائرة أو ركابها أو طاقمها بتســــــــهيل مواصــــــــلة الركاب والطاقم لرحلتهم في أقرب وقت  كن، وتقوم دونما 

 تأخير بإعادة الطائرة وما فيها من بضائع ل شخاص الذين يحق لهم امتلاكها. 
 

 10الما ة   

تقدم الدول المتعاقدة كل منها ل خرى أكبر قدر من المســـاعدة فيما يتعلق بالإجراءات  - 1 
الجنائية التي تتخذ بالنســــــــــــــبة للجرائم والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الرابعة. وفي جميع الحالات، يكون 

 منها.  القانون الذى يطبق على تنفيذ طلب المساعدة هو قانون الدولة التي يطلب المساعدة

من هذه المادة على الالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى  1لا تؤإر أحكام الفقرة  - 2 
، المســاعدة المتبادلة جزئيأو متعددة الأطراف تنظم حاليا أو مســتقبلا، على نحو كلى أو  إنائيجات طابع 

 في المسائل الجنائية. 
 

 11الما ة   

الدولي، طبقا  المدنية  كنة بإبلاغ مجلس منظمة الطيران تقوم كل دولة متعاقدة بأقصـــــــــــى ســـــــــــرع 
 معلومات مفيدة تكون في حوزتها بشأن ما يلى: بأي، الوطنيلأحكام تشريعها 

 الظروف الخاصة بالجريمة؛  أ() 

 الإجراء المتخذ طبقا لأحكام المادة التاسعة؛  ب() 

الإجراءات المتخذة ااه الجاني أو الجاني المشـــــــــــتبه فيه، ولا ســـــــــــيما نتائج أي إجراء من  ج() 
 إجراءات التسليم أو غير جلا من الإجراءات القضائية. 

 
 12الما ة   

أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفســــــــــــــير أو تطبيق هذه الاتفاقية  - 1 
التفـــاوض، يحـــال إلى التحكيم بنـــاء على طلـــب إحـــدى هـــذه الـــدول.  والـــذى لا يمكن تســــــــــــــويتـــه عن طريق

يتفق أطراف النزاع على هيرة التحكيم في غضـــــون ســـــتة أشـــــهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم،  م وإجا
 لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا لنظام المحكمة. 

ولة عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تعلن عدم لكل د - 2 
التزامها بأحكام الفقرة الســــــــــابقة. ولا تكون الدول المتعاقدة الأخرى ملتزمة بالفقرة الســــــــــابقة ااه أية دولة 

 متعاقدة تكون قد أبدت مثل هذا التحف . 

وفقا للفقرة الســـــــــــــــابقة أن تســـــــــــــــحب جلا لأية دولة متعاقدة تكون قد أبدت تحفظا  - 3 
 التحف  في أي وقت بإخطار ترسله إلى حكومات الإيداع. 
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 13الما ة   

كانون الأول/ديســـــــــمبر   16يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في لاهاي اعتبارا من  - 1 
لى إ 1في الفترة من  لاهايبالنســــــــبة للدول التي اشــــــــتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في  1970

(. ويفتح باب التوقيع على الاتفاقية لاهاي)والمشار إليه فيما بعد بمؤتمر  1970كانون الأول/ديسمبر   16
و وز لأية دولة م توقع  في موسكو ولندن وواشنطن. 1970كانون الأول/ديسمبر   31لجميع الدول بعد 

 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.  3رة على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاج طبقا للفق

تخضـــــــع هذه الاتفاقية للتصـــــــديق من جانب الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصـــــــديق  - 2 
ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 والولايات المتحدة الامريكية، التي   تعيينها في هذه الاتفاقية كحكومات إيداع.  وايرلندا الشمالية،

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاج بعد إلاإين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصـــــديق عشـــــر  - 3 
 . لاهايدول موقعة على هذه الاتفاقية تكون قد اشتركت في مؤتمر 

ل الأخرى اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز تسرى هذه الاتفاقية بالنسبة للدو  - 4 
من هذه المادة، أو بعد إلاإين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصـــــــديقها أو انضـــــــمامها،  3النفاج طبقا للفقرة 

 إجا كان جلا التاريخ لاحق للتاريخ الأول. 

ه الاتفاقية تقوم حكومات الإيداع على وجه الســـــرعة بإخطار الدول التي توقع على هذ - 5 
أو تنضـــــم إليها بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع أية وإيقة من وثائق التصـــــديق او الانضـــــمام وبتاريخ دخول 

 وكذلا أي إشعارات اخرى.  الاتفاقية حيز النفاج،

تقوم حكومات الإيداع بتســــــــــــــجيل هذه الاتفاقية بمجرد دخولها حيز النفاج وجلا وفقا  - 6 
 (. 1944الدولي )شيكاغو  المدنيمن اتفاقية الطيران  83من ميثاق الأمم المتحدة والمادة  2للمادة 

 
 14الما ة   

ـــة متعـــاقـــدة أن تنســـــــــــــــحـــب من هـــذه الاتفـــاقيـــة بإخطـــار مكتوب يوجـــه إلى  - 1  لأيـــة دول
 .الإيداع تحكوما

 يسرى الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم حكومات الإيداع للإخطار. - 2 

 واإباتا لذلا قام المفوضون الموقعون اد ه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بمقتضى السلطة المخولة لهم.  

ون في اليوم السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وسبع لاهايحررت في  
من إلاث نســــــخ أصــــــلية حررت كل منها في أربعة نصــــــوص رسمية باللغات الإنجليزية والفرنســــــية والروســــــية 

 . والإسبانية
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 المكم ل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علر الطائرات البروتوكول - 11 
 

 2010أيلول/سبتمبر  10ح رر في بيجين في 
 9959منظمة الطيران المدني الدولي، الوإيقة 

 الوديع: الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي
 

 ،إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول 
إزاء تصــــــاعد الأفعال غير المشــــــروعة الموجهة ضــــــد الطيران المدني في جميع  إج تشــــــعر بالقلق البالغ 

 أنحاء العام؛
بأن الأنواع الجديدة من التهديدات المحدقة بالطيران المدني، تتطلب، من جانب الدول،  وإج تقر 

 جهودا متضافرة وسياسات منسقة جديدة للتعاون؛
بأن التصــــدي، بشــــكل أفضــــل، لهذه التهديدات يســــتوجب اعتماد أحكام إضــــافية  واقتناعا منها 

 16، الموقعة في لاهاي في شـــــــــــروع على الطائراتاتفاقية قمع الاســـــــــــتيلاء غير الملتلا الأحكام الواردة في 
، لقمع الأفعال غير المشـــروعة للاســـتيلاء على الطائرات أو  ارســـة الســـيطرة 1970كانون الأول/ديســـمبر 

 عليها ولتحسين فعاليتها؛
 :قد اتفقت على ما يلي 

 
 الما ة الأولى  

، الموقعة في لاهاي في الطائراتاتفاقية قمع الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على يكمل هذا البروتكول  
 “(.الاتفاقية”)والمشار إليها في بقية هذا النت بكلمة  1970كانون الأول/ديسمبر   16
 

 الما ة الثانية  
 من الاتفاقية بما يلي: 1ي ستعاض عن المادة  
  1المادة ” 
ئرة في يعد مرتكبا لجريمة أي شخت يقوم بالاستيلاء غير المشروع، وعن قصد، على طا - 1 

الخدمة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد، أو القسر، أو أي شكل آخر من أشكال 
 الترهيب، أو أي وسائل تكنولوجية. 

 يعد أيضا مرتكبا لجريمة أي شخت يقوم بما يلي: - 2 
 من هذه المادة؛ 1يهدد بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة  )أ(  
بطريقة غير مشـــروعة وعن قصـــد في تلقي أي شـــخت تهديدا من أو يتســـبب  )ب(  

 هذا القبيل، وجلا في ظروف تدل على مصداقية التهديد،
 كذلا يعد مرتكبا لجريمة أي شخت يقوم بما يلي: - 3 
 من هذه المادة. 1يحاول ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة  )أ(  
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كاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في أو ينظم جريمة أو يوجه آخرين لارت )ب(  
 )أ( من هذه المادة؛ 3أو  2أو  1الفقرات 

 2أو  1أو يكون شــــــــــــــريكا في أي من الجرائم المنصــــــــــــــوص عليها في الفقرات  )ج(  
 )أ( من هذه المادة. 3 أو
أو يســاعد، بصــورة غير مشــروعة وعن قصــد، شــخصــا آخر على التهرب من  )د(  

التحقيق أو المقاضــــــــــاة أو العقاب مع العلم أن جلا الشــــــــــخت قد ارتكب فعلا يعتبر جريمة من 
)ج( من هذه المادة، أو  3)ب( أو  3)أ( أو  3أو  2أو  1الجرائم المنصـــوص عليها في الفقرات 

ن ســـــلطات إنفاج القانون لمحاكمته على ارتكاب تلا أن جلا الشـــــخت مطلوب القبض عليه م
 الجريمة أو لأنه صدر حكم ضده بسبب تلا الجريمة.

تقرر كل دولة طرف أيضــا أن أيا من الحالتين التاليتين أو كلتيهما تشــكل جرائم، بغض  - 4 
من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو  2أو  1النظر عما اجا كانت أي من الجرائم الواردة في الفقرة 

 تمت محاولة ارتكابها:
الاتفاق مع شــــــــــــخت أو أكثر من شــــــــــــخت على ارتكاب جريمة مذكورة في  )أ(  

من هذه المادة، وهذا يشــــمل، حيثما يقتضــــيه القانون المحلي، قيام أحد المشــــاركين  2أو  1الفقرة 
 بفعل سعيا لتنفيذ الاتفاق؛

يقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد أو المساهمة بأي طر  )ب(  
من هذه المادة،  2أو  1مشترك، في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

 وتكون هذه المساهمة إما:
بهدف مواصــــلة النشــــاط الإجرامي العام أو تنفيذ أغراض تلا الموعة، حين  ‘1’  

رض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصـــــــــــــوص ينطوي هذا النشـــــــــــــاط أو الغ
 من هذه المادة؛ 2أو  1عليها في الفقرة 

أو مع العلم بنية الموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليها في  ‘2’  
 “من هذه المادة. 2أو  1الفقرة 

 
 الما ة الثالثة  

 من الاتفاقية بما يلي: 2ي ستعاض عن المادة  
 2المادة ” 
 .“1تتعهد كل دولة طرف بالتشدد في معاقبة الجرائم المنصوص عليها في المادة  

 
 الما ة الرابعة  

 :مكررا من الاتفاقية 2يضاف النت التالي بوصفه المادة  
 مكررا 2المادة ” 
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 وز لكل دولة طرف أن تتخذ، وفقا لمباد  قوانينها الوطنية، ما يلزم من التدابير التي  - 1 
جعل كيان قانوني قائم في اقليمها أو من منظمّ بموجب قوانينها، مســـــــــــــؤولا عندما يقوم تمكّن من 

شـــــخت مســـــؤول عن إدارة هذا الكيان القانوني أو مراقبته بصـــــفته تلا، بارتكاب جرم مبين في 
 . و وز أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو ادارية.1المادة 

 بالمسؤولية الجنائية ل فراد الذين ارتكبوا الجرم. تنشأ هذه المسؤولية دون مساس - 2 
من  1إجا اتخذت دولة طرف التدابير اللازمة لجعل كيان قانوني مســـــــــــــــؤولا وفقا للفقرة  - 3 

هذه المادة، تســـــــــــــــعى إلى كفالة أن تكون العقوبات الجنائية أو المدنية أو الادارية المنطبقة فعّالة 
 لا العقوبات جزاءات مالية.وتناسبية ورادعة. و وز أن تشمل ت

 
 الما ة الخامسة  

 بما يلي: 3من المادة  1ي ستعاض عن الفقرة  - 1 
 3المادة ” 
لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمة الأرضــية أو  - 1 

بعد أي هبوط لها. وفي طاقم الطائرة بتحضـــــــير الطائرة لرحلة محددة ولغاية أربع وعشـــــــرين ســـــــاعة 
حالة الهبوط الاضـــطراري، تعتبر الرحلة مســـتمرة إلى حين تولي الســـلطات المختصـــة المســـؤولية عن 

 “الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات التي على متنها.
بكلمــة “ تســـــــــــــــجيــل”من الاتفــاقيــة، ي ســـــــــــــــتعــاض عن كلمــة  3من المــادة  3في الفقرة  - 2 

 “.سجل”
بكلمتي “ المـــذكورة”من الاتفـــاقيـــة، ي ســـــــــــــــتعـــاض عن كلمـــة  3ادة من المـــ 4في الفقرة  - 3 

 “.المنصوص عليها”
 بما يلي: 3من المادة  5ي ستعاض عن الفقرة  - 4 
 7و  7و  6من هـــذه المـــادة، تنطبق المواد  4و  3بغض النظر عن أحكـــام الفقرتين  - 5 

الطـــائرة أو مكـــان  ، مهمـــا كـــان مكـــان إقلاع10و  مكررا ثانيـــا 8و  مكررا 8و  8و  مكررا
 “هبوطها الفعلي، إجا كان الجاني أو الجاني المزعوم في إقليم دولة أخرى غير دولة سجل الطائرة.

 
 الما ة السا سة  

 من الاتفاقية: مكررا 3ي ضاف النت التالي بوصفه المادة  
 مكررا 3المادة ” 
يات الأخرى للدول والأفراد ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤول - 1 

بموجب القانون الدولي، ولا ســــــيما مقاصــــــد ومباد  ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الطيران المدني 
 الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

لا تســري هذه الاتفاقية على أنشــطة القوات المســلحة خلال نزاع مســلح حســبما يفهم  - 2 
ون الإنســـــــاني الدولي، والتي يحكمها جلا القانون، كما لا تســـــــري من تلا التعابير في إطار القان
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هذه الاتفاقية على الأنشـــطة التي تضـــطلع بها القوات العســـكرية لدولة ما بصـــدد  ارســـة واجباتها 
 الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.

غاضـــــــــــــــي عن أعمال غير من هذه المادة على أتا تعني الت 2لا تفســـــــــــــــر أحكام الفقرة  - 3 
مشـــــــروعة أو اعل منها، لجلاف جلا، أعمالا مشـــــــروعة أو تســـــــتبعد ملاحقة مرتكبيها قضـــــــائيا 

 “بموجب قوانين أخرى.
 

 الما ة السابعة  
 من الاتفاقية بما يلي: 4ي ستعاض عن المادة  
 4المادة ” 
تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون لازما من تدابير لإقامة ولايتها القضــائية على الجرائم  - 1 

وعلى أي أعمال عنف أخرى ضــد الركاب أو الطاقم يرتكبها الجاني  1المنصــوص عليها في المادة 
 المزعوم فيما يتعلق بالجرائم، وجلا في الحالات التالية:

 الدولة؛ عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلا )أ(  
عندما ترتكب الجريمة ضـــــــد طائرة مســـــــجلة في تلا الدولة أو على متن طائرة  )ب(  

 مسجلة فيها؛
عنــدمــا ترتكــب الجريمــة على متن طــائرة هبطــت في إقليم تلــا الــدولــة ومــا زال  )ج(  

 الجاني المزعوم على متنها؛
ائرة مؤجرة عندما ترتكب الجريمة ضــــــد طائرة أو على متنها اجا كانت تلا الط )د(  

بدون طاقم إلى مســـــــــتأجر يقع مقر عمله الرئيســـــــــي في تلا الدولة، أو له اقامة دائمة فيها إجا م 
 يكن لديه مقر عمل رئيسي؛

 عندما يرتكب الجريمة شخت يحمل جنسية تلا الدولة.  )ه(  
 وز لكل دولة طرف أيضـــــــــــــــا أن تقيم ولايتها القضـــــــــــــــائية على أي جريمة ترتكب في  - 2 

 ت التالية:الحالا
 عندما ترتكب الجريمة ضد شخت يحمل جنسية تلا الدولة؛ )أ(  
عندما يرتكب الجريمة شـــــــــــــخت عديم الجنســـــــــــــية، يكون مقر إقامته المعتاد في  )ب(  

 إقليم تلا الدولة؛
وبالمثل، تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون ضــــــروريا من تدابير لإقامة ولايتها القضــــــائية  - 3 

صـــــــــــــــوص عليهـا في المـادة الأولى، في حـال وجود الجـاني المزعوم داخـل إقليم تلا على الجرائم المن
الدولة وم تقم بتســـــــــــــليم جلا الشـــــــــــــخت بموجب المادة الثامنة إلى دولة من الدول الأطراف التي 

 أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرات المنطبقة من هذه المادة فيما يتعلق بتلا الجرائم.
 “الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني. لا تستثني هذه - 4 
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 الما ة الثامنة  
 من الاتفاقية بما يلي: 5ي ستعاض عن المادة  
 5المادة ” 
تحدد الدول الأطراف التي تنشـــف فيما بينها مؤســـســـات مشـــتركة لتشـــغيل النقل الجوي،   

للتســــجيل المشــــترك أو الدولي، بالوســــائل أو وكالات دولية للنقل الجوي تشــــغل طائرات خاضــــعة 
المناســـبة، الدولة التي تمارس ولايتها القضـــائية على كل طائرة وتمارس اختصـــاصـــات دولة الســـجل 
لأغراض هذه الاتفاقية، وت شـــــــعر بذلا الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا 

 “ية.الإشعار إلى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاق
 

 الما ة التاسعة  
 من الاتفاقية بما يلي: 6من المادة  4ي ستعاض عن الفقرة  
 6المادة ” 
ندما تحتجز دولة طرف شـــــــخصـــــــا بموجب أحكام هذه المادة، تخطر فورا الدول الأطراف  - 4 

من المادة الرابعة وأقامت ولايتها القضــــائية وأخطرت  1التي أقامت ولايتها القضــــائية بموجب الفقرة 
، وإجا رأت جلا مســــــــتصــــــــوبا، أي دول أخرى مهتمة بالأمر، 4من المادة  2الوديع بموجب الفقرة 

بواقعة احتجاز جلا الشـــــخت والظروف التي اســـــتدعت احتجازه. وعلى الدولة الطرف التي اري 
من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة تلا الدول  2التحريات الأولية المنصــــــــــوص عليها في الفقرة 

 “الأطراف بنتائج تلا التحريات، وتبين ما اجا كانت تعتزم  ارسة ولايتها القضائية.
 

 الما ة العاترة  
 :مكررا من الاتفاقية 7يضاف ما يلي بوصفه المادة  
 مكررا 7المادة ” 
تدابير أخرى أو تقام عليه دعوى عملا ت كفَلٌ لأي شــــــــخت محتجز أو تتخذ ضــــــــده أي   

بهذه الاتفاقية، معاملة منصـــــــــفة، بما في جلا التمتع بكل الحقوق والضـــــــــما ت طبقا لقانون الدولة 
التي يوجد هذا الشــــــــــــــخت في إقليمها، ول حكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في جلا القانون 

 “الدولي لحقوق الإنسان.
 

 الما ة الحا ية عشرة  
 من الاتفاقية بما يلي: 8ي ستعاض عن المادة  
 8المادة ” 
تعتبر الجرائم المبيّنة في المادة الأولى جرائم تقتضـــــي التســـــليم بموجب أي معاهدة لتســـــليم  - 1 

الرمين مبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الجرائم بوصفها جرائم 
 معاهدة لتسليم الرمين تبرم فيما بينها.تقتضي التسليم في أي 
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عندما تتلقى دولة طرف اعل التســـليم مشـــروطا بوجود معاهدة لتســـليم الرمين، طلب  - 2 
التسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم الرمين،  وز لها، حسب تقديرها، 

يخت الجرائم المبيّنة في المادة الأولى. ويكون أن تعتبر هذه الاتفاقية ســـــــــــندا قانونيا للتســـــــــــليم فيما 
 التسليم رهنا بالشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

تعترف الدول الأطراف التي لا اعل التســـــليم مشـــــروطا بوجود معاهدة لتســـــليم الرمين  - 3 
تضـــــــي التســـــــليم فيما بينها رهنا بمراعاة الشـــــــروط بالجرائم المبينة في المادة الأولى بوصـــــــفها جرائم تق

 المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
لأغراض التســـــــــــــــليم بين الدول الأطراف، ت عامل كل من هذه الجرائم كما لو كانت قد  - 4 

ارتكبت ليس فحســــب في مكان وقوعها بل أيضــــا في أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها إقامة 
من  1ولايتها القضـــــــــــــــائية وفقا لأحكام الفقرات الفرعية )ب( و )ج( و )د( و )ه( من الفقرة 

 من المادة الرابعة. 2المادة الرابعة والتي أقامت ولايتها القضائية طبقا لأحكام الفقرة 
من المــادة  4تعــامــل كــل من الجرائم المبيّنــة في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من الفقرة  - 5 

 “ولى، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، على أتا متساوية.الأ
 

 الما ة الثانية عشرة  
 من الاتفاقية: مكررا  8يضاف ما يلي بوصفه المادة  
 مكررا 8المادة ” 
لا  وز، لأغراض تســـــــليم الرمين أو المســـــــاعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من   

جريمة ســــــياســــــية أو جريمة متصــــــلة بجريمة ســــــياســــــية أو جريمة  1المادة الجرائم المنصــــــوص عليها في 
ارتكبت بدوافع ســــــياســــــية. وبالتالي، لا  وز رفض طلب بشــــــأن التســــــليم أو المســــــاعدة القانونية 
المتبادلة مؤســـــــــس على مثل هذه الجريمة لرد أنه يتعلق بجريمة ســـــــــياســـــــــية أو جريمة متصـــــــــلة بجريمة 

 “افع سياسية.سياسية أو جريمة ارتكبت بدو 
 

 الما ة الثالثة عشرة  
 من الاتفاقية: مكررا ثانيا 8يضاف ما يلي بوصفه المادة  

 مكررا ثانيا 8المادة ” 
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم الرمين أو بتقديم المساعدة   

القانونية المتبادلة، إجا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التســـليم أســـباب وجيهة تدعوها إلى 
المســـــــــــــــاعدة ، أو طلب 1الاعتقاد بأن طلب تســــــــــــــليم الرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 

القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد ق دم بغية محا كمة أو معاقبة شــــخت ما بســــبب العرق 
الذي ينتمي إليه أو بســــبب دينه أو جنســــيته أو أصــــله الإإني أو رأيه الســــياســــي أو جنســــه، أو بأن 

 “اب.استجابتها للطلب من شأتا أن تمس بوضع الشخت المذكور لأي من هذه الأسب
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 الما ة الرابعة عشرة  
 من الاتفاقية بما يلي: 9من المادة  1ي ستعاض عن الفقرة  
 9المادة ” 
من المادة الأولى، أو كان  1كلما وقع أي فعل من الأفعال المنصـــــــوص عليها في الفقرة  - 1 

طائرة إلى على وشا الوقوع، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لإعادة السيطرة على ال
 “قائدها الشرعي أو للمحافظة على سيطرته عليها.

 
 الما ة الخامسة عشرة  

 من الاتفاقية بما يلي: 10من المادة  1ي ستعاض عن الفقرة  

 10المادة ” 
تقدم الدول الأطراف كل منها إلى الأخرى أقصــى قدر من المســاعدة بشــأن الإجراءات  - 1 

وغيرهــا من الأفعــال المنصـــــــــــــــوص عليهــا في المــادة  1الجنــائيــة المتخــذة إزاء الجرائم المبيّنــة في المــادة 
 “الرابعة. وينطبق، في جميع الحالات، قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة.

 
 ة عشرةالما ة السا س  

 من الاتفاقية: مكررا 10يضاف ما يلي بوصفه المادة  
 مكررا 10المادة ” 
تقوم أي دولة طرف لديها ســـــــــبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن إحدى الجرائم المنصـــــــــوص   

عليها في المادة الأولى ســـــــــــــــترتكب بإبلاغ أي معلومات جات صـــــــــــــــلة بذلا تكون بحوزتها، وفقا 
 1لأطراف التي تعتقــد أتــا قــد تكون من الــدول المبيّنــة في الفقرتين لقــانوتــا الوطني، إلى الــدول ا

 “من المادة الرابعة. 2 و
 

 الما ة السابعة عشرة  
“ دولــــــة متعــــــاقــــــدة”ي ســـــــــــــــتعــــــاض عن جميع الاشــــــــــــــــــــارات في هــــــذه الاتفــــــاقيــــــة إلى  - 1 
 على التوالي.“ دول أطراف”و “ دولة طرف”بعبارتي “ متعاقدة دول” و
“ له أو لها”و  “هو أو هي”جميع الإشــــــــــــــارات في هذه الاتفاقية إلى يســــــــــــــتعاض عن  - 2 

 على التوالي.“ لذلا الشخت”و “ جلا الشخت”بعبارتي 
 

 الما ة الثامنة عشرة  
ي عتبر نصـــــــــــــــا الاتفاقية باللغتين العربية والصـــــــــــــــينية المرفقان بهذا البروتوكول، إلى جانب   

 ية والروسية والإسبانية، نصوصا متساوية الحجية.نصوص الاتفاقية باللغات الإنكليزية والفرنس
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 الما ة التاسعة عشرة  
كما هو الشأن فيما بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول، تقرأ وتفسر الاتفاقية وهذا   

 .2010البروتوكول معا كصا واحد ويعرف باسم اتفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام 
 

 الما ة العشرون  
من  2010أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  10يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في بيجين في   

جانب الدول المشـــــاركة في المؤتمر الدبلوماســـــي بشـــــأن أمن الطيران المنعقد في بيجين في الفترة من 
يكون  ،2010أيلول/ســــــــبتمبر  27. وبعد 2010أيلول/ســــــــبتمبر  10آب/أغســــــــطس إلى  30

توكول مفتوحـــا لجميع الـــدول بمقر منظمـــة الطيران المـــدني الـــدولي في باب التوقيع على هـــذا البرو 
 مونتريال حن دخوله حيز النفاج وفقا للمادة الثالثة والعشرين. 

 
 الما ة الحا ية والعشرون  

يخضــع هذا البروتوكول للتصــديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صــكوك التصــديق أو القبول  - 1 
 العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين وديعا بمقتضى هذا. أو الموافقة لدى الأمين

يكون للتصــــــديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه من جانب أي دولة غير  - 2 
 2010طرف في الاتفــاقيــة أإر التصــــــــــــــــديق على اتفــاقيــة لاهــاي المعــدلــة ببروتوكول بيجين لعــام 

 عليها.قبولها أو الموافقة  أو
 1 وز لأي دولة م تصـــــــــــــــدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة  - 3 

 من هذه المادة أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع.
 

 الما ة الثانية والعشرون  
قة عليه تقوم كل دولة طرف، لدى التصــــــــــــــــديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو المواف  

 الانضمام إليه: أو
بإشعار الوديع بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانوتا الوطني وفقا للفقرة  )أ(  

وبإخطار الوديع فورا  2010من المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام  2
 بأي تغيير؛

من المادة  3ولها أن تعلن أتا ســـــــــــــــتطبق أحكام الفقرة الفرعية )د( من الفقرة  )ب(  
وفقـــا لمبـــاد  قـــانوتـــا الجنـــائي  2010الأولى من اتفـــاقيـــة لاهـــاي المعـــدلـــة ببروتوكول بيجين لعـــام 

 المتعلقة بإعفاء الأسر من المسؤولية.
 

 الما ة الثالثة والعشرون  
وم الأول من الشـــــــــــــــهر الثاني من تاريخ إيداع الصـــــــــــــــا يبدأ نفاج هذا البروتوكول في الي - 1 

 والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. الثاني
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ويبدأ نفاج هذا البروتوكول بالنســــــــــبة إلى كل دولة تصــــــــــدق عليه أو تقبله أو توافق عليه  - 2 
أو القبول أو الموافقة تنضـــــــم إليه بعد إيداع الصـــــــا الثاني والعشـــــــرين من صـــــــكوك التصـــــــديق  أو
الانضـــــــــمام، في اليوم الأول من الشـــــــــهر الثاني من تاريخ إيداع تلا الدولة صـــــــــا التصـــــــــديق  أو
 القبول أو الموافقة أو الانضمام. أو
 بمجرد بدء نفاج هذا البروتوكول، يسجله الوديع لدى الأمم المتحدة. - 3 

 
 الما ة الرابعة والعشرون  

 من هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. لأي دولة أن تنسحب  - 1 
 يبدأ سريان الانسحاب بعد سنة كاملة من التاريخ الذي يتسلم فيه الوديع الإخطار. - 2 

 
 الما ة الخامسة والعشرون  

يخطر الوديع فورا جميع الــدول الأطراف في هــذا البروتوكول وكــل الــدول الموقعــة عليــه أو   
ريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل صا من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة المنضمة إليه بتا

 أو الانضمام، وبتاريخ بدء نفاج البروتوكول وبسائر المعلومات جات الصلة. 
قام الموقعون أد ه، المفوضـــــــــــــــون حســـــــــــــــب الأصـــــــــــــــول، بالتوقيع على  ،وإإباتا لما تقدم  

 البروتوكول. هذا
اليوم العاشـــــــر من شـــــــهر أيلول/ســـــــبتمبر من عام ألفين وعشـــــــرة حرر في بيجين في هذا   

باللغات العربية والإنكليزية والصينية والفرنسية والروسية والإسبانية، في نصوص متساوية الحجية، 
تســـري عندما تتحقق أمانة المؤتمر، تحت ســـلطة رئيس المؤتمر، في غضـــون تســـعين يوما من تاريخه، 

ويظل هذا البروتوكول مودعا في محفوظات منظمة الطيران المدني  من تطابق النصـــوص فيما بينها.
 الدولي، وتحال نسخ مصدقة من جانب الوديع إلى كل الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول.
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 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني - 12 
 

 1971أيلول/سبتمبر  23أبرمت في مونتريال في 
 1973كانون الثاني/يناير   26بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 974, No. 14118 
 الوديع: الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

 
 ، هذه الاتفاقية فيإن الدول الأطراف  

تعرض ســـلامة الأشـــخاص  المدنيأن الأفعال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد ســـلامة الطيران  إج تعتبر 
ســـــــــــلامة  فيوالأموال للخطر وتؤإر تأإيرا خطيرا على تشـــــــــــغيل الخطوط الجوية، وتزعزع إقة شـــــــــــعوب العام 

 ، المدنيالطيران 

 أن حدوث مثل هذه الأفعال يعتبر أمراا مثيراا للقلق البالغ،  تعتبرإج و  

 أنه، لمنع هذه الأفعال، تثور الحاجة الملحة إلى اتخاج الإجراءات الملائمة لمعاقبة الجناة،  تعتبرج إو  
 :ما يليقد اتفقت على  

 
 1الما ة   

 شخت يرتكب عمداا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال التالية: أييعد مرتكباا لجريمة  - 1 

حالة  فيأن يقوم بعمل من أعمال العنف ضـــــــــــــــد شـــــــــــــــخت على متن طائرة  أ()  
 طيران، إجا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض سلامة تلا الطائرة للخطر، 

الخدمة أو يحدث تلفا  علها عاجزة عن الطيران أو يحتمل  فيأن يدمر طائرة  ب()  
 أن يعرض سلامتها للخطر، 

 فيوضــــع جهاز أو مواد  فيبوضــــع أو التســــبب  وســــيلة كانت، بأيأن يقوم،  ج()  
الخدمة يحتمل أن تدمر تلا الطائرة، أو أن تحدث بها تلفا  علها عاجزة عن الطيران،  فيطائرة 

 حالة الطيران للخطر،  فيأو أن تحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها 

غيلها، إجا أن يدمر أو يتلف تســــــــهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشــــــــ د()  
 كان من شأن أي من تلا الأفعال أن يعرض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر، 

أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أتا كاجبة، معرضـا بذلا سـلامة أي طائرة في  )ه(  
 حالة طيران للخطر.

 يعد، كذلا مرتكبا لجريمة أي شخت يرتكب فعلا من الفعلين الاتيين: - 2 

يشــــــــــــرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصــــــــــــوص عليها في الفقرة الأولى من  أن ()أ  
 هذه المادة؛ 

 أن يكون شريكاا لشخت يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلا الجرائم. ()ب  
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 2الما ة   

 فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية: 

تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها  ()أ 
الخارجية بعد صــــــــــعود الركاب حن اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزول الركاب، 

ختصـــــــــــة ، يســـــــــــتمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حن تتولى الســـــــــــلطات المالاضـــــــــــطراريوفي حالة الهبوط 
 مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.

تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواســـــــــــــــطة أفراد الخدمات  ()ب 
الأرضـــــــية أو بواســـــــطة طاقم الطيران للقيام برحلة معينة حن مضـــــــى أربع وعشـــــــرين ســـــــاعة على أي هبوط 

فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه  تمتد للطائرة، وعلى أي حال،
 المحدد في الفقرة )أ( من هذه المادة.

 
 3الما ة   

 تتعهد كل دولة متعاقدة بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى. 
 

 4الما ة   

ت المســــتخدمة في الخدمات العســــكرية أو الجمركية لا تســــرى هذه الاتفاقية على الطائرا - 1 
 أو في خدمات الشرطة.

من  1في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )أ(،)ب(، )ج(و)ه( من الفقرة  - 2 
وســـــــواء كانت الطائرة مســـــــتخدمة في رحلة دولية أو داخلية، لا تســـــــرى هذه الاتفاقية إلا في  المادة الأولى،
 تين:الحالتين التالي

أو المقصــــــود واقعا خارج إقليم  الفعليإجا كان مكان إقلاع أو هبوط الطائرة،  أ()  
 دولة تسجيل تلا الطائرة؛ 

 إجا ارتكبت الجريمة داخل إقليم دولة غير دولة تسجيل الطائرة. (ب)  

 1 في الحالات المنصـــــــــــــوص عليها في الفقرات الفرعية )أ(، )ب(،)ج( و)ه( من الفقرة - 3 
من هذه المادة، تســــرى هذه الاتفاقية أيضــــا إجا تواجد  2 المادة الأولى، وبغض النظر عن أحكام الفقرةمن 

 أو المتهم في إقليم دولة أخرى غير دولة تسجيل الطائرة. الجاني

وفي الحالات المذكورة في الفقرات  فيما يتعلق بالدول المشـــــــــــار إليها في المادة التاســـــــــــعة، - 4 
من المادة الأولى، لا تســـــــــــــــرى هذه الاتفاقية إجا كانت الأماكن  1)ج( و)ه( من الفقرة الفرعية )أ(،)ب(،

من هذه المادة واقعة داخل إقليم نفس الدولة في حالة ما  2المشــــــــــــــار إليها في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 
تكبت الجريمة أو تواجد إجا كانت تلا الدولة إحدى الدول المشار اليها في المادة التاسعة، وجلا إلا إجا ار 

 أو المتهم في إقليم دولة أخرى غير تلا الدولة. الجاني

من المادة الاولى، لا  1في الحالات المنصـــــــــــــــوص عليها في الفقرة الفرعية )د( من الفقرة  - 5 
 .هذه الاتفاقية إلا إجا كانت المساعدات الملاحية الجوية مستخدمة في أغراض الملاحة الجوية الدولية يتسر 
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من هذه المادة على الحالات المنصـــــــوص  5، 4، 3، 2تســـــــرى كذلا أحكام الفقرات  - 6 
 من المادة الأولى. 2عليها في الفقرة 

 
 5الما ة   

بنظر  القضـــائيعلى كل دولة متعاقدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصـــاصـــها  - 1 
 الجرائم في الحالات التالية:

 في إقليم تلا الدولة؛  عندما ترتكب الجريمة أ()  

 عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في تلا الدولة؛  ب()  

عنـــدمـــا تهبط الطـــائرة التي ارتكبـــت علي متنهـــا الجريمـــة في إقليم تلـــا الـــدولـــة  ج()  
 يزال المتهم علي متنها؛  وما

قم إلى مسـتأجر عندما ترتكب الجريمة ضـد أو على متن طائرة مؤجرة بدون طا د()  
تكون له إقامة دائمة فيها إجا م يكن له فيها مثل  في تلا الدولة، أو الرئيسييكون مركز أعماله 

 هذا المركز.

 القضائيعلى كل دولة متعاقدة كذلا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصها  - 2 
من نفس  2وكذلا الفقرة  من المادة الأولى، 1لنظر الجرائم المذكورة في الفقرات )أ(،)ب(و)ج( من الفقرة 

وجلا في حالة تواجد المتهم في إقليمها وم تقم بتســــليمه  المادة بقدر ما تتعلق به تلا الفقرة بتلا الجرائم،
 من هذه المادة. 1رة طبقا للمادة الثامنة إلى أي من الدول المشار إليها في الفق

 . الوطنييتم مباشرته طبقا للقانون  جنائيلا تحول هذه الاتفاقية دون أي اختصاص  - 3 
 

 6الما ة   

أو المتهم في إقليمها أن تقوم باحتجازه، أو اتخاج  الجانيعلى أي دولة متعاقدة، يوجد  - 1 
جلا، ويراعى في الاحتجاز  يتدعإجراءات أخرى تكفل تواجده، وجلا عند الاقتناع بأن الظروف تســـــــــــــــ

والإجراءات الأخرى الأحكام المنصـــــــــوص عليها في قانون تلا الدولة، على ألا يســـــــــتمر إلا للوقت اللازم 
 لإمكان القيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم.

 في الوقائع. مبدئيعلى تلا الدولة أن تقوم فوراا بإجراء تحقيق  - 2 

من هذه المادة على الاتصــــــــال فورا  1أي شــــــــخت محتجز وفقا للفقرة  ب مســــــــاعدة  - 3 
 بأقرب  ثل مختت للدولة التي يكون هو أحد رعاياها.

عند قيام دولة باحتجاز أحد الأشــــــــــــــخاص طبقا لهذه المادة، عليها أن تقوم فورا بإخطار  - 4 
المعتقل جنسيتها، وأية دولة أخرى يهمها ، والدولة التي يحمل الشخت 1فقرة  5الدول المشار إليها في المادة 

وعلى الدولة التي  الأمر إجا ما رأت جلا مناســـبا، بواقعة احتجاز جلا الشـــخت والظروف التي تبرر اعتقاله.
من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة الدول المشـــار إليها بتقرير  2المنوه عنه في الفقرة  المبدئيارى التحقيق 
 .القضائيالتحقيق، وعليها أن تبين عما إجا كانت تعتزم مباشرة اختصاصها  عن نتائج هذا
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 7الما ة   

على الدولة المتعاقدة التي يتواجد المتهم في إقليمها، إجا م تقم بتســـــــــــــليمه، أن تحيل القضـــــــــــــية إلى  
تلا الدولة سلطاتها المختصة للمحاكمة وجلا دون أي استثناء، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم 

أم لا. وعلى تلا الســـــــــــــلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها في أية قضـــــــــــــية عادية جات طابع 
 خطير في حكم قانون تلا الدولة.

 
 8الما ة   

تعتبر الجرائم المنصــــوص عليها مضــــمنة كجرائم خاضــــعة للتســــليم في أية معاهدة تســــليم  - 1 
وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجرائم في أية معاهدة تســـــليم تعقد تكون قائمة بين الدول المتعاقدة 
 مستقبلا كجرائم خاضعة للتسليم.

إجا تلقت دولة متعاقدة، تشــــترط لإجراء التســــليم وجود معاهدة طلبا للتســــليم من دولة  - 2 
الاتفاقية الســــــــــند متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تســــــــــليم، فيجوز لها حســــــــــب تقديرها اعتبار هذه 

ويخضــــع التســــليم للشــــروط الأخرى التي تنت عليها  للتســــليم فيما يتعلق بالجرائم المنصــــوص عليها، القانوني
 قانون الدولة التي يطلب منها التسليم.

على الدول المتعاقدة التي لا تشــــــــترط وجود معاهدة التســــــــليم أن تقر فيما بينها باعتبار  - 3 
مع مراعاة الشـــــــــروط المنصـــــــــوص عليها في قانون الدولة المطلوب  ابلة للتســـــــــليم،الجرائم المنصـــــــــوص عليها ق

 التسليم. منها

تعامل كل جريمة من الجرائم المنصـــــــوص عليها، فيما يتعلق بأغراض التســـــــليم بين الدول  - 4 
 ولكن أيضـــــــــــــا في أقاليم الدول كانت قد ارتكبت ليس فقط في المكان الذى وقعت فيه،  كما لو  المتعاقدة،

 )ج( و)د( من المادة الخامسة.و  )ب(، 1طبقا للفقرة  القضائيالمكلفة بممارسة الاختصاص 
 

 9الما ة   

أو وكالات  الجويعلى الدول المتعاقدة التي تنشــــف فيما بينها مؤســــســــات تشــــغيل مشــــترك للنقل  
فيما بينها،  ، أن تحددالدولي، تقوم بتســـــــــيير طائرات خاضـــــــــعة للتســـــــــجيل المشـــــــــترك أو الجويدولية للنقل 

وتتولى وظائف دولة التســـجيل بالنســـبة لكل  القضـــائيبالوســـائل المناســـبة، الدولة التي تباشـــر الاختصـــاص 
التي  الدولي المدنيوجلا فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية، وعليها أن تخطر بذلا منظمة الطيران  طائرة،

 في هذه الاتفاقية. تقوم بدورها بإبلاغ هذا الإخطار إلى جميع الدول الأطراف
 

 10الما ة   

على الـــدول المتعـــاقـــدة أن تعمـــل على اتخـــاج كـــل الإجراءات الممكنـــة لمنع وقوع الجرائم  - 1 
 .الوطني الدوليوجلا طبقا للقانون  المنصوص عليها في المادة الأولى،

 إحدى الجرائم المنصـــــــــــوص عليها في المادة الأولى في تأخير أو ارتكابعندما يتســـــــــــبب  - 2 
فعلى الــدولــة المتعــاقــدة التي يتواجــد في إقليمهــا الطــائرة أو الركــاب أو الطــاقم أن  تعطيــل إحــدى الرحلات،

كما عليها أن تقوم دون إبطاء بإعادة   تقوم بتســــهيل اســــتمرار رحلة الركاب والطاقم في أســــرع وقت  كن،
 ضائعها إلى الأشخاص الذين لهم الحق شرعاا في حيازتها.الطائرة وب
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 11الما ة   

على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منها ل خرى أقصـــــــى قدر من المســـــــاعدة فيما يتعلق  - 1 
بالإجراءات الجنـــــائيـــــة المتخـــــذة بشـــــــــــــــــــأن الجرائم، وفي جميع الحـــــالات يطبق قـــــانون الـــــدولـــــة التي تطلــــب 

 المساعدة. منها

من هــذه المــادة على الالتزامــات التي تفرضـــــــــــــــهــا أيــة معــاهــدة  1تؤإر أحكــام الفقرة لا  - 2 
كليــا أو جزئيــا، المســــــــــــــــاعــدات المتبــادلــة في   تنظم أو ســـــــــــــــوف تنظم، أخرى، إنــائيــة أو متعــددة الأطراف،

 الجنائية. المسائل
 

 12الما ة   

إحدى الجرائم المنصــــوص  على كل دولة متعاقدة تتوفر لديها مبررات الاعتقاد بأنه ســــيتم ارتكاب 
بإبلاغ أيـة معلومـات لـديهـا تتعلق بـذلـا إلى الـدول  الوطنيأن تقوم وفقـا لقـانوتـا  عليهـا في المـادة الأولى،

 من المادة الخامسة. 1التي تعتقد أتا من الدول المشار إليها في الفقرة 
 

 13الما ة   

بأســــرع ما  الدولي المدنيس منظمة الطيران بإبلاغ مجل الوطنيتقوم كل دولة متعاقدة طبقا لقانوتا  
 يمكن بأية معلومات تتوفر لديها بشأن:

 ظروف الجريمة؛  أ() 

 من المادة العاشرة؛  2الإجراء المتخذ طبقا للفقرة  ب() 

أو المتهم بوجه خاص، نتائج أي إجراءات تسـليم أو أي  الجانيالإجراءات المتخذة قبل  ج() 
 إجراءات قانونية أخرى.

 
 14الما ة   

تطبيق هذه الاتفاقية  أي نزاع بين دولتين أو اكثر من الدول المتعاقدة حول تفســـــــــــــير أو - 1 
تتعذر تسويته عن طريق المفاوضات يحال إلى التحكيم بناء على طلب أي من هذه الدول. وإجا م يتمكن 

طلب الإحالة على التحكيم،  أطراف النزاع من الاتفاق على هيرة التحكيم في خلال ستة أشهر من تاريخ
فيجوز لأي من هؤلاء الأطراف إحــــالــــة النزاع إلى محكمــــة العــــدل الــــدوليــــة بموجــــب طلــــب يقــــدم وفقــــا 

 المحكمة. لنظام

 وز لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها  - 2 
المتعاقدة الأخرى بالفقرة الســـــــــــــــابقة في مواجهة أية دولة  عدم التزامها بالفقرة الســـــــــــــــابقة. ولا تلتزم الدول

 متعاقدة تكون قد قامت بإجراء مثل هذه التحف .

 وز لأي دولة متعاقدة أجرت تحفظا طبقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحف  في  - 3 
 أي وقت وجلا بتوجيه إخطار إلى حكومات الإيداع.
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 15الما ة   

ســـــــــــــــبتمبر /أيلول 23على هــــذه الاتفــــاقيــــة في مونتريال اعتبــــارا من  يفتح باب التوقيع - 1 
-8المنعقد في مونتريال في المدة من  الجويللقانون  الدوليبالنســـــبة للدول التي اشـــــتركت في المؤتمر  1971

 10)المشــار إليه فيما بعد بمؤتمر مونتريال(، وفي موســكو ولندن وواشــنطن بعد  1971أيلول/ســبتمبر  23
بالنسبة لجميع الدول، وأية دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز  1971تشرين الاول/أكتوبر 
 ة  وز لها أن تنضم إليها في أي وقت.من هذه الماد 3النفاج طبقا للفقرة 

تخضـــع هذه الاتفاقية للتصـــديق عليها من جانب الدول الموقعة. وتودع وثائق التصـــديق  - 2 
ووثائق الانضـــــــــــمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الســـــــــــوفيتية الاشـــــــــــتراكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا 

 عينت في هذه الاتفاقية كحكومات إيداع. والتي مريكية،والولايات المتحدة الا العظمى وايرلندا الشمالية،

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاج بعد إلاإين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصـــــديق عشـــــر  - 3 
 دول موقعة على هذه الاتفاقية تكون قد اشتركت في مؤتمر مونتريال.

هذه الاتفاقية بالنســــبة للدول الأخرى اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاج طبقا  يتســــر  - 4 
من هذه المادة، أو بعد إلاإين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصـــــــديقها أو انضـــــــمامها أي التاريخين  3للفقرة 

 لا حق للآخر.

ة بتــاريخ على حكومــات الإيــداع أن تقوم فورا بإخطــار جميع الــدول الموقعــة والمنضـــــــــــــــمــ - 5 
وتاريخ دخول الاتفــاقيــة حيز النفــاج، وأية  وبتــاريخ إيـداع كـل وإيقــة تصــــــــــــــــديق أو انضـــــــــــــــمــام، توقيع، كـل

 أخرى. إشعارات

تقوم حكومات الإيداع بتســـــــــــجيلها وفقا للمادة  بمجرد ســـــــــــريان مفعول هذه الاتفاقية، - 6 
 (1944)شيكاغو  الدولي المدنيمن اتفاقية الطيران  83من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة  102

 
 16الما ة   

 لأية دولة متعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب إلى حكومات الإيداع. - 1 

ســــــــــتة أشــــــــــهر من تاريخ تســــــــــلم حكومات  مضــــــــــيمفعول الانســــــــــحاب بعد  ييســــــــــر  - 2 
 للإخطار.  الإيداع

بمقتضــــــــــــــى الســــــــــــــلطة المخولة لهم  إإباتا لذلا، وقع هذه الاتفاقية المفوضــــــــــــــون الموقعون أد ه، أو 
 حكوماتهم.  من

، حررت في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين 
 سبانية.كل منها بأربعة نصوص معتمدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإ  من إلاث نسخ أصلية،
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مع  عمال العنف غير المشددددددددددروعة ا المطارات التي  دم البروتوكول المتعلق بق - 13 
الطيران المدني الدولي، والتكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشدددددروعة الموجهة 

 1971 يلول/سبتمبر  23ضد سلامة الطيران المدني المبرمة ا مونتريال ا 
 

 1988شباط/فبراير  24ح رر في مونتريال في 
 1989س آب/أغسط 6بدأ نفاجه في 

 9518منظمة الطيران المدني الدولي، الوإيقة 
United Nations, Treaty Series, vol. 1589, No. A-1418 

الوديع: الاتحــاد الروســـــــــــــــي، والمملكــة المتحــدة لبريطــانيــا العظمى وأيرلنــدا الشـــــــــــــــمــاليــة، والولايات المتحــدة 
 الأمريكية، ومنظمة الطيران المدني الدولي

 
 ، في هذا البروتوكولإن الدول الأطراف  
أن أفعال العنف غير المشـــــــــــــــروعة التي تعرض للخطر أو يحتمل ان تعرض  إج تضـــــــــــــــع في اعتبارها 

أو التي تعرض للخطر التشــــــــغيل  الدولي المدنيللخطر ســــــــلامة الأشــــــــخاص في المطارات التي تخدم الطيران 
عرقل التسيير الامن والمنتظم للطيران الامن لتلا المطارات تزعزع إقة شعوب العام في أمن تلا المطارات وت

 في جميع الدول؛ المدني
وأن هناك  الدوليأن حدوث هذه الأفعال هو مصــــــدر قلق بالغ للمجتمع  وإج تضــــــع في اعتبارها 

 حاجة ملحة، لغرض ردع تلا الأفعال، لتوفير تدابير ملائمة لمعاقبة الجناة؛

م تكمل أحكام اتفاقية قمع الأفعال غير اعتماد أحكا الضــــــــــــــروريأن من  وإج تضــــــــــــــع في اعتبارها 
 التصـدي، بغية 1971سـبتمبر أيلول/ 23المحررة في مونتريال في  المدنيالمشـروعة الموجهة ضـد سـلامة الطيران 

 :ما يليقد اتفقت علي  الدولي المدنيلأفعال العنف غير المشروعة هذه في المطارات التي تخدم الطيران 
 

 الما ة الأولى  

 الدولي المدنييكمل هذا البروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشــــــــــروعة ضــــــــــد ســــــــــلامة الطيران  
وعلى  ،(“الاتفاقية ”)ويشــــــــــــار إليها فيما يلى بعبارة  1971ســــــــــــبتمبر أيلول/ 22مونتريال في  فيالمحررة، 

همــــا معــــاا كوإيقــــة والبروتوكول وتفســـــــــــــــير  الاتفــــاقيــــةالأطراف في هــــذا البروتوكول، فيمــــا بينهــــا، الرجوع إلى 
 وحيدة. واحدة

 
 الما ة الثانية   

 مكرراا: 1يلى باعتبـــاره الفقرة الجـــديـــدة  في المـــادة الأولى من الاتفـــاقيـــة، يضـــــــــــــــــاف مـــا - 1 
يعد مرتكباا لجريمة أي شـــــــــــــخت يرتكب عمداا ودون حق مشـــــــــــــروع باســـــــــــــتخدام أي جهاز  - مكرراا  1”
 مادة أو سلا ، فعلاا من الأفعال التالية: أو

، بفعل من أفعال الدولي المدنيضـــد شـــخت في مطار يخدم الطيران  أن يقوم، ()أ  
 أو العنف يسبب أو يحتمل أن يسبب إصابة خطيرة أو وفاة،
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أو  الدولي المدنيأن يدمر أو يتلف إتلافاا جســـــــــــــيماا مرافق مطار يخدم الطيران  ()ب  
الخدمات في المطار، إجا كان جلا الفعل أو يعرقل  طائرة ليســــــــــــــت في الخدمة موجودة في المطار،

 .“يعرض أو يحتمل أن يعرض السلامة في جلا المطار للخطر

العبارة  “1الفقرة ”)أ( من المادة الأولى من الاتفاقية، تضـــــــــــاف بعد عبارة  2في الفقرة  - 2 
 .“مكرراا  1أو الفقرة ”التالية: 

 
 الما ة الثالثة   

على كل  -مكرراا  2”مكررا:  2باعتباره الفقرة  ية، يضـــاف ما يلالمادة الخامســـة من الاتفاقي في 
لنظر الجرائم المذكورة في  القضــــــــائيدولة متعاقدة أن تتخذ كذلا الإجراءات اللازمة لفرض اختصــــــــاصــــــــها 

من المادة الأولى، بقـدر ما تتعلق تلـا الفقرة بتلـا الجرائم،  2مكرراا من المادة الأولى وفي الفقرة  1الفقرة 
ا في حالة وجود الرم المزعوم في إقليمها وعدم قيامها بتســليمه طبقاا للمادة الثامنة إلى الدولة المذكورة وجل

 “)أ( من هذه المادة.1في الفقرة 
 

 الما ة الرابعة   

بالنســبة  1988فبراير /شـــباط 24يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مونتريال اعتباراا من  
 فبراير/شـــــــــباط 24إلى  9المنعقد في مونتريال في المدة من  الجويللقانون  الدوليللدول المشـــــــــتركة في المؤتمر 

يفتح باب التوقيع على البروتوكول بالنســـــــــــــــبة لجميع الدول في كل  1988مارس /وبعد أول آجار .1988
 النفاج طبقاا للمادة السادسة. من لندن وموسكو وواشنطن ومونتريال إلى أن يدخل حيز

 
 الما ة الخامسة   

 يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل الدولة الموقعة عليه.  - 1 

 وز لأية دولة ليســــــــــت طرفاا متعاقداا في الاتفاقية أن تصــــــــــدق علي هذا البروتوكول إجا  - 2 
 ها طبقاا للمادة الخامسة عشرة منها. قامت في نفس الوقت بالتصديق علي الاتفاقية أو الانضمام إلي

تودع وثائق التصــديق لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الســوفياتية الاشــتراكية والمملكة  - 3 
 المدنيالمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشـــــــــــــــمالية والولايات المتحدة الأمريكية أو لدى منظمة الطيران 

 الدولية، التي عينت بهذا جهات إيداع. 
 

 الما ة السا سة   

حالما تودع عشــــــر دول من الدول الموقعة وثائق تصــــــديقها على هذا البروتوكول، يدخل  - 1 
ويدخل حيز  حيز النفاج فيما بينها اعتباراا من اليوم الثلاإين بعد تاريخ إيداع وإيقة التصــــــــــــــديق العاشــــــــــــــرة،

عتباراا من اليوم الثلاإين بعد إيداع وإيقة النفاج بالنســـــبة لكل دولة تودع وإيقة تصـــــديقها بعد جلا التاريخ ا
 تصديقها. 

حالما يدخل هذا البروتوكول حيز النفاج، تقوم جهات الإيداع بتســـــــــــــــجيله وفقاا للمادة  - 2 
 (1944)شيكاغو  الدولي المدنيمن معاهدة الطيران  83والمادة  من ميثاق الأمم المتحدة، 102
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 الما ة السابعة   

ضـــــــمام الى هذا البروتوكول، بعد أن يدخل حيز النفاج مفتوحاا بالنســـــــبة يكون باب الان - 1 
 للدول غير الموقعة عليه. 

أن تنضم إلى هذا البروتوكول إجا قامت   وز لأية دولة ليست طرفاا متعاقداا في الاتفاقية - 2 
 ة منها. في نفس الوقت بالتصديق علي الاتفاقية أو الانضمام إليها طبقاا للمادة الخامسة عشر 

المفعول اعتباراا من  ساريتودع وثائق الانضمام لدى جهات الإيداع ويصبح الانضمام  - 3 
 اليوم الثلاإين بعد الإيداع.

 
 الما ة الثامنة   

  وز لأي طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه بإخطار مكتوب إلى جهات الإيداع.  - 1 

أشــــهر من تاريخ تســــليم الإشــــعار جهات يســــرى مفعول الانســــحاب بعد مضــــى ســــتة  - 2 
 الإيداع للإخطار. 

 ، انسحاباا من الاتفاقية. جاتهلا يعتبر الانسحاب من هذا البروتوكول في حد  - 3 

يعتبر الانســـــــــــــــحاب من الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة فيها بصـــــــــــــــيغتها المكملة بهذا  - 4 
 البروتوكول انسحاباا أيضاا من هذا البروتوكول.

 
 الما ة التاسعة   

على جهـــات الإيـــداع أن تقوم فوراا بإخطـــار جميع الـــدول الموقعـــة علي هـــذا البروتوكول  - 1 
 والمنضمة إليه وجميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة إليها:

بتــاريخ كـل توقيع وتاريخ إيـداع كـل وإيقــة تصــــــــــــــــديق على هـذا البروتوكول أو  ()أ  
 الانضمام إليه. 

 باستلام أي إشعار بالانسحاب من هذا البروتوكول وتاريخه. ()ب  

بالتاريخ  1على جهات الإيداع أيضـــــــا أن تقوم بإشـــــــعار الدول المشـــــــار إليها في الفقرة  - 2 
 الذى يدخل فيه هذا البروتوكول حيز النفاج طبقاا للمادة السادسة. 

أد ه، بمقتضــــــــى الســــــــلطة المخولة لهم وإإباتاا لذلا وقع على هذا البروتوكول المفوضــــــــون الموقعون  
 حكوماتهم.  من

فبراير ســــنة ألف وتســــعمائة وثمانية وثمانين، /حرر في مونتريال في اليوم الرابع والعشــــرين من شــــباط 
 سبانية والإنجليزية والروسية والفرنسية.من أربع نسخ أصلية، كل منها بأربعة نصوص معتمدة باللغات الإ
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 المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفهااتفاقية تمييز  - 14 
 

 1991آجار/مارس  1و قعت في مونتريال بتاريخ 
 1998حزيران/يونيه  21بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 2122, No. 36984 
 الوديع: منظمة الطيران المدني الدولي

 
 ؛ إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
 لما ينتج عن أفعال الإرهاب من آثار علي الأمن الدولي.  إدراكا منها 
إزاء الأفعال الإرهابية التي ترمي إلي تدمير الطائرات ووســـــــــــــــائل النقل  واج تعرب عن عميق قلقها 
 وغير جلا من الأهداف. الأخرى

 أن متفجرات بلاستيكية قد استخدمت في ارتكاب مثل هذه الأفعال الإرهابية،  وإج يقلقها 

أن تمييز تلا المتفجرات بغرض كشـــــفها من شـــــأنه أن يســـــهم كثيرا في منع  ج تضـــــع في اعتبارهاوإ 
 ارتكاب تلا الأفعال غير المشروعة. 

بوجود حاجة ملحة، لغرض ردع تلا الأفعال غير المشــروعة، إلي وضــع وإيقة دولية  واعترافا منها 
 واجب للمتفجرات البلاستيكية.لإلزام الدول بأن تتبو إجراءات ملائمة لضمان التمييز ال

يونيه  14الصـــــــــادر عن مجلس الأمن التابع ل مم المتحدة في  635القرار  واج تضـــــــــع في اعتبارها 
، اللذان يحثان 1989ديســــمبر  4الصــــادر عن الجمعية العامة ل مم المتحدة في  44/29، والقرار 1989

ظمة الطيران المدني الدولي علي تكثيف عملها من أجل إقامة نظام دولي لتمييز المتفجرات البلاســـــــتيكية من
 أو الصفحية بغرض كشفها.

الذي أقرته بالإجماع الدورة الســـابعة والعشـــرون للجمعية  8-27 القرار د واج تأخذ بعين الاعتبار 
إعداد وإيقة دولية جديدة لجصـــــــــــــــوص تمييز المتفجرات العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي أيد 

 البلاستيكية او الصفحية بغرض كشفها مع إعطاء هذا الموضوع أعلي درجة من الأولوية المطلقة.

الدور الذي قام به مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في إعداد الاتفاقية  واج تلاح  بعين الرضـا 
 وظائف المتعلقة بتنفيذها، بالإضافة إلي رغبته في القيام بال

 قد اتفقت علي الاتي:  
 

 الما ة الأولى  

 لأغراض هذه الاتفاقية:  

المتفجرات ”تعني المنتجات الناســـــــــــفة، المعروفة علي نحو شـــــــــــائع باســـــــــــم  “المتفجرات” - 1 
، بما في جلا المتفجرات التي تكون علي شــكل صــفحي مرن أو لين، حســب الوصــف الوارد “البلاســتيكية

 لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية.

https://undocs.org/ar/A/RES/44/29
https://undocs.org/ar/A/RES/44/29
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تعني مادة تضــاف الي متفجر لتســهيل كشــفه، حســب الوصــف الوارد  “مادة كاشــفة” - 2 
 لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية.

 تعني إضافة مادة كاشفة الي متفجر وفقا للملحق الفني لهذه الاتفاقية. “تمييز” - 3 
 اج متفجرات بما في جلا إعادة اهيزها.تعني أية عملية لإنت “تصنيع” - 4 
تشـــــمل، علي ســـــبيل المثال لا الحصـــــر،  “أجهزة حربية مصـــــر  بها حســـــب الأصـــــول” - 5 

القنابل والخراطي  والقذائف والألغام والمقذوفات والصواريخ والحشوات المدببة والقنابل اليدوية والمقذوفات 
 الثاقبة التي تصنع فقط لأغراض عسكرية أو لأغراض الشرطة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الطرف المعنية.

 دولة تصنع متفجرات في إقليمها.تعني أي  “دولة منتجة” - 6 
 

 الما ة الثانية   

علي كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضـــــــــرورية والفعالة لحظر ومنع تصـــــــــنيع متفجرات غير  
  يزة في إقليمها.

 
 الما ة الثالثة   

علي كـــل دولـــة طرف أن تتخـــذ الإجراءات الضـــــــــــــــروريـــة والفعـــالـــة لحظر ومنع إدخـــال  - 1 
  يزة الي إقليمها أو إخراجها منه.متفجرات غير 

لا تســــــــــــري الفقرة الســــــــــــابقة علي عمليات النقل لأغراض لا تتعارض مع أهداف هذه  - 2 
الاتفاقية، بواسطة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهاما عسكرية أو شرطية، لمتفجرات غير  يزة 

 المادة الرابعة. من 1تكون خاضعة لرقابة تلا الدولة الطرف وفقا للفقرة 
 

 الما ة الرابعة   
لممارســـــة رقابة صـــــارمة وفعالة علي  الضـــــروريةعلي كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات  - 1 

حيازة ونقل حيازة المتفجرات غير المميزة التي تكون قد صـــــــــــــنعت في إقليمها أو أدخلت إليه قبل ســـــــــــــريان 
ع تحويلها او اسـتعمالها لخدمة أغراض منافية لأهداف مفعول هذه الاتفاقية بالنسـبة لتلا الدولة، وجلا لمن

 هذه الاتفاقية.
علي كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضــــــــــرورية للتأكد من أن كل المخزو ت من  - 2 

من هذه المادة، التي لا توجد لدي الســـــــــــــــلطات التي تؤدي مهاماا  1المتفجرات المشـــــــــــــــار إليها في الفقرة 
إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافي مع أهداف هذه الاتفاقية، أو   تمييزها عسكرية أو شرطية، قد   

أو إبطال مفعولها بصـــــفة مســـــتديمة في غضـــــون فترة إلاث ســـــنوات من تاريخ ســـــريان مفعول هذه الاتفاقية 
 بالنسبة لتلا الدولة.

 ت من علي كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضــــــــــرورية للتأكد من أن كل المخزو  - 3 
من هذه المادة، التي توجد لدي الســــــــلطات العســــــــكرية أو ســــــــلطات  1المتفجرات المشــــــــار إليها في الفقرة 

الشـــرطة والتي لا تكون مدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصـــر  بها حســـب الأصـــول، قد   إتلافها 
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أو إبطال مفعولها بصــفة مســتديمة أو اســتهلاكها لأغراض لا تتنافي مع أهداف هذه الاتفاقية، أو   تمييزها 
 سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلا الدولة. 15وجلا في غضون 

علي كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضـــــــــــرورية للتأكد من القيام من إقليمها، في  - 4 
ا الإقليم والتي لا تشـــير أقرب وقت  كن، بإتلاف المتفجرات غير المميزة التي قد يكتشـــف وجودها في جل

إليها الفقرات الســــــــــابقة من هذه المادة، وجلا لجلاف المخزو ت من المتفجرات غير المميزة الموجودة لدي 
سلطاتها التي تؤدى مهاما عسكرية أو شرطية، والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصر  بها حسب 

 لا الدولة.الأصول عند بدء نفاج هذه الاتفاقية بالنسبة لت
على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضـــــرورية لممارســـــة رقابة صـــــارمة وفعالة على  - 5 

من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية  “ثانيا”حيازة ونقل حيازة المتفجرات المشار اليها في الفقرة 
 لمنع تحويلها أو استعمالها لأغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية.

على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضــــــــــــــرورية للتأكد من القيام في اقليمها، في  - 6 
أقرب وقت  كن، بإتلاف المتفجرات غير المميزة المصـــــــنعة منذ بدء نفاج هذه الاتفاقية بالنســـــــبة لتلا الدولة 

)د( من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية  “ثانيا”التي لا تكون مدمجة على النحو المحدد في الفقرة 
 المذكورة. “ثانيا”وكذلا المتفجرات غير المميزة التي م تعد تندرج في نطاق أي فقرات فرعية من الفقرة 

 
 الما ة الخامسة   

أنشـــــــــــــــرــت بمقتضـــــــــــــــى هـذه الاتفــاقيــة لجنــة تســـــــــــــــمى اللجنــة الفنيــة الـدوليــة للمتفجرات  - 1 
، وتتألف  ا لا يقل عن خمســة عشــر عضــوا ولا يزيد على تســعة (“اللجنة”ما بعد باســم اليها في )ويشــار

من بين ( “اللس”عشـــــر عضـــــوا يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )ويشـــــار إليه فيما بعد باســـــم 
 الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

لذين يتمتعون لجبرة مباشرة وواسعة في الالات المتعلقة يكون أعضاء اللجنة من الخبراء ا - 2 
 بتصنيع المتفجرات أو كشفها أو البحوث الخاصة بها.

 يعين أعضاء اللجنة لمدة إلاث سنوات و وز إعادة تعيينهم. - 3 
تعقــد دورات اللجنــة مرة واحــدة على الأقــل كــل ســـــــــــــــنــة في مقر منظمــة الطيران المــدني  - 4 

 أماكن أو مواعيد يحددها أو يوافق عليها اللس. الدولي، أو في أي
 شريطة موافقة اللس عليه. الأساسيتعتمد اللجنة نظامها  - 5 

 
 الما ة السا سة   

 تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها. - 1 
عمـــالهـــا إلى الـــدول الأطراف وإلى تقوم اللجنـــة، من خلال اللس، بإرســـــــــــــــــال نتـــائج أ - 2 

 المنظمات الدولية المعنية.
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تقوم اللجنة، كلما كان جلا ضـــــــروريا، بتقديم توصـــــــيات إلى اللس لإدخال تعديلات  - 3 
على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. وعلى اللجنة أن تســـــعى إلى اتخاج قراراتها بشـــــأن تلا التوصـــــيات بإجماع 

 تتخذ تلا القرارات بأغلبية إلثي أعضاء اللجنة.الاراء. وإجا تعذر جلا، ف
 وز للمجلس، بناء على توصـــــــــــــــية من اللجنة، أن يقتر  على الدول الأطراف إدخال  - 4 

 تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
 

 الما ة السابعة   
تاريخ  وز لكل دولة طرف أن ترســــل تعليقاتها إلى اللس في غضــــون تســــعين يوما من  - 1 

الإخطار بتعديل مقتر  على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. ويقوم اللس في أقرب وقت  كن بإحالة تلا 
التعليقات إلى اللجنة لكى تنظر فيها. وعلى اللس أن يدعو أية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات 

 أو اعتراضات على التعديل المقتر  إلى أن تشاور اللجنة.
للجنة أن تنظر في الاراء التي تعرب عنها الدول الأطراف وفقا للفقرة السابقة وأن على ا - 2 

تقــدم تقريرهــا إلى اللس في هــذا الشــــــــــــــــأن. و وز للمجلس، بعــد النظر في تقرير اللجنــة، ومع الأخــذ في 
التعديل على الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الأطراف، بما فيها الدول المنتجة، أن يقتر  

 جميع الدول الأطراف لإقراره.
إجا م يعترض على التعديل المقتر  خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، بواســــــــــــــطة  - 3 

إخطار كتابي إلى اللس في غضون تسعين يوما من تاريخ إخطارها بهذا التعديل بواسطة اللس، يعتبر أن 
ج بعــد مــائــة وثمــانين يومــا من جلــا التــاريخ، أو بعــد أي فترة هــذا التعــديــل قــد   إقراره، ويــدخــل حيز النفــا

 أخرى محددة في التعديل المقتر  بالنسبة للدول الأطراف التي م تعترض صراحة عليه.
 وز للدول الأطراف التي اعترضــت صــراحة على التعديل المقتر  أن تعرب، بعد جلا،  - 4 

 سطة إيداع وإيقة قبول أو موافقة.عن موافقتها على الالتزام بأحكام التعديل بوا
إجا اعترض على التعديل المقتر  خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، فعلى اللس  - 5 

 أن يحيله إلى اللجنة لمزيد من البحث.
من هذه المادة،  وز للمجلس أيضــــــــــــا أن  3إجا م يتم إقرار التعديل المقتر  وفقا للفقرة  - 6 

 ل الأطراف.يعقد مؤتمرا لكل الدو 
 

 الما ة الثامنة   
على الدول الأطراف، إن أمكن، أن ترســـــــــــل إلى اللس المعلومات التي من شـــــــــــأتا أن  - 1 

 من المادة السادسة. 1تساعد اللجنة في تأدية وظائفها وفقا للفقرة 
على الدول الأطراف أن تحيط اللس علما بصـــــــــــــفة دورية بالتدابير المتخذة من جانبها  - 2 

نفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وعلى اللس أن يرســــــل هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمنظمات لت
 .الدولية المعنية
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 الما ة التاسعة   
على اللس أن يتخــــذ، بالتعــــاون مع الــــدول الأطراف والمنظمــــات الــــدوليــــة المعنيــــة، الإجراءات  

جلا تقديم المســــــــــــاعدة الفنية والإجراءات الخاصــــــــــــة بتبادل  الملائمة لتســــــــــــهيل تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في
 المعلومات حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات وكشفها.

 
 الما ة العاترة   

 يشكل الملحق الفني جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 
 

 الما ة الحا ية عشر   
حول تفســـــــــــــير أو تطبيق هذه الاتفاقية، أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف  - 1 

ولا يمكن تســــــــــــــويته عن طريق التفاوض، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإجا م يتفق 
أطراف النزاع على هيرة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فإنه  وز لأي 

 إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع
 وز لكل دولة طرف، عند التوقيع أو التصــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة  - 2 
اليها، أن تعلن عدم التزامها بالفقرة الســـابقة. ومن   لا تلتزم الدول الأطراف الأخرى  الانضـــمامعليها أو 
 لمذكورة ااه أية دولة طرف تكون قد أبدت مثل هذا التحف .بالفقرة ا
 وز لأية دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة الســــــــــــــابقة أن تســــــــــــــحب هذا  - 3 

 التحف  في أي وقت بموجب إخطار ترسله إلى المودع لديه.
 

 الما ة الثانية عشر   
 ة، لا  وز إبداء أي تحف  على هذه الاتفاقية.فيما عدا الحالة المشار اليها في المادة الحادية عشر  

 
 الما ة الثالثة عشر   

بالنسبة للدول  1991يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في أول مارس  - 1 
 1. وبعد 1991مارس  1فبراير إلى  12التي اشــــــــــتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من 

، يفتح باب التوقيع على الاتفــــاقيــــة لجميع الــــدول في مقر منظمــــة الطيران المــــدني الــــدولي 1991مــــارس 
من هذه المادة. و وز لأي دولة م توقع على هذه الاتفاقية  3بمونتريال إلى حين بدء نفاجها وفقا للفقرة 

 أن تنضم إليها في أي وقت.
وافقة أو الانضــــــمام من جانب الدول. تخضــــــع هذه الاتفاقية للتصــــــديق أو القبول أو الم - 2 

وتودع وثائق التصــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــــمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي   تعيينها 
في هـذه الاتفـاقيـة كجهـة إيـداع. وعلى كـل دولـة، عنـدمـا تودع وإيقـة التصــــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقـة أو 

 ت منتجة أم لا.الانضمام، أن تعلن ما إجا كان
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاج في اليوم الســـــــــتين بعد تاريخ إيداع وإيقة التصـــــــــديق أو  - 3 

القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة والثلاإين لدى المودع لديه، بشرط أن تكون خمس من تلا الدول 
جة. وإجا   إيداع خمس وإلاإين وإيقة من هذه المادة، أتا دول منت 2على الأقل قد أعلنت، وفقا للفقرة 
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من تلا الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بإيداع وثائقها، فيبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الستين 
 بعد تاريخ إيداع وإيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدولة المنتجة الخامسة.

الأخرى بعد ســــــــتين يوما من تاريخ إيداع وثائق تســــــــرى هذه الاتفاقية بالنســــــــبة للدول  - 4 
 تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

على المودع لديه أن يقوم، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاج بتســـــجيلها وفقا للمادة  - 5 
 (.1944من اتفاقية الطيران المدني الدولي )شيكاغو،  83من ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للمادة  102

 
 الما ة الرابعة عشر   

 على المودع لديه أن يقوم فورا بإخطار كل الدول الموقعة وكل الدول الأطراف بما يلي:  
 كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ جلا التوقيع؛ - 1 
كل إيداع لوإيقة تصـــــــــــــــديق أو قبول أو موافقة أو انضـــــــــــــــمام وتاريخ جلا الإيداع، مع  - 2 

 خاصة بما إجا كانت الدولة قد أفادت بأتا دولة منتجة؛إعطاء إشارة 
 تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاج؛ - 3 
 تاريخ نفاج أي تعديل على هذه الاتفاقية أو على ملحقها الفني؛ - 4 
 أي انسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة الخامسة عشرة؛ - 5 
 لحادية عشرة؛من المادة ا 2أي إعلان يصدر وفقا للفقرة  - 6 

 
 الما ة الخامسة عشر   

ترسله إلى  كتابي وز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار   - 1 
 المودع لديه.
يســـــــرى هذا الانســـــــحاب بعد مرور مائة وثمانين يوماا من تاريخ تســـــــلم الإخطار به من  - 2 

 جانب المودع لديه.
لدول المفوضـــــــــــــــون من حكوماتهم حســـــــــــــــب الأصـــــــــــــــول على إشـــــــــــــــهاداا على جلا وقع مندوبو ا 

 الاتفاقية.  هذه
حررت في مونتريال في اليوم الأول من شــــــــهر مارس ســــــــنة ألف وتســــــــعمائة وواحد وتســــــــعين من  

 نسخة أصلية واحدة، ولجمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية.
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 الملحق الفني  
 
 وصف المتفجرات -الجزء الأول 

 من المادة الأولى هي المتفجرات التي:  1المتفجرات المشار إليها في الفقرة  - ولا 
تكون من متفجر واحــد أو أكثر من المتفجرات القويــة، التي يقــل ضـــــــــــــــغط البخــار في  )أ( 

 درجة مروية.  25باسكال في درجة حرارة قدرها  4-10حالتها النقية عن 
 وي على مادة رابطة. تحت )ب( 
وتتصـــــــــــــــف بالليونــة أو المرونــة عنــد درجــة الحرارة العــاديــة الــداخليــة، عنــدمــا تكون على  )ج( 

 مخلوط. شكل
المتفجرات التالية، بالرغم من أتا تفي بوصـــــــف المتفجرات المذكور في الفقرة الأولى من هذا الجزء  -ثانيا 

مالها ل غراض المحددة أد ه أو إجا ظلت مدمجة بالشكل لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها أو استع
 المحدد أد ه، وهي المتفجرات التي: 

يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لأغراض الأعمال المصرّ  بها حسب الأصول  )أ( 
 في مجالات البحوث والتطوير واختبار متفجرات جديدة أو معدّلة. 

كميات محدودة لكي تســـــتعمل للتدريب المصـــــرّ  به حســـــب يتم تصـــــنيعها أو حيازتها ب )ب( 
 الأصول في مجال كشف المتفجرات و/أو لتطوير واختبار أجهزة كشف المتفجرات. 

يتم تصـــــــــــــــنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لاســـــــــــــــتخدامها فقط لأغراض علم الطب  )ج( 
 الشرعي المصر  به حسب الأصول. 

ء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصر  بها حسب الأصول من المقرر إدماجها والمدمجة كجز  )د( 
في إقليم الدولة المنتجة في غضون إلاث سنوات من بدء نفاج هذه الاتفاقية بالنسبة لتلا الدولة، على أن 
تعتبر تلا الأجهزة المنتجة خلال فترة الســـــنوات الثلاث أجهزة عســـــكرية مصـــــر  بها حســـــب الأصـــــول في 

 رابعة في هذه الاتفاقية.من المادة ال 4إطار الفقرة 
 في هذا الجزء:  -ثالثا 

في الفقرة ثانيا )أ(، )ب( و )ج( تعني المصـــر  بها بموجب “ لالمصـــر  بها حســـب الأصـــو ”عبارة  
 قانون الدولة الطرف المعنية أو نظمها؛ 

 - المثيثين الحلقيتشـــــــــــــــمـــــل، ولكن لا تقتصـــــــــــــــر على، رباعي “ ةالمتفجرات القويـــــ”وعبـــــارة  
 - امين )أكلوجين(، ورابع نترات خمـــــــاســـــــــــــــي الأرترينول )بنترايـــــــث(، وإلاإي المثيثين الحلقيالنتر  رباعي
 النتراسين )هكسوجين(.  إلاإي

 
 الموا  الكاتفة -الجزء الثاني 

المادة الكاشـفة هي أي مادة من تلا المواد المبينة في الجدول التالي. والمقصـود من المواد الكاشفة  
المذكورة في هذا الجدول أن تســـتعمل لتعزيز إمكانية كشـــف المتفجرات بواســـطة الكشـــف البخاري. وينبغي 
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اخل المنتج النهائي. ويتعيّن في كل حالة إدماج المادة الكاشـــــــــــــفة في المتفجر بطريقة اعلها موزعة بانتظام د
 أن يكون الحد الأدص لتركيز المادة الكاشفة في المنتج النهائي المتفجر عند صنعه، كما يلي: 

 
 جدول  

 الحد الأدص للتركيز الوزن الجزيري الصياغة الجزيرية اسم المادة الكاشفة
 المائة حسب الكتلةفي  0.2 152 3(2)ن أ 4يد 2ك إنائي نترات الثيثين الجليكول    
 في المائة حسب الكتلة 0.1 176 2(2)ن أ 12يد 6ك إنائي نترات البوثان-3، 2-إنائي مثيل-3و  2

 في المائة حسب الكتلة 0.5 127 2ن أ 7يد 7ك أحادي نترات التولوين -بارا 
 في المائة حسب الكتلة 0.5 127 2ن أ 7يد 7ك أحادي نترات التولوين -أورإو 

  
وإجا كان أحد المتفجرات يحتوي، نتيجة لتركيبه المادي، على أي من المواد الكاشـــــــــــــــفة المحددة،  

 بنسبة التركيز الدنيا اللازمة أو بنسبة تزيد عليها، فيجب اعتبار أنه قد   تمييزه. 
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 اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي - 15 
 

 2010أيلول/سبتمبر  10في ح ررت في بيجين 
 9960الوإيقة 

 الوديع: الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي
 

 ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
لكون الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني تعرض سلامة وأمن إج تشعر بقلق عميق  

على تشـــــــــــــــغيل الخدمات الجوية والمطارات والملاحة الأشـــــــــــــــخاص والممتلكات للخطر، وتؤإر تأإيرا خطيرا 
 الجوية، وتقوض إقة شعوب العام في السير الامن المنتظم للطيران المدني لجميع الدول؛

بأن الأنواع الجديدة من التهديدات المحدقة بالطيران المدني تتطلب، من جانب الدول، وإج تقر  
 جهودا متضافرة وسياسات منسقة جديدة للتعاون؛

بأن التصـــــــــدي على نحو أفضـــــــــل، لهذه التهديدات يســـــــــتوجب بإلحا  تعزيز الإطار واقتناعا منها  
 القانوني للتعاون الدولي في منع وقمع الأفعال غير المشروعة ضد الطيران المدني؛

 :قد اتفقت على ما يلي 
 

 1الما ة   
 وبصورة غير مشروعة: يعد مرتكبا لجريمة أي شخت يقترف أيا من الأفعال التالية عن قصد - 1

يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخت على متن الطائرة أإناء الطيران، إجا كان  )أ( 
 من شأن جلا الفعل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر؛

أو يدمر طائرة في الخدمة أو يتســـبب في إلحاق الضـــرر بها بما  علها عاجزة عن الطيران  )ب( 
 لخطر أإناء الطيران؛أو يحتمل أن يعرض سلامتها ل

أو يضـــــــــع بنفســـــــــه أو عن طريق غيره، بأي وســـــــــيلة كانت، على متن طائرة في الخدمة،  )ج( 
جهازا أو مادة من شــــــأتا أن تدمر تلا الطائرة، أو أن تصــــــيبها بضــــــرر  علها عاجزة عن الطيران، أو أن 

 تصيبها بضرر من شأنه أن يعرض سلامتها للخطر أإناء الطيران؛
مر أو يتلف اهيزات الملاحة الجوية أو يعرقل تشـــــــــغيلها، إجا كان من شـــــــــأن هذا أو يد )د( 

 الفعل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر أإناء الطيران؛
 أو يبلغ معلومات يعلم أتا كاجبة، معرضا بذلا سلامة طائرة للخطر أإناء الطيران؛ )ه( 
ة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر أو يستعمل طائرة في الخدمة بغرض إحداث وفاة أو إصاب )و( 

 بالغ بالممتلكات أو بالبيرة؛
أو يســــــــــــقط أو يطلق أي ســــــــــــلا  بيولوجي أو كيميائي أو نووي أو متفجرات أو مواد  )ز( 

مشــعة أو مواد شــبيهة أخرى من طائرة في الخدمة تتســبب أو يحتمل أن تتســبب في إحداث وفاة أو إصــابة 
 لكات أو بالبيرة؛بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممت
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أو يســـتعمل أي ســـلا  بيولوجي أو كيميائي أو نووي أو متفجرات أو مواد مشـــعة، أو  ) ( 
مواد شــــبيهة أخرى ضــــد طائرة في الخدمة أو على متنها بطريقة تتســــبب أو يحتمل أن تتســــبب في إحداث 

 وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو بالبيرة؛
 أو ينقل أو يتسبب في نقل أو يسهل نقل ما يلي على متن الطائرة: )ط( 
أي مواد متفجرة أو مشــعة مع العلم أن القصــد منها أن تســتخدم في التسـبب  ‘1’  

في، أو في التهديد بالتســـــــــبب في، بشـــــــــرط أو بدون شـــــــــرط، إحداث وفاة أو 
وجلا إصـــــــــــــابة خطيرة أو ضـــــــــــــرر بالغ، على النحو الوارد في القانون الوطني، 

بغرض ترويع الســــــــكان أو إكراه حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل ما 
 أو الامتناع عن القيام به؛

أي ســـــــلا  بيولوجي أو كيميائي أو نووي، مع العلم بكونه ســـــــلاحا بيولوجيا  ‘2’  
 أو كيميائيا أو نوويا حسب التعريف الوارد في المادة الثانية؛

ة انشــــطارية خاصــــة أو معدات أو مواد مصــــممة أو أي مادة مصــــدرية أو ماد ‘3’  
معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة، مع العلم 
أن الغرض منها هو اســــــــتخدامها في نشــــــــاط يتعلق بالمتفجرات النووية أو أي 
نشــــاط نووي آخر لا يخضــــع للضــــما ت بموجب اتفاق ضــــما ت مع الوكالة 

 ة؛ الدولية للطاقة الذري
أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تقنيات مرتبطة بها تســــهم بشــــكل بارز في  ‘4’  

تصــميم أو تصــنيع أو إيصــال ســلا  من الأســلحة البيولوجية أو الكيميائية أو 
 النووية بدون ترخيت قانوني وبقصد استخدامها لذلا الغرض؛ 

 جلا الأنشطة التي يقوم بها شخت مع العلم أنه بالنسبة ل نشطة التي تشمل دولة طرفا، بما في 
، نقل 4و  3أو كيـان قـانوني مرخت لـه من قبـل دولـة طرف، لا يعتبر جريمـة، بموجـب الفقرتين الفرعيتين 

هذه الأشــــــــــــياء أو المواد بما يتماشــــــــــــى مع حقوق تلا الدولة ومســــــــــــؤولياتها والواجبات المنوطة بها بموجب 
ول بها والتي تشـــــــــــــكل طرفا فيها، بما في جلا تلا الحقوق معاهدة عدم الانتشـــــــــــــار متعددة الأطراف المعم

والمســــــؤوليات والواجبات الواردة في المادة الســــــابعة، أو بما يســــــتخدم في الوفاء بتلا الحقوق والمســــــؤوليات 
 والواجبات أو في نشاط يتماشى معها.

ال التالية، يعد مقترفا لجريمة أي شـــخت يرتكب، عن قصـــد وبصـــورة غير مشـــروعة، أيا من الأفع - 2
 باستخدام أي جهاز أو مواد أو سلا :

إتيان عمل من أعمال العنف ضـــــــد أي شـــــــخت في مطار يخدم الطيران المدني الدولي،  )أ( 
 ويتسبب أو قد يتسبب في إصابة خطيرة أو في الوفاة؛

إتلاف أو إلحاق ضـــــــرر بالغ بالتجهيزات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو بطائرة  )ب( 
 يست في الخدمة موجودة في المطار أو يعرقل خدمات المطار؛ل

 إجا كان هذا الفعل يهدد أو يحتمل أن يهدد السلامة في جلا المطار. 
 يعد مرتكبا لجريمة أيضا أي شخت يقوم بما يلي: - 3
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يهدد بارتكاب أي من الجرائم المنصـــوص عليها في الفقرات الفرعية )أ( و )ب( و )ج(  )أ( 
 من هذه المادة؛ 2أو في الفقرة  1و( و )ز( و ) ( من الفقرة و )د( و )
أو يتســـــــبب بصـــــــورة غير مشـــــــروعة وعن قصـــــــد في تلقي أي شـــــــخت لتهديد من هذا  )ب( 

 القبيل، وجلا في ظروف تدل على مصداقية التهديد.
 يعد مرتكبا لجريمة أيضا أي شخت يقوم بما يلي: - 4

 من هذه المادة؛ 2أو الفقرة  1وص عليها في الفقرة يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنص )أ( 
أو ينظم جريمة أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصـــوص عليها في الفقرات  )ب( 

 )أ( من هذه المادة؛4أو  3أو  2أو  1
 4أو  3أو  2أو  1أو يكون شــــــــريكا في أي من الجرائم المنصــــــــوص عليها في الفقرات  )ج( 

 المادة؛)أ(، من هذه 
أو يساعد، بصورة غير مشروعة وعن قصد، شخصا آخر على التهرب من التحقيق أو  )د( 

المقاضـــاة أو العقاب، مع العلم أن جلا الشـــخت ارتكب فعلا يعتبر جريمة من الجرائم المنصـــوص عليها في 
)ج( من هذه المادة، أو أن جلا الشـــــــــــــــخت مطلوب  4)ب( أو  4)أ( أو  4أو  3أو  2أو  1الفقرات 

القبض عليه من ســـــلطات إنفاج القانون لمحاكمته على ارتكاب تلا الجريمة أو صـــــدر حكم ضـــــده بســــبب 
 تلا الجريمة.

تعتبر كل دولة طرف أيضــــــا الأفعال التالية جرائم، إجا تمت بصــــــورة متعمدة، بغض النظر عما إجا  - 5
من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت  3أو  2أو  1ص عليها في الفقرات كانت أي من الجرائم المنصـــو 

 محاولة ارتكابها:
الاتفاق مع شــــــــخت أو أكثر من شــــــــخت على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في  )أ( 
من هذه المادة، وهذا يشــــمل، حيث يقتضــــيه القانون الوطني، قيام أحد المشــــاركين  3أو  2أو  1الفقرات 

 سعيا لتنفيذ الاتفاق؛ بفعل
أو المســاهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشــخاص، يعملون بقصــد مشــترك،  )ب( 

من هذه المادة، وتكون  3أو  2أو  1في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصــــــــــوص عليها في الفقرات 
 هذه المساهمة إما:

فيذ أغراض تلا الموعة، حين بهدف مواصــــلة النشــــاط الإجرامي العام أو تن ‘1’  
ينطوي هذا النشـــــــــــــاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصـــــــــــــوص 

 من هذه المادة؛ 3أو  2أو  1عليها في الفقرات 
أو مع العلم بنية الموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليها في  ‘2’  

 من هذه المادة. 3أو  2أو  1الفقرات 
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 2الما ة   
 لأغراض هذه الاتفاقية: 
تعتبر الطـائرة في حـالـة طيران في أي وقـت منـذ لحظـة اغلاق جميع أبوابهـا الخـارجيـة بعد  )أ( 

صــــــــــعود الركاب ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزالهم؛ وفي حالة الهبوط الاضــــــــــطراري تعتبر 
عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات التي الرحلة متواصلة إلى حين تولي السلطات المختصة مسؤوليتها 

 على متنها؛
تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمة الأرضــــــية أو طاقم الطائرة بتحضــــــير  )ب( 

الطائرة لرحلة محددة ولغاية أربع وعشـــرين ســـاعة بعد أي هبوط لها؛ وتمتد مدة الخدمة في جميع الأحوال ما 
 طيران حسب التعريف الوارد في الفقرة )أ( من هذه المادة؛دامت الطائرة في حالة 

الإشـــــــــــــــارات أو البيا ت أو المعلومات أو “ اهيزات الملاحة الجوية”يتضـــــــــــــــمن تعبير  )ج( 
 الأنظمة اللازمة لملاحة الطائرة؛

أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها “ المادة الكيميائية السامة”يقصد بمصطلح  )د( 
في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضـــــــــــــــرارا دائمة للإنســـــــــــــــان أو الحيوان.  الكيميائي

ويشــــــــمل جلا جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشــــــــرها أو طريقة انتاجها، 
 وبغض النظر عما إجا كانت تنتج في مرافق أو في شكل جخائر أو أي مكان آخر؛

المواد النووية وغيرها من المواد المشـــــــــعة التي تحتوي على “ مواد مشـــــــــعة”بتعبير  يقصـــــــــد )ه( 
نويدات تنحل تلقائيا )وهي عملية يصــــحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الاشــــعاعات المؤينة مثل أشــــعة 

ارية، ألفا وبيتا وجســيمات النيوترو ت وأشــعة غاما( والتي قد تســبب، نظرا لخواصــها الاشــعاعية أو الانشــط
 الموت أو الأجى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا بالغة بالممتلكات أو بالبيرة؛

البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر “ المواد النووية”يقصــد بتعبير  )و( 
أو النظير  235؛ واليورانيوم المثرى بالنظير 233-؛ واليورانيوم 238-في المـــائـــة من البلوتونيوم  80فيـــه 
؛ واليورانيوم الــذي يحتوي على خليط من النظـــائر الموجودة في الطبيعـــة، مــاعــدا مــا كــان منهـــا على 233

 شكل خام أو رواسب الخام؛ أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر؛
اليورانيوم الذي يحتوى “ 233و  235اليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ”يقصــــــــد بتعبير  )ز( 

أو كليهما بكمية تكون فيها نســــبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين  233أو  235على أي من النظيرين 
 في اليورانيوم الطبيعي؛ 238إلى النظير  235أكبر من نسبة النظير  238إلى النظير 
 ما يلي:“ السلا  البيولوجي والكيميائي والنووي”يقصد بعبارة  ) ( 
 هي:“ الأسلحة البيولوجية” )أ(  
العوامــل الجرإوميــة أو العوامــل البيولوجيــة الأخرى أو التكســـــــــــــــينــات  ‘1’   

كان منشـــــــأها أو أســـــــلوب انتاجها، من الأنواع وبالكميات التي  أيا
تكون موجهة لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض الســـــــــــــــلمية  لا

 الأخرى؛
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ل الإيصــــال الموجهة لاســــتعمال تلا الأســــلحة أو المعدات أو وســــائ ‘2’   
 العوامل أو التكسينات في الأغراض العدائية أو المنازعات المسلحة.

 مجتمعة أو منفصلة هي:“ الأسلحة الكيميائية” )ب(  
المواد الكيميائية الســــــــــــــامة وســــــــــــــلائفها ماعدا ما هو معد ل غراض  ‘1’   

 التالية:
البحثيــة أو الطبيــة أو الأغراض الصـــــــــــــــنــاعيــة أو الزراعيــة أو  )أ(    

 الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
الأغراض الوقائية أي الأغراض المتصــلة مباشــرة بالوقاية من  )ب(    

 المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
الأغراض العســــــكرية التي لا تتصــــــل باســــــتعمال الأســــــلحة  )ج(    

لى اســـــــتخدام الخصـــــــائت الســـــــامة الكيميائية ولا تعتمد ع
 للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛

إنفاج القانون بما في جلا أغراض مكافحة الشـــــــــــــغب على  )د(    
الصـــــــــــــــعيـد المحلي؛ مادامت الأنواع والكميـات متوافقـة مع 

 تلا الأغراض؛
المصـــــممة خصـــــيصـــــا لإحداث الوفاة أو غيرها من  الذخائر والنبائط ‘2’   

الأضـــــــــــرار عن طريق ما ينبعث نتيجة اســـــــــــتخدام مثل هذه الذخائر 
والنبائط من خواص ســـــــــــــــامة للمواد الكيميائية الســـــــــــــــامة المحددة في 

 (؛1الفقرة الفرعية )ب( )
أي معدات مصــممة خصــيصــا لاســتعمال يتعلق مباشــرة باســتخدام  ‘3’   

 (؛2ددة في الفقرة الفرعية )ب( )الذخائر والنبائط المح
 الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة التفجيرية النووية. )ج(  
هي أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في انتاج مادة كيميائية “ الســــــليفة” )ط( 

 ت؛سامة بأي طريقة كانت. ويشمل جلا أي مكون رئيسي في نظام كيميائي إنائي أو متعدد المكو 
على المعو جاته “ المادة الانشــطارية الخاصــة”و “ المادة المصــدرية”ينطوي المصــطلحان  )ي( 

تشـــــــــــــــرين  26الوارد في النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وضـــــــــــــــع في نيويورك في 
 .1956الأول/أكتوبر 

 
 3الما ة   

 المنصوص عليها في المادة الأولى.تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم  
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 4الما ة   
 وز لكل دولة طرف أن تتخذ، وفقا لمباد  قوانينها الوطنية، ما يلزم من التدابير التي تمكّن من  - 1

جعل كيان قانوني قائم في إقليمها أو منظمّ بموجب قوانينها، مسؤولا عندما يقوم شخت مسؤول عن ادارة 
. و وز أن تكون هــذه 1مراقبتــه بصـــــــــــــــفتــه تلــا، بارتكــاب جرم مبين في المــادة هــذا الكيــان القــانوني أو 

 المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية. 
 تنشأ هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية ل فراد الذين ارتكبوا الجرم. - 2
من هذه المادة،  1لفقرة إجا اتخذت دولة طرف التدابير اللازمة لجعل كيان قانوني مســـــــــؤولا وفقا ل - 3

تســــــــعى إلى كفالة أن تكون العقوبات الجنائية أو المدنية أو الإدارية المنطبقة فعالة وتناســــــــبية ورادعة. و وز 
 أن تشمل هذه العقوبات جزاءات مالية.

 
 5الما ة   

 .لا تسري هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في خدمات الجي  أو الجمارك أو الشرطة - 1
في الحالات المنصـــــــــــــــوص عليها في الفقرات الفرعية )أ( و )ب( و )ج( و )ه( و )و( و )ز( و  - 2

من المادة الأولى، وســــــــواء كانت رحلة الطائرة دولية أو داخلية، لا تســــــــري هذه  1) ( و )ط( من الفقرة 
 الاتفاقية إلا على الحالتين التاليتين: 

لإقلاع الطـــائرة أو هبوطهـــا واقعـــا خـــارج إقليم دولــة إجا كـــان المكـــان الفعلي أو المتوقع  )أ( 
 سجل تلا الطائرة؛ 

 إجا ارتكبت الجريمة داخل إقليم دولة غير دولة سجل الطائرة. )ب( 
في الحالات المنصـــــــــــــــوص عليها في الفقرات الفرعية )أ( و )ب( و )ج( و )ه( و )و( و )ز( و  - 3

من هذه المادة، تسري هذه  2النظر عن أحكام الفقرة من المادة الأولى، وبغض  1) ( و )ط( من الفقرة 
 الاتفاقية أيضا إجا و جد الجاني أو الجاني المزعوم في إقليم دولة أخرى غير دولة سجل الطائرة.

فيما يتعلق بالدول الأطراف المشــار إليها في المادة الخامســة عشــرة، وفي الحالات المنصــوص عليها  - 4
من المــــادة  1في الفقرات الفرعيــــة )أ( و )ب( و )ج( و )ه( و )و( و )ز( و ) ( و )ط( من الفقرة 

من هذه  2( من الفقرة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إجا كانت الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ
المادة واقعة داخل إقليم الدولة نفســـــــــــــــها إجا كانت تلا الدولة واحدة من الدول المشـــــــــــــــار إليها في المادة 
الخامســـــة عشـــــرة، وجلا ما م يكن مكان ارتكاب الجريمة أو مكان تواجد الجاني أو الجاني المزعوم في إقليم 

 دولة أخرى.
من المادة الأولى، لا تســـري هذه  1الفقرة الفرعية )د( من الفقرة في الحالات المنصـــوص عليها في  - 5

 الاتفاقية إلا إجا كانت اهيزات الملاحة الجوية مستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.
من هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في  5و  4و  3و  2تسري أيضا أحكام الفقرات  - 6

 من المادة الأولى. 4الفقرة 
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 6الما ة   
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمســــــــؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب  - 1

القانون الدولي، ولا ســـــــــــــيما مقاصـــــــــــــد ومباد  ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي والقانون 
 الإنساني الدولي. 

القوات المســـلحة خلال نزاع مســـلح حســـبما يفهم من هذه لا تســـري هذه الاتفاقية على أنشـــطة  - 2
التعابير في إطار القانون الإنســــــاني الدولي، والتي يحكمها جلا القانون، كما لا تســــــري هذه الاتفاقية على 
الأنشـــطة التي تضـــطلع بها القوات العســـكرية لدولة ما بصـــدد  ارســـة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد 

 ون الدولي.أخرى من القان
من هذه المادة على أتا تعني التغاضـــــــي عن أعمال غير مشـــــــروعة أو  2لا تفســـــــر أحكام الفقرة  - 3

 اعل منها، لجلاف جلا، أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى.
 

 7الما ة   
الأخرى للدول الأطراف في  ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمســـــــــــــــؤوليات 

، أو 1968تموز/يوليه  1معاهدة عدم انتشــار الأســلحة النووية، الموقعة في واشــنطن، ولندن، وموســكو في 
اتفاقية حظر اســــــــــــتحداث وإنتاج وتكديس الأســــــــــــلحة البكتريولوجية )البيولوجية( الســــــــــــمية، وتدمير تلا 

، أو اتفاقية حظر اســتحداث 1972ان/أبريل نيســ 10الأســلحة الموقعة في واشــنطن، ولندن، وموســكو في 
كانون   13وإنتاج وتخزين واســـــــــتعمال الأســـــــــلحة الكيميائية وتدمير تلا الأســـــــــلحة، والموقعة في باريس في 

 .1993يناير /الثاني
 

 8الما ة   
تتخــذ كــل دولــة طرف مــا قــد يكون لازمــا من إجراءات لإقــامــة ولايتهــا القضــــــــــــــــائيــة على الجرائم  - 1

 يها في المادة الأولى، وجلا في الحالات التالية:المنصوص عل
 عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلا الدولة؛ )أ( 
عنــدمــا ترتكــب الجريمــة ضـــــــــــــــــد طــائرة مســـــــــــــــجلــة في تلــا الــدولــة أو على متن طــائرة  )ب( 
 فيها؛ مسجلة

زعوم عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة هبطت في إقليم تلا الدولة ومازال الجاني الم )ج( 
 على متنها؛
عندما ترتكب الجريمة ضـــــــــــــــد طائرة أو على متنها إجا كانت تلا الطائرة مؤجرة بدون  )د( 

طاقم إلى مســــــــــتأجر يقع مقر عمله الرئيســــــــــي في تلا الدولة، أو له إقامة دائمة فيها إجا م يكن لديه مقر 
 عمل رئيسي؛

 عندما يرتكب الجريمة شخت يحمل جنسية تلا الدولة. )ه( 
  وز لكل دولة طرف أيضا أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة ترتكب في الحالات التالية: - 2

 عندما ترتكب الجريمة ضد شخت يحمل جنسية تلا الدولة؛ )أ( 
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عنــدمــا يرتكــب الجريمــة شـــــــــــــــخت عــديم الجنســـــــــــــــيــة، يكون مقر إقــامتــه المعتــاد في إقليم  )ب( 
 الدولة.  تلا
دولة طرف ما قد يكون ضـــــــــــــــروريا من تدابير لإقامة ولايتها القضـــــــــــــــائية على وبالمثل، تتخذ كل  - 3

الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليهـا في المـادة الأولى، في حـال وجود الجـاني المزعوم داخـل إقليم تلـا الـدولـة وم تقم 
بتســــــــــــــليم جلا الشــــــــــــــخت بموجب المادة الثانية عشــــــــــــــرة إلى دولة من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها 

 ية وفقا للفقرات المنطبقة من هذه المادة فيما يتعلق بتلا الجرائم.القضائ
 لا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني. - 4
 

 9الما ة   
تقوم الدولة الطرف التي يوجد الجاني أو الجاني المزعوم في إقليمها باحتجازه أو تتخذ الاجراءات  - 1

ة ببقائه فيها إجا اقتنعت بأن الظروف تســـــــــــــــتدعي جلا. ويراعى في الاحتجاز والإجراءات الأخرى الكفيل
الأخرى الأحكــام المنصـــــــــــــــوص عليهــا في قــانون تلــا الــدولــة، على ألا يتجــاوز الاحتجــاز أو الإجراءات 

 الأخرى الوقت اللازم للشروع في أي إجراءات جنائية أو إجراءات لتسليم الرمين.
 دولة فورا في إجراء التحريات الأولية لإإبات الوقائع.تشرع هذه ال - 2
من هذه المادة المســــاعدة للاتصــــال فورا بأقرب  1تقدم لأي شــــخت محتجز وفقا لأحكام الفقرة  - 3

  ثل معتمد للدولة التي يكون جلا الشخت من رعاياها.
ل الأطراف التي عندما تحتجز دولة طرف شـــــــــــخصـــــــــــا بموجب أحكام هذه المادة، تخطر فورا الدو  - 4

من المادة الثامنة وأقامت ولايتها القضــــــــائية وأخطرت  1تكون قد أقامت ولايتها القضــــــــائية بموجب الفقرة 
، أي من المادة الحادية والعشــرين، وإجا رأت جلا مســتصــوبا 4الوديع بموجب الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 

دول أخرى مهتمة بالأمر، بواقعة احتجاز جلا الشــخت والظروف التي اســتدعت احتجازه. وتقوم الدولة 
من هذه المادة فورا بموافاة تلا الدول  2الطرف التي اري التحريات الأولية المنصـــــــــــــــوص عليها في الفقرة 

 ا القضائية.الأطراف بنتائج تلا التحريات، وتبين ما إجا كانت تعتزم  ارسة ولايته
 

 10الما ة   
تكون الدولة الطرف التي يعثر على الجاني المزعوم في إقليمها، ملزمة، إجا م تقم بتســـــــليمه، وجلا  

بدون أي اســــــتثناء كان وســــــواء ارتكبت الجريمة في إقليمها أو م ترتكب فيه، بإحالة القضــــــية إلى ســــــلطاتها 
قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها وفقا لقانون تلا  المختصــــة للشــــروع في مقاضــــاته. وتتخذ تلا الســــلطات

 الدولة إزاء أي جريمة عادية جات طابع خطير.
 

 11الما ة   
ت كفل لأي شــــــــــــــخت محتجز أو تتخذ ضــــــــــــــده أي تدابير أخرى أو تقام عليه دعوى عملا بهذه  

الدولة التي يوجد جلا الاتفاقية، معاملة منصفة، بما في جلا التمتع بكل الحقوق والضما ت طبقا لقانون 
 الشخت في إقليمها، ول حكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في جلا القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
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 12الما ة   
تعتبر الجرائم المبينة في المادة الأولى جرائم تقتضــــــــي التســــــــليم بموجب أي معاهدة لتســــــــليم الرمين  - 1

د الدول الأطراف بأن تدرج هذه الجرائم بوصـــفها جرائم تقتضـــي التســـليم مبرمة بين الدول الأطراف. وتتعه
 في أي معاهدة لتسليم الرمين تبرم فيما بينها.

عندما تتلقى دولة طرف اعل التســــليم مشــــروطا بوجود معاهدة لتســــليم الرمين، طلب التســــليم  - 2
ز لها، حســـــــــب تقديرها، أن تعتبر هذه من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــــليم الرمين،  و 

الاتفاقية ســـــــندا قانونيا للتســـــــليم فيما يخت الجرائم المبينة في المادة الأولى. ويكون التســـــــليم رهنا بالشـــــــروط 
 الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

ة لتســــــــليم الرمين بالجرائم تعترف الدول الأطراف التي لا اعل التســــــــليم مشــــــــروطا بوجود معاهد - 3
المبينة في المادة الأولى بوصــفها جرائم تقتضــي التســليم فيما بينها، رهنا بمراعاة الشــروط المنصــوص عليها في 

 قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
لأغراض التســـــــــــــــليم بين الدول الأطراف، تعامل كل من هذه الجرائم كما لو كانت قد ارتكبت  - 4

في مكان وقوعها بل أيضـــــا في أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها إقامة ولايتها القضـــــائية ليس فحســـــب 
من المــادة الثــامنــة، والتي أقــامــت  1وفقــا لأحكــام الفقرات الفرعيــة )ب( و )ج( و )د( و )ه( من الفقرة 

 من المادة الثامنة. 2ولايتها القضائية طبقا لأحكام الفقرة 
من المادة الأولى، لغرض  5بينة في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من الفقرة تعامل كل الجرائم الم - 5

 التسليم بين الدول الأطراف، على أتا متساوية.
 

 13الما ة   
لا  وز، لأغراض تســــــــــــــليم الرمين أو المســــــــــــــاعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم  

جريمة ســــــياســــــية أو جريمة متصــــــلة بجريمة ســــــياســــــية أو جريمة ارتكبت بدوافع  1المنصــــــوص عليها في المادة 
سياسية. وبالتالي، لا  وز رفض طلب بشأن التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه 

 ية.الجريمة لرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياس
 

 14لما ة ا  
ليس في هذه الاتفاقية ما يفســـــــــــــر على أنه يفرض التزاما بتســـــــــــــليم الرمين أو بتقديم المســـــــــــــاعدة  

القانونية المتبادلة، إجا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التســـــــــــــــليم أســـــــــــــــباب وجيهة تدعوها إلى 
، أو طلب المســـــــــــــــاعدة القانونية 1المادة  الاعتقاد بأن طلب تســـــــــــــــليم الرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في

المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شــخت ما بســبب العرق الذي ينتمي إليه 
أو بســــبب دينه أو جنســــيته أو أصــــله الإإني أو رأيه الســــياســــي أو جنســــه، أو بأن اســــتجابتها للطلب من 

 لأي من هذه الأسباب.شأتا أن تمس بوضع الشخت المذكور 
 

 15الما ة   
تحدد الدول الأطراف التي تنشف فيما بينها مؤسسات مشتركة لتشغيل النقل الجوي، أو وكالات  

دولية للنقل الجوي تشــــغل طائرات خاضــــعة للتســــجيل المشــــترك أو الدولي، بالوســــائل المناســــبة، الدولة التي 
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ختصــاصــات دولة الســجل لأغراض هذه الاتفاقية، وت شـعر تمارس ولايتها القضــائية على كل طائرة وتمارس ا
بذلا الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا الأشعار إلى جميع الدول الأطراف في هذه 

 الاتفاقية.
 

 16الما ة   
نع وقوع تســعى الدول الأطراف، وفقا للقانون الدولي والوطني، إلى اتخاج كل الإجراءات العملية لم - 1

 الجرائم المبينة في المادة الأولى.
عندما تتأخر رحلة جوية أو تتوقف بســـــبب ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في المادة الأولى، تيســـــر  - 2

الدولة الطرف التي توجد الطائرة أو الركاب أو الطاقم في إقليمها اســـــتمرار رحلة الركاب والطاقم بأســـــرع ما 
 إبطاء إلى إعادة الطائرة وشحنتها إلى أصحاب الحق في حيازتها. يمكن عمليا، وتبادر بدون

 
 17لما ة ا  

تقدم الدول الأطراف كل منها إلى الأخرى أقصــــى قدر من المســــاعدة بشــــأن الإجراءات الجنائية  - 1
المتخـــــذة إزاء الجرائم المبينـــــة في المـــــادة الأولى. وينطبق، في جميع الحـــــالات، قـــــانون الـــــدولـــــة التي طلبـــــت 

 المساعدة. نهام
من هذه المادة بالالتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى، إنائية كانت  1لا تمس أحكام الفقرة  - 2

 أم متعددة الأطراف، تنظم حاليا أو مستقبلا، كليا أو جزئيا، المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.
 

 18الما ة   
لاعتقاد بأن إحدى الجرائم المنصــــــــــوص عليها في تقوم أي دولة طرف لديها ســــــــــبب يدعوها إلى ا 

المادة الأولى ســـــــــترتكب، بإبلاغ أي معلومات جات صـــــــــلة بذلا تكون بحوزتها، وفقا لقانوتا الوطني، إلى 
 من المادة الثامنة. 2و  1الدول التي تعتقد أتا قد تكون من الدول المبينة في الفقرتين 

 
 19الما ة   

لقانوتا الوطني بموافاة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، في أســــــــــــــرع تبادر كل دولة طرف وفقا  
 وقت  كن، بأي معلومات لديها عما يلي:

 ملابسات الجريمة؛ )أ( 
 من المادة السادسة عشرة؛ 2الاجراء المتخذ عملا بالفقرة  )ب( 
التـــدابير المتخـــذة في حق الجـــاني أو الجـــاني المزعوم، وبالأخت نتـــائج أي من اجراءات  )ج( 

 التسليم أو أي اجراءات قانونية أخرى. 
 

 20الما ة   
يحــال أي نزاع ينشــــــــــــــــأ بين دولتين أو أكثر من الــدول الأطراف يتعلق بتفســـــــــــــــير أو تطبيق هــذه  - 1

بناء على طلب دولة من هذه الدول. وإجا م تتمكن  الاتفاقية ويتعذر تســـــــــــــــويته بالتفاوض، إلى التحكيم
الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضـــــون ســـــتة أشـــــهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى 
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التحكيم، جــاز لأي طرف أن يحيــل النزاع إلى محكمــة العــدل الــدوليــة بموجــب طلــب يقــدمــه وفقــا للنظــام 
 الأساسي لتلا المحكمة.

ولة أن تعلن، عند التوقيع أو التصـــــــــــــــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو لأي د - 2
الانضــــــــــمام إليها، عدم التزامها بالفقرة الســــــــــابقة. ولا تلتزم الدول الأطراف الأخرى بالفقرة الســــــــــابقة إزاء 

 الدولة الطرف التي أبدت تحفظها على تلا الفقرة.
تحفظا طبقا للفقرة الســابقة أن تســحب هذا التحف  في أي وقت،  وز لأي دولة طرف قدمت  - 3

 بإخطار توجهه إلى الوديع.
 

 21الما ة   
من  2010أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  10يكون باب التوقيع على هــذه الاتفــاقيــة مفتوحــا في بيجين في  - 1

 30الفترة من جانب الدول المشـــــــــــتركة في المؤتمر الدبلوماســـــــــــي بشـــــــــــأن أمن الطيران، المعقود في بيجين في 
يفتح باب التوقيع على  2010أيلول/ســـــبتمبر  27. وبعد 2010أيلول/ســـــبتمبر  10آب/أغســـــطس إلى 

هــذه الاتفــاقيــة لجميع الــدول في مقر منظمــة الطيران المــدني الــدولي في مونتريال إلى أن يبــدأ نفــاجهــا وفقــا 
 للمادة الثانية والعشرين. 

القبول أو الموافقة. وتودع صــــــــــكوك التصــــــــــديق أو القبول هذه الاتفاقية خاضــــــــــعة للتصــــــــــديق أو  - 2
 الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين وديعا بمقتضى هذا. أو
من هذه  2 وز لأي دولة لا تصــــــــــــدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها وفقا للفقرة  - 3

 . ويودع صا التصديق لدى الوديع.المادة أن تنضم إليها في أي وقت
تقوم كل دولة طرف، لدى التصــــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضــــمام  - 4

 إليها:
من  2بإشــــــعار الوديع بالولاية القضــــــائية التي أقامتها بموجب قانوتا الوطني وفقا للفقرة  )أ( 

 تغيير؛ المادة الثامنة وبإخطار الوديع فورا بأي
من المادة الأولى وفقا  4ولها أن تعلن أتا ســــــتطبق أحكام الفقرة الفرعية )د( من الفقرة  )ب( 

 لمباد  قانوتا الجنائي المتعلقة بإعفاء الأسر من المسؤولية.
 

 22الما ة   
لعشـــرين يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشـــهر الثاني من تاريخ إيداع الصـــا الثاني وا - 1

 من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 
ويبدأ نفاج هذه الاتفاقية بالنســــبة إلى كل دولة تصــــدق عليها أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضــــم  - 2

إليها بعد إيداع الصــا الثاني والعشــرين من صــكوك التصــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــمام، في اليوم 
 ن الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلا الدولة صا التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.الأول م

 بمجرد بدء نفاج هذه الاتفاقية، يسجلها الوديع لدى الأمم المتحدة. - 3
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 23الما ة   
 لأي دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. - 1
 الانسحاب بعد سنة كاملة من التاريخ الذي يتسلم فيه الوديع الإخطار.يبدأ سريان  - 2
 

 24الما ة   
 تكون لهذه الاتفاقية الأرجحية، فيما بين الدول الأطراف، على الصكوك التالية: 
اتفاقية قمع الأفعال غير المشـــــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــــد ســـــــــــــلامة الطيران المدني، الموقعة في  )أ( 

 .1971سبتمبر أيلول/ 23مونتريال في 
البروتوكول المتعلق بقمع أعمـال العنف غير المشـــــــــــــــروعـة في المطـارات التي تخـدم الطيران  )ب( 

المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشــــــــروعة الموجهة ضــــــــد ســــــــلامة الطيران المدني المبرمة في 
 1988فبراير/شباط  24 ، والموقع في مونتريال بتاريخ1971أيلول/سبتمبر  23مونتريال في 

 
 25الما ة   

يخطر الوديع فورا جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكل الدول الموقعة عليها أو المنضـــــــــــــــمة  
إليها بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل صـــا من صـــكوك التصـــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضـــمام، 

 وبتاريخ بدء نفاج الاتفاقية وبسائر المعلومات جات الصلة. 
 قام الموقعون أد ه، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.وإإباتا لما تقدم،  
حررت في بيجين في هذا اليوم العاشـــــر من شـــــهر أيلول/ســـــبتمبر من عام ألفين وعشـــــرة باللغات  

العربية والإنكليزية والصـينية والفرنسـية والروسـية والإسـبانية، في نصـوص متسـاوية الحجية، تسـري عند تحقق 
لمؤتمر تحت ســلطة رئيس المؤتمر في غضــون تســعين يوما، من تاريخه، من تطابق النصــوص فيما بينها. أمانة ا

وتظل هذه الاتفاقية مودعة في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، وتحال نســـــــــخ مصـــــــــدقة من جانب 
 الوديع إلى كل الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية.
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 منظمة الملاحة الدولية  

 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية - 16 
 

 1988آجار/مارس  10ح ررت في روما في 
 1992آجار/مارس  1بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004 
 الوديع: الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

 
 ، الاتفاقية إن الدول الأطراف في هذه 
غايات ومباد  ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاع علي الســــلام والأمن  اعتبارها فيإج تأخذ  

 الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول، 
الحياة والحرية والســــلامة الشــــخصــــية حســــبما  فيعلى وجه الخصــــوص بأن لكل فرد الحق  وإج تقر 

 للحقوق المدنية والسياسية،  الدوليلحقوق الإنسان والميثاق  العالميينت الإعلان 
بسبب تصاعد أعمال الإرهاب بمختلف أشكاله على المستوي العالمي،  وإج تشعر بالقلق العميق 

 ،ويسف بشدة إلى كرامة بو الإنسان  ا يعرض الأروا  البشرية البريرة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية،
عمال غير المشــــروعة الموجهة ضــــد ســــلامة الملاحة البحرية تلحق الضــــرر بســــلامة أن الأ وإج تعتبر 

وتضــــــعف من إقة شــــــعوب العام بســــــلامة  الأفراد والممتلكات، وتؤإر بشــــــدة على عمل الخدمات البحرية،
 الملاحة البحرية، 

 ،ككل  الدوليأن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع  وإج ترى 
ميــدان اســـــــــــــــتنبــاط واعتمــاد  فيبين الــدول  الــدوليبالحــاجــة الملحــة إلى تطوير التعــاون  ج تؤمنوإ 

 ،إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها
ديســمبر /كانون الأول  9 فيالصــادر  40/61قرار الجمعية العامة ل مم المتحدة رقم  وإج تســتذكر 
جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلا ”الذى حثت فيه، ضـــــــمن أمور أخرى  1985

علي الأسباب الكامنة وراء الإرهاب  التدر يالقضاء  فيعلى أن تسهم  أجهزة الأمم المتحدة جات الصلة،
على  تنطوي التي، وأن تولى اهتماماا خاصاا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات الدولي

، أجن يوجد فيها احتلال  التيانتهاكات عديدة وصـارخة لحقوق الإنسـان والحريات الأسـاسـية، والحالات 
 ،“وتعرض السلام والأمن الدوليين للخطر الدولييمكن أن تولد الإرهاب  التي

إدانة قاطعة جميع أعمال وتج و ارســــــــــات ”يدين  40/61أن القرار رقم  كذلا تســــــــــتذكر وإج 
تهدد العلاقات الودية  التيجلا  فيالإرهاب، بوصفها أعمالاا إجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبها، بما 

 ، “بين الدول وتهدد أمنها
أن تدرس مشـــــكلة ”مة البحرية الدولية إلى ظدعا المن 40/61أن القرار رقم  وإجا تســـــتذكر أيضـــــا 

 ، “الإرهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاج توصيات بالتدابير الملائمة

https://undocs.org/ar/A/RES/40/61
https://undocs.org/ar/A/RES/40/61
https://undocs.org/ar/A/RES/40/61
https://undocs.org/ar/A/RES/40/61
https://undocs.org/ar/A/RES/40/61
https://undocs.org/ar/A/RES/40/61
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تشـــــــــرين  20 في( الصـــــــــادر 14-)د 584قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج  وإج تلاح  
تهدد  التيالذى دعا إلى وضـــــــــــــــع إجراءات ترمى إلى تلافي الأعمال غير المشـــــــــــــــروعة  1985نوفمبر الثاني/

على متن الســــــفن تفع  العاديســــــلامة الســــــفن وأمن الركاب والطواقم، وإج تلاح  أن مســــــألة الانضــــــباط 
 اق هذه الاتفاقية،خارج نط
ومكافحة الأعمال غير المشــــــــروعة  بتلافياســــــــتصــــــــواب رصــــــــد القواعد والمعايير المتعلقة  وإج تؤكد 

الموجهة ضــــــــد الســــــــفن وركابها بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حســــــــب الضــــــــرورة، وإج تلاح  في هذا 
اقم علي ظهر الســفن التي أوصـت الصــدد بارتيا  إجراءات تلافي الأعمال غير المشــروعة ضــد الركاب والطو 

 بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية،
أن المســــــــائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضــــــــع لقواعد ومباد  القانون  وإج تؤكد كذلا 

 العام،  الدولي
المشـــــــــروعة الموجهة كفاحها ضـــــــــد الأعمال غير   فيبالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول،  وإج تعترف 

 العام،  الدوليصارماا بقواعد ومباد  القانون  التزاماضد سلامة الملاحة البحرية، 
 :قد اتفقت على ما يلى 

 
 1الما ة   

مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتاا دائماا  أي “سـفينة”لغايات هذه الاتفاقية يعو مصـطلح  
، والمراكـــب القـــابلـــة للتشـــــــــــــــغيـــل المغمور، وأيـــة الـــدينـــاميكيجلـــا الزوارق جات الـــدفع  فيبقـــاع البحر بمـــا 

 أخرى. عائمات
 

 2الما ة   
 لا تنطبق هذه الاتفاقية على:  - 1

 السفن الحربية؛ أو  (أ) 
تملكها أو تديرها الدولة عند اســـــــــتخدامها كســـــــــفن مســـــــــاعدة عســـــــــكرية  التيالســـــــــفن  (ب) 

 لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة؛ أو  أو
 سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة. التيالسفن  (ج) 

شـــكل بحصـــا ت الســـفن الحربية والســـفن الحكومية الأخرى التي تعمل  بأيلا تخل هذه الاتفاقية  - 2
 لأغراض غير اارية.

 
 3الما ة   

 شخت مرتكبا لجرم إجا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى: أييعتبر  - 1
علي ســـــــفينة أو الســـــــيطرة عليها باســـــــتخدام القوة أو التهديد باســـــــتخدامها الاســـــــتيلاء  (أ) 

 نمط من أنماط الإخافة،  أيباستعمال  أو
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 ارســة عمل من أعمال العنف ضــد شــخت علي ظهر الســفينة إجا كان هذا يمكن أن  (ب) 
 يعرض للخطر الملاحة الامنة للسفينة، 

مولتها  ا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة تدمير الســـــــــــــفينة أو إلحاق الضـــــــــــــرر بها أو بح (ج) 
 الامنة لهذه السفينة. 

وضــع نبيطة أو مادة على ظهر  فيالإقدام، بأية وســيلة كانت، على وضــع، أو التســبب  (د) 
الســـــــــــــــفينة يمكن أن تؤدى إلى تدميرها أو إلحاق الضـــــــــــــــرر بها أو بحمولتها  ا يعرض للخطر أو قد يعرض 

 ينة؛ للخطر الملاحة الامنة للسف
تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضـــــــــــرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشـــــــــــدة، إجا  (ه) 

 كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الامنة للسفينة. 
 تهديد الملاحة الامنة للسفن.  وبالتالينقل معلومات يعلم أتا زائفة  (و) 
شــــــــــــــخت عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة في  أيجر  أو قتل  )ز( 

 الفقرات الفرعية من )أ( إلى )و(.
 : بالاتيشخت مرتكباا لجرم إجا ما قام  أيكما يعتبر  - 2

 ، أو 1الفقرة  فيمن الأفعال الجرمية المحددة  أيمحاولة ارتكاب  )أ( 
من جانب شخت  1الفقرة  فيية المحددة من الأفعال الجرم أيالتحريض علي ارتكاب  )ب( 

 ما أو مشاركة مقترف تلا الأفعال، 
 أي، بارتكاب الوطنيالتهديد، المشــــــروط أو غير المشــــــروط، طبقاا لما ينت عليه القانون  )ج( 

بهدف إجبار شـــــــــــــــخت  1الفقرات الفرعية )ب( و)ج( و )ه( من الفقرة  فيمن الأفعال الجرمية المحددة 
علي القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إجا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض  اعتباريأو  حقيقي

 للخطر الملاحة الامنة للسفينة المعنية. 
 

 4الما ة   
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إجا كانت الســـــــــــفينة تبحر أو تزمع الإبحار في مياه واقعة وراء الحدود  - 1

نفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلا المياه لدولة م الإقليميالخارجية للبحر 
 أو منها. 

أعلاه مع جلا ســـــــــــــتطبق، إجا كان  1لا تنطبق فيها الاتفاقية حســـــــــــــب الفقرة  التيوفي الحالات  - 2
 .1الاتفاقية غير الدولة المشار إليها في الفقرة  فيدولة طرف  فيالفاعل أو الظنين موجوداا 

 
 5الما ة   

خاضــــــــعة للمعاقبة بعقوبات  3المادة  فيالاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة  فياعل كل دولة طرف  
 الاعتبار ما لها من طابع خطير. فيمناسبة تأخذ 
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 6الما ة   
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها علي الأفعال الجرمية المحددة في المادة  - 1
 عند ارتكاب الجرم:  3

 ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلا السفينة  (أ) 
 جلا مياهها الإقليمية  فيتلا الدولة، بما  أراضي في (ب) 
 .من قبل أحد مواطنيها (ج) 

 الحالات التالية،  فيكما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها علي مثل هذا الجرم  - 2
 تلا الدولة،  فيعند ارتكاب الجرم من جانب شخت بلا جنسية ويكون مقره المعتاد  (أ) 
الدولة أإناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصــــــــــــابة  مواطنيعند تعرض أحد  (ب) 

 بجرا  أو القتل 
محاولة لإجبار الدولة علي القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع  فيعند ارتكاب الجرم  (ج) 

 عن القيام به.
بإخطار الأمين العام للمنظمة البحرية  2الفقرة  فيتقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها  - 3

ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها  بذلا، وإجا( “الأمين العام”الدولية )المشــــــــار إليه فيما بعد باســــــــم 
 فإن عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الإلغاء.

 فيما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها علي الأفعال الجرمية المحددة  باتخاجتقوم كل دولة طرف  - 4
من الدول  يأأراضـــــــــــــــيها ولا تقوم بتســـــــــــــــليمه إلى  فييكون فيها الظنين موجوداا  التيالحالات  في 3المادة 

 من هذه المادة. 2و  1الأطراف التي فرضت ولايتها طبقاا للفقرتين 
 لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية. - 5
 

 7الما ة   
 باتخاجأو  باعتقالهأراضـــــــــــــــيها، وطبقا لقوانينها،  فيتقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين  - 1

تدابير أخرى تكفل وجوده أإناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التســـليم، وجلا عند 
 اقتناعها بأن الظروف تستدعى هذا.

 تقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تحقيق أولى في الوقائع طبقاا لتشريعاتها. - 2
 ما يلى:  1الفقرة  فيا يحق لأي شخت تتخذ ضده الإجراءات المشار إليه - 3

يحق لها إجراء  التيينتمى إليها أو  التيالاتصـــــــــــــال دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة  ()أ 
 يتخذ من أراضيها مقراا معتادا له.  التيمثل هذا الاتصال، وإجا كان دون جنسية فبممثل الدولة 

 تلقى زيارة من  ثل تلا الدولة. ()ب 
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يوجد  التيالدولة  فيبشكل يتماشى مع القوانين واللوائح  3الفقرة  فيار إليها تمارس الحقوق المش - 4
تهدف إليها  التيأراضــــــــــــــيها، شــــــــــــــريطة أن تتيح تلا القوانين واللوائح تحقيق الغايات  فيالفاعل أو الظنين 
 على الوجه الأمثل. 3ظل الفقرة  فيالحقوق الممنوحة 

ادة، باعتقال شـــــــــــــــخت ما، فإن عليها أن تبلغ على الفور عندما تقوم دولة طرف، طبقاا لهذه الم - 5
، إلى جانب أية دولة معنية أخرى، إجا استصوبت 7من المادة  1فرضت ولايتها حسب الفقرة  التيالدول 

علي الدولة الطرف  وينبغيجلا، بأن مثل هذا الشــخت قيد الاعتقال وبالظروف التي تســتدعى احتجازه 
من هذه المادة أن تقوم علي الفور بإرسال ما تخلت إليه  2الفقرة  فيالمشار إليه  التي تقوم بالتحقيق الأولى

 من نتائج إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إجا كانت تعتزم  ارسة الولاية.
 

 8الما ة   
أن يســــــــلم إلى ســــــــلطات دولة طرف ( “دولة العلم”)يمكن لربان ســــــــفينة من ســــــــفن دولة طرف  - 1

أي شـــــــــخت إجا ما توافرت لديه أســـــــــباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلاا ( “المتلقيةالدولة ”)أخرى ما 
 .3من الأفعال الجرمية المحددة في المادة 

أن تكفل دولة العلم حيثما  ينبغي 1وعند نقل السفينة لشخت يعتزم الربان تسليمه طبقاا للفقرة  - 2
لة المتلقية، وإن أمكن، إلزام الربان بإخطار ســلطات كان جلا مســتطاعاا، وقبل دخول المياه الإقليمية للدو 

 تسليم مثل هذا الشخت وبالأسباب الداعية إلى جلا. باعتزامهالدولة المتلقية 
، إلا في 7أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالإجراءات طبقاا لأحكام المادة  ينبغي - 3

عتقاد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التي تســـــتند إليها عملية الحالات التي تتوافر لديها الأســـــباب للا
 التسليم، ومن الواجب إرفاق أي رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية إلى جلا.

تكفل دولة العلم إلزام ربان ســــــــــــــفينتها بتزويد ســــــــــــــلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوافرة في حوزته  - 4
 .بشأن الجرم المزعوم

أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول  3يمكن لدولة متلقية قبلت اســــــتلام شــــــخت طبقاا للفقرة  - 5
تسـلم جلا الشـخت، وتنظر دولة العلم في مثل هذا الطلب، وإجا ما وافقت عليه فإتا تباشـر بالإجراءات 

لقية ببيان عن الأســــــــــــباب ، وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المت7طبقاا للمادة 
 الداعية إلى جلا.

 
 9الما ة   

لا  وز تفســـــــير أي بند في هذه الاتفاقية على أنه يؤإر بأية صـــــــورة من الصـــــــور على قواعد القانون الدولي 
 المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الإنقاج على ظهر السفن التي لا ترفع علمها.

 
  10الما ة   

فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو الظنين  6الحالات التي تنطبق فيها المادة في  - 1
أن تبادر على الفور، إن م تقم بتســــــــــــليمه، ودون أي اســــــــــــتثناء على الإطلاق، وبغض النظر عما إجا كان 

بغرض المقاضــــاة  الجرم قد ارتكب في أراضــــيها أم لا، إلى إحالة القضــــية دون تأخير إلى ســــلطاتها المختصــــة
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طبقاا لقوانين هذه الدولة، ومن الواجب أن تتخذ الســــــــــــــلطات المذكورة قرارها بالطريقة جاتها المتبعة إزاء أي 
 طابع خطير في ظل قانون تلا الدولة. جيجرم عادى 

يكفل لأي شــخت تباشــر بحقه إجراءات المقاضــاة فيما يتصــل بالأعمال الجرمية المحددة في المادة  - 2
ملة منصـــفة في كافة مراحل الدعوى، بما في جلا جميع الحقوق والضـــما ت التي يوفرها قانون الدولة معا 3

 الموجود على أراضيها لمثل هذه الإجراءات. 
 

 11الما ة   
مدرجة كأفعال تســــــــــــتوجب التســــــــــــليم في كل معاهدات  3تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة  - 1

الدول الأطراف، وتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تســــــــــــــتوجب التســــــــــــــليم المبرمة بين 
 التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.

إجا كانت دولة من الدول الأطراف تشـــــــــــترط للتســـــــــــليم وجود معاهدة بهذا الشـــــــــــأن وتلقت طلباا  - 2
إن علي الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر بالتســــــليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، ف

ويخضــــــع التســــــليم للشـــــروط  3هذه الاتفاقية أســــــاســــــاا قانونياا للتســــــليم إزاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة 
 الأخرى التي ينت عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.

هدة أن تعتبر الأفعال الجرمية وعلى الدول الأطراف التي لا اعل التســـــــــــليم مشـــــــــــروطاا بوجود معا - 3
كأفعال تســـــتوجب التســـــليم فيما بينها على أن يخضـــــع جلا للشـــــروط التي ينت عليها   3المحددة في المادة 

 قانون الدولة المتلقية للطلب.
، ولأغراض التســــــــــليم 3وإجا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة في المادة  - 4

اف، على أتا م ترتكب في المكان الذى وقعت فيه فحســب بل وكذلا في مكان يخضــع بين الدول الأطر 
 لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.

وفي حال تلقى دولة طرف أكثر من طلب للتســــــليم من الدول التي فرضــــــت ولايتها طبقا للمادة  - 5
إليها الفاعل أو الظنين أن تراعى ، وقررت عدم المقاضــــــــــاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ســــــــــتســــــــــلم 7

 بشكل مناسب مصالح ومسروليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم
وعند دراســـــــــــــة طلب تســـــــــــــليم الظنين طبقاا لهذه الاتفاقية، ينبغي أن تراعى الدولة المتلقية للطلب  - 6

في  7من المادة  3حقوق هذا الظنين المحددة في الفقرة مراعاة مناســـــبة مســـــألة ما إجا كان بالمســـــتطاع إنفاج 
 الدولة الطالبة.

وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات  - 7
تســـــــــــليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكى تتماشـــــــــــى مع 

 فاقية.هذه الات
 

 12الما ة   
على الدول الأطراف أن تمنح بعضـــــها البعض أقصـــــى قدر من المســـــاعدة فيما يتعلق بالإجراءات  - 1

، بما في جلا تقديم العون في عملية الحصــــــــــول علي 3الجنائية المتخذة إزاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة 
 راءات.الأدلة المتوافرة في حوزتها والتي تحتاجها تلا الإج
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بصــــورة تتماشــــى مع أية معاهدات بشـــأن  1تضــــطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة في الفقرة  - 2
المســـــــــــــاعدات القضـــــــــــــائية المتبادلة التي قد تكون قائمة بينها، وإجا م تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فإن 

 .الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقاا لقوانينها الوطنية
 

 13الما ة   
 وخصوصاا عن طريق: 3تتعاون الدول الأطراف في تلافي الأفعال الجرمية المحددة في المادة  - 1
تمنع القيام على أراضـــــــــــــــيها بالإعداد لارتكاب تلا الأفعال الجرمية  كي( اتخاج جميع الإجراءات الممكنة  )أ

 ضمن أراضيها أو خارجها. 
لقوانينها الوطنية، وتنســــــــــــيق الإجراءات الإدارية وغيرها المتخذة حســــــــــــبما هو ( تبادل المعلومات طبقاا )ب

 .3مناسب لتلافي ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة في المادة 
عن تأخير مرور ســــــفينة ما أو انقطاعه فإن  3وعندما يســــــفر ارتكاب جرم  ا هو محدد في المادة  - 2

و الطاقم في أراضـــــــيها أن تبذل كل ما في وســـــــعها لتجنب علي أية دولة طرف توجد الســـــــفينة أو الركاب أ
 أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعى لها. احتجاز

 
 14الما ة   

بأن جرما ما من الأفعال الجرمية المحددة في  الاعتقادعلى كل دولة طرف تتوافر لديها أســـــــــــــــباب تدعو إلى 
وتا الوطني وبأسـرع ما يمكن، بكل المعلومات جات الصـلة الموجودة سـيرتكب أن تتقدم، طبقاا لقان 3المادة 

 .6في حوزتها إلى تلا الدول التي تعتقد أتا ستكون الدول التي ستفرض الولاية طبقا للمادة 
 

 15الما ة   
على كل دولة طرف، وطبقا للقانون الوطني، أن تقدم إلى الأمين العام، بأســــــــــــرع ما يمكن، جميع  - 1

 المعلومات جات الصلة المتوافرة في حوزتها عن: 
 ظروف الجرم؛  (أ) 
 ؛ 13الإجراءات المتخذة طبقا للفقرة من المادة  (ب) 
تائج إجراءات تســــليم الفارين أو الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين، ولا ســــيما ن (ج) 

 أية إجراءات قانونية أخرى.
تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين، وطبقا لقانوتا الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة  - 2

 النهائية للإجراءات.
لأطراف، على جميع الدول ا 2 ،1يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرســـــــــــــــلة طبقا للفقرتين  - 3

وكذلا على الدول الأعضـــــــــاء في المنظمة البحرية الدولية )المشـــــــــار إليها فيما بعد باســـــــــم المنظمة( والدول 
 الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.
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 16الما ة   
عند اســــتحالة تســــوية أي نزاع ينشــــب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشــــأن تفســــير أو  - 1
الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها إلى التحكيم خلال ستة  هذهيق تطب

أشــــــــــهر من تاريخ طلبه فإن بمقدور أي منها أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشــــــــــى مع 
 المحكمة. هذهقانون 

و التصـــــــديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول بإمكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أ - 2
أو بها جميعا. ولا  1أو الانضــــمام إليها، أن تعلن أتا لا تعتبر نفســــها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 

 تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلا الأحكام إزاء أية دولة أبدت مثل هذا التحف .
أن تســـحب، في أي وقت، هذا التحف  وجلا  2ب الفقرة تســـتطيع أية دولة أبدت تحفظا حســـ - 3

 عن طريق إخطار الأمين العام.
 

 17الما ة   
وجلـا للــدول  1988مـارس /آجار 10في مـدينــة رومـا في  الاتفــاقيــةيفتح باب التوقيع على هـذا  - 1

البحرية،   يفتح في المشـــــاركة في المؤتمر الدولي لقمع الأعمال غير المشـــــروعة الموجهة ضـــــد ســـــلامة الملاحة 
. ويبقى 1989مـارس /آجار 9 و 1988مـارس /آجار 14مقر المنظمـة البحريـة الـدوليـة لجميع الـدول بين 

 باب الانضمام مشرعا بعد جلا.
 وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق: - 2

 قة أو القبول؛ التوقيع دون تحف  يشترط التصديق أو المواف (أ) 
التوقيع المشــــــــــروط بالتصــــــــــديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب جلا التصــــــــــديق أو  (ب) 

 الموافقة أو القبول؛ 
 الانضمام (ج) 

يســــرى مفعول التصــــديق أو الموافقة أو القبول أو الانضــــمام بإيداع صــــا بهذا المعو لدى الأمين  - 3
 العام.

 
  18الما ة   

الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تســـــــــعين يوما من تاريخ قيام خمســـــــــة عشـــــــــرة دولة بالتوقيع تدخل هذه  - 1
عليها دون تحف  بالنســبة للتصــديق أو الموافقة أو القبول، أو بإيداع صــا بشــأتا بالتصــديق أو الموافقة أو 

 القبول أو الانضمام.
الانضـــمام بشـــأن هذه الاتفاقية وبالنســـبة لدولة أودعت صـــكا بالتصـــديق أو الموافقة أو القبول أو  - 2

بعد تلبية شـــروط نفاجها فإن مفعول التصـــديق أو الموافقة أو القبول أو الانضـــمام يســـرى بعد تســـعين يوما 
 من الإيداع.

 



148/482 

 18-22339 (A) 

 

 19الما ة   
 وز لأية دولة طرف الانســــحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضــــاء ســــنة واحدة على  - 1

 ة لها. بدء نفاج الاتفاقية بالنسب
 ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صا بهذا المعو لدى الأمين العام.  - 2
ويســـــرى مفعول الانســـــحاب بعد عام من اســـــتلام الأمين العام لصـــــا الانســـــحاب أو بعد مدة  - 3

 أطول تحدد في الصا المذكور.
 

 20الما ة   
 ية. يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراا لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاق - 1
يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء  - 2

 على طلب إلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر. 
يعتبر أي صا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاج تعديل ما على  - 3

 الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.هذه 
 

  21الما ة   
 تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام. - 1
 يقوم الأمين العام بما يلى: - 2

 :بالاتيإخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها  ()أ 
وافقة، أو القبول، أو كل توقيع جديد أو إيداع صـــــــــــــــا بالتصـــــــــــــــديق، أو الم ‘1’  

 الانضمام والتاريخ المتعلق بذلا،
 الاتفاقية، هذهتاريخ بدء نفاج  ‘2’  
إيداع أي صــــــــا بالانســــــــحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ اســــــــتلامه وموعد  ‘3’  

 نفاج الانسحاب.
 تلقى أي اعلان أو أخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية ‘4’  
ل صل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو إرسال نسخ مصدقة مطابقة  ()ب 

 المنضمة إليها.
وبمجرد نفاج هذه الاتفاقية، يرســــل المودع لديه نســــخة منها مصــــدقة ومطابقة ل صــــل إلى الأمين  - 3

 من ميثاق الأمم المتحدة. 102العام ل مم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 
 

 22الما ة   
ت هذه الاتفاقية في نســـــــــــــخة واحدة باللغات العربية، والصـــــــــــــينية، والانجليزية، والفرنســـــــــــــية، حرر  

 والروسية، والاسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. 
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وإشــــــــــــــهادا على جلا قام الموقعون أد ه، المفوضــــــــــــــون بذلا رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على  
 الاتفاقية.  هذه

 مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين./وما في اليوم العاشر من شهر آجارحررت في مدينة ر  
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لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة  2005بروتوكول عام  - 17 
 الملاحة البحرية

 
ع في لندن في   2005تشرين الأول/أكتوبر  14و قِّّ

 البروتوكولمن  18بدء النفاج: وفقا لأحكام المادة 
 الوديع: الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

 
 ديباجةال  

 ، إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول 
في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقعة  باعتبارها أطرافاا  

 ، 1988آجار/مارس  10في روما في 
 رهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين، أن الأعمال الإ وإج تدرك 
الصادر عن جمعية المنظمة البحرية الدولية والذي تطلب  A.924(22)القرار  وإج تضع في اعتبارها 

فيه تنقيح التدابير القانونية والتقنية الدولية القائمة والنظر في التدابير الجديدة التي يتعين اتخاجها لمنع وقمع 
لســـــــــــــفن ولتحســـــــــــــين الأمن على متن الســـــــــــــفن وعلى البر، ب غية الحد من المخاطر الإرهاب الموجّه ضـــــــــــــد ا

يتعرض لهــا الركــاب والأطقم وموظفو الموانف على متن الســـــــــــــــفن وفي منــاطق الموانف، والتي تتعرض لهــا  التي
 السفن وشحناتها، 

، المرفق بالقرار بالإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضــــــاء على الإرهاب الدولي وإج تحيط علما 
والصـــــــــادر عن الجمعية العامة ل مم المتحدة، والذي  1994كانون الأول/ديســـــــــمبر   9المؤرخ في  49/60

قامت فيه الدول الأعضـــــــــــــــاء في الأمم المتحدة، في جملة ما قامت به، بإعادة التأكيد رسمياا على إدانتها 
لا يمكن تبريرها، أينما  القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأســـاليبه و ارســـاته، على اعتبار أتا أعمال إجرامية

ارت كبت وأياا كان مرتكبوها، بما في جلا ما يعرّض منها للخطر العلاقات الودية بين الدول والشـــــــــــــــعوب 
 ويهدد السلامة الإقليمية للدول ويهدّد أمنها،

والصــــــــــــادر عن  1996انون الأول/ديســــــــــــمبر ك  17المؤرخ في  51/210بالقرار  وإج تأخذ علما 
الجمعية العامة ل مم المتحدة، والإعلان المكمّل للإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضـــاء على الإرهاب 

 المرفق به،  1994الدولي لعام 
الصــــادرين عن مجلس الأمن التابع  (2001) 1373و  (2001) 1368القرارين  وإج تســــتذكر 

ل مم المتحدة، اللذين يظهران الرغبة الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشـــــــــــــــكاله ومظاهره، واللذين أوكلا 
 المتواصل من الهجمات الإرهابية،مهام ومسؤوليات إلى الدول، وإج تأخذ في الحسبان التهديد 

الصادر عن مجلس الأمن التابع ل مم المتحدة، الذي  (2004) 1540القرار  وإج تستذكر أيضا 
حة النووية يســــــلم بالحاجة الملحة لأن تتخذ جميع الدول تدابير فعالة إضــــــافية للحؤول دون انتشــــــار الأســــــل

 والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، 
الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات  وإج تســـتذكر كذلا 

؛ واتفاقية مكافحة الاســـــــــــــتيلاء غير المشـــــــــــــروع على 1963أيلول/ســـــــــــــبتمبر  14التي وقعت في طوكيو في 

https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/S/RES/1368%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
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؛ واتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير 1970كــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   16ي في الطـــائرات، التي وقعـــت في لاهــا
؛ 1971أيلول/ســـــــــبتمبر  23المشـــــــــروعة الموجهة ضـــــــــد ســـــــــلامة الطيران المدني، التي وقعت في مونريال في 

واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــــــد الأشــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماســــــــيون، 
؛ 1973كــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   14هــا، التي اعتمــدتهــا الجمعيــة العــامــة ل مم المتحــدة في والمعــاقبــة علي

كــانون   17والاتفــاقيــة الــدوليــة لمنــاهضــــــــــــــــة أخــذ الرهــائن، التي اعتمــدتهــا الجمعيــة العــامــة ل مم المتحــدة في 
تشـــــــــــــــرين  26؛ واتفــاقيــة الحمــايــة المــاديــة للمواد النوويــة، التي وقعــت في فيينــا في 1979الأول/ديســـــــــــــــمبر 

؛ والبروتوكول المتعلق 2005تموز/يوليو  8، والتعــــديلات عليهــــا التي اعتمــــدت في 1979الأول/أكتوبر 
بقمع أعمــال العنف غير المشـــــــــــــــروعـة في المطــارات التي تخـدم الطيران المـدني الـدولي، المكمــل لاتفــاقيــة قمع 

فبراير /شـــــــباط 24في مونريال في الأعمال غير المشـــــــروعة الموجهة ضـــــــد ســـــــلامة الطيران المدني، الذي وقع 
؛ والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشـــــروعة الموجهة ضـــــد ســـــلامة المنصـــــات الثابتة الموجودة 1988

؛ واتفاقية تمييز المتفجرات البلاســــتيكية 1988آجار/مارس  10على الجرف القاري، الذي وقع في روما في 
؛ والاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع المتفجرات 1991جار/مــارس آ 1بغرض كشـــــــــــــــفهــا، التي وقعــت في مونريال في 

؛ والاتفاقية 1997كانون الأول/ســـــــــــــــبتمبر   15الإرهابية، التي اعتمدها الجمعية العامة ل مم المتحدة في 
كــانون الأول/ســـــــــــــــبتمبر   9الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب، التي اعتمــدتهــا الجمعيــة العــامــة ل مم المتحــدة في 

 13الــدوليــة لقمع أعمــال الإرهــاب النووي، التي اعتمــدتهــا الجمعيــة ل مم المتحــدة في ؛ والاتفــاقيــة 1999
 ، 2005نيسان/أبريل 

 Montego Bayأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وقعت في  في الاعتبار تضـــــــعوإج  
 والقانون الدولي العرفي للبحار، /1982كانون الأول/ديسمبر   10في 

الـــذي اعتمـــدتـــه الجمعيـــة العـــامـــة ل مم المتحـــدة، والـــذي  59/46القرار  في الاعتبـــار وإج تأخـــذ 
أكدت فيه من جديد ضــرورة التعاون الدولي وتنفيذ الإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب على 

والقــانون الــدولي والاتفــاقيــات الــدوليــة جات الصـــــــــــــــلــة؛ والقرار نحو يتفق مع مبــاد  ميثــاق الأمم المتحــدة 
الذي اعتمدته الجمعية العامة ل مم المتحدة، والذي يحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية  59/24

ة وبروتوكولها، ويدعو الدول إلى المشـاركة في قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحة البحري
اســــــــــتعراض هذين الصــــــــــكين الذي تقوم به اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز 
وســـــــائل مواجهة هذه الأعمال غير المشـــــــروعة، بما فيها الأعمال الإرهابية، والذي يحث الدول أيضـــــــاا على 

كفالة تنفيذ هذين الصـــكين بصـــورة فعالة، ولا ســـيما باعتماد التشـــريعات، حســـب اتخاج التدابير المناســـبة ل
الاقتضـــاء، من أجل إ اد إطار ســـليم للتعامل مع حوادث الســـطو المســـلح والأعمال الإرهابية التي تقع في 

 عرض البحر، 
التعديلات على الاتفاقية الدولي لســـــــــــــلامة الأروا  في البحار لعام  وإج تأخذ في الاعتبار أيضـــــــــــــاا  
(، وقد اعتمدت في مؤتمر عام ISPS، وأهمية المدونة الدولية لأمن الســــــــــــــفن والمرافق المينائية )مدونة 1974
للحكومــات المتعــاقــدة في تلــا الاتفــاقيــة في إ ــاد إطــار تقني دولي ملائم يقوم على التعــاون بين  2002
مــــات والوكــــالات الحكوميــــة والإدارات المحليــــة والوطنيــــة وقطــــاعي النقــــل البحري والموانف من أجــــل الحكو 

الكشــــــــــــف عن أي مخاطر تهدد الأمن واتخاج التدابير الوقائية للحؤول دون تعرضّ الســــــــــــفن والمرافق المينائية 
 المستخدمة في التجارة الدولية للحوادث، 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/46
https://undocs.org/ar/A/RES/59/46
https://undocs.org/ar/A/RES/59/24
https://undocs.org/ar/A/RES/59/24
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الــذي اعتمــدتــه الجمعيــة العــامــة الأمم المتحــدة،  58/187القرار  وإج تأخــذ في الاعتبــار كــذلــا 
والذي أكدت فيه من جديد أنه يتعين على الدول أن تضـــــــــــــــمن خضـــــــــــــــوع أي تدابير تتخذها لمكافحة 

ون الــدولي لحقوق الإرهــاب للالتزامــات التي تقع على عــاتقهــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا ســـــــــــــــيمــا القــان
 الإنسان والقانون الدولي اللاجرين والقانون الإنساني الدولي، 

من الضــــــــــــــروري اعتماد أحكام تكميلية ل حكام الاتفاقية، من أجل قمع أعمال عنف  وإج ترى 
 إرهابية إضافية تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية وأمنها، ومن أجل تحسين فعاليتها، 

 :يلياتفقت على ما  
 

 1الما ة   
 لأغراض هذا البروتوكول:  

تعني اتفاقية قمع الأعمال غير المشــــروعة الموجهة ضــــد ســــلامة الملاحة البحرية، التي “ الاتفاقية” - 1
 . 1988آجار/مارس  10وقعت في روما في 

 تعني المنظمة البحرية الدولية. “ المنظمة” - 2
 للمنظمة.يعني الأمين العام “ الأمين العام” - 3
 

 2الما ة   
 من الاتفاقية وأصبح نصها على النحو التالي:  1ع دّلت المادة  
 1المادة  
 لأغراض هذه الاتفاقية: - 1 
ا بقـاع “ الســـــــــــــــفينــة” )أ(   تعني أي مركــب مهمــا كــان نوعــه غير مثبـّـت تثبيتــاا دائمــا

لتشــــغيل المغمور وأي مركب البحر، بما في جلا الزوارق جات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة ل
 عائم آخر.

يعني ترتيب حركة شــــــــــــخت أو مادة أو الشــــــــــــروع فيها أو  ارســـــــــــة “ النقل” )ب(  
 التحكّم فعلياا بها، بما في جلا السلطة الفعلية لاتخاج القرارات بشأتا.

 تعني:“ الإصابة الجسيمة أو الضرر البالغ”عبارة  )ج(  
 إصابة بدنية جسيمة؛ ‘1’  
تدميراا بالغاا لمكان عام أو مرفق رسمي أو حكومي أو مرفق من مرافق البنية  أو ‘2’  

 التحتيّة أو شبكة للنقل العام، تنجم عنه خسارة اقتصادية جسيمة؛
ا يلحق بالبيرة، بما في جلا الهواء والتربة والماء والحيوا ت  ‘3’   أو ضـــــــــــــــرراا شـــــــــــــــديدا

 والنباتات.
 تعني:“ نووي أو كيميائيسلا  بيولوجي أو ”عبارة  )د(  

https://undocs.org/ar/A/RES/58/187
https://undocs.org/ar/A/RES/58/187
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 ، وهي:“الأسلحة البيولوجية” ‘1’  
عوامل جرإومية أو عوامل بيولوجية أخرى، أو جيفا ت بغض النظر  (1)   

عن منشـــــــــــــــرهــا أو طريقــة إنتــاجهــا، جات أنواع وكميــات لا مبرر لهــا 
 لأغراض الاتقاء أو الوقاية أو لأغراض سلمية أخرى؛

أو أســــلحة أو وســــائل إيصــــال مصــــمّمة لاســــتخدام هذه العوامل أو  (2)   
 الذيفا ت لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.

 ، وهي سواء كانت مجتمعة أو منفردة:“الأسلحة الكيميائية” ‘2’  
 كيميائيات سميّة وسلائفها، باستثناء ما هو مزمع ل غراض التالية: (1)   
عية والزراعية والبحثية والطبية والصــــيدلانية الأغراض الصــــنا )ألف(    

 أو أغراض سلمية أخرى؛
أو أغراض الوقاية، وبالتحديد الأغراض المتصـــــــــلة مباشـــــــــرة  )باء(    

بالوقاية من الكيميائيات الســـــــــــمّية والوقاية من الأســـــــــــلحة 
 الكيميائية؛

أو الأغراض العســــــكرية التي لا ترتبط باســــــتخدام أســــــلحة  )جيم(    
ولا تعتمد على اســـــــــتخدام الخصـــــــــائت الســـــــــمّية  كيميائية

 للكيميائيات كطريقة للحرب؛
أو إنفـــاج القوانين، بمـــا في جلـــا أغراض مكـــافحـــة أعمـــال  )دال(    

 الشغب الداخلية؛
 ما دامت الأنواع والكميات متسقة مع هذه الأغراض؛   
الذخائر والأجهزة المصـــــــــــمّمة للتســـــــــــبّب بالوفاة أو بأجى آخر بفعل  (2)   

الخصــــــــائت الســــــــمّية لتلا الكيميائيات الســــــــمّية المذكورة في الفقرة 
(، والتي يمكن إعتـــاقهـــا نتيجـــة لاســـــــــــــــتعمـــال هـــذه 1‘ )2’الفرعيـــة 

 الذخائر والأجهزة؛
ا للاســــــــتخدام المباشــــــــر فيما يتصــــــــل  (3)    أي جهاز مصــــــــمّم خصــــــــيصــــــــا

 (.2‘ )2’باستعمال الذخائر والأجهزة المذكورة في الفقرة الفرعية 
 الأسلحة النووية والأجهزة النووية المتفجرة الأخرى. ‘3’  
تعني أي مادة كيميائية يمكنها بواسطة تأإيرها الكيميائي “ الكيميائيات السمّية”عبارة  )ه( 

في سيرورة الحياة أن تسبب الوفاة أو العجز المؤقت أو الأجى الدائم للإنسان أو الحيوان. وهي تشمل جميع 
ف النظر عن منشــــرها أو طريقة إنتاجها، وبدون التفات إلى ما إجا كانت تنتج في هذه الكيميائيات، بصــــر 

 منشآت أو في مصانع جخيرة أو في مكان آخر.
يعني أي متفاعِّل كيميائي يشــــــارك في أي مرحلة، ومهما كانت الطريقة، في “ ســــــلف” )و( 

 إنائي أو متعدد المكوّ ت.إنتاج مادة كيميائية سميّة. ويشمل جلا أي مكوّن رئيسي لنظام كيميائي 
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 تعني المنظمة البحرية الدولية.“ المنظمة” )ز( 
 يعني الأمين العام للمنظمة.“ الأمين العام” ) ( 

 ولأغراض هذه الاتفاقية: - 2
مرفق من مرافق البنية ”و “ مرفق رسمي أو حكومي”و “ مكـان عـام”تحمـل عبـارات  )أ( 
نفســه الذي تحمله في الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية،  المعو“ شــبكة النقل العام”و “ التحتية

 ؛1997كانون الأول/ديسمبر   15التي وقّعت في نيويورك في 
المعو نفســـــه الذي “ مادة خاصـــــة قابلة للانشـــــطار”و “ مادة المصـــــدر”وتحمل عبارتا  )ب( 

تشـــــــــــــــرين  26وقّع في نيويورك في  تحملانه في النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي
 .1956أكتوبر /الأول

 
 3الما ة   

 من الاتفاقية:  مكرراا  2يضاف النت التالي بوصفه المادة  
 مكرراا  2المادة  
لا شـــــيء يرد في هذه الاتفاقية يؤإر في الحقوق والواجبات والمســـــؤوليات الأخرى للدول  - 1 

مباد  ومقاصـــــد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا ســـــيما 
 لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجرين والقانون الإنساني الدولي.

ولا تنطبق هذه الاتفاقية على أنشـــــــــــــــطة القوات المســـــــــــــــلحة أإناء النزاع المســـــــــــــــلح، وفق  - 2 
ولا على الأنشــــــــــطة التي مفهومها بموجب القانون الإنســــــــــاني الدولي، التي يحكمها جلا القانون، 

تقوم بها القوات العســـــــــكرية التابعة لدولة في ســـــــــياق  ارســـــــــتها لمهامها الرسمية، بقدر ما تحكمها 
 قواعد أخرى بموجب القانون الدولي.

ولا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤإر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تنت عليها  - 3 
تموز/يوليو  1نووية، التي وقعت في واشـــنطن ولندن وموســـكو في معاهدة عدم انتشـــار الأســـلحة ال

، واتفــاقيــة حظر اســـــــــــــــتحــداث وإنتــاج وتكــديس الأســـــــــــــــلحــة البكتريولوجيــة )البيولوجيــة( 1968
نيســان/أبريل  10والتكســينية وتدمير تلا الأســلحة، التي وقّعت في واشــنطن ولندن وموســكو في 

واســتخدام الأســلحة الكيميائية وتدمير تلا ، واتفاقية حظر اســتحداث وإنتاج وتكديس 1972
، في مـــا يتعلق بالـــدول 1993كـــانون الثـــاني/ينـــاير   13الأســـــــــــــــلحـــة، التي وقّعـــت في باريس في 

 الأطراف في هذه المعاهدات.
 

 4الما ة   
 من الاتفاقية بالنت التالي: 3من المادة  1يستعاض عن فاتحة الفقرة  - 1

ه الاتفاقية إجا ما قام بصــــــــورة غير مشــــــــروعة وعن عمد يرتكب أي شــــــــخت ج رماا في مفهوم هذ 
 يلي: بما

 من الاتفاقية بالنت التالي: 3)و( من المادة  1يستعاض عن الفقرة  - 2 
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 نقل معلومات يعلم جلا الشخت أتا زائفة،  ا يهدّد الملاحة الامنة للسفينة. )و( 
 من الاتفاقية.  3)ز( من المادة  1حذفت الفقرة  - 3 
 من الاتفاقية بالنت التالي:  3من المادة  2يستعاض عن الفقرة  - 4 
ا إجا ما قام بالتهديد، المشــــــــــــروط أو غير  - 2   ويرتكب أي شــــــــــــخت ج رماا أيضــــــــــــا

المشـــــــــــــــروط، طبقاا لما ينت عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الج رمية التي 
بهدف إجبار شــــــــــخت  1فقرة )ه( من ال تنت عليها الفقرات الفرعية )ب( و )ج( و

حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إجا كان من شـــــــــــــــأن 
 هذا التهديد أن يعرّض الملاحة الامنة للسفينة المعنيّة للخطر.

 من الاتفاقية: مكرراا  3 يضاف النت التالي بوصفه المادة - 5 
 مكرراا  3المادة   
رماا في مفهوم هذه الاتفاقية إجا ما قام بصـــــــــــــورة غير يرتكب أي شـــــــــــــخت ج   - 1  

 مشروعة وعن عمد بما يلي:
ياقه، تخويف  )أ(    عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابعه أو ســـــــــــــــ

الســـــــــــــكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل ما أو الامتناع عن 
 القيام به:

أو أنزل من ســـــــــفينة أي مواد اســـــــــتخدم ضـــــــــد ســـــــــفينة أو على متنها  ‘1’   
متفجرة أو مواد مشعة أو سلاحاا بيولوجيا أو كيميائياا أو نووياا بطريقة 

 تسبّب أو يرجّح أن تسبّب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراا بالغاا؛
أو أفرغ من ســـــــــــــفينة زيتاا أو غازاا طبيعياا مســـــــــــــيّلاا أو مادة خطرة أو  ‘2’   

، بكميات أو تركيز ‘1’الفرعية )أ( ضـــارة أخرى، لا تشـــملها الفقرة 
 يسبّب أو يرجّح أن يسبّب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضرراا بالغاا؛

أو اسـتخدم سـفينة بطريقة تسـبب الوفاة أو إصـابة جسـيمة أو ضـرراا  ‘3’   
 بالغاا؛

ا مشـــــــــــــــروطاا أو غير مشـــــــــــــــروط، طبقاا لما ينت عليه  ‘4’    أو عند، تهديدا
‘ 1’ب ج رم تنت عليـــه الفقرة الفرعيـــة )أ( القـــانون الوطني، بارتكـــا

 ؛‘3’أو ‘ 2’ أو
 أو نقل على متن سفينة: )ب(   
أي مواد متفجرة أو مواد مشـــــــــــــعّة، مع العلم بأن القصـــــــــــــد منها هو  ‘1’   

اســـــــــتخدامها للتســـــــــبّب، أو للتهديد بالتســـــــــبّب، المشـــــــــروط أو غير 
بإصــــــــــــابة  المشــــــــــــروط، طبقاا لما ينت عليه القانون الوطني، بالوفاة أو

جسيمة أو بضرر بالغ لغرض تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو 
 منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به؛
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أو أي ســــلا  بيولوجي أو نووي أو كيميائي، مع العلم بأنه ســــلا   ‘2’   
 ؛1بيولوجي أو نووي أو كيميائي على النحو المعرّف في المادة 

مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو  أو أي ‘3’   
ا لمعالجة أو اســتخدام أو إنتاج مادة  مواد مصــمّمة أو م عدّة خصــيصــا
خاصـــــة قابلة للانشـــــطار، مع العلم بأن القصـــــد هو اســـــتخدامها في 
نشـــــــــــــاط نووي تفجيري أو في أي نشـــــــــــــاط دوري آخر لا يخضـــــــــــــع 

صــــــــادر عن الوكالة لضــــــــما ت وفقا لاتفاق للضــــــــما ت الشــــــــاملة 
 الدولية للطاقة الذرية؛

أو أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا جات صــــلة ت ســــهم  ‘4’   
إســــهاماا كبيراا في تصــــميم أو تصــــنيع أو إيصــــال ســــلا  بيولوجي أو 

 نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
يام بنقل عنصـــــــر أو مادة تشـــــــملها ولا ي عتبر ج رماا في مفهوم هذه الاتفاقية الق - 2  

إلى المدى جي الصــــــــــلة بســــــــــلا  نووي أو ‘ 4’)ب(  1، أو الفقرة ‘3’)ب(  1الفقرة 
بجهاز نووي متفجر آخر، إجا ما كان  ري نقل هذا العنصـــر أو هذه المادة من أراضـــي 
دولة طرف في معاهدة عدم انتشــــار الأســــلحة النووية أو إليها، أو إجا ما كان النقل يتم 

 لجلاف جلا تحت إشراف هذه الدولة:
إجا م يتعارض ما ينجم عن جلا من نقل أو اســـــــــــتلام العنصـــــــــــر أو  )أ(   

المادة، بما في جلا داخل الدولة، مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب معاهدة عدم 
 انتشار الأسلحة النووية؛

وي أو وإجا كان العنصـــــــر أو المادة مزمعاا لمنظومة إيصـــــــال ســـــــلا  نو  )ب(   
جهاز نووي متفجر آخر لدولة طرف في معاهدة عدم انتشـــــــــــار الأســـــــــــلحة النووية، وم 
تتعارض حيازة هذا الســـــــــــــــلا  أو الجهاز مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب تلا 

 المعاهدة.
 من الاتفاقية: مكرراا ثانياا  3يضاف النت التالي بوصفه المادة  - 6 
 مكرراا ثانياا 3المادة  
أي شخت ج رماا في مفهوم هذه الاتفاقية إجا ما قام بصورة غير مشروعة وعن يرتكب   

عمد بنقل شـــــــخت آخر على متن ســـــــفينة بالرغم من أنه يعلم أن جلا الشـــــــخت ارتكب فعلاا 
ا عليه في المواد  ، أو ج رماا تنت عليه أي مكرراا ثالثاا 3مكرراا و  3و  3يشـــــــكل ج رماا منصـــــــوصـــــــا

 ، ويعتزم مساعدة جلا الشخت على الإفلات من المقاضاة الجنائية.معاهدة مذكورة في المرفق
 من الاتفاقية: مكرراا ثالثاا  3يضاف النت التالي بوصفه المادة  - 7 
 مكرراا ثالثاا  3المادة  
 يرتكب أي شخت ج رماا أيضاا في مفهوم هذه الاتفاقية إجا ما قام:  
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ي شــــخت في ســــياق ارتكاب بصــــورة غير مشــــروعة وعن عمد بجر  أو قتل أ )أ(  
أو المــــادة  مكرراا 3أو المــــادة  3من المــــادة  1أي من الأفعــــال الج رميــــة التي تنت عليهــــا الفقرة 

 ؛مكرراا ثانياا 3
أو الفقرات الفرعية  3من المـادة  1أو حـاول ارتكـاب ج رم تنت عليـه الفقرة  )ب(  

 عية )أ( من هذه المادة؛أو الفقرة الفر  مكرراا 3من المادة ‘ 3’أو ‘ 2’أو ‘ 1’)أ( 
 مكرراا 3أو المادة  3أو ســــــــــــاهم كشــــــــــــريا في ارتكاب ج رم تنت عليه المادة  )ج(  

 أو الفقرتان الفرعيتان )أ( أو )ب( من هذه المادة؛ مكرراا ثانياا 3المادة  أو
 3أو المــــادة  3أو نظمّ آخرين أو وجّههم بارتكــــاب ج رم تنت عليــــه المــــادة  )د(  

 أو الفقرتان الفرعيتان )أ( أو )ب( من هذه المادة؛ مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا
أو أســـــهم في ارتكاب ج رم أو أكثر من الأفعال الج رمية التي تنت عليها المادة  )ه(  

أو الفقرتان الفرعيتــان )أ( أو )ب( من هــذه المــادة  مكرراا ثانياــا 3أو المــادة  مكرراا 3أو المــادة  3
 مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما:من قِّبل 

بهدف تعزيز النشــاط الإجرامي أو القصــد الجنائي لهذه الموعة، حين ينطوي  ‘1’  
أو المادة  3هذا النشــــــاط أو هذا القصــــــد على ارتكاب ج رم تنت عليه المادة 

 ؛مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3
أو  3طّلاع على نية الموعة ارتكاب ج رم تنت عليه المادة أو لكونه على ا ‘2’  

 .مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3المادة 
 

 5الما ة   

 من الاتفاقية بالنت التالي: 5يستعاض عن المادة  - 1
 3و مكرراا ثانياا  3و مكرراا  3و  3 اعل كل دولة طرف الأفعال الج رمية التي تنت عليها المواد 

 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لتلا الأفعال الج رمية. راا ثالثاامكر 
 من الاتفاقية: مكرراا  5يضاف النت التالي بوصفه المادة  - 2

 مكرراا 5المادة  
تتخذ كل دولة طرف، بموجب مبادئها القانونية المحلية، التدابير اللازمة الكفيلة بجعل  - 1 

يان قانوني يقع ضــمن أراضــيها وجرى تنظيمه وفقاا لقوانينها مســؤولاا عند قيام شــخت مســؤول ك
عن إدارة جلا الكيان القانوني أو ضـــــــبط شـــــــؤونه، بصـــــــفته تلا، بارتكاب ج رم تنت عليه هذه 

 الاتفاقية. ويمكن أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية.
دون المســـــــــــــــاس بالمســـــــــــــــؤولية الجنائية ل فراد الذين ارتكبوا  يتم تحميل هذه المســـــــــــــــؤولية - 2 

 الج رمية. الأفعال
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تضـــــــــــــــمن كـل دولـة طرف بشـــــــــــــــكـل خـاص أن تكون الكيـا ت القـانونيـة التي تتحمل  - 3 
أعلاه خاضــــــــعة لعقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية فعلية ومتناســــــــبة  1المســــــــؤولية بموجب الفقرة 

 عقوبات عقوبات مالية.ورادعة. ويمكن أن تتضمن هذه ال
 

 6الما ة   
 من الاتفاقية بالنت التالي: 6من المادة  1يستعاض عن فاتحة الفقرة  - 1

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الج رمية  - 1 
 عند ارتكاب الج رم: مكرراا ثالثاا 3و مكرراا ثانياا  3و مكرراا  3و  3 التي تنت عليها المواد

 من الاتفاقية بالنت التالي:  6من المادة  3يستعاض عن الفقرة  - 2
بإبلاغ الأمين العــام  2تقوم أي دولــة طرف أقرّت الولايــة القــانونيــة المــذكورة في الفقرة  - 3 

تخطر الأمين  بــذلــا. وإجا مــا ألغــت هــذه الــدولــة تلــا الولايــة القــانونيــة في مــا بعــد، فعليهــا أن
 بذلا. العام

 من الاتفاقية بالنت التالي: 6من المادة  4يستعاض عن الفقرة  - 3
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الج رمية  - 4 

التي يكون في الحــالات  مكرراا ثالثاــا 3و مكرراا ثانياــا  3و مكرراا  3و  3 التي تنت عليهــا المواد
فيها المشــــــــتبه فيه موجوداا في أراضــــــــيها ولا تقوم بتســــــــليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقرّت 

 من هذه المادة. 2و  1ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 
 

 7الما ة   
 يضاف النت التالي بوصفه مرفقاا للاتفاقية:  

 المرفق   
وع على الطائرات، التي وقّعت في لاهاي في اتفاقية مكافحة الاســـــــــــــــتيلاء غير المشـــــــــــــــر  - 1 

 .1970كانون الأول/ديسمبر  16
واتفاقية قمع الاعمال غير المشــروعة الموجهة ضــد ســلامة الطيران المدني، التي وقعّت في  - 2 

 .1971أيلول/سبتمبر  23مونريال في 
بمن فيهم الموظفون  واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضـــد الأشـــخاص المتمتعين بحماية دولية، - 3 

 /كانون الأول  14الدبلوماســـــيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في 
 .1973ديسمبر 

الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في  - 4 
 .1979كانون الأول/ديسمبر   17

 تشـــــــــــــــرين الأول/ 26الحمـــايـــة المـــاديـــة للمواد النوويـــة، التي وقعـــت في فيينـــا في اتفـــاقيـــة  - 5 
 .1979 أكتوبر
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البروتوكول المتعلق بقمع أعمـال العنف غير المشـــــــــــــــروعـة في المطـارات التي تخـدم الطيران  - 6 
المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــروعة الموجهة ضـــــد ســـــلامة الطيران المدني، 

 .1988شباط/فبراير  24الذي وقّع في مونريال في 
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشــــــروعة الموجهة ضــــــد ســــــلامة المنصــــــات الثابتة  - 7 

 .1988آجار/مارس  10الموجودة على الجرف القاري، الذي وقع في روما في 
الجمعية العامة ل مم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع المتفجرات الإرهابية، التي اعتمدها  - 8 

 .1997كانون الأول/ديسمبر   15في 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في  - 9 

 .1999كانون الأول/ديسمبر   9
 

 8الما ة   
 من الاتفاقية بالنت التالي: 8من المادة  1يستعاض عن الفقرة  - 1

أن يســــلّم إلى ســــلطات أي دولة “( دولة العَلَم)”يمكن لربان ســــفينة تابعة لدولة طرف  - 1 
أي شـــــــــخت إجا ما توافرت لديه أســـــــــباب مقنعة للاعتقاد بأنه “( الدولة المتلقّية)”طرف أخرى 

ا من الأفعال الج رمية التي تنت عليها المادة  مكرراا  3أو المادة  مكرراا 3أو المادة  3ارتكب ج رما
 .مكرراا ثالثاا 3أو المادة  نيااثا

 من الاتفاقية: مكرراا  8يضاف النت التالي بوصفه المادة  - 2
 مكرراا  8المادة  
تتعاون الدول الأطراف إلى أقصــــــــــــى حد  كن لمنع وقمع الأعمال غير المشــــــــــــروعة التي  - 1 

ا للقانون الدولي، وتل  الطلبات بموجب هذه  المادة في أســـــــــــــــرع تشـــــــــــــــملها هذه الاتفاقية، طبقا
  كن. وقت

وينبغي أن يتضــــمن كل طلب ي قدم بموجب هذه المادة، إن أمكن جلا، اســــم الســــفينة  - 2 
المشـــــــــتبه فيها، ورقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف الســـــــــفن، وميناء التســـــــــجيل، ومينائي القدوم 

لطرف الطالب والوجهة، وأي معلومات أخرى جات صـــــــــــلة. وإجا وجّه الطلب، شـــــــــــفاهةا، يؤكد ا
جلا كتابةا في أســرع وقت  كن. ويفيد الطرف الذي ي وجه إليه الطلب فوراا باســتلامه أي طلب 

 مكتوب أو شفوي.
وتأخذ الدول الأطراف في الحســـــبان ما ينطوي عليه تفتي  الســـــفن وحمولتها في عرض  - 3 

تفق عليهـا بين البحر من أخطـار ومصــــــــــــــــاعب، وتنظر في إمكـانيـة تنفيـذ تدابير أخرى ملائمـة م
الدول المعنية بشكل يتسم بقدر أكبر من الأمان في الميناء الذي تتوقف فيه السفينة لاحقاا أو في 

 مكان آخر.
والدولة الطرف التي تتوافر لديها أســــــــــــباب مقنعة تحملها على الشــــــــــــا بأن ج رماا تنت  - 4 

هو قيد الارتكاب  مكرراا ثالثاا 3المادة  أو مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3أو المادة  3عليه المادة 
أو قـد ارتكــب أو على وشــــــــــــــــا أن ي رتكــب، ويتعلق بســـــــــــــــفينــة ترفع عَلَم هــا، يمكنهــا أن تطلـب 
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المســـــــــــــــاعدة من دول أطراف أخرى لمنع جلا الج رم أو قمعه. وتبذل الدول الأطراف التي تطلب 
 لإمكانيات المتوافرة لديها.منها هذه المساعدة قصارى جهودها لتقديم المساعدة في حدود ا

وكلما صـــادف مســـؤولو إنفاج القوانين أو مســـؤولون مخولون آخرون تابعون لدولة طرف  - 5 
أو تحمل علامات “( الطرف الأول)”ســـــفينة ترفع عَلَم دولة طرف أخرى “( الطرف الطالب)”

لأي دولة، التســــــجيل الخاصــــــة بها، وتتواجد على مســــــافة في عرض البحر خارج البحر الإقليمي 
وتتوافر لدى الطرف الطالب أسباب مقنعة تحمله على الشا بأن السفينة أو شخصاا على متنها 
 3يرتكب أو ارتكب أو على وشـــــــــــــا أن يرتكب أو ضـــــــــــــالع في ارتكاب ج رم تنت عليه المادة 

الــب في ، ويرغــب الطرف الطــمكرراا ثالثاــا 3أو المــادة  مكرراا ثانياــا 3أو المــادة  مكرراا 3المــادة  أو
 تفتي  السفينة،

 أن يتثبت الطرف الأول الجنسية، 2و  1يطلب بموجب الفقرتين  )أ(  
وفي حال التثبّت من الجنســــية، يســــأل الطرف الطالب الطرف الأول )المشــــار  )ب(  

الإجن بتفتي  الســـــــفينة واتخاج التدابير الملائمة في ما يتعلق “( دولة العَلَم”إليه في ما يلي باســـــــم 
لســـــــفينة والتي قد تتضـــــــمن إيقافها والصـــــــعود إلى متنها وتفتيشـــــــها وحمولتها والأشـــــــخاص بتلا ا

الموجودين على متنها، واستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية تحديد ما إجا كان أحد 
 3أو المــادة  مكرراا ثانياــا 3أو المــادة  مكرراا 3أو المــادة  3الأفعــال الج رميــة التي تنت عليهــا المــادة 

 قد ارتكب أو على وشا أن ي رتكب، مكرراا ثالثاا
 ودولة العَلَم إما: )ج(  
تأجن للطرف الطالب بالصــــــــعود إلى متن الســــــــفينة واتخاج التدابير الملائمة التي  ‘1’  

تنت عليهـا الفقرة الفرعيـة )ب(، رهنـاا بأي شـــــــــــــــروط قـد تفرضـــــــــــــــهـا بموجب 
 ؛7 الفقرة

جراء التفتي  بواســطة مســؤولي إنفاج أو الصــعود إلى متن الســفينة وإ ‘2’   
 القوانين أو مسؤولين آخرين تابعين لها؛

أو الصــــــــعود إلى متن الســــــــفينة وإجراء التفتي  مع الطرف الطالب،  ‘3’   
 ؛7رهناا بأي شروط قد تفرضها بموجب الفقرة 

 أو ترفض إعطاء الإجن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها. ‘4’   
الطالب بالصــــــعود إلى الســــــفينة أو باتخاج التدابير المنصــــــوص ولا يقوم الطرف    

 عليها في الفقرة الفرعية )ب( من هذه الفقرة دون إجن صريح من دولة العَلَم.
 وز لدولة طرف عند إيداعها صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو  )د(  

يتعلق بالسفن التي ترفع عَلَمها  الانضمام، أو بعد قيامها بذلا، أن تخطر الأمين العام بأنه في ما
أو تحمل علامة التسجيل الخاصة بها، فإن الدولة الطالبة م نحت الإجن بالصعود إلى متن السفينة 
وتفتيشـــها وحمولتها والأشـــخاص الموجودين على متنها، وباســـتجواب الأشـــخاص الموجودين على 

ديد ما إجا كان أحد الأفعال متنها، بغية الحصـــــــول على وثائق جنســـــــية الســـــــفينة وتفحّصـــــــها وتح
 مكرراا ثالثاا 3أو المادة  مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3أو المادة  3الج رمية التي تنت عليها المادة 
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قد ارت كب أو على وشـــــــا أن ي رتكب، في حال عدم ورود أي رد من الطرف الأول خلال أربع 
 ة.ساعات من الإخطار باستلام طلب التثبّت من الجنسي

و وز لدولة طرف عند إيداعها صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو  )ه(  
الانضمام، أو بعد قيامها بذلا، أن تخطر الأمين العام بأنه في ما يتعلق بالسفن التي ترفع عَلَمَها 
أو تحمل علامة التسجيل الخاصة بها، فإن الدولة الطالبة م نحت الإجن بالصعود إلى متن السفينة 
وتفتيشـــها وحمولتها والأشـــخاص الموجودين على متنها، وباســـتجواب الأشـــخاص الموجودين على 
متنها، بغية الحصـــــــول على وثائق جنســـــــية الســـــــفينة وتفحّصـــــــها وتحديد ما إجا كان أحد الأفعال 

 ا ثالثاامكررا  3أو المادة  مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3أو المادة  3الج رمية التي تنت عليها المادة 
 قد ارت كب أو على وشا أن ي رتكب.

 ويمكن في أي وقت سحب الإخطارات التي يتم تقديمها عملاا بهذه الفقرة.  
أو  مكرراا 3أو المادة  3وفي حال الحصــول على دليل علي الســلوك الموصــوف في المادة  - 6 

يتم عملاا بهذه المادة،  وز لدولة  نتيجة لأي تفتي  مكرراا ثالثاا 3أو المادة  مكرراا ثانياا 3المادة 
العَلَم أن تأجن للطرف الطالب بأن يحتجز الســــــــفينة وحمولتها والأشــــــــخاص الموجودين على متنها 
بانتظار اســـــتلام تعليمات بشـــــأن التصـــــرف من دولة العَلَم. ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فوراا 

احتجازها التي تتم عملاا بهذه المادة. ويبلغ بنتائج عملية الصــــــــعود إلى متن الســــــــفينة وتفتيشــــــــها و 
ا في حال الحصــــــول على دليل على ســــــلوك غير مشــــــروع لا  الطرف الطالب دولة العَلَم فوراا أيضــــــا

 يخضع لهذه الاتفاقية.
ضــــع الإجن الذي  - 7  و وز لدولة العَلَم، تماشــــياا مع أحكام أخرى من هذه الاتفاقية، أن تخ 

لشـــــــروط، بما في جلا الحصـــــــول على معلومات إضـــــــافية من  6الفقرة  أو 5تمنحه بموجب الفقرة 
الطرف الطالب، ولشــروط تتصــل بالمســؤولية عن التدابير التي ســتتخذ ومداها. ولا  وز اتخاج أي 
تدابير إضـــــــافية دون إجن صـــــــريح من دولة العَلَم، إلا عندما تحتم الضـــــــرورة جلا لدرء خطر داهم 

 تدابير المنبثقة عن اتفاقات جات صلة، إنائية أو متعددة الأطراف.يتهدد الأروا  أو باستثناء ال
وتتمتّع دولة العَلَم، في ما يتعلق بجميع عمليات الصــــعود إلى متن الســــفن التي تتم عملاا  - 8 

هذه المادة، بالحق في  ارســـــــــــــــة ولايتها القانونية على ســـــــــــــــفينة أو حمولة أو مواد أخرى محتجزة 
متن الســفينة، بما في جلا الحجز والمصــادرة والتوقيف والمقاضــاة. غير أشــخاص محتجزين على  أو

أنه  وز لدولة العَلَم، رهناا بدســـــــتورها وقوانينها، أن توافق على أن تمارس هذه الولاية دولة أخرى 
 .6تتمتّع بالولاية بموجب المادة 

اســــــتخدام القوة إلا وعند تنفيذ الإجراءات المأجون بها بموجب هذه المادة،  ب تفادي  - 9 
عندما تحتّم الضرورة جلا لضمان سلامة موظفيها والأشخاص الموجودين على متن السفينة، أو 
في حال عرقلة الموظفين في تنفيذهم للإجراءات المأجون بها. و ب ألا يتجاوز أي اســـــــــــــــتخدام 

 لظروف.للقوة عملا بهذه المادة الدرجة الدنيا من القوة اللازمة والمعقولة في تلا ا
 الضما ت: - 10 
عندما تتخذ دولة طرف تدابير ضـد سـفينة بموجب هذه المادة، يتوجب عليها  )أ(  

 ما يلي:
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 إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة انب تعريض سلامة الأروا  في البحار للخطر؛ ‘1’  
وضـــمان معاملة جميع الأشـــخاص الموجودين على متن الســـفينة بطريقة تصــون  ‘2’  

م الأساسية كبشرٍ، وطبقاا ل حكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في كرامته
 جلا القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

وضــــــمان الصــــــعود إلى متن الســــــفينة وإجراء التفتي  عملاا بهذه المادة بموجب  ‘3’  
 القانون الدولي المنطبق؛

 ا؛وإيلاء العناية اللازمة بأمن وسلامة السفينة وحمولته ‘4’  
وإيلاء الأهمية اللازمة لضــــــــرورة عدم المســــــــاس بمصــــــــالح دولة العَلَم التجارية أو  ‘5’  

 القانونية؛
والعمل، ضـــــــــــــــمن الإمكانيات المتوافرة، على أن يكون أي تدبير ي تخذ في ما  ‘6’  

 يتعلق بالسفينة أو بحمولتها سليماا بيرياا في ظل تلا الظروف؛
قع، على توفير أنواع الحمـــايـــة التي تنت عليهـــا والعمـــل، بغض النظر عن المو  ‘7’  

ل شـــخاص الموجودين على متن الســـفينة الذين يمكن  10من المادة  2الفقرة 
أن تبدأ ضـــــدهم إجراءات قانونية في ما يتصـــــل بأي أفعال ج رمية تنت عليها 

 ؛مكرراا ثالثاا 3أو المادة  مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3أو المادة  3المادة 
والتأكد من إبلاغ ربان الســــفينة باعتزامها الصــــعود إلى متن الســــفينة ومن أنه  ‘8’  

 م نح فرصة الاتصال بمالا السفينة ودولة العَلَم في أول فرصة  كنة؛
 وبذل جهود معقولة لتفادي احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر مشروع. ‘9’  
أو أجى أو خســـارة ت عزى إليها  وتكون الدول الأطراف مســـؤولة عن أي ضـــرر )ب(  

ذت عملاا بهذه المادة، شــــــريطة ألا تنجم هذه المســــــؤولية بحد جاتها عن الإجن   جمة عن تدابير اتخ 
 الذي تمنحه دولة العَلَم بتفتي  السفينة، إجا ما تبيّن:

أن أســــــباب اتخاج هذه التدابير لا أســــــاس لها من الصــــــحة، بشــــــرط ألا تكون  ‘1’  
ذت؛السفينة قد ار   تكبت أي فعل يبرر التدابير التي اتخ 

أو أن هذه التدابير غير مشـــروعة أو تتجاوز ما هو مطلوب بصـــورة معقولة في  ‘2’  
 ضوء المعلومات المتوافرة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

وتوفر الدول الأطراف ســــبل انتصــــاف فعلية في ما يتعلق بهذا الضــــرر أو الأجى أو هذه   
 الخسارة.

عندما تتخذ دولة طرف تدابير ضـــــــــــد ســـــــــــفينة بموجب هذه الاتفاقية، عليها و  )ج(  
 إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم التدخل أو التأإير في ما يلي:

حقوق الدول الســـاحلية وواجباتها و ارســـتها لولايتها القانونية بموجب القانون  ‘1’  
 الدولي للبحار؛
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لعَلَم لممارســـــــــــــــة الولاية القانونية والرقابة في أو الســـــــــــــــلطة التي تتمتع بها دولة ا ‘2’  
 المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.

و ب تنفيذ أي تدبير ي تخذ عملاا بهذه المادة من قبل مســـــؤولي إنفاج القوانين  )د(  
و طائرات أو مســــؤولين مخوّلين آخرين من الســــفن الحربية أو الطائرات العســــكرية، أو من ســــفن أ

أخرى تحمل علامات واضــــحة ت بيّن أتا تابعة للحكومة ومخوّلة لهذا الغرض، وتنطبق أحكام هذه 
 .مكرراا 2و  2المادة، بغض النظر عن المادتين 

مسؤولو إنفاج القوانين أو مسؤولون آخرون ”ولأغراض هذه المادة، تعني عبارة  )ه(  
ة أو يضــعون شــارات أخرى تعرّف عنهم بوضــو  على الأفراد الذين يرتدون ملابس رسمي“ مخوّلون

أتم يعملون في إنفاج القوانين أو في أي هيرات حكومية أخرى ومخولين حسب الأصول من قبل 
حكومتهم. وللغرض المحدد لإنفاج القوانين بموجب هذه الاتفاقية، ي برز مســـــؤولو إنفاج القوانين أو 

صــادرة عن الحكومة عند صــعودهم إلى الســفينة لكي  المســؤولون الاخرون المخوّلون بطاقات هوية
 يتحقق منها ربان السفينة.

ولا تنطبق هذه المادة على عمليات الصـــــــــــــعود إلى متن الســـــــــــــفن التي تقوم بها أي دولة  - 11 
طرف بموجب القانون الدولي على مســــــــــــافة في عرض البحر خارج البحر الإقليمي لأي دولة ولا 

فيها عمليات الصـــــعود التي تســـــتند إلى حق الزيارة وتقديم المســـــاعدة إلى العمليات، بما  تقيّد هذه
الأشــــــخاص والســــــفن والممتلكات المكروبة أو المعرضــــــة للخطر، أو بموجب إجن تمنحه دولة العَلَم 

 لإنفاج القوانين أو اتخاج تدبير آخر.
تركة عملاا وت شــجّع الدول الأطراف على وضــع إجراءات تشــغيل موحّدة للعمليات المشــ - 12 

بهذه المادة وعلى التشــاور، حســب الاقتضــاء، مع الدول الأطراف الأخرى بغية تنســيق إجراءات 
 التشغيل الموحّدة هذه من أجل تنفيذ العمليات.

و وز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو تتوصـــــــــــــــل إلى ترتيبات في ما بينها لتيســــــــــــــير  - 13 
 هذه المادة. عمليات إنفاج القوانين التي تتم بموجب

وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لضـــــــــــــــمان أن يكون مســـــــــــــــؤولو إنفاج القوانين  - 14 
المســـــــــؤولون المخوّلون الاخرون التابعون لها، ومســـــــــؤولو إنفاج القوانين أو المســـــــــؤولون المخوّلون  أو

 الاخرون التابعون لدول أطراف أخرى، مخوّلين سلطة التصرّف عملاا بهذه المادة.
وتعيّن كل دولة طرف عند إيداعها صــــــا التصــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــــــمام،  - 15 

بعد قيامها بذلا الســلطة، أو عند الاقتضــاء، الســلطات التي تقوم باســتلام الطلبات وتلبيتها في  أو
ة خلال شــــهر يتعلق بالمســــاعدة والتثبّت من الجنســــية والإجن باتخاج التدابير الملائمة. وتقوم الدول ما

واحد بعد أن تصــــــــــــــبح طرفاا في الاتفاقية بإخطار الأمين العام بهذا التعيين، بما في جلا معلومات 
الاتصال، ويقوم الأمين العام بدوره بإبلاغ جلا إلى جميع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من 

لعام بأي تغييرات هذا التعيين. وكل دولة طرف مســــؤولة عن تقديم إشــــعار فوري عن طريق الأمين ا
 في التعيين أو معلومات الاتصال.
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 9الما ة   
 بالنت التالي:  10من المادة  2يستعاض عن الفقرة  
ر بحقه  - 2  ي كفل لأي شـــــــخت يلقى القبض عليه، أو ت تخذ ضـــــــده تدابير أخرى أو تباشـــــــَ

بجميع الحقوق  إجراءات المقاضـــــــــــــــاة عملاا بهذه الاتفاقية، معاملة م نصـــــــــــــــفة، بما في جلا التمتّع
والضـــما ت وفقاا لقانون الدولة التي يوجد جلا الشـــخت على أراضـــيها، والأحكام المنطبقة من 

 القانون الدولي، بما في جلا القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 

 10الما ة   
 من هذه الاتفاقية بالنت التالي: 11من المادة  4و  3و  2و  1يستعاض عن الفقرات  - 1

مكرراا  3و مكرراا ثانياا  3و مكرراا  3و  3تبر الأفعال الج رمية التي تنت عليها المواد ت ع - 1 
مشمولة في عداد الأفعال الجرمية التي تسوغّ تسليم الْم جرمين بأي معاهدة لتسليم الْم جرمين  ثالثاا

رميـــة قـــائمـــة بين أي من الـــدول الأطراف. وتتعهـــد الـــدول الأطراف بأن تـــدرج هـــذه الأفعـــال الج  
 بوصفها جرائم تسوغّ تسليم الرمين في كل معاهدة لتسليم الْم جرمين ت برم في ما بينها.

وإجا استلمت دولة طرف تشترط لتسليم الرمين وجود معاهدة بهذا الشأن طلباا لتسليم  - 2 
رم من دولة طرف أخرى م تبرم معها معاهدة بهذا الشــــأن،  وز للدولة الطرف التي ي وجّ  ه إليها مج 

الطلب، إن هي ارتأت جلا، اعتبار هذه الاتفاقية على أتا الأســاس القانوني لتســليم الرمين في 
. مكرراا ثالثاا 3و مكرراا ثانياا  3و مكرراا  3و  3 ما يتعلق بالأفعال الج رمية التي تنت عليها المواد

ولة الطرف التي يرد إليها ويخضــــــــــع تســــــــــليم الرمين للشــــــــــروط الأخرى التي ينت عليها قانون الد
 الطلب.

وعلى الدول الأطراف التي لا تشــــــــترط لتســــــــليم الرمين وجود معاهدة بهذا الشــــــــأن أن  - 3 
 مكرراا ثالثاـــا 3و مكرراا ثانياـــا  3و مكرراا  3و  3تعتبر الأفعـــال الج رميـــة التي تنت عليهـــا المواد 

وط التي ينت عليها قانون الدولة الطرف التي جرائم تسوغّ تسليم الرمين في ما بينها، رهنا بالشر 
 يرد إليها الطلب.

وعند الاقتضــــــــــــاء، ولأغراض تســــــــــــليم الرمين في ما بين الدول الأطراف، ت عتبر الأفعال  - 4 
على أتا ارت كبت  مكرراا ثالثاا 3و مكرراا ثانياا  3و مكرراا  3و  3 الج رمية التي تنت عليها المواد

ا في مكان يقع ضـــــــمن الولاية القانونية للدول  لا في المكان الذي وقعت فيه فحســـــــب، بل أيضـــــــا
 الطرف التي تطلب تسليم الرمين.

 من الاتفاقية: مكرراا  11يضاف النت التالي بوصفه المادة  - 2
 مكرراا 11المادة  
عال لأغراض تســـــــــليم الرمين أو المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة، لا ي عتَبر أي ج رم من الأف  

 مكرراا ثالثاا 3أو المادة  مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3أو المادة  3الج رمية التي تنت عليها المادة 
ج رماا ســياســياا أو ج رماا متصــلاا بج رم ســياســي أو ج رماا مســتوحى من دوافع ســياســية. لذا، لا  وز 
رفض طلب لتسليم مجرمين أو للمساعدة القانونية المتبادلة استناداا إلى هذا الج رم انطلاقاا فقط من 
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مســـــــــــتوحى من أن الطلب يتناول ج رماا ســـــــــــياســـــــــــياا أو ج رماا متصـــــــــــلاا بج رم ســـــــــــياســـــــــــي أو ج رماا 
 سياسية. دوافع

 من الاتفاقية: مكرراا ثانياا  11يضاف النت التالي بوصفه المادة  - 3
 مكرراا ثانياا 11المادة  
لا  وز تفســــــــــير أيّ حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاماا بتســــــــــليم الرمين أو   

التي ي وجّه إليهـا الطلـب دواع  بتقـديم المســــــــــــــــاعدة القـانونيـة المتبـادلة إجا كان لدى الدولة الطرف
أو  3وجيهة للاعتقاد بأن طلب تســـــــليم الرمين، في إطار الأفعال الجرمية التي تنت عليها المادة 

، أو طلب تقديم المســـاعدة القانونية مكرراا ثالثاا 3أو المادة  مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3المادة 
بة شـــــخت بســـــبب جنســـــه أو ديانته أو جنســـــيته أو أصــــله المتبادلة، قدّم بغرض ملاحقة أو معاق

العرقي أو آرائه الســـــــياســـــــية أو نوع جنســـــــه، أو أن تلبية الطلب ســـــــتلحق ضـــــــرراا بوضـــــــعية جلا 
 الشخت لأي سبب من تلا الأسباب.

 
 11الما ة   

 بالنت التالي: 12من المادة  1يستعاض عن الفقرة  - 1
البعض أقصـــــــــــى قدر  كن من المســـــــــــاعدة في على الدول الأطراف أن تقدّم لبعضـــــــــــها  - 1 

مكرراا  3و  3يتصــــــل بالإجراءات الجنائية الْم تخذة إزاء الأفعال الج رمية التي تنت عليها المواد  ما
، بما فيها المســـــــــــــــاعدة في الحصـــــــــــــــول على الأدلة المتوافرة لديها مكرراا ثالثاا 3و مكرراا ثانياا  3و 

 والضرورية لتلا الإجراءات.
 مكرراا من هذه الاتفاقية: 12النت التالي بوصفه المادة  يضاف - 2

 مكرراا 12المادة  
 وز نقل أي شــخت محتجز أو يقضــي عقوبته في أراضــي دولة طرف ومطلوب وجوده  - 1 

في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشـــهادة أو تقديم مســـاعدة أخرى في الحصـــول 
قات أو إجراءات قضائية تتعلق بالأفعال الج رمية التي تنت على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاح

، إجا   اســـــــــــتيفاء مكرراا ثالثاا 3أو المادة  مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3أو المادة  3عليها المادة 
 الشرطين التاليين:

 موافقة جلا الشخت طوعاا وعن علم؛ )أ(  
هناا بما تراه هاتان الدولتان مناســـــباا واتفاق الســـــلطات المختصـــــة في الدولتين، ر  )ب(  

 من شروط.
 ولأغراض هذه المادة: - 2 
يكون للدولة التي ي نقل إليها الشــــــــــخت ســــــــــلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها  )أ(  

 التزام  بذلا، ما م تطلب الدولة الطرف التي ن قل منها الشخت غير جلا أو تأجن بغير جلا؛
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نقل إليها الشخت، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة وتنفّذ الدولة التي ي   )ب(  
الدولة التي ن قل منها وفقاا لما ي تفق عليه مسبقاا، أو بأي صورة أخرى متفق عليها، بين السلطات 

 المختصة في الدولتين؛
ولا  وز للدولة التي ي نقل إليها الشـــــــــــــــخت أن تطالب الدولة التي ن قل منها  )ج(  

 تسليم من أجل إعادة جلا الشخت؛ببدء إجراءات 
تســــــب المدة التي يقضــــــيها الشــــــخت المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي  )د(   وتح 

 ن قل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي ن قل منها.
وما م توافق على جلا الدولة الطرف التي يتقرر نقل شـــــــــــــــخت ما منها، بموجب هذه  - 3 

لا  وز ملاحقة جلا الشـــخت، أيّا كانت جنســـيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي المادة، 
قيود أخرى على حريته الشـــــخصـــــية، في أراضـــــي الدولة التي ي نقل إليها، بســـــبب أفعال أو أحكام 

 إدانة سابقة لمغادرته أراضي الدولة التي ن قل منها.
 

 12الما ة   
 ية بالنت التالي:من الاتفاق 13يستعاض عن المادة  - 1

مكرراا  3و  3تتعــاون الــدول الأطراف في منع الأفعــال الج رميــة التي تنت عليهــا المواد  - 1 
 ، وخصوصاا عن طريق:مكرراا ثالثاا 3و مكرراا ثانياا  3 و
اتخاج جميع التدابير العملية لمنع الإعداد على أراضـــــــيها لارتكاب تلا الأفعال  )أ(  

 أو خارجها؛الج رمية ضمن أراضيها 
وتبادل المعلومات وفقاا لقوانينها الوطنية، وتنســـــــــــــــيق التدابير الإدارية والتدابير  )ب(  

 3الأخرى التي ت تخذ، حســـــــــــب الاقتضـــــــــــاء، لمنع ارتكاب الأفعال الج رمية التي تنت عليها المواد 
 .مكرراا ثالثاا 3و مكرراا ثانياا  3و مكرراا  3 و
مكرراا  3أو المادة  مكرراا 3أو المادة  3وعندما ي ســـــــــــــــفر ارتكاب ج رم تنت عليه المادة  - 2 

عن تأخير أو تعطيــل مرور ســـــــــــــــفينــة، يتوجــب على أي دولــة طرف تتواجــد  مكرراا ثالثاــا 3أو المــادة  ثانياــا
 ســــفينة أو الســــفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضــــيها أن تبذل كل ما في وســــعها لتفادي احتجاز أو تأخير

 ركابها أو طاقمها أو حمولتها أكثر  ا  ب.
 

 13الما ة   
 من الاتفاقية بالنت التالي: 14يستعاض عن المادة  
أو  3على أي دولة طرف تتوافر لديها أســــــــــــباب تحمل على الاعتقاد بأن ج رماا تنت عليه المادة  

ا لقانوتا الوطني  رراا ثالثاامك 3أو المادة  مكرراا ثانياا 3أو المادة  مكرراا 3المادة  تكب أن تقدّم، وفقا ســـــــــــــــير 
وبأســـرع ما يمكن، أي معلومات جات صـــلة في حوزتها إلى الدول التي تعتقد أتا ســـتكون الدول التي أقرّت 

 .6ولايتها القانونية بموجب المادة 
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 14الما ة   
 من الاتفاقية بالنت التالي: 15من المادة  3يستعاض عن الفقرة  
على جميع الدول  2و  1يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرســــــــــلة بموجب الفقرتين  - 3 

الأطراف والأعضــــــــــاء في المنظمة والدول الأخرى المعنية، وعلى المنظمات الدولية المختصــــــــــة المشــــــــــتركة بين 
 الحكومات.

 
 15الما ة   
 التفسير والانطباق  

بروتوكول، على ما يري بين الأطراف في هذا البروتوكول،  ب تفســـــــــــــــير وتأويل الاتفاقية وهذا ال - 1
 على أتما يشكّلان صكاا واحداا. 

من الاتفاقية، على النحو المنقح في هذا البروتوكول، إلى جانب  16إلى  1وتشـــــــــــــــكل المواد من  - 2
الموجهة ضـد سـلامة من هذا البروتوكول ومرفقه، اتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة  24إلى  17المواد من 

 ( وتعرف بهذا الاسم.2005)اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام  2005الملاحة البحرية لعام 
 

 16الما ة   
 من الاتفاقية: مكرراا  16يضاف النت التالي بوصفه المادة  
حة البحرية البنود الختامية للاتفاقية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشــروعة الموجهة ضــد ســلامة الملا 

 2005لعام 
تتكوّن البنود الختامية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــروعة الموجهة ضـــــد ســـــلامة الملاحة البحرية  

لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة  2005من بروتوكول عام  24إلى  17من المواد  2005لعام 
ه الاتفاقية إلى الدول الأطراف على أتا تعني ضــــــــد ســــــــلامة الملاحة البحرية. وي فهم من الإشــــــــارات في هذ

 إشارات إلى الدول الأطراف في جلا البروتوكول.
 

 البنو  الختامية  
 17الما ة   

 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
 13إلى  2006شـــــــــــــــباط/فبراير  14ي فتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من  - 1

 ، ويبقى باب الانضمام مشرعاا بعد جلا.2007براير شباط/ف
 وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق: - 2

 التوقيع دون تحفّ  يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة؛ )أ( 
لتصـــديق أو أو التوقيع المشـــروط بالتصـــديق أو القبول أو الموافقة، على أن يعقب جلا ا )ب( 

 القبول أو الموافقة؛
 أو الانضمام. )ج( 
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 ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صا لهذا الغرض لدى الأمين العام. - 3
ويحق فقط لدولة وقّعت الاتفاقية دون تحفّ  يشـــترط التصـــديق أو القبول أو الموافقة، أو صـــدّقت  - 4

 وافقت عليها أو انضمت إليها، أن تصبح طرفاا في هذا البروتوكول.على الاتفاقية أو قبلتها أو 
 

 18الما ة   
 بدء النفاج  

يدخل هذا البروتوكول حيّز النفاج بعد تســــــــعين يوماا من تاريخ قيام اإنتي عشــــــــرة دولة إما بتوقيعه  - 1
القبول أو الموافقة أو دون تحفّ  يشــــــــترط التصــــــــديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صــــــــا التصــــــــديق أو 

 الانضمام لدى الأمين العام.
وبالنســـــــــبة لدولة أودعت صـــــــــا التصـــــــــديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو  - 2

، يصــبح التصــديق أو القبول أو 1الانضــمام إليه بعد اســتيفاء شــروط بدء النفاج المنصــوص عليها في الفقرة 
ا بعد تسعين يوماا من تاريخ إيداع هذا الصا.الموافقة أو الانضمام  ف  ذا

 
 19الما ة   
 الانسحاب  

 وز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاجه في تلا  - 1
 الدولة.

 ويتم الانسحاب بإيداع صا الانسحاب لدى الأمين العام. - 2
ا بعد عام من  - 3 إيداع صـــا الانســـحاب لدى الأمين العام، أو بعد مدة ويصـــبح الانســـحاب  فذا

دد في الصا المذكور.  أطول تح 
 

 20الما ة   
 التنقيح والتعديل  

  وز للمنظمة أن تعقد مؤتمراا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله. - 1
يح ويــــــدعو الأمين العــــــام إلى عقــــــد مؤتمر للــــــدول الأطراف في هــــــذا البروتوكول من أجــــــل تنق - 2

البروتوكول أو تعديله، بناءا على طلب إلث الدول الأطراف، أو عشـــــــــــــــر دول من الدول الأطراف،  هذا
 أيهما أكثر.

وي عتبر أي صــا تصــديق أو قبول أو موافقة أو انضــمام يودع بعد تاريخ بدء نفاج تعديل ما على  - 3
 هذا البروتوكول على أنه ينطبق على البروتوكول في صيغته المعدّلة.

 
 21الما ة   
 الإعلا ت  

عند إيداع صـــا التصـــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضـــمام،  وز لدولة طرف ليســـت طرفاا في  - 1
معاهدة مذكورة في المرفق أن ت علن أنه، في سياق انطباق هذا البروتوكول عليها، ت عتبر المعاهدة غير مشمولة 
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 فذ حالما تدخل المعاهدة حيّز النفاج في الدولة الطرف التي  . ويصـــــــــــــــبح الإعلان غيرمكرراا ثانيا 3بالمادة 
 تقوم بإبلاغ الأمين العام بذلا.

وعندما لا تعود دولة طرف طرفاا في معاهدة مذكورة في المرفق،  وز لها أن تتقدّم بإعلان، على  - 2
 النحو المنصوص عليه في هذه المادة، في ما يتعلق بتلا المعاهدة.

اع صــــــا التصــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــــــمام،  وز لدولة طرف أن ت علن أتا وعند إيد - 3
بموجـــب مبـــاد  قـــانوتـــا الجنـــائي المتعلقـــة بإعفـــاء أفراد الأســـــــــــــــرة  مكرراا ثانياـــا 3ســـــــــــــــتطبّق أحكـــام المـــادة 

 المسؤولية. من
 

 22الما ة   
 التعديلات على المرافق  

 هدات جات الصلة التي:يمكن تعديل المرفق بإضافة المعا - 1
 تكون مشرعة لمشاركة جميع الدول فيها؛ )أ( 
 وأصبحت  فذة؛ )ب( 
وقام ما لا يقل عن اإنتي عشــــــــــــــرة دولة طرف في هذا البروتوكول بالتصــــــــــــــديق عليها أو  )ج( 

 القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.
طرف فيــه أن تقتر  هــذا التعــديــل على المرفق. وبعــد بــدء نفــاج هــذا البروتوكول،  وز لأي دولــة  - 2

و ـــب إبلاغ الأمين العـــام كتـــابـــةا بأي اقترا  للتعـــديـــل. ويعمّم الأمين العـــام أي تعـــديـــل مقتر  يســـــــــــــــتوفي 
على جميع أعضـــــــاء المنظمة ويســـــــعى إلى الحصـــــــول على موافقة الدول الأطراف في هذا  1متطلبات الفقرة 

 البروتوكول على التعديل المقتر .
وي عتبر أن التعديل المقتر  قد اعت مد بعد أن يوافق عليه ما يزيد على اإنتي عشـــــــــــــرة دولة طرف في  - 3

 هذا البروتوكول، وجلا بموجب إشعار مكتوب ي رسل إلى الأمين العام.
ا بعد إلاإين يوماا من تاريخ قيام الدول الأطراف في هذا  - 4 ويصــــــبح التعديل المقتر  على المرفق  فذا
وتوكول بإيداع صــــــا التصــــــديق على هذا التعديل أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضــــــمام إليه لدى البر 

الأمين العام. وبالنســـبة لكل دولة طرف في هذا البروتوكول تصـــدّق على التعديل أو تقبل به أو توافق عليه 
انقضـاء إلاإين يوماا على تاريخ بعد إيداع الصـا الثاني عشـر لدى الأمين العام، يصـبح التعديل  فذا بعد 

 إيداع هذه الدولة الطرف صا التصديق أو القبول أو الموافقة.
 

 23الما ة   
 الوديع  

 لدى الأمين العام. 22و  20يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه ت عتمد بوجب المادتين  - 1
 ويقوم الأمين العام بما يلي: - 2

طر جميع الدول التي  )أ(   وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالاتي:يخ 
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كل توقيع جديد أو إيداع صــــــــــــــــا التصــــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضـــــــــــــــمام  ‘1’ 
 جلا؛ وتاريخ

 تاريخ بدء نفاج هذا البروتوكول؛ ‘2’ 
إيداع أي صــــــا انســــــحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ اســــــتلامه وتاريخ بدء  ‘3’ 

 نفاج الانسحاب؛
 أي رسالة تتطلّبها أي مادة من مواد هذا البروتوكول؛ ‘4’ 
 ؛22من المادة  2أي اقترا  بتعديل المرفق   تقديمه بموجب الفقرة  ‘5’ 
 ؛22من المادة  3أي تعديل اعت بر أنه قد اعت مد بموجب الفقرة  ‘6’ 
من المادة  4رة أي تعديل   التصـــــــــــــــديق عليه أو القبول به أو الموافقة عليه بموجب الفق ‘7’ 

 ، إلى جانب تاريخ بدء نفاج جلا التعديل؛22
ويرســــــــــل نســــــــــخاا صــــــــــادقة مصــــــــــدّقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقّعته أو  )ب( 

 انضمت إليه.
ا، يرســـــل الأمين العام نســـــخة صـــــادقة مصـــــدّقة من النت إلى  - 3 وما أن يصـــــبح هذا البروتوكول  فذا

 من ميثاق الأمم المتحدة. 102حدة لتسجيله ونشره بموجب المادة الأمين العام ل مم المت
 

 24الما ة   
 اللغات  

أ عِّدّ هذا البروتوكول في نســـــخة أصـــــلية واحدة باللغات الإســـــبانية والإنكليزية والروســـــية والصـــــينية  
 والعربية والفرنسية. وت عتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

 شر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة ألفين وخمسة.ح رّر في لندن في الرابع ع 
وإشـــــــــــــــهاداا على جلا، قام الموقّعون أد ه، المفوضـــــــــــــــون أصـــــــــــــــولا بذلا من حكوماتهم، بتوقيع  

 البروتوكول. هذا
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البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشدددروعة الموجهة ضدددد سدددلامة المنشددد ت  - 18 
 الثابتة الموجو ة علر الجرف القاري

 
 1988آجار/مارس  10ح رر في روما في 

 1992آجار/مارس  1بدأ نفاجه في 
United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004 

 الوديع: الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية
 

  ،إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول 
 في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،  باعتبارها أطرافا 
تنطبق أيضـــا علي المنصـــات الثابتة القائمة  الاتفاقيةأن الأســـباب التي دعت إلى وضـــع  وإج تدرك 
 ، القاريفي الجرف 

 أحكام تلا الاتفاقية،  وإج تأخذ في اعتبارها 
هذا البروتوكول تظل خاضـــــــــــــــعة لأحكام ومباد  القانون  أن المســـــــــــــــائل التي لا ينظمها وإج تؤكد 

 الدولي العام، 
 :قد اتفقت على ما يلى 

 
 1الما ة   

في اتفـــاقيـــة قمع  16إلى  10 والمواد من 7 ،5تنطبق، مع مـــا يلزم من تبـــديـــل، بنود المـــادتين  - 1
الأعمال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد ســـلامة الملاحة البحرية )المشـــار إليها فيما بعد باســـم الاتفاقية( أيضـــا 

من هــذه الاتفــاقيــة في حــال ارتكــاب هــذه الفعــال على ســـــــــــــــطح  2على الأفعــال الجرميــة المحــددة في المــادة 
 ضدها.أو  القاريالمنصات الثابتة القائمة في الجرف 

، فإنه مع جلا يطبق حينما يوجد 1وفي الحالات التي لا ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقا للفقرة  - 2
 دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الإقليمية. أراضيالفاعل أو الظنين في 

إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل  “المنصة الثابتة”ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير  - 3
  ا قد إبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى

 
 2الما ة   

 يعتبر أي شخت مرتكبا لجرم إجا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:  - 1

الســيطرة عليها باســتخدام القوة أو التهديد باســتخدامها الاســتيلاء على منصــة ثابتة أو  أ() 
 أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة؛

 ارسة عمل من أعمال العنف ضد شخت على ظهر منصة ثابتة إجا كان هذا العمل  ب() 
 يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة؛
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 سلامتها للخطر.تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها  ا يمكن أن يعرض  ج() 

الإقدام، بأية وســيلة كانت، على وضــع، أو التســبب في وضــع، نبيطة أو مادة يمكن أن  د() 
 تؤدى إلى تدمير تلا المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر؛

جر  أو قتل أي شـــــــخت عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جرم من الأفعال الجرمية  ه() 
 “د”إلى  “أ”ية من المحددة في الفقرات الفرع

 : بالاتيكما يعتبر أي شخت مرتكبا لجرم إجا ما قام  - 2

 ، أو1محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة  )أ( 

التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أي شـــــــخت أو مشـــــــاركة  )ب( 
 مقترفها.

طبقا لما ينت علية القانون الوطني بارتكاب أي التهديد، المشــــــــروط أو غير المشــــــــروط،  )ج( 
 حقيقيبهدف إجبار شــــخت  1من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرتين الفرعيتين )ب( و )ج( من الفقرة 

على القيام بعمل ما أو الامتناع عـن القيام به إجا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر  اعتباريأو 
 سلامة المنصة الثابتة.

 
 3الما ة   

تتخـــذ كـــل دولـــة طرف مـــا يلزم من إجراءات لفرض ولايتهـــا على الأفعـــال الجرميـــة المحـــددة في  - 1
 وجلا عند ارتكاب الجرم:  2 المادة

لتلا  يضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القار  ()أ 
 الدولة، أو

 من قبل أحد مواطنيها. ()ب 

 كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية:  - 2

 عند ارتكاب الجرم من جانب شخت بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلا الدولة؛ أ() 

الدولة أإناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصــــــــــــابة  مواطنيعند تعرض أحد  ب() 
 بجرا  أو القتل؛

عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع  ج() 
 عن القيام به.

مة البحرية ظبإخطار الأمين العام للمن 2تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة  - 3
لغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها بذلا. وإجا ما أ( “الأمين العام”الدولية )المشــــــــار إليه فيما بعد باســــــــم 

 فإن عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الإلغاء.

ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في  باتخاجتقوم كل دولة طرف  - 4
لدول في الحالات التي يكون فيها الظنين موجودا في أراضـــــــــــــــيها ولا تقوم بتســـــــــــــــليمه إلى أي من ا 2المادة 

 من هذه المادة. 2، 1الأطراف التي فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 
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 لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقاا للقوانين الوطنية. - 5
 

 4الما ة   

ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤإر بأية صـــــــورة من الصـــــــور على قواعد القانون الدولي المتعلقة  
 .القاريالقائمة في الجرف  بالمنصات الثابتة

 
 5الما ة   

، وفي مقر المنظمة 1988مارس /آجار 10يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة روما  - 1
حن  1988مـــارس /آجار 14بين ( “المنظمـــة”البحريـــة الـــدوليـــة )المشــــــــــــــــــار إليهـــا فيمـــا بعهـــد باســـــــــــــــم 

 قية.   يظل باب الانضمام مشرعا بعد جلا.وجلا لأية دولة وقعت على الاتفا 1989مارس /آجار 9

 وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق  - 2

 التوقيع دون تحف  يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو (أ) 

التوقيع المشـــــــــــــــروط بالتصـــــــــــــــديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب جلا التصـــــــــــــــديق  (ب) 
 الموافقة أو القبول أو أو

 الانضمام )ج( 

يســــــــــــرى مفعول التصــــــــــــديق أو الموافقة أو القبول أو الانضــــــــــــمام بإيداع صــــــــــــا بهذا المعني لدى  - 3
 العام. الأمين

يقتصر الانضمام إلى هذا البروتوكول على تلا الدول فقط التي وقعت على الاتفاقية دون تحف   - 4
 وافقة أو التي صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها. التصديق، أو القبول أو الم طلا يشتر 

 
 6الما ة   

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام إلاث دول بالتوقيع عليه دون  - 1
لقبول أو تحف  يشــترط التصــديق أو الموافقة أو القبول، أو إيداعها لصــا بشــأنه بالتصــديق أو الموافقة أو ا

 الانضمام. على أن هذا البروتوكول لن يغدو  فذا قبل سريان مفعول الاتفاقية.

وبالنســــــــبة لأية دولة أودعت صــــــــكا بالتصــــــــديق أو الموافقة أو القبول أو الانضــــــــمام بشــــــــأن هذا  - 2
بعد البروتوكول بعد تلبية شــــــــروط نفاجه فإن مفعول التصــــــــديق أو الموافقة أو القبول أو الانضــــــــمام يســــــــرى 

 تسعين يوما من الإيداع.
 

 7الما ة   

 وز لأية دولة طرف الانســحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد انقضــاء ســنة واحدة على  - 1
 بدء نفاجه بالنسبة لها.

 و يكون الانسحاب عن طريق إيداع صا بهذا المعو لدى الأمين العام. - 2
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الأمين العام لصـــــا الانســـــحاب أو بعد مدة  ويســـــرى مفعول الانســـــحاب بعد عام من اســـــتلام - 3
 أطول تحدد في الصا المذكور.

 ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحاباا من جانبه من هذا البروتوكول. - 4
 

 8الما ة   

 يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول. - 1

طراف في هــذا البروتوكول لمراجعــة أو تعــديــل البروتوكول، يقوم الأمين العــام بعقــد مؤتمر للــدول الأ - 2
 بناء على طلب إلث الدول الأطراف أو خمس منها أيهما كان أكثر.

يعتبر أي صا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاج تعديل ما على  - 3
 البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.

 
 9الما ة   

 يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام. - 1

 يقوم الأمين العام بما يلى:  - 2

إخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه، وجميع الدول الأعضاء  ()أ 
 :بالاتيفي المنظمة 

لانضمام والتاريخ كل توقيع جديد أو إيداع صا بالتصديق، أو الموافقة أو القبول أو ا ‘1’ 
 المتعلق بذلا؛

 تاريخ بدء نفاج هذا البروتوكول؛ ‘2’ 

إيداع أي صـــــــــــــا بالانســـــــــــــحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ اســـــــــــــتلامه وموعد نفاج  ‘3’ 
 الانسحاب؛

علان أو إخطار يصـــــــــــــــدر في ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشـــــــــــــــأن هذا إتلقى أي  ‘4’ 
 البروتوكول؛

مصــــدقة مطابقة ل صــــل من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة عليه إرســــال نســــخ  ()ب 
 أو المنضمة إليه.

وبمجرد نفاج هذا البروتوكول يرســـــل المودع لديه نســـــخة منه مصـــــدقة ومطابقة ل صـــــل إلى الأمين  - 3
 من ميثاق الأمم المتحدة. 102العام ل مم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 

 
 10ا ة الم  

حرر هذا البروتوكول في نســــــخة واحدة باللغات العربية والصــــــينية والانجليزية والفرنســــــية والروســـــية  
 والاسبانية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. 
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وإشـــــــــــــــهـادا على جلا قام الموقعون أد ه المفوضـــــــــــــــون بذلا رسميـا من حكوماتهم بالتوقيع على  
 البروتوكول.  هذا

 ائة وثمانية وثمانين.ممارس سنة ألف وتسع/ة روما في اليوم العاشر من شهر آجارحرر في مدين 
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لقمع الأعمال غير المشدددددددددروعة الموج هة ضدددددددددد سدددددددددلامة  2005بروتوكول عام  - 19 
 المنصات الثابتة القائمة ا الجرف القاري

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 
لأعمال غير المشــــــروعة الموجّهة ضــــــد ســــــلامة المنصــــــات الثابتة باعتبارها أطرافا في بروتوكول قمع ا 

 ،1988آجار/مارس  10القائمة في الجرف القاري، المبرم في روما في 
الملحق باتفاقية قمع الأعمال  2005وإج تدرك أن الأسباب التي دعت إلى إعداد بروتوكول عام  

غير المشـــــروعة الموجهة ضـــــد ســـــلامة الملاحة البحرية تنطبق أيضـــــا على المنصـــــات الثابتة القائمة في الجرف 
 القاري،

 وإج تأخذ في اعتبارها أحكام هذين البروتوكولين، 
 قد اتفقت على ما يلي: 

 1الما ة   
 لأغراض هذا البروتوكول: 
 ضد الموجّهة المشروعة غير الأعمال قمع بروتوكول “1988 عام بروتوكول” بــــــــــ يقصد - 1 

 ،1988 مارس/آجار 10 في روما في المبرم القاري، الجرف في القائمة الثابتة المنصات سلامة
 .الدولية البحرية المنظمة “المنظمة” بتعبير يراد - 2 
 الأمين العام للمنظمة.“ لأمين العاما” بـ يقصد - 3 

 
 2الما ة   

 بالنت التالي: 1988من بروتوكول عام  1من المادة  1يستعاض عن الفقرة  
 ،1 المــادة من( أ) 2 و(  ) و( ز) و( و) و)ه(  و( د) و( ج) 1 الفقرات أحكــام - 1 
مكررا  11المواد  جلـــــا في بمـــــا ،16 إلى 10 والمواد ،7 و مكررا 5 و 5 و مكررا 2 المواد وأحكـــــام

مكررا، من اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــد ســـــــــــلامة الملاحة  12مكررا ثانيا و  11 و
الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــــــــــروعة  2005البحرية، بصـــــــــــــــيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام 

لى الجرائم الموجهة ضـــــــد ســـــــلامة الملاحة البحرية، تنطبق أيضـــــــا، مع مراعاة ما يقتضـــــــيه اختلاف الحال، ع
مكرراا ثانياا من هذا البروتوكول عندما ت رتكب هذه الجرائم  2مكررا و  2و  2المنصـــــــــــــــوص عليها في المواد 

 على متن أو ضد منصات ثابتة قائمة على الجرف القاري.
 

 3الما ة   
 الي:الت بالنت 1988 عام بروتوكول من 2 المادة من( د) 1 الفقرة عن يستعاض - 1 
ام، بأي وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، جهاز أو مادة الإقد )د(  

 على منصة ثابتة من المرجح أن يؤدي إلى تدميرها أو تعرض سلامتها للخطر.
ذف - 2   .1988 عام بروتوكول من 2 المادة من( ه) 1 الفقرة تح 
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 لنت التالي:با 1988 عام بروتوكول من 2 المادة من 2 الفقرة عن يستعاض - 3 
 لما طبقا المشـــروط، غير أو المشـــروط بالتهديد، قام ما إجا لجرم مرتكبا شـــخت أي يعتبر - 2 

 عن الامتناع أو عمل بأي القيام على اعتباري أو طبيعي شخت إجبار بهدف الوطني، القانون عليه ينت
)ج( من الفقرة ين )ب( و الفرعيت الفقرتين في عليها المنصــــــــوص الجرائم من أي بارتكاب عمل، بأي القيام

 ، إجا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض سلامة المنصة الثابتة للخطر.1
 

 4الما ة   
 :مكرراا 2 المادة باعتباره التالي النت يدرج - 1 
 مكررا 2المادة  
يعتبر أي شخت مرتكبا لجرم، بالمعو المقصود في هذا البروتوكول، إجا قام هذا الشخت، بصورة  

وعن عمد، وعندما يكون الغرض من العمل الذي يقوم به، بحكم طبيعته أو ســــــــــــياقه، هو غير مشــــــــــــروعة 
ترويع الســـــــــكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام بأي عمل، 

 بما يلي:
 أو مشـــــعة مواد أو متفجرة مواد أي منها يفرغ أو عليها أو ثابتة منصـــــة ضـــــد يســـــتخدم )أ( 

ســـــلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية بطريقة تتســـــبب، أو يرجح أن تتســـــبب، في إحداث وفاة أو إصـــــابة أ
 خطيرة أو ضرر؛ أو

، طبيعيــ ا غــازاا أو نفطــاا ثابتــة، منصــــــــــــــــة من يفرغ، )ب(   الخطرة المواد من غيرهمــا أو مســـــــــــــــيلاا
أو يرجح أن يتســـــبب، في إحداث  يتســـــبب، تركيز أو بكمية ،(أ) الفرعية بالفقرة المشـــــمولة غير الســـــامة أو

 وفاة أو إصابة خطيرة أو ضرر؛ أو
يقوم بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينت عليه القانون الوطني، بارتكاب  )ج( 

 أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ( أو )ب(.
 :نياثا كرراام 2 المادة باعتباره التالي النت يدرج - 2 
 مكرراا ثانياا  2المادة  
يعتبر أيضــا أي شــخت مرتكبا لجرم، بالمعو المقصــود في هذا البروتوكول، إجا قام جلا الشــخت  
 بما يلي:

 من أي ارتكاب إطار في شخت أي عمد، وعن مشروعة غير بصورة يصيب، أو يقتل )أ( 
 أو مكررا؛ 2 المادة أو 2 المادة من 1 الفقرة في عليها المنصوص الجرمية الأفعال

 2 المادة من 1 الفقرة في عليها المنصــــــــوص الجرمية الأفعال من جرم ارتكاب في يشــــــــرع )ب( 
 مكررا أو الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة؛ أو 2( من المادة ب) أو( أ) الفرعية الفقرة أو

 المادة أو 2 المادة في عليها المنصوص الجرمية الأفعال من جرم ارتكاب في شريكا يكون )ج( 
 أو المادة؛ هذه من( ب) أو( أ) الفرعية الفقرة أو مكررا 2
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مكررا  2أو المادة  2ادة الم في عليها المنصــــــــــوص الجرمية الأفعال من جرم ارتكاب ينظم )د( 
 أو الفقرة الفرعية )أ( أو )ب( من هذه المادة، أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكابه؛ أو

 2يشارك في ارتكاب جرم واحد أو أكثر من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة  )ه( 
مكررا أو الفقرة الفرعية )أ( أو )ب( من هذه المادة، على يد مجموعة من الأشــخاص يتصــرفون  2أو المادة 

 بقصد مشترك وعن عمد:
للمجموعة، عندما  إما بهدف الســـعي إلى تنفيذ النشـــاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي ‘1’ 

ينطوي جلا النشاط أو الغرض على ارتكاب جرم من الأفعال الجرمية المنصوص عليها 
 مكررا؛ أو 2أو المادة  2في المادة 

أو  2مع العلم بنية الموعة ارتكاب جرم من الأفعال الجرمية المنصـوص عليها في المادة  ‘2’ 
 مكررا. 2المادة 

 
 5الما ة   

 :التالي بالنت 1988 عام بروتوكول من 3 المادة من 1 فقرةال عن يستعاض - 1
 على القضـــائية ولايتها لتقرير التدابير من يلزم قد ما الأطراف الدول من دولة كل  تتخذ - 1 

 مكررا ثانيا في حال ارتكاب الجرم: 2مكررا و  2و  2المنصوص عليها في المواد  الجرمية الأفعال
 لتلا القاري الجرف على وجودها أإناء متنها على أو ثابتة منصـــــــــــــــة ضـــــــــــــــد )أ(  

 أو الدولة؛
 من جانب أحد مواطني تلا الدولة. )ب(  

 :التالي بالنت 1988 عام بروتوكول من 3 المادة من 3 الفقرة عن يستعاض - 2
 ،2 الفقرة في إليه المشـــــــــــــــار النحو على القضـــــــــــــــائية، الولاية تقرر طرف دولة أي تقوم - 3 

 إخطــار فعليهــا بعــد، فيمــا ولايتهــا بإلغــاء الــدولــة تلــا قــامــت وإجا. بــذلــا العــام الأمين بإخطــار
 .بذلا العام الأمين

 :التالي بالنت 1988 عام بروتوكول من 3 المادة من 4 الفقرة عن يستعاض - 3
خـذ كـل دولـة طرف مـا قـد يلزم من التـدابير لتقرير ولايتهـا القضــــــــــــــــائيـة على الأفعـال تت - 4 

مكررا ثانيـا في الحـالات التي يكون فيها  2 مكررا و 2و  2عليهـا في المواد  الجرميـة المنصـــــــــــــــوص
الشــــخت المدعى ارتكابه الجرم موجودا في إقليمها ولا تســــلم الشــــخت المدعى ارتكابه الجرم إلى 

 .2أو  1أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 
 

 6الما ة   
 وتطبيقهتفسير البروتوكول   

 وهـذا 1988 عـام بروتوكول وتفســـــــــــــــير قراءة البروتوكول، هـذا في الأطراف الـدول بين فيمـا تتم، - 1
 .واحدا صكا باعتباره معا البروتوكول
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بصـــــــــــــــيغتهـــا المنقحـــة بموجـــب هـــذا البروتوكول،  ،1988 عـــام بروتوكول من 4 إلى 1 من المواد - 2
من هذا البروتوكول، تشـــكل وتســـمى بروتوكول قمع الأعمال غير المشـــروعة  13إلى  8بالإضـــافة إلى المواد 

 .2005الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري لعام 
 

 7الما ة   
 مكررا من البروتوكول: 4ي ضاف النت التالي بوصفه المادة  
الموجّهة ضـــــــد ســـــــلامة المنصـــــــات الثابتة الأحكام الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشـــــــروعة  

 2005القائمة في الجرف القاري لعام 
تكون الأحكام الختامية لبروتوكول قمع الأعمال غير المشـــــــروعة الموجّهة ضـــــــد ســـــــلامة المنصــــــات  

الملحق  2005من بروتوكول عام  13إلى  8، هي الفقرات 2005الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 
الأعمال غير المشـــــــروعة الموجهة ضـــــــد ســـــــلامة المنصـــــــات الثابتة القائمة في الجرف القاري.  ببروتوكول قمع

وي فهم ما يرد في هذا البروتوكول من إشارات إلى الدول الأطراف على أتا إشارات إلى الدول الأطراف في 
 .2005بروتوكول عام 

 
  حكام ختامية  
 8الما ة   
 فقة والانضمامالتوقيع والتصديق والقبول والموا  

 2006 فبراير/شـــــــــــــــباط 14 من الفترة في المنظمة مقر في البروتوكول هذا على التوقيع باب ي فتح - 1
 .جلا بعد مفتوحا إليه الانضمام باب ويبقي ،2007 فبراير/شباط 13 إلى
 :يلي ما خلال من البروتوكول بهذا الالتزام على موافقتها عن تعرب أن للدول  وز - 2

 التوقيع دون تحف  بشأن التصديق أو القبول أو الموافقة؛ أو )أ( 
التوقيع رهنــاا بالتصــــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقــة، على أن يعقبــه التصــــــــــــــــديق أو القبول  )ب( 

 الموافقة؛ أو أو
 الانضمام. )ج( 

بح التصــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــــــــــمام ســــــــــاريا بإيداع صــــــــــا لهذا الغرض لدى يصــــــــــ - 3
 العام. الأمين

 1988 عام بروتوكول وقعت قد كانت  إجا إلا البروتوكول هذا في طرفاا تصـــــــــبح أن لدولة  وز لا - 4
قبلته  أو 1988 عام بروتوكول على صـــــــــــــــدقت أو الموافقة، أو القبول أو التصـــــــــــــــديق بشـــــــــــــــأن تحف  دون
 وافقت عليه أو انضمت إليه. أو
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 9الما ة   
 بدء النفاج  

 تحف  دون بالتوقيع إما دول إلاث قيام تاريخ من يوما تســـــــــــــــعين بعد البروتوكول هذا نفاج يبدأ - 1
 لدى الانضــــمام أو الموافقة أو القبول أو التصــــديق صــــا بإيداع أو الموافقة، أو القبول أو التصــــديق بشــــأن
الملحق باتفاقية قمع  2005أن هذا البروتوكول لا يبدأ نفاجه قبل دخول بروتوكول عام  بيد. العام الأمين

 الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية حيز النفاج.
 هذا يخت فيما الانضــــــــــمام أو الموافقة أو القبول أو التصــــــــــديق صــــــــــا تودع دولة لأي بالنســــــــــبة - 2

بشــــــأن بدء نفاجه، يصــــــبح التصــــــديق أو القبول أو  1وط الواردة في الفقرة شــــــر ال اســــــتيفاء بعد البروتوكول،
 الموافقة أو الانضمام ساري المفعول بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع جلا الصا.

 
 10الما ة   
 الانسحاب  

 هـذا نفـاج بـدء تاريخ بعـد وقـت أي في البروتوكول هـذا من الانســـــــــــــــحـاب طرف دولـة لأي  وز - 1
 ة لتلا الدولة.بالنسب البروتوكول

 .العام الأمين لدى الانسحاب صاّ  بإيداع  فذا الانسحاب يصبح - 2
 إيداع تاريخ من الانســـحاب، صـــا في تحدد أطول مدة أو عام، بعد الانســـحاب مفعول يســـري - 3

 .العام الأمين لدى الصا
 

 11الما ة   
 التنقيح والتعديل  

 البروتوكول. هذا تعديل أو تنقيح بغرض مؤتمر عقد للمنظمة  وز - 1
 تعـــــديـــــل أو لتنقيح البروتوكول هـــــذا في الأطراف للـــــدول مؤتمر عقـــــد إلى العـــــام الأمين يـــــدعو - 2

 .عددا أكثر أيهما أطراف، دول خمس أو الأطراف، الدول إلث طلب على بناء البروتوكول،
ج نفا بدء تاريخ بعد يودعَ الانضـــــــمام أو الموافقة أو القبول أو التصـــــــديق صـــــــكوك من صـــــــا أي - 3

 تعديل أدخل على هذا البروتوكول يعتبر سارياا على البروتوكول بصيغته المعدلة.
 

 12الما ة   
 الوديع  

 .العام الأمين لدى 11 المادة بموجب معتمدة تعديلات وأي البروتوكول هذا يودع - 1
 :يلي بما العام الأمين يقوم - 2

 جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بما يلي:إخطار  )أ( 
كل توقيع جديد أو إيداع لصـــــا تصـــــديق أو قبول أو موافقة أو انضـــــمام، إلى جانب  ‘1’ 

 تاريخ التوقيع أو الإيداع؛
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 تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاج؛ ‘2’ 
يخ اســتلامه وتاريخ ســريان مفعول إيداع أي صــا انســحاب من هذا البروتوكول مع تار  ‘3’ 

 الانسحاب؛
 أي بلاغ جرت الدعوة إليه بموجب أي مادة من هذا البروتوكول؛ و ‘4’ 
إحالة نســـــــــــخ مصـــــــــــدقة طبق الأصـــــــــــل لهذا البروتوكول إلى جميع الدول التي وقعت هذا  )ب( 

 البروتوكول أو انضمت إليه.
الأمين العام نســـــــــخة مصـــــــــدقة طبق الأصـــــــــل من جرد دخول هذا البروتوكول حيز النفاج، يحيل بم - 3

من ميثاق الأمم  102النت إلى الأمين العام ل مم المتحدة بغرض التســــــجيل والنشــــــر وفقا لأحكام المادة 
 المتحدة.

 
 13المادة     

 اللغات
أ عِّدّ هذا البروتوكول في نســـــخة أصـــــلية واحدة باللغات الإســـــبانية والإنكليزية والروســـــية والصـــــينية  

 والعربية والفرنسية، وت عتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
 ح رّر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة ألفين وخمسة. 
وإإباتاا لذلا، قام الموقّعون أد ه، المخول لهم جلا حســــب الأصــــول من قبل حكومة كل منهم،  

 بالتوقيع على هذا البروتوكول.
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 الثانيالجزء 

 الصكوك الإقليمية
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 الاتحا  الأفريقي  
 (1)اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته - 20 

 
دت في الجزائر العاصمة في   1999تموز/يوليه  14اعت مِّ

 2002كانون الأول/ديسمبر   6بدأ نفاجها في 
United Nations, Treaty Series, vol. 2219, No. 39464 

 الوديع: رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
 

 نحن الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية: 
أهداف ومباد  ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، وبصـــفة خاصـــة ما تتصـــل  الاعتبارآخذين بعين  

 ؛بالأمن والاستقرار، وتطوير العلاقات والتعاون بين الدول الاعضاء
التي تبنتها  الأفريقيةن الخاص بمدونة ســـــــــــلوك العلاقات بين الدول الى شـــــــــــروط الاعلا واســـــــــــتناداا  
، التي الأفريقية الوحدةللس رؤســـــاء الدول والحكومات الاعضـــــاء في منظمه  العاديةعشـــــرة  الثالثةالجلســـــة 

 ؛1994يونيو عام  15الى  13عقدت في تونس في الفترة ما بين 

نية والاخلاقية التي تقوم على التســـــــــامح ورفض جميع الى تعزيز القيم الانســـــــــا للحاجةإدراكاا منا و  
  ؛اشكال الارهاب بغض النظر عن دوافعه

، وميثــاق الأمم الأفريقيــة الوحــدةبمبــاد  القــانون الــدولي، ونصـــــــــــــــوص ميثــاق منظمــة  وإيمــا ا منــا 
دولي وبصورة بذلا، وبالإجراءات التي تستهدف مجابهة الإرهاب ال المتعلقة المتحدةالمتحدة، وقرارات الأمم 

والإعلان المكمل لإعلان  1996للجمعية العامة في السابع عشر من ديسمبر سنه  49/60خاصة القرار 
 ؛حول اجراءات القضاء على الإرهاب الدولي 1994

 الاســـــــــــتقرارعلى مدى وخطورة ظاهرة الإرهاب والمخاطر التي تشـــــــــــكلها على  ولقلقنا الشـــــــــــديد 
 ؛الدول وأمن

 ؛في تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء من أجل احباط ومواجهة الإرهاب ورغبة منا 

للشــــعوب في حق تقرير المصــــير والاســــتقلال الذى يتفق مع مباد   الشــــرعيالحق  ولإعادة تأكيد 
فيمــا يتعلق بحقوق  الأفريقيميثــاق منظمــة الوحــدة الافريقيــة، وكــذلــا الميثــاق  القــانون الــدولي ونصـــــــــــــــوص

 ؛ الإنسان والشعوب

 من أن حياة الأبرياء من النساء والأطفال هي الأكثر تضررا من الإرهاب؛ ولقلقنا الشديد 
ة من أن الإرهاب يشـــكل انتهاكا خطيراا لحقوق الانســـان وبصـــفة خاصـــة الحقوق المتعلق ولقناعتنا 

النــاجم عن عــدم  الاقتصــــــــــــــــادي الاجتمــاعيبالتكــامــل الطبيعي، والحيــاة، والحريــة، والأمن، واعــاقــة التطور 
 ؛استقرار الدول

                                                           
 اعتمد حين كان الاتحاد الأفريقي يعرف بمنظمة الوحدة الأفريقية، وكان الوديع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
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بأن الإرهاب أمر لا يمكن تبريره تحت أية ظروف، وبناء على جلا  ب مواجهته  ولقناعتنا أكثر 
في جميع أشـــــــكاله ومظاهره، بما في جلا الإرهاب الذى تتورط فيه دول بشـــــــكل مباشـــــــر، أو غير مباشــــــر، 

 ؛بغض النظر عن جذوره، وأسبابه، وأهدافه

المنظمــة، بمــا في جلــا التجــارة المحظورة والجريمــة  الإرهــاببين  المتنــاميــةبالروابط  درايــةولأننــا على  
 ؛ل سلحة، والمخدرات، وغسيل الأموال

 ؛بجميع أشكاله الإرهابعلى القضاء على  فقد عقد  العزم

  :ما يليولقد اتفقنا على  
 

 مجال التطبيق - الجزء الاول

 1الما ة   

 :الاتفاقيةلأغراض هذه 
  تعو اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاب “الاتفاقية” - 1

 الموافقةتعو أي دولة عضـــــو في منظمه الوحدة الأفريقية قامت بالتصـــــديق، أو  “الدولة الطرف” - 2
 ، وايداعها لدى السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية.الاتفاقيةعلى 

 يعو:  الإرهابيالعمل  - 3

للــدولــة الطرف، والــذى يمكن أن يعرض حيــاة  الجنــائيتبر انتهــاكــاا للقــانون أي عمــل يع (أ) 
، والحرية، أو يسبب اصابة خطيرة، أو يسبب الموت الطبيعيالأفراد للخطر أو يشكل خطراا على التكامل 

للممتلكات العامة والخاصة،  ةلأي شخت، أو أي عدد أو مجموعة من الأشخاص، أو قد يسبب خسار 
  :أو الثقافي، أو كان الهدف منه البيريأو الموارد الطبيعية أو التراث 

غراء أيـة إكراههــا أو إجبــارهــا أو إرعــاب أو وضـــــــــــــــع أيــة حكومــة في حــالــة خوف، أو إ ‘1’ 
عن القيام بأي عمل  الامتناعحكومة أو هيرة أو مؤســـــــــــــــســـــــــــــــة أو أي قطاع للقيام أو 

 عنه أو العمل وفقا لمباد  معينة، او.  التخليهه نظر أو تبو أية وج أو

تعطيل أية هيرة عامة أو تعطيل تقديم أي خدمات أســـــــــاســـــــــية للجمهور أو خلق حالة  ‘2’ 
 طوار  عامة أو. 

 خلق حالة عصيان عام في دولة ما.  ‘3’ 

ــــــــــــــــــ، أو أمر، أو مســــاعدة، أو تحريض، أو  (ب)  تشــــجيع، أي تعزيز، أو رعاية، أو مســــاهمه لـ
محاولة أو تهديد أو خيانة أو تنظيم أو قيام أي شـــــــــــــــخت بالتدبير بهدف ارتكاب أي فعل من الأفعال  أو

 المشار إليها في الفقرة )أ(.
 

 2الما ة   

 تأخذ الدول الأطراف على عاتقها. 
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مراجعة قوانينها الداخلية، ووضـــــــع عقوبات ضـــــــد الأفعال الإرهابية كما هو محدد له في  (أ) 
، وجعل هذه الانشــطة الإرهابية مجرمة بعقوبات مناســبة تضــع في اعتبارها الطابع الخطير لهذه الاتفاقيةهذه 

 الأفعال. 

المذكورة في ملحق  الدوليةايلاء أولوية للتوقيع أو التصــــــــديق على أو الموافقة على الأطر  (ب) 
 بعد. والتي م توقع أو تصدق أو تنضم إليها الدول الأطراف  الاتفاقيةهذه 

بما في جلا ســـــــــن التشـــــــــريع، ووضـــــــــع عقوبات للجرائم الوارد  المطلوبةتنفيذ الإجراءات  )ج( 
 الدولية المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة.  الاتفاقياتجكرها في 

بالإجراءات التشـــــــــــــــريعية التي اتخذتها،  الأفريقيةابلاغ الســـــــــــــــكرتير العام لمنظمه الوحدة  (د) 
 .الاتفاقيةوالعقوبات المفروضة على الأفعال الإرهابية خلال سنه من تصديقها وقبولها 

 
 3الما ة   

(، لا يعد عملا ارهابيا حالات الكفا  الذى تشــــنه الشــــعوب وفقا 1على الرغم من نت المادة ) - 1
قرير مصـــــيرها بما في جلا الكفا  المســـــلح ضـــــد الاســـــتعمار لمباد  القانون الدولي من أجل حريتها وحق ت

 والاحتلال، والعدوان وسيطرة القوات الاجنبية. 

لا تعد البواعث الســــــياســــــية او الفلســــــفية او العقائدية او الجنســــــية أو العرقية او الدينية او غيرها  - 2
 رهابي.إدفاعاا مبرراا لأي عمل 

 
 مجالات التعاون - الجزء الثاني

 4ا ة الم  

عن القيــام بأي عمــل يســـــــــــــــتهــدف تنظيم أو دعم او تحويــل او  بالامتنــاعطراف تتعهــد الــدول الأ - 1
مباشـــــــر، بما في  غير وأالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو إيواء الإرهابيين ســـــــواء عن طريق مباشـــــــر 

منحهم تأشــــــيرات أو جلا عدم امدادهم بالأســــــلحة أو مســــــاعدتهم علي تخزينها في أراضــــــيها وأيضــــــا عدم 
 وثائق سفر.

تقوم الدول الأطراف باتخاج أي إجراءات مشـــــــروعة تســـــــتهدف منع ومكافحة الاعمال الارهابية  - 2
 طبقاا لنصوص هذه الاتفاقية، والتشريعات الوطنية السائدة بها، وبصفة خاصة ما يلى:

ارهابي، او منع اســـــــــــــــتخدام أراضـــــــــــــــيها كقاعدة للتخطيط او تنظيم او تنفيذ اي عمل  (أ) 
 .التعاون في هذه الأعمال باي شكل من الأشكال وأالمشاركة 
 وأتطوير وتدعيم اســــــــــاليب المراقبة وكشــــــــــف الخطط أو الأنشــــــــــطة التي تهدف الي نقل  (ب) 

اســـــــتيراد أو تصـــــــدير أو تخزين أو اســـــــتخدام الأســـــــلحة أو الذخيرة والمتفجرات وغيرها من المواد والوســـــــائل 
 بطريقة غير قانونية. دعبر الحدو  ي ارتكاب الأعمال الإرهابية،التي تساعد عل الأخرى

تطوير ودعم وســـــــــــــــائل ضـــــــــــــــبط ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية ومنافذ الجمارك  (ج) 
المتورطة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ  تأو الجماعاالتفتي  الخاصـــــــــــــة بالهجرة لمنع أي تســـــــــــــلل ل فراد  ونقاط

 الأعمال الإرهابية.
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دعم حماية وأمن الافراد والبعثات الدبلوماســــــــــــــية والقنصــــــــــــــلية ومقار اقامتها وكذا حماية  (د) 
المنظمـــات الـــدوليـــة او الاقليميـــة المعتمـــدة لـــدى دولـــة طرف في المعـــاهـــدة طبقـــا لقواعـــد القـــانون الـــدولي 

 والاتفاقيات جات الصلة.

شاء قواعد بيا ت لجمع تشجيع تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأعمال الإرهابية وان (ه) 
 وتحليل المعلومات والبيا ت المتعلقة بالعناصر والجماعات والحركات والمنظمات الارهابية.

اتخاج كافة الاجراءات الضــــــــــــرورية لمنع انشــــــــــــاء شــــــــــــبكات دعم الارهاب بأي شــــــــــــكل  (و) 
 الاشكال. من

 أعمال ارهابية. عند منح اللجوء يتعين التأكد أن طالب اللجوء ليس متورطاا في أي (ز) 

يتم توقيف مرتك  الأعمال الارهابية ومحاكماتهم طبقاا للتشـــــــــــــــريعات الوطنية، أو القيام  ( ) 
أو المعاهدات الخاصـــــة بتســـــليم الأفراد المبرمة  الاتفاقيةبترحيلهم وتســـــليمهم لحكوماتهم طبقاا لنصـــــوص هذه 

وفي حالة عدم وجود معاهدة بهذا الخصـــــــــوص بين الدول المطالبة بالتســـــــــليم او الدولة التي تقوم بالتســـــــــليم 
 يراعي تسهيل تسليم الأفراد المشتبه في ارتكابهم اعمال إرهابية، و

تحقيق تعاون فعال بين مســـرولي الأمن المحليين الذين يعملون في هذا الال، وبين الأجهزة  )ط( 
رهــابيــة، والحــاجــة إلي مكــافحــة ومواطني الــدول الأطراف كمحــاولــة لــدعم توعيــة الجمهور لجطورة الأعمــال الإ

هذه الأعمال عن طريق تقديم ضـــــــــــما ت وحوافز تؤدي إلي تشـــــــــــجيع الســـــــــــكان علي اعطاء معلومات عن 
 الأعمال الإرهابية او أي اعمال أخري قد تساعد علي كشف هذه الأعمال واعتقال مرتكبيها. 

 
 5ا ة الم  

حة الأعمال الإرهابية وفقا للتشـــــــــــــــريعات تتعهد الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها لمنع ومكاف 
 الوطنية والإجراءات الخاصة بكل دولة وجلا في الالات التالية:

 تتعهد الدول الاطراف بدعم عملية تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق بـ:  - 1

الأعمال والجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية، وقادتها وعناصـــــــــــــــرها ومقر قيادتها  (أ) 
ومعســــــــكرات التدريب ووســــــــائل ومصــــــــادر التمويل والحصــــــــول علي الأســــــــلحة وأنواع الأســــــــلحة والذخيرة 

 التي بحوزتهم.  الأخرىوالمتفجرات المستخدمة والوسائل 

نية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وسلوك وسائل الاتصال والدعاية والأساليب الف (ب) 
 هذه الجماعات وتحركات القادة والعناصر وأيضا وثائق سفرهم.

 تتعهد الدول الأطراف بتبادل أي معلومات تؤدي إلي:  - 2

اعتقال أي فرد متهم بارتكاب أعمال إرهابية ضــــــــد مصــــــــلحة دولة عضــــــــو في الاتفاقية  (أ) 
رضا. أو حاول ارت ضد مواطنيها، أو  كاب مثل هذه الأعمال أو شارك فيها بصفته شريكا أو مح 

علي ومصادرة أي نوع من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمعدات والأموال  الاستيلاء (ب) 
 أي أدوات إجرامية تستخدم في ارتكاب عمل إرهابي أو يعتزم استخدامها في هذا الغرض. أو
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ة المعلومات المتبادلة بينها، وعدم تزويد أي دولة أخرى ليست تتعهد الدول الأطراف باحترام سري - 3
 أي دولة طرف ثالث دون موافقة الدولة صاحبة هذه المعلومات. طرفاا في المعاهدة بهذه المعلومات أو إلى

تتعهد الدول الأطراف بإقامة تعاون فيما بينها لمساعدة بعضها البعض بشأن الإجراءات المتعلقة  - 4
وعمليــات اعتقــال الأفراد المشـــــــــــــــتبــه فيهم، والمتهمين أو الــذين تمــت إدانتهم بارتكــاب أعمــال  بالتحقيقــات

 إرهابية بموجب القانون الوطني لكل دولة.

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها في إجراء وتبادل الدراســـــــــــــــات والأبحاث حول كيفية مكافحة  - 5
 بكيفية السيطرة علي الأعمال الإرهابية.الأعمال الإرهابية، وفي تبادل الخبرة فيما يتعلق 

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها، كلما كان جلا  كنا، في توفير أي مساعدة فنية  كنة تتعلق  - 6
دورات تدريبية مشــــتركة تضــــم دولة طرف  - عند اللزوم ولمصــــلحة الأفراد لديها - بوضــــع البرامج أو تنظيم

التي تســـيطر عليها الأعمال الإرهابية، وجلا بقصـــد تحســـين قدراتها  أو عدة دول أطراف أخرى في المناطق
 العلمية والفنية والعملية لمنع ومكافحة هذه الأعمال.

 للدولة الق ائية الولاية - الجزء الثالث

 6ا ة الم  

من التدابير لإقامة ولايتها القضـــــــــــــــائية على أي جريمة من الجرائم  مما يلز تتخذ كل دولة طرف  - 1
 عندما:  1صوص عليها في المادة المن

ترتكــب الجريمــة في إقليم تلــا الــدولــة، ويتم اعتقــال مرتكــب العمــل داخــل اقليمهــا أو  (أ) 
  خارجه إجا كان هذا العمل يعاقب عليه تشريعها الوطني

ترتكب الجريمة على متن مركب أو سفينة تحمل علم تلا الدولة أو طائرة مسجلة طبقاا  (ب) 
 لقوانين تلا الدولة في وقت ارتكاب الجريمة. 

 أو مجموعة من مواطني تلا الدولة. مواطنييرتكب الجريمة أحد  (ج) 

  :لقبيل عندما وز أيضاا للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا ا - 2

 تلا الدولة أو  مواطنييرتكب الفعل ضد أحد  (أ) 

تابع لتلــا الــدولــة بالخــارج، بمــا في جلــا  حكومييرتكــب الفعــل ضــــــــــــــــد مرفق عــام أو  (ب) 
 السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلا الدولة. 

 مته المعتاد في إقليم تلا الدولة، أو يرتكب الفعل شخت عديم الجنسية يوجد محل إقا (ج) 

 يرتكب الفعل على متن طائرة تابعة لأحدي الشركات التابعة لتلا الدولة أو.  (د) 

 .الاتفاقيةيرتكب الفعل ضد أمن أحدى الدول الأطراف في  (ه) 

كل دولة عند التصــــــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضــــــمام إليها، تخطر   - 3
طرف الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالولاية القضــائية التي أقامتها بموجب قانوتا الوطني وفقاا للفقرة 

 من هذه المادة، وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلا على الفور. 2
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من تدابير لإقامة ولايتها القضـــائية على الجرائم المنصـــوص عليها في  مما يلز تتخذ كل دولة طرف  - 4
من الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الشـــــــــــــــخت المدعى ارتكابه الجريمة موجوداا في إقليمها  1المادة 

 من هذه المادة. 2أو  1تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقاا للفقرة  ولا
 

 7الما ة   

بارتكاب أي عمل إرهابي منصـــوص عليه  اتهمفي حالة تلقي معلومات تفيد بأن شـــخصـــاا قام أو  - 1
في المادة الأولي قد يكون موجوداا في تلا الدولة، ينبغي علي الدولة المعنية اتخاج الاجراءات اللازمة وفقا 

 لتشريعها الوطني للتحقق من صحة تلا المعلومات.

على الدول التي يوجد في اقليمها  الضــــــروريفي حالة ما إجا كانت الظروف تســــــوغ اتخاج الإجراء  - 2
اتخاج الاجراء المناســــــــب وفقاا لتشــــــــريعها الوطني لإحالة جلا الشــــــــخت إلي  الجريمةالرم أو المدعى ارتكابه 

 المحاكمة.

 : 2يحق لأي شخت تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3

أن يتصـــــــل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة التي يحمل جنســـــــيتها أو، في غير تلا  )أ( 
الحالة، بممثل للدولة التي لها صــــلاحية حماية حقوق جلا الشــــخت، أو للدولة التي يقيم في اقليمها عادة، 

 إجا كان عديم الجنسية؛ 

 أن يزوره  ثل لتلا الدولة.  )ب( 

 حض اختياره. الحق في توكيل محام بم )ج( 

 أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرات )أ( و)ب( و)ج(. )د( 

وفقاا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب  3تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة  - 4
من أجلها  المفترض للجريمة في إقليمها، شــــــــــــــريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصــــــــــــــد التي

 من هذه المادة. 3منحت الحقوق بموجب الفقرة 
 

 تسليم المجرم  - الجزء الرابع

 8الما ة   

بتســـــــــــــليم  الاتفاقيةمن هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف في  3 و 2وفقا لما تنت عليه الفقرتان  - 1
وتطلب  الاتفاقيةفي  أي شــــــــــــــخت متهم أو   ادانته بارتكاب أي عمل إرهابي في اقليم دولة أخرى طرف

أو وفقاا  الاتفاقيةتســـــــــــــــليمه أحدى الدول الأطراف وفقاا للقواعد والشـــــــــــــــروط المنصـــــــــــــــوص عليها في هذه 
 تسليم الرمين الموقعة بين الدول الأطراف ووفقاا لما تقضى بها تشريعاتها الوطنية. لاتفاقيات

ها أو انضـــــمامها للاتفاقية ابلاغ حال ايداعها وثائق تصـــــديق الاتفاقيةيمكن لأي دولة عضـــــو في  - 2
الســــــــــكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية بأســــــــــباب عدم تســــــــــليم الرمين ولكنها في نفس الوقت توضـــــــــح 

ايز تســــــــــليم هذا  الدولية التي وقعت عليها والتي لا الاتفاقياتالأســــــــــاس القانوني في تشــــــــــريعها الوطني أو 
 تلا الأسباب للدول الأعضاء الأخرى. المتهم. وينبغي على السكرتير العام ابلاغ
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التسليم إجا أصدرت السلطات المختصة بالدولة المطلوب منها تسليم المتهم حكماا  حلا ينبغي من - 3
تائيا ضــد المتهم بارتكاب عمل إرهابي او أعمال مخالفة للقانون تســتوجب طلب التســليم كما يمكن رفض 

في اجراءات  المضـــــيالدول المطلوب منها تســـــليم الرم عدم  التســـــليم إجا ما قررت الســـــلطات المختصـــــة في
 الدعوى أو اقامتها فيما يتعلق بنفس الفعل أو الأفعال.

ينبغي علي الدولة المقيم بها الشـــــــــخت المتهم احالة القضـــــــــية بدون تأخير لا لزوم له للســـــــــلطات  - 4
لها، ســـــــواء ارتكب الجريمة داخل او  المختصـــــــة بها لمحاكمته إجا م تقم بتســـــــليم هذا الشـــــــخت للدولة التابع

 خارج اراضيها.
 

 9الما ة   

ضــــمن الجرائم التي تســــتوجب تســــليم مرتكبيها إلي  إرهابيتتعهد الدول الأعضــــاء بإدراج أي فعل  
حكوماتهم وفقا لما هو منصـوص عليه بالمادة الأولي، وجلا في أي معاهدة تسـليم مجرمين يتم التوقيع عليها 

 الاتفاقية. هذهالأعضاء وجلا قبل أو بعد بدء سريان  بين أي من الدول
 

 10الما ة   

تتم طلبات التســـــــليم بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ســـــــواء مباشـــــــرة أو من خلال القنوات  
 الجهات الأخرى المختصة بالدول المعنية. الدبلوماسية أو

 
 11الما ة   

ينبغي أن يتم تقـديم طلبـات تســـــــــــــــليم الرمين إلي حكومـاتهم كتـابـة، وأن ترفق بهـا الأوراق التـالية  
 بصفة خاصة: 

نســــــــــــــخة أصــــــــــــــلية أو موإقة من الحكم، الأمر بالقبض علي المتهم أو أي أمر أو حكم  )أ( 
 قضائي، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقوانين الدولة الطالبة. 

رائم التي تســـــــــــتوجب التســـــــــــليم، وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، ونوع بيان يوضـــــــــــح الج )ب( 
 الجريمة، وأي أحكام صدرت ونسخة من مواد القانون المعمول به، و 

وصــــف شــــامل بقدر الإمكان للشــــخت المطلوب مرفقاا به أي معلومات أخري تســــهم  )ج( 
 في تحديد هوية هذا الشخت وجنسيته.

 
 12الما ة   

ة، يمكن أن تطلب الســـلطات المختصـــة بالدولة التي ســـتقوم بتســـليم المتهم كتابة في الحالات الملح 
أن تقوم بالقبض علي  التحفظيمن الدولة التي تلقت طلب تســليم المتهم بوضــع الشــخت تحت الاعتقال 

علي هذا الشـــــــــخت لفترة معقولة وفقاا  التحفظيالشـــــــــخت المتهم مؤقتاا. وينبغي أن يســـــــــتمر هذا القبض 
 لوطني للدولة المقدم لها طلب التسليم.للتشريع ا
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 13الما ة   

في الحالات التي تتلقي فيها الدولة عدة طلبات تســـــــليم من حكومات مختلفة بشـــــــأن نفس المتهم  - 1
بســــــبب جرائم إرهابية أو غيرها، ينبغي عليها ان تصــــــدر قراراا بشــــــأن تلا الطلبات وجلا بالنظر إلى كافة 

ة إمكانية التسليم اللاحق، والتواريخ الخاصة بتلا الطلبات ومدي خطورة الظروف السائدة، وبصفة خاص
 الجريمة.

بمصـــــادرة  الاتفاقيةحول تســـــليم الرمين ســـــوف تقوم الدول الأعضـــــاء في هذه  الاتفاقبناء علي  - 2
لة العمل الإرهابي إلي الدو  ارتكابفي  اســـتخدامهاوتســـليم الأموال وغير جلا من المواد التي أعدت بغرض 

 التي تطلب جلا كما تسلم أيضاا أدلة الإدانة المتعلقة بالحادث.

جلا من الأشـــــــــــــــياء المتعلقة بالجريمة والتي إبت  يتم نقل الأموال، والأدلة التي تدين المتهمين وغير - 3
أعدت لكي تســـتخدم في العمل الإرهابي إلي الدولة التي تطالب بها،  للدولة التي تطالب بتســـليمها أتا قد

 مين بهذه الجريمة بسبب موتهم او هروبهم.هحتي في حالة تعذر تسليم المت

لن تؤإر الشــروط المنصــوص عليها في الفقرة الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة علي حقوق أي  - 4
  إليها الأطراف الثالثة المتعلقة بالمواد أو بالأموال التي أشــــــــر  أو الاتفاقيةدولة من الدول الأعضــــــــاء في هذه 

 من قبل.
 

 التحقيقات التي تتم خارج حدو  البلا  والمساعدات القانونية المتبا لة - الجزء الخامس

 14الما ة   

أن تطلــب من أيــة دولــة أخري من الــدول  الاتفــاقيــةيحق لأيــة دولــة من الــدول الموقعــة علي هــذه  - 1
أن تقوم بإجراء التحقيقات الجنائية المتعلقة بأية إجراءات قضـــــــائية جات صـــــــلة  الاتفاقيةالأعضـــــــاء في هذه 

بالأعمال الإرهابية المزعومة علي أراضـــــــــــــــي الدولة الأخيرة مع تقديم المســـــــــــــــاعدة لها والتعاون معها، ومع 
  :تالتحقيقات الجنائية ومن بين هذه الإجراءا بحقوق السيادة للدول الأعضاء في القضايا أو الاعتراف

 الاستماع الى الشهود وفحت الشهادات المكتوبة التي تستخدم كأدلة،  )أ( 

 الإعلان عن المعلومات القانونية،  )ب( 

 بدء عمليات التحقيق،  )ج( 

التحقق من صــحة النســخ المنقولة عنها في حالة عدم  جمع المســتندات والتســجيلات أو )د( 
 وجودها. 

 لة وجمعها، إجراءات التحريات وتتبع الأد )ه( 

 القيام بعمليات البحث عن الإرهابيين والقبض عليهم و  )و( 

 تقديم المستندات القانونية. )ز( 
 

 15الما ة   

 يرفض طلب التحقيق في دولة خارجية إجا: 
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بأن يتم التحقيق في نفس الحـــدث  الاتفـــاقيـــةإجا طـــالبـــت إحـــدى الـــدول الأطراف في  )أ( 
 الإرهابي في جهة خارجية مختلفة. 

إجا كــان من المحتمــل ان يؤإر هــذا الطلــب علي الجهود المبــذولــة للكشـــــــــــــــف عن جرائم  )ب( 
 أو  معينة، أو إعاقة التحقيقات، أو إدانة المتهم في الدولة التي تطالب بإجراء التحقيق في أراضيها،

الطلب يمكن أن يمس ســــيادة الدولة التي يطلب منها جلا، أو يمس  إجا كان تنفيذ هذا )ج( 
 أمنها أو النظام العام فيها.

 
 16الما ة   

يتم تنفيذ طلب إجراء التحقيق في دولة خارجية بما يتفق مع نصـــــــــــــــوص القوانين الداخلية للدولة  
التحقيق في أحــد الحوادث التي يطلــب منهــا الموافقــة علي جلــا. كمــا لا ينبغي أن يتم رفض طلــب إجراء 

الإرهابية في دولة خارجة علي أســـاس أن هذا يمكن أن يمس مبدأ ســـرية العمليات المصـــرفية أو المؤســـســـات 
 المالية، في الدولة التي ينفذ هذا الطلب.

 
 17الما ة   

لبعضــــــــها البعض أفضــــــــل المســــــــاعدات البوليســــــــية المتبادلة  الاتفاقيةتقدم الدول الموقعة علي هذه  
 ىمكنة وكذلا المســـــــاعدات القضـــــــائية في أية تحقيقات، بالإضـــــــافة إلي المســـــــاعدة في مجال إقامة الدعو الم

 .الاتفاقيةالجنائية أو إجراءات تسليم الرمين في الحوادث الإرهابية الموضحة في هذه 
 

 18الما ة   

لقانونية المتبادلة التي بتطوير إجراءات تقديم المســــاعدات ا الاتفاقيةتتعهد الدول الموقعة علي هذه  
تهدف إلي تســــــــهيل عمليات التحقيق وجمع الأدلة والإســــــــراع فيها، وكذلا التعاون بين الهيرات المختصــــــــة 

جلا من  - بتنفيذ القانون وجلا بهدف الكشـــــــــــــــف عن الأعمال الإرهابية ومنع وقوعها، ويمكن أن يتم
 بات المشتركة.الثنائية والمتعددة الأطراف والترتي الاتفاقياتخلال عقد 

 
 حكام النهائيةالأ - الجزء السا س

 19الما ة   

التصــــــــــــــــديق عليهــا أو الموافقــة عليهــا من جــانــب الــدول  أو للتوقيع عليهــا، الاتفــاقيــةتعرض هــذه  - 1
 الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية. 

او قبولها إلي الســــــــكرتير العام لمنظمة  الاتفاقيةيتم تســــــــليم الوثائق الخاصــــــــة بالتصــــــــديق علي هذه  - 2
 الوحدة الإفريقية. 

يقوم الســـــــكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بإبلاغ الدول الأعضـــــــاء في المنظمة بوجود الأوراق  - 3
 الخاصة بالتصديق علي هذه الاتفاقية او قبولها لديه. 

 أو الاتفاقيةيتفق مع الغرض من هذه يحق لأي دولة من الدول الأعضــــــــاء أن تبدى تحفظاا لا  لا - 4
 مع أهدافها. 
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منها إلا بعد تقديم طلب  الانســـــــــــحاب الاتفاقيةلا يحق لأية دولة من الدول الأعضـــــــــــاء في هذه  - 5
ساري المفعول بعد ستة أشهر  الانسحابكتابي موجه إلي السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية ويصبح 

 مة الوحدة الإفريقية لهذا الطلب.من تسلم السكرتير العام لمنظ
 

 20الما ة   

 الانضــــــــمامتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاج بعد إلاإين يوما من تاريخ إيداع وإيقة التصــــــــديق أو  - 1
 الخامسة عشرة لدى السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية. 

من قيام هذه الدولة بتســــــــــــــليم تســــــــــــــرى هذه الاتفاقية بالنســــــــــــــبة للدول الأخرى بعد إلاإين يوماا  - 2
 السكرتير العام الإقرار الذي يفيد التصديق عليها أو قبولها.

 
 21الما ة   

 . الاتفاقيةتكميلية لشروط هذه  اتفاقياتيمكن في حالة الضرورة وضع بروتوكولات خاصة أو  - 1

عضــاء فيها بطلب الدول الا إحدىإجا تقدمت  الاتفاقيةيمكن أن يتم إجراء تعديلات علي هذه  - 2
كتابي في هذا الشـــأن إلي الســـكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويحق لجمعية رؤســـاء الدول والحكومات 

أن يتم إبلاغ الدول الأعضــــــاء بهذا التعديل بشــــــكل وافٍ وجلا قبل  وحدها النظر في التعديل المقتر  بعد
 إلاإة اشهر علي الأقل. 

ل بالأغلبية البســيطة للدول الاعضــاء ويصــبح ســاري المفعول بالنســبة لكل تتم الموافقة علي التعدي - 3
دولة من الدول التي وافقت عليه بما يتفق مع الإجراءات الدســـتورية المتبعة فيها بعد إلاإة أشـــهر من تســـلم 

 السكرتير العام إخطاراا يفيد موافقتها.
 

 22 الما ة  

علي أتا تنتقت من أهمية المباد  العامة للقانون  اقيةالاتفينبغي أن لا تفســـــــــــــر أي احكام في هذه  - 1
 وكذلا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.  الدولي، وخاصة مباد  القانون الدولي لحقوق الإنسان،

تطبيقها  أو الاتفاقية هذهيتم تسوية أي نزاع يمكن أن ينشأ بين الدول الأعضاء لجصوص تفسير  - 2
 المباشر بين الدول وبالطرق السلمية. الاتفاقعن طريق 

 
 23الما ة   

والإنجليزية، والفرنســــــية  يودع أصـــــــل هذه الاتفاقية، الذي تتســـــــاوى في الحجية نصـــــــوصـــــــه العربية، 
 والبرتغالية لدي السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية. 
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 لحقالم
 

 الدولية بالاتفاقياتقائمة   

ــــة الخــــاصــــــــــــــــــة  (أ)  ــــة على متن الطــــائرات الاتفــــاقي بالجرائم وبعض الأفعــــال الأخرى المرتكب
 (؛1963سبتمبر  14 )طوكيو

مونتريال لمكـــــافحـــــة الأعمـــــال غير القـــــانونيـــــة التي تهـــــدد امن الطيران المـــــدني  اتفـــــاقيـــــة (ب) 
 ؛ 1984والبروتوكول الملحق بها لعام  1971 لعام

المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــــــد الأشــــــــخاص  (ج) 
 (؛1973ديسمبر  14الدبلوماسيون والمعاقبة عليها )نيويورك 

 (؛1979ديسمبر  17الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن )نيويورك  (د) 

 ؛ 1979الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية لعام  الاتفاقية (ه) 

 ؛ 1982ة لقانون البحار لعام الأمم المتحد اتفاقية (و) 

بروتوكول لقمع أعمـــال العنف غير المشـــــــــــــــروعـــة في المطـــارات التي تخـــدم الطيران المـــدني  (ز) 
الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد ســـلامة الطيران المدني 

  (1988فبراير  24)مونتريال 

 ؛ 1988ية التي تهدد الملاحة البحرية لعام مكافحة الأعمال غير القانون اتفاقية ( ) 
 ؛اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (ط) 

 (؛1991مارس  1اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها )مونتريال  (ي) 

 ؛ 1997الدولية لمكافحة أعمال التفجير الإرهابية لعام  الاتفاقية (ك) 

الألغام الأرضـــــــــــية التي تضـــــــــــر بالبشـــــــــــر، وكذلا حظر تخزينها  اســـــــــــتخدامحظر  اتفاقية (ل) 
 .1997وإنتاجها، ونقلها وتدمير هذه الألغام إن وجدت لعام 
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 ومكافحته الإرهاب لمنع الأفريقية الوحدة منظمة اتفاقية بروتوكول - 21 
 

ع في أديس أبابا في   2004تموز/يوليه  8و قِّّ
 من البروتوكول 10، وفقا لأحكام المادة 2014شباط/فبراير  26في بدء النفاج: 

 الوديع: رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
 نحن، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي؛ 
إج يســـــــــــــــــاور  بالغ القلق إزاء تزايــد وتيرة الأعمــال الإرهــابيــة في جميع أنحــاء العــام، بمــا في جلــا  

ا، والمخاطر المتزايدة للصـــــــــــــــلات القائمة بين الإرهاب والارتزاق، وأســـــــــــــــلحة الدمار الشـــــــــــــــامل، أفريقي في
بالمخدرات، والفســـــــــاد، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وغســـــــــل الأموال، والانتشـــــــــار غير المشـــــــــروع  والااار

 ل سلحة الصغيرة؛
شـــكل من أشـــكال الدعم وقد عقد  العزم على مكافحة الإرهاب بجميع أشـــكاله ومظاهره وأي  

 له في أفريقيا؛
وإج ندرك قدرات مرتك  الأعمال الإرهابية على استخدام نظم التكنولوجيا والاتصالات المتطورة  

 في تنظيم وتنفيذ الأعمال الإرهابية؛
 وإج نضع في اعتبار  أن الأسباب الجذرية للإرهاب معقدة ويتعين معالجتها بطريقة شاملة؛ 
 بأن الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف؛واقتناعا منا  
وقد عقد  العزم على كفالة مشـــاركة أفريقيا وتعاوتا وتنســـيقها على نحو نشـــط مع التمع الدولي  

 فيما يبذله من جهود حازمة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه؛
الدولية والقرارات جات الصلة الصادرة عن  وإج نسترشد بالمباد  والقواعد المكرسة في الاتفاقيات 

الذي اعتمده مجلس الأمن في  1373الأمم المتحدة من أجل منع الإرهاب ومكافحته، بما في جلا القرار 
 ، وقرارات الجمعية العامة جات الصلة؛2001أيلول/سبتمبر  28

الارتزاق في أفريقيا، المعتمدة وإج نعيد تأكيد التزامنا باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على  
 ؛1977في ليبرفيل، غابون، في تموز/يوليه 

وإج نعيد تأكيد التزامنا بمدونة قواعد الســـــــــــــــلوك للعلاقات فيما بين الدول الأفريقية التي اعتمدتها  
الــدورة الثلاإون العــاديــة لمؤتمر رؤســـــــــــــــــاء دول وحكومــات منظمــة الوحــدة الأفريقيــة الــذي عقــد في تونس 

 ؛1994حزيران/يونيه  15إلى  13مة، تونس، في الفترة من العاص
وإج نعيد تأكيد التزامنا باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدها  

 ؛1999مؤتمر قمة منظمة الوحدة الأفريقية الخامس والثلاإون في الجزائر العاصمة، الجزائر، في تموز/يوليه 
علان داكار لمكافحة الإرهاب الذي اعتمده مؤتمر القمة الأفريقي المعقود في داكار، وإج نذكرّ بإ 

 ؛2001السنغال، في تشرين الأول/أكتوبر 
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وإج نشـــــــــــــــير كذلا إلى خطة العمل المتعلقة بمنع ومكافحة الإرهاب التي اعتمدت في الاجتماع  
فريقي، المعقود في الجزائر العاصـــمة، الجزائر، الحكومي الدولي الرفيع المســـتوى للدول الأعضـــاء في الاتحاد الأ

 ؛2002في أيلول/سبتمبر 
وإج نضــــع في اعتبار  القانون التأســــيســــي للاتحاد الأفريقي، فضــــلا عن البروتوكول المتعلق بإنشــــاء  

مجلس الســـــــــــــــلام والأمن التــابع للاتحــاد الأفريقي الــذي اعتمــده مؤتمر القمــة الافتتــاحي للاتحــاد في ديربان، 
 ؛2002أفريقيا، في تموز/يوليه  جنوب

وإج نؤكد من جديد اقتناعنا بأن الإرهاب يشـكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسـان وتهديدا للسلام  
 والأمن والتنمية والديمقراطية؛

وإج نشدد على ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي باتخاج جميع التدابير اللازمة  
الأعمال الإرهابية وتنفيذ جميع الصــــكوك القارية والدولية جات الصــــلة بحقوق الإنســــان  لحماية ســــكاتا من

 وبالشؤون الإنسانية؛ 
 ورغبة منا في ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته؛ 
 قد اتفقنا على ما يلي: 

 
 1الما ة   
 التعاريف  

 الأفريقي؛ الاتحاد وحكومات دول رؤساء مؤتمر “المؤتمر” بـ يقصد - 1
 الأفريقي؛ الاتحاد رئيس “الرئيس” بـ يقصد - 2
 الأفريقي؛ الاتحاد مفوضية “المفوضية” بـ يقصد - 3
ـــــــــــــــــــــ يقصـــــــد - 4  مفوضـــــــية في والأمن بالســـــــلام المتعلقة المســـــــائل عن المســـــــؤول المفوض “المفوض” بـ

 ي؛الأفريق الاتحاد
 مؤتمر اعتمدها التي ومكافحته الإرهاب لمنع الأفريقية الوحدة منظمة اتفاقية “الاتفاقية” بـ يقصد - 5

 ؛1999 يوليه/تموز في الجزائر، العاصمة، الجزائر في والثلاإون الخامس الأفريقية الوحدة منظمة قمة
 الأفريقي؛ الاتحاد في عضو دولة أي “العضو الدولة” بـ يقصد - 6
 مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛ “والأمنمجلس السلم ”يقصد بـ  - 7
 أفريقيا؛ في الإرهاب ومكافحة بمنع المتعلقة العمل خطة “العمل خطة” بـ يقصد - 8
 بالاتفاقية؛ الملحق البروتوكول هذا “البروتوكول” بـ يقصد - 9

النزاعات وإدارتها وحلها، على قليمية الأفريقية لمنع الإ الاليات “الإقليمية الاليات” بـــــــــــــــــــ يقصــــد - 10
 النحو الذي حددته الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛

 البروتوكول هذا على صـــدقت الأفريقي الاتحاد في عضـــو دولة أي “الطرف الدولة” بــــــــــــــــــ يقصـــد - 11
 إليه؛ انضمت أو
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 من الاتفاقية؛ 3و  1 المادتين في محدد عمل أي “الإرهابي العمل” بـ يقصد - 12
 الأفريقي؛ الاتحاد “الاتحاد” بـ قصدي - 13
ــــــــــــــــــــ يقصــــــد - 14  والنووية والكيميائية البيولوجية المتفجرة والمواد الأجهزة “الشــــــامل الدمار أســــــلحة” بـ

 .إيصالها ووسائل
 

 2الما ة   
 الغرض  

 تفاقية.بالا ملحقا باعتباره الاتفاقية من 21 بالمادة عملا البروتوكول هذا يعتمد - 1
 من( د) 3 المادة وإنفاج للاتفاقية الفعال التنفيذ تعزيز في البروتوكول من الرئيســـــــــــــي الغرض يتمثل - 2

 ومواءمة تنســـــيق بضـــــرورة المتعلقة الأفريقي، للاتحاد التابع والأمن الســـــلام مجلس بإنشـــــاء المتعلق البروتوكول
ذ الصـــــــــــــــكوك الدولية نبه، فضـــــــــــــــلا عن تنفيجوا جميع من الإرهاب ومكافحة منع مجال في القارية الجهود

 الأخرى جات الصلة.
 

 3الما ة   
 التزامات الدول الأطراف  

 :يلي بما أمور، جملة في تتعهد، كما.  الاتفاقية لأحكام الكامل بالتنفيذ الأطراف الدول تلتزم - 1
اتخاج جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنســـــــــــان الأســـــــــــاســـــــــــية لســـــــــــكاتا من جميع  )أ( 
 الإرهابية؛ الأعمال
 منع الانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتدريبها على أراضيها؛ )ب( 
تحديد وكشـــف ومصـــادرة واميد أو حجز أي أموال وأي أصـــول أخرى مســـتخدمة أو  )ج( 

مخصــــصــــة لغرض ارتكاب عمل إرهابي، وإنشــــاء آلية لاســــتخدام هذه الأموال في تعويض ضــــحايا الأعمال 
 الإرهابية أو أسرهم؛

تحديد جهات الاتصال الوطنية من أجل تيسير تبادل وتقاسم المعلومات عن الجماعات  )د( 
والأنشــــطة الإرهابية في الوقت المناســــب على الصــــعيد الإقليمي والقاري والدولي، بما في جلا تعاون الدول 

 لقمع تمويل الإرهاب؛
و المحدد في اتفاقية اتخاج الإجراءات المناســـــــــــــبة ضـــــــــــــد مرتك  جريمة الارتزاق، على النح )ه( 

، وغيرها من 1977منظمة الوحدة الأفريقية للقضـــاء على الارتزاق في أفريقيا، المعتمدة في ليبرفيل، في عام 
 الصكوك الدولية السارية؛

تعزيز التــدابير الوطنيــة والإقليميــة بمــا يتفق مع الاتفــاقيــات والمعــاهــدات القــاريــة والــدوليــة  )و( 
 الأعمال الإرهابية من حيازة أسلحة الدمار الشامل؛جات الصلة، لمنع مرتك  

التعاون مع التمع الدولي في تنفيذ الصــــــكوك القارية والدولية المتصــــــلة بأســــــلحة الدمار  )ز( 
 الشامل؛
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تقديم تقارير إلى مجلس الســـــــــــلم والأمن على أســـــــــــاس ســـــــــــنوي، أو على فترات منتظمة  ) ( 
المتخذة لمنع الإرهاب ومكافحته، على النحو المنصـوص عليه في يحددها مجلس السـلم والأمن، عن التدابير 

 الاتفاقية وفي خطة عمل الاتحاد الأفريقي وفي هذا البروتوكول؛
 إبلاغ مجلس السلم والأمن بجميع الأنشطة الإرهابية في بلداتم فور حدوإها؛ )ط( 
 نع الإرهاب ومكافحته؛ أن تصبح أطرافاا في جميع الصكوك القارية والدولية المتعلقة بم )ي( 
اريم التعذيب وغيره من ضــــــــروب المعاملة المهينة واللاإنســــــــانية التي لا تتفق مع القانون  )ك( 

 الدولي، بما في جلا المعاملة التمييزية والعنصرية للمشتبه بكوتم إرهابيين.
والمعاهدات الأفريقية أعلاه على أســـــــــاس جميع الاتفاقيات  1طراف أحكام الفقرة الأ الدول تنفذ - 2

 من الاتفاقية. 22والدولية جات الصلة، وفقاا للمادة 
 

 4الما ة   
 آلية التنفيذ  

يكون مجلس الســــــــــــلم والأمن مســــــــــــؤولاا عن مواءمة وتنســــــــــــيق الجهود القارية الرامية لمنع الإرهاب  
 ومكافحته.
 وتحقيقا لهذا المسعى، يقوم مجلس السلم والأمن بما يلي: 
 إجراءات تشغيلية لجمع المعلومات ومعالجتها ونشرها؛وضع  )أ( 
إنشـــــــــــاء آليات لتيســـــــــــير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف بشـــــــــــأن أنماط واااهات  )ب( 

 الأعمال الإرهابية وأنشطة الجماعات الإرهابية وبشأن الممارسات الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب؛
 اد عن حالة الإرهاب في القارة؛تقديم تقرير سنوي إلى مؤتمر الاتح )ج( 
رصــد وتقييم تنفيذ خطة العمل والبرامج التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي وتقديم توصــيات  )د( 

 بشأن هذا التنفيذ؛
 النظر في جميع التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول؛  )ه( 
 الاتصال الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالإرهاب.إنشاء شبكة معلومات مع جهات  )و( 

 
 5الما ة   
 دور المفوضية  

 مجلس بإنشـــــــاء المتعلق البروتوكول من 10 المادة من 4 للفقرة ووفقاا المفوضـــــــية، رئيس قيادة تحت - 1
ة متابعة المســـائل المســـؤول عن الســـلم والأمن بمهم المفوض إلى ي عهد الأفريقي، للاتحاد التابع والأمن الســـلم

 المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته.
 الأفريقي والمركز   للمفوضــية التابعة والأمن الســلم إدارة داخل أنشــرت التي الوحدة   المفوضَ  يســاعد - 2

 :يلي ما منها بأمور المفوض ويقوم الإرهاب، مكافحة وبحوث لدراسات
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القانونية والمتعلقة بإنفاج القانون، بما في جلا تقديم المســـــــــاعدة التقنية بشـــــــــأن المســـــــــائل  )أ( 
المســـــــــائل المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وإعداد القوانين النموججية والمباد  التوجيهية لمســـــــــاعدة الدول 

 الأعضاء على صياغة التشريعات والتدابير جات الصلة بها من أجل منع الإرهاب ومكافحته؛
الأعضـــــــــــاء ومع الاليات الإقليمية بشـــــــــــأن تنفيذ القرارات التي اتخذها المتابعة مع الدول  )ب( 

 مجلس السلم والأمن والهيرات الأخرى التابعة للاتحاد بشأن المسائل المتصلة بالإرهاب؛
استعراض تحديث برامج الاتحاد المتصلة بمنع الإرهاب ومكافحته وأنشطة المركز الأفريقي  )ج( 

 ب وتقديم توصيات في هذا الشأن؛لدراسات وبحوث مكافحة الإرها
إنشـــــاء وتعهد قاعدة بيا ت بشـــــأن طائفة من القضـــــايا المتعلقة بالإرهاب، بما في جلا  )د( 

 الاستعانة بالخبراء والمساعدة التقنية المتاحة؛
الحفــاع على الاتصــــــــــــــــالات مع المنظمــات الإقليميــة والــدوليــة والكيــا ت الأخرى التي  )ه( 

 رهاب؛ تتعامل مع قضايا الإ
تقديم المشــورة والتوصــيات إلى الدول الأعضــاء، على أســاس الاحتياجات، بشــأن كيفية  )و( 

 تأمين المساعدة الفنية والمالية في تنفيذ التدابير القارية والدولية لمكافحة الإرهاب.
 

 6الما ة   
 دور الاليات الإقليمية  

البروتوكول والاتفاقية. وتضــطلع بأنشــطة منها تقوم الاليات الإقليمية بدور تكميلي في تنفيذ هذا  
 ما يلي:

 إنشاء جهات اتصال بشأن الإرهاب على الصعيد الإقليمي؛ )أ( 
 التنسيق مع المفوضية في وضع التدابير الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته؛ )ب( 
والاتفاقية، تعزيز التعاون على الصــعيد الإقليمي، في تنفيذ جميع جوانب هذا البروتوكول  )ج( 

 من الاتفاقية؛ 4وفقا للمادة 
 مواءمة وتنسيق التدابير الوطنية الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته في مناطق كل منها؛ )د( 
وضــــــــــــع طرائق لتبادل المعلومات المتعلقة بأنشــــــــــــطة مرتك  الأعمال الإرهابية وأفضــــــــــــل  )ه( 

 الممارسات لمنع الإرهاب ومكافحته؛
الأعضــــــــــاء على تنفيذ الصــــــــــكوك الإقليمية والقارية والدولية بغية منع  مســــــــــاعدة الدول )و( 

 الإرهاب ومكافحته؛ 
تقديم تقارير منتظمة إلى المفوضـــية عن التدابير المتخذة على الصـــعيد الإقليمي من أجل  )ز( 

 منع ومكافحة الأعمال الإرهابية.
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 7الما ة   
 تسوية المنازعات  

 البروتوكول هذا أحكام تطبيق أو تفســــــــير عن تنشــــــــأ الأطراف الدول بين خلافات أو منازعة أي - 1
 .المعنية الأطراف الدول بين المباشرة المشاورات طريق عن وديا حلها يتم
 تحيلها أن طرف دولة لأي  وز أعلاه، 1 الفرعية الفقرة بمقتضـــــــــى المنازعة تســـــــــوية عدم حالة في - 2
ـــابعـــة للاتحـــاد الأفريقي، التي يكون لهـــا لمؤتمر عن طريق الرئيس، ريثمـــا يبـــدأ ا إلى عمـــل محكمـــة العـــدل الت

 اختصاص النظر في مثل هذه المنازعات.
 التابعة العدل محكمة في عضـــــــــوين كلتاهما  أو الأطراف الدول إحدى فيها تكون لا التي الحالة في - 3

كلتيهمـــا إحـــالـــة المنـــازعـــة إلى محكمـــة العـــدل الـــدوليـــة بغرض   أو الـــدولتين من لأي  وز الأفريقي، للاتحـــاد
 تسويتها، وفقاا لنظامها الأساسي.

 
 8الما ة   
 تسليم المطلوبين  

ا الاتفاقية تشـــكل - 1  ليســت التي الأطراف الدول يخت فيما المطلوبين لتســـليم مناســـباا قانونياا أســـاســـا
 .المطلوبين لتسليم ترتيبات لديها

بين الدول الأطراف حول تفسـير أو تطبيق أي اتفاق أو ترتيب إنائي قائم  منازعة أي نشـأت إجا - 2
 يتعلق بتسليم المطلوبين، تكون الغلبة لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتسليم المطلوبين.

 
 9الما ة   
 التوقيع والتصديق والانضمام  

نب الدول الأعضاء جا من إليه امالانضم أو البروتوكول هذا على التصديق أو التوقيع باب يفتح - 1
 في الاتحاد وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

 الانضــــــمام أو الاتفاقية على التصــــــديق إليه الانضــــــمام أو البروتوكول هذا على التصــــــديق يتطلب - 2
 .المعنية الأعضاء الدول جانب من مسبقا إليها
 

 10الما ة   
 بدء النفاج  

البروتوكول بعد إلاإين يوما من تاريخ إيداع صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو الانضـــــــــــــــمام يبدأ نفاج هذا  
 عشر. الخامس

 11الما ة   
 التعديلات  

 تقديم طريق عن البروتوكول هذا على( تعديلات) تعديل إدخال تقتر  أن طرف دولة لأي  وز - 1
 في الأطراف الــــدول جميع على المــــذكورة المقترحــــة التعــــديلات تعمم التي المفوضـــــــــــــــيــــة، إلى خطي طلــــب

 .البروتوكول
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 .الأطراف للدول البسيطة الأغلبية موافقة بعد( التعديلات) التعديل إقرار ويتم - 2
 طبقا عليه، وافقت طرف دولة لكل بالنســــــــــــبة عليها الموافق( التعديلات) التعديل ســــــــــــريان ويبدأ - 3

 .الموافقة بهذه إشعارا المفوضية رئيس استلام تاريخ من أشهر إلاإة بعد الدستورية، لإجراءاتها
 

 12الما ة   
 السلطة الوديعة  

يودع هذا البروتوكول وجميع صــــــكوك التصــــــديق أو الانضــــــمام لدى رئيس المفوضــــــية، الذي يرســــــل نســــــخاا 
مصــدقة طبق الأصــل إلى جميع الدول الأعضــاء ويخطرها بمواعيد إيداع الدول الأعضــاء لصــكوك التصــديق، 

 المتحدة وأي منظمة أخرى يقررها الاتحاد.ويسجلها لدى الأمم 
 اعتمدته الدورة العادية الثالثة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي 

 2004تموز/يوليه  8أديس أبابا، 
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 رابطة  مم جنوب ترق آسيا  

 اتفاقية رابطة  مم جنوب ترق آسيا لمكافحة الإرهاب - 22 
 

 2007يناير /كانون الثاني  13وقعت في سيبو في 
 النفاج: وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من الاتفاقيةبدء 

 الوديع: الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
 

بروني دار الســـــــلام، و لكة كمبوديا،  - إن الدول الأعضـــــــاء في رابطة دول جنوب شـــــــرق آســـــــيا 
ميانمار، وجمهورية الفلبين، وجمهورية وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وماليزيا، واتحاد 

 ،“الأطراف”سنغافورة، و لكة تايلند، وجمهورية فييت  م الاشتراكية، المشار إليها فيما يلي باسم 
إلى ميثاق الأمم المتحدة ومباد  القانون الدولي جات الصـــلة والاتفاقيات والبروتوكولات إج تشـــير  

رارات جات الصـــلة الصـــادرة عن الأمم المتحدة بشـــأن التدابير الرامية الدولية المتصـــلة بمكافحة الإرهاب والق
إلى مكافحة الإرهاب الدولي، وإج تؤكد من جديد التزامها بحماية حقوق الإنسان والمعاملة العادلة وسيادة 
القانون ومراعاة الأصــــــــــــول القانونية، وكذلا المباد  المنصــــــــــــوص عليها في معاهدة الصــــــــــــداقة والتعاون في 

 ،1976شباط/فبراير  24ب شرق آسيا المبرمة في بالي في جنو 
أن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنســـــــــــية أو حضـــــــــــارة أو  وإج تؤكد من جديد 

 جماعة عرقية،
أيضــــــــا إلى إعلان رابطة أمم جنوب شــــــــرق آســــــــيا بشــــــــأن التدابير المشــــــــتركة لمكافحة  وإج تشــــــــير 

هاب اللذين اعتمدا في مؤتمري قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عامي الإرهاب، والإعلان المتعلق بالإر 
 على التوالي، 2002و  2001

تشــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  29التزامها ببر مج عمل فينتيان الصــــــــــــادر في فينتيان في  وإج تعيد تأكيد 
من  ، وضــــرورة العمل، ضــــمن أمور أخرى،“صــــياغة وتقاســــم القواعد”، ولا ســــيما تشــــديده على 2004

أجل إبرام اتفاق رابطة أمم جنوب شــرق آســيا بشــأن المســاعدة القانونية المتبادلة واتفاقية رابطة أمم جنوب 
شـــرق آســـيا لمكافحة الإرهاب، وإبرام معاهدة رابطة أمم جنوب شـــرق آســـيا لتســـليم المطلوبين، على النحو 

 ،1976المتوخى في إعلان الاتفاق لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 
إزاء الخطر الجســــــــيم الذي يشــــــــكله الإرهاب على حياة الأبرياء، والبنية  وإج يســــــــاورها بالغ القلق 

 التحتية والبيرة، والسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، وكذلا على التنمية الاقتصادية،
 أهمية تحديد الأســـــــــــــــباب الجذرية للإرهاب ومعالجتها بفعالية لدى صـــــــــــــــياغة أي تدابير وإج تدرك 

 لمكافحة الإرهاب،
على أن الأعمال الإرهابية، بجميع أشـــــــــــكالها ومظاهرها، أينما ومن ارتكبت وأيا  وإج تكرر التأكيد 

كان مرتكبوها، تشــكل خطرا جســيما على الســلم والأمن الدوليين وتحديا مباشــرا أمام تحقيق الســلام والتقدم 
 ،2020ة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام والازدهار لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأمام تحقيق رؤي

التزامها القوي بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، الذي يشمل منع وقمع وإج تعيد تأكيد  
 جميع أشكال الأعمال الإرهابية،
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الحاجة إلى تحســـــــــــــــين التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب واتخاج تدابير  وإج تكرر تأكيد 
فعالة من خلال تعميق التعاون بين وكالات إنفاج القانون التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والسلطات 

 المعنية في مجال مكافحة الإرهاب،
الاتفاقيات والبروتوكولات  الدول الأطراف على الانضـــــــمام في أقرب وقت  كن إلى وإج تشـــــــجع 

 الدولية جات الصلة بمكافحة الإرهاب،
 :قد اتفقت على ما يلي 

 
 الما ة الأولى  
 الهدف  

توفر هذه الاتفاقية إطار التعاون الإقليمي لمكافحة ومنع وقمع الإرهاب بجميع أشــــــــــــــكاله ومظاهره  
 في الدول الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب.ولتعميق التعاون بين وكالات إنفاج القانون والسلطات المعنية 

 
 الما ة الثانية  
 الأعمال الإرهابية الإجرامية  

ـــــــــــــــــــــــــــــ  - 1 أي من الجرائم التي تدخل في نطاق أي من  “الجريمة”لأغراض هذه الاتفاقية، ي قصـــــــــــــــد بـ
 الاتفاقيات التالية، وعلى النحو المحدد في تلا الاتفاقيات:

كانون   16غير المشــــــــــروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في اتفاقية قمع الاســــــــــتيلاء  )أ( 
 ؛1970ديسمبر /الأول

اتفاقية قمع الأفعال غير المشـــــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــــد ســـــــــــــلامة الطيران المدني، المبرمة في  )ب( 
 ؛1971أيلول/سبتمبر  23مونتريال في 
دولية، بما فيهم  اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية )ج( 

 ؛1973كانون الأول/ديسمبر   14الموظفون الدبلوماسيون، المعتمدة في نيويورك في 
 كـانون الأول/  17الاتفـاقيـة الـدوليـة لمنـاهضــــــــــــــــة أخـذ الرهـائن، المعتمـدة في نيويورك في  )د( 
 ؛1979ديسمبر 
 تشـــــــــــــــرين الأول/ 26اتفــــاقيــــة الحمــــايــــة المــــاديــــة للمواد النوويــــة، المعتمــــدة في فيينــــا في  )ه( 
 ؛1979 أكتوبر

البروتوكول المتعلق بقمع أعمـال العنف غير المشـــــــــــــــروعـة في المطـارات التي تخـدم الطيران  )و( 
المدني الدولي التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــروعة الموجهة ضـــــد ســـــلامة الطيران المدني، المبرم في 

 ؛1988شباط/فبراير  24مونتريال في 
قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحة البحرية، المبرمة في روما اتفاقية  )ز( 

 ؛1988مارس /آجار 10في 
بروتوكول قمع الأعمال غير المشــــروعة الموجّهة ضــــد ســــلامة المنصــــات الثابتة القائمة في  ) ( 

 ؛1988آجار/مارس  10الجرف القاري، المبرم في روما في 
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كانون   15قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة في نيويورك في الاتفاقية الدولية ل )ط( 
 ؛1977الأول/ديسمبر 

 كــــانون الأول/  9الاتفــــاقيــــة الــــدوليــــة لقمع تمويــــل الإرهــــاب، المعتمــــدة في نيويورك في  )ي( 
 ؛1999 ديسمبر

الاتفــــــــاقيــــــــة الــــــــدوليــــــــة لقمع أعمــــــــال الإرهــــــــاب النووي، المعتمــــــــدة في نيويورك في  )ك( 
 ؛2005ان/أبريل نيس 13

 ؛2005تموز/يوليه  8تعديل لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الصادر في فيينا في  )ل( 
الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشــروعة الموجهة ضــد ســلامة  2005بروتوكول عام  )م( 

 ؛ 2005تشرين الأول/أكتوبر  14الملاحة البحرية، المبرم في لندن في 
الملحق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشـــــــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــــــد  2005روتوكول عام ب )ن( 

 .2005تشرين الأول/أكتوبر  14سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، المبرم في لندن في 
عند إيداع صــــــــــــــا التصــــــــــــــديق أو الموافقة،  وز لأي دولة طرف ليســــــــــــــت طرفاا في معاهدة من  - 2

من هذه المادة أن تعلن، عند تطبيق هذه الاتفاقية في تلا الدولة الطرف،  1درجة في الفقرة المعاهدات الم
من هذه المادة. ويتوقف سـريان مفعول هذا الإعلان بمجرد  1أن تلا المعاهدة تعتبر غير مدرجة في الفقرة 

لتي تخطر الوديع دخول المعاهدة حيز النفاج بالنســـــــــــــــبة للدولة الطرف التي صـــــــــــــــدر عنها هذا الإعلان، وا
 من المادة العشرين. 2بدخول المعاهدة حيز النفاج بالنسبة لها، على النحو الوارد في الفقرة 

من هــذه المــادة،  1إجا م تعــد الــدولــة الطرف طرفــاا في معــاهــدة من المعــاهــدات المــدرجــة في الفقرة  - 3
 ة، بشأن تلا المعاهدة. وز لها أن تصدر إعلا ا، على النحو المنصوص عليه في هذه الماد

 
 الما ة الثالثة  
 المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل  

تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع مباد  المساواة في السيادة  
 الأطراف الأخرى.بين الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

 
 الما ة الرابعة  
 حف  السيادة  

ليس في هــذه الاتفــاقيــة مــا يبيح لأي دولــة طرف أن تمــارس، في إقليم دولــة طرف أخرى، ولايــة  
 قضائية أو مهام هي حصرا من اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقوانينها الداخلية.

 
 الما ة الخامسة  
 عدم التطبيق  

لا تنطبق هذه الاتفاقية عندما ترتكب الجريمة داخل دولة طرف واحدة، ويكون الشــــــــخت المدعى ارتكابه 
الجريمة والضــــــحايا من رعايا تلا الدولة الطرف، ويكون الشــــــخت المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليم 
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اس تستند إليه لممارسة تلا الدولة الطرف، ولا يكون لأي دولة طرف أخرى، بمقتضى هذه الاتفاقية، أس
 الولاية القضائية.

 
 الما ة السا سة  
 مجالات التعاون  

يمكن أن تشـــــــمل مجالات التعاون بمقتضـــــــى هذه الاتفاقية، وفقاا للقوانين المحلية لكل دولة طرف،  - 1
 وضع تدابير مناسبة، ضمن أمور أخرى، تهدف إلى ما يلي:

الأعمال الإرهابية، بوســـــــــــــــائل منها الإنذار المبكر اتخاج الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب  )أ( 
 للدول الأطراف الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛

منع الــــذين يمولون الأعمــــال الإرهــــابيــــة أو يخططون لهــــا أو يســـــــــــــــهلوتــــا أو يرتكبوتــــا  )ب( 
اســـــــــــــــتخدام أراضـــــــــــــــيها في تنفيذ تلا الأغراض ضـــــــــــــــد الدول الأطراف الأخرى و/أو مواطني الدول  من
 الأخرى، طرافالأ

 منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية؛ )ج( 
منع تحركــات الإرهــابيين أو الجمــاعــات الإرهــابيــة عن طريق مراقبــة الحــدود بطريقــة فعــالـة  )د( 

ووضــــــع ضــــــوابط على إصــــــدار أوراق إإبات الهوية ووثائق الســــــفر، وعن طريق اتخاج تدابير لمنع تزوير أوراق 
 و تزييفها أو الاحتيال في استخدامها؛إإبات الهوية ووثائق السفر أ

 تعزيز بناء القدرات، بما في جلا التدريب والتعاون التقني وعقد اجتماعات إقليمية؛ )ه( 
تعزيز الوعي العام والمشــــــــــــــاركة في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، فضــــــــــــــلا عن تعزيز  )و( 

 الحضارات؛ الحوار بين الأديان وبين طوائف الدين الواحد والحوار بين
 تعزيز التعاون عبر الحدود؛ )ز( 
 تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية وتقاسم المعلومات؛ ) ( 
تعزيز التعاون القائم من أجل تطوير قواعد البيا ت الإقليمية تحت إشـــــــــــــــراف الهيرات  )ط( 

 المعنية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛
للتعامل مع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشـــــــــــــــعاعي تعزيز القدرة والاســـــــــــــــتعداد  )ي( 

 والنووي والإرهاب الإلكتروني وأي أشكال جديدة من الإرهاب؛
 الاضطلاع بأنشطة البحث والتطوير بشأن التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب؛ )ك( 
التشـــــــــــــــجيع على اســـــــــــــــتخدام مرافق التداول بالفيديو أو التداول عن بعد في إجراءات  )ل( 

 المحاكم، حسب الاقتضاء؛ 
كفالة أن يقدَّم إلى العدالة أي شخت يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط  )م( 

 أو الإعداد لها أو ارتكابها أو يشارك في دعمها.
ية، تتعاون الأطراف على معالجة الأســــــباب الجذرية للإرهاب والظروف رهنا بموافقة الأطراف المعن - 2

 المؤدية إلى انتشاره لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية وانتشار الخلايا الإرهابية.
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 الما ة السابعة  
 الولاية القضائية للدول  

لمشــــمولة بالمادة الثانية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضــــائية على الجرائم ا - 1
 من هذه الاتفاقية في إحدى الحالات التالية:

 عندما ت رتكب الجريمة في إقليم تلا الدولة الطرف؛  )أ( 
عندما ت رتكب الجريمة على متن ســـــفينة ترفع علم تلا الدولة الطرف أو طائرة مســـــجلة  )ب( 

 بموجب قوانين تلا الدولة الطرف وقت ارتكاب الجريمة؛ 
 عندما يرتكب الجريمة أحد مواطني تلا الدولة الطرف. )ج( 

 وز أيضـــــــــــــــا للدولة الطرف إقامة ولايتها القضـــــــــــــــائية على أي جريمة من هذا القبيل في إحدى  - 2
 الحالات التالية:

 عندما ترتكب الجريمة ضد أحد مواطني تلا الدولة الطرف؛ )أ( 
بع لتلا الدولة الطرف بالخارج، بما عندما ترتكب الجريمة ضــــد مرفق عام أو حكومي تا )ب( 

 في جلا سفارتها أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها؛ 
عندما ترتكب الجريمة في محاولة لإرغام تلا الدولة الطرف على القيام بأي عمل من  )ج( 

 الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ 
 الجنســـــــــــــية يكون محل إقامته المعتاد في إقليم تلا عندما يرتكب الجريمة شـــــــــــــخت عديم )د( 

 الدولة الطرف.
تقيم الدولة الطرف أيضــــا ولايتها القضــــائية على الجرائم المشــــمولة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية  - 3

ـــــــــــة موجودا في إقليم تلا الدولة الطرف  ــــــــــــ ـــــــــــه الجريمـ ــــــــــــ في الحالات التي يكون فيها الشخت المدعى ارتكابـ
 من هذه المادة. 2أو  1سلمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ت ولا
لا تحول هذه الاتفاقية دون  ارســـــــــــــــة أي ولاية قضـــــــــــــــائية جنائية أقامتها أي دولة طرف وفقا  - 4

 الداخلية. لقوانينها
 

 الما ة الثامنة  
 المعاملة اللائقة  

اللائقة لأي شـخت يوضـع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشـأنه أي إجراءات أخرى أو ت كفل المعاملة  - 1
تقام عليه دعوى عملا بهذه الاتفاقية، بما في جلا تمتعه بجميع الحقوق والضــما ت طبقا لتشــريعات الدولة 

نون الطرف التي يوجد جلا الشخت في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في جلا القا
 الدولي لحقوق الإنسان.

عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن شــــــخصــــــا ارتكب، أو ي دعى أنه ارتكب، جريمة من  - 2
الجرائم المشــــــــــــــمولة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلا الدولة الطرف 

 يق في الوقائع التي تتضمنها تلا المعلومات.التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحق
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تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة، أو الشـــــــــــخت المدّعى ارتكابه الجريمة، موجودا في  - 3
إقليمها، إجا اقتنعت بوجود الظروف المبررة، باتخاج التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية، لكي تكفل 

 لمحاكمة أو التسليم.وجود جلا الشخت لغرض ا
 من هذه المادة ما يلي: 3يحق لأي شخت تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 4

أن يتصل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة التي يكون جلا الشخت من مواطنيها  )أ( 
 أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه؛

 ؛أن يزوره  ثل لتلا الدولة )ب( 
من  4أن يبلَغ بحقوقـه المنصـــــــــــــــوص عليهـا في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من الفقرة  )ج( 
 هذه المادة.

من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الطرف التي  4تمارَس الحقوق المشـــــــــــــــار إليها في الفقرة  - 5
ريطة أن تنت القوانين والأنظمة يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشـــــخت المدعى ارتكابه الجريمة، شـــــ

 من هذه المادة. 4المذكورة وجوبا على الإعمال التام ل غراض المتوخاة من الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 
من احتجزت الدولة الطرف شـــــــخصـــــــا ما عملا بهذه المادة، عليها أن تقوم على الفور، مباشــــــرة  - 6
رق آســـــــــــــــيا، بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها عن طريق الأمين العام لرابطة أمم جنوب شـــــــــــــــ أو

من المادة السابعة، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إجا ما رأت أنه من  2أو  1القضائية وفقا للفقرة 
المسـتصـوب القيام بذلا، بوجود هذا الشـخت قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة 

من هذه المادة أن تبلغ تلا الدول الأطراف على الفور  2حقيق المشــار إليه في الفقرة الطرف التي اري الت
 بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إجا كانت تعتزم  ارسة الولاية القضائية على الشخت المعني.

 
 الما ة التاسعة  
 أحكام عامة  

عند الاقتضــاء، ســن التشــريعات الوطنية فيما  تعتمد الأطراف ما قد يلزم من تدابير، بما في جلا، - 1
يتعلق بالجرائم المشـــــــمولة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية، لا ســـــــيما عندما يكون الغرض من الجريمة ترهيب 
الســــكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام بأي عمل، بهدف 

رائم تحت أي ظرف من الظروف باعتبارات جات طابع ســــــياســــــي أو فلســــــفي أو كفالة عدم تبرير تلا الج
 عقائدي أو عرقي أو إإني أو ديني أو أي طابع  اإل آخر.

عملاا بالمادة الســـــــادســـــــة من هذه الاتفاقية، تنشـــــــف الدول الأطراف، حيثما أمكن جلا، قنوات  - 2
لمنع ارتكاب الجرائم المشـــمولة بالمادة الثانية  اتصـــال بين أجهزتها المختصـــة من أجل تيســـير تبادل المعلومات

 من هذه الاتفاقية.
 ب على الدولة الطرف التي اري فيها محاكمة الشــــــــــخت المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، بناءا  - 3

على طلب الدول الأطراف الأخرى التي تدعي الولاية القضــــــــائية على نفس القضــــــــية، بإبلاغ تلا الدول 
 رى بوضع القضية في أي مرحلة من مراحل الدعوى.الأطراف الأخ
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 الما ة العاترة  
 وضع اللاجرين  

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناســــــــبة، طبقا ل حكام جات الصــــــــلة من القوانين الداخلية لكل  
وضــــــــــع منها ومن القانون الدولي الواجب التطبيق، بما في جلا المعايير الدولية لحقوق الإنســــــــــان، قبل منح 

اللاجف، حيثما كانت الدول الأطراف تعترف بهذا الوضـــع وتمنحه، بغرض ضـــمان عدم قيام طال  اللجوء 
 بالتخطيط لأعمال إرهابية أو تيسير ارتكابها أو الاشتراك في ارتكابها؛

 
 الما ة الحا ية عشرة  
 برامج إعادة التأهيل  

برامج إعادة التأهيل، بما في جلا، تســـعى الأطراف إلى تشـــجيع تبادل أفضـــل الممارســـات بشـــأن  
عند الاقتضاء، إعادة الإدماج الاجتماعي ل شخاص الضالعين في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بالمادة 

 الثانية من هذه الاتفاقية، بهدف منع ارتكاب الأعمال الإرهابية.
 

 الما ة الثانية عشرة  
 تبادل المساعدة في المسائل الجنائية  

وم الدول الأطراف، وفقاا للقوانين الداخلية لكل منها، بتقديم أكبر قدر من المســـــــــــــــاعدة فيما تق - 1
 يتعلق بالتحقيقات أو الدعاوى الجنائية المرفوعة لجصوص الجرائم المشمولة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية.

انونية في المســـائل الجنائية، تقوم الدول الأطراف، إجا كانت أطرافا في معاهدة تبادل المســـاعدة الق - 2
من هذه المادة  1، بتنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة 2004تشـــــــرين الثاني/نوفمبر  29المبرمة في كوالالمبور في 
 وفقاا لتلا المعاهدة.

 
 الما ة الثالثة عشرة  
 تسليم المطلوبين  

لجريمــة، في الحــالات التي تلزم الــدولــة الطرف التي يوجــد في إقليمهــا الشـــــــــــــــخت المــدعى ارتكــابــه ا - 1
تنطبق فيها أحكام المادة الســــابعة من هذه الاتفاقية، وإجا م تقم بتســــليم جلا الشــــخت، بإحالة القضـــية، 
دون أي اســتثناء كان وســواء ارتكبت الجريمة أو م ترتكب في إقليمها، إلى ســلطاتها المختصــة دون إبطاء لا 

فق وقوانين تلا الدولة الطرف. وتتخذ تلا الســـــــــــــــلطات مبرر له بغرض المحاكمة من خلال إجراءات تت
قرارهــا بنفس الطريقــة المعمول بهــا في حــالــة أي جريمــة أخرى تعتبر جات طــابع خطير بموجــب قوانين تلــا 

 الدولة الطرف.
ينبغي اعتبار الجرائم المشـــــــمولة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية مدرجة كجرائم تســـــــتوجب تســـــــليم  - 2

أية معاهدة لتســــــــليم المطلوبين قائمة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاج هذه الاتفاقية.  مرتكبيها في
وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تســتوجب تســليم مرتكبيها في كل معاهدة لتســليم 

 المطلوبين تبرم فيما بينها بعد جلا.
طلوبين وجود معاهدة مبرمة، طلب تســــليم من دولة حينما تتلقى دولة طرف، تشــــترط لتســــليم الم - 3

طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـليم المطلوبين،  وز للدولة الطرف الموجه إليها طلب التســـليم، إجا 
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شاءت ووفقاا لقوانينها الداخلية، أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشمولة 
 الثانية من هذه الاتفاقية.بالمادة 

 
 الما ة الرابعة عشرة  
 استثناء الجريمة السياسية  

لا  وز اعتبار أي من الجرائم المشمولة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية، لأغراض تسليم المطلوبين  
المســـــــــائل الجنائية بموجب بموجب المادة الثالثة عشـــــــــرة من هذه الاتفاقية أو المســـــــــاعدة القانونية المتبادلة في 

المادة الثانية عشـــــرة من هذه الاتفاقية، جريمة ســـــياســـــية أو جريمة متصـــــلة بجريمة ســـــياســـــية أو جريمة ارتكبت 
بدوافع ســـياســـية. وبالتالي، لا  وز رفض طلب يتعلق بالتســـليم أو بالمســـاعدة القانونية المتبادلة اســـتنادا إلى 

ة ســـــياســـــية أو جريمة متصـــــلة بجريمة ســـــياســـــية أو جريمة ارتكبت بدوافع مثل هذه الجريمة لرد أنه يتعلق بجريم
 سياسية.

 
 الما ة الخامسة عشرة  
 تعيين السلطات المركزية أو هياكل التنسيق  

تعين كل دولة طرف، حسب الاقتضاء، سلطة مركزية أو هيكلا للتنسيق من أجل تعزيز التعاون  
 في إطار هذه الاتفاقية.

 
 سة عشرةالما ة السا   
 التنفيذ والرصد والاستعراض  

تتحمل الهيرات القطاعية المعنية التابعة لرابطة أمم جنوب شـــــــــرق آســـــــــيا، التي تشـــــــــارك في أنشـــــــــطة  
 التعاون الذي تضطلع به الرابطة في مجال مكافحة الإرهاب، مسؤولية رصد واستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية.

 
 الما ة السابعة عشرة  
 السريّة  

اف  كل دولة طرف على سرية المستندات والسجلات والمعلومات الأخرى الواردة من أي دولة تح - 1
 طرف أخرى، بما في جلا سرية مصدرها.

لا يتم الكشف عن أي مستند أو سجل أو أي معلومات أخرى   الحصول عليها بموجب هذه  - 2
ص أو إطلاعها عليها إلا بموافقة الاتفاقية لأي جهات أخرى من الدول الأطراف أو الدول أو الأشـــــــــــــــخا

 كتابية مسبقة من الدولة الطرف التي قدمت هذه الوإيقة أو السجل أو المعلومات.
 

 الما ة الثامنة عشرة  
 العلاقة بالصكوك الدولية الأخرى  

لا يترتب على أحكام هذه الاتفاقية اســـــــــــــــتثناء من الالتزامات القائمة بين الدول الأطراف عملا  
بالاتفاقات الدولية الأخرى، ولا تمنع الدول الأطراف، من اتفقت، من تقديم المســــــــاعدة لبعضــــــــها البعض 

 عملا بالاتفاقات الدولية الأخرى أو أحكام القوانين الداخلية لكل منها.
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 الما ة التاسعة عشرة  
 تسوية المنازعات  

اف عن تفســـــير أو تطبيق أحكام ينبغي تســـــوية أي خلافات أو منازعات تنشـــــأ بين الدول الأطر  
هذه الاتفاقية بالســبل الودية، عن طريق المشــاورات والمفاوضــات بين الأطراف عبر القنوات الدبلوماســية أو 

 أي وسيلة من الوسائل السلمية الأخرى لتسوية المنازعات على النحو المتفق عليه بين الدول الأطراف.
 

 الما ة العشرون  
 الوديعالتصديق والموافقة و   

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو الموافقة وفقا للإجراءات الداخلية للدول الأطراف. - 1
تودع صـــــكوك التصـــــديق أو الموافقة لدى الأمين العام لرابطة أمم جنوب شـــــرق آســـــيا الذي يبلغ  - 2

 الأطراف الأخرى على الفور بهذا الإيداع.
 

 الما ة الحا ية والعشرون  
 لتعديلبدء النفاج وا  

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاج في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع صـــــــــــــا التصـــــــــــــديق أو الموافقة  - 1
الســـــادس لدى الأمين العام لرابطة أمم جنوب شـــــرق آســـــيا بالنســـــبة للدول الأطراف التي قدمت صـــــكوك 

 التصديق أو الموافقة.
وافق عليها بعد إيداع صـــــا التصـــــديق بالنســـــبة لأي دولة طرف تصـــــدق على هذه الاتفاقية أو ت - 2
ا على تلا الدولة  أو الموافقة الســـــــــادس، ولكن قبل يوم دخول الاتفاقية حيز النفاج، تنطبق الاتفاقية أيضـــــــــا

 الطرف في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاج.
ا وفقا فيما يتعلق بأي دولة طرف تصـــــــدق على هذه الاتفاقية أو توافق عليها بعد تاريخ بدء نفاجه - 3

 الموافقة. ، يبدأ نفاج الاتفاقية بالنسبة لتلا الدولة الطرف في تاريخ إيداعها صا التصديق أو1للفقرة 
 وز تنقيح هــذه الاتفــاقيــة أو تعــديلهــا في أي وقــت بموافقــة خطيــة متبــادلــة من الــدول الأطراف.  - 4

الدول الأطراف عليه، ويشــكل جزءاا من ويدخل هذا التنقيح أو التعديل حيز النفاج في التاريخ الذي تتفق 
 هذه الاتفاقية.

رة عن أحكام هذه  - 5 لا يؤإر أي تنقيح أو تعديل على حقوق والتزامات الدول الأطراف الناشـــــــــــــــ
 الاتفاقية أو المستندة إليها قبل بدء نفاج هذا التنقيح أو التعديل.

 
 الما ة الثانية والعشرون  
 الانسحاب  

طرف الانســـــــــــــــحــاب من هــذه الاتفــاقيــة في أي وقــت بعــد تاريخ بــدء نفــاج هــذه  وز لأي دولــة  - 1
 الاتفاقية بالنسبة لتلا الدولة الطرف.

يتم الإبلاغ بالانســـحاب عن طريق تقديم صـــا للانســـحاب إلى الأمين العام لرابطة أمم جنوب  - 2
 شرق آسيا.
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اســـــتلام الأمين العام لرابطة  )مائة وثمانون( يوماا من تاريخ 180يســـــري مفعول الانســـــحاب بعد  - 3
 أمم جنوب شرق آسيا صا الانسحاب.

يخطر الأمين العــام لرابطــة أمم جنوب شـــــــــــــــرق آســـــــــــــــيــا فورا جميع الــدول الأطراف الأخرى بأي  - 4
 انسحاب.

 
 الما ة الثالثة والعشرون  
 التسجيل  

العامة ل مم يســــــــــــجل الأمين العام لرابطة أمم جنوب شــــــــــــرق آســــــــــــيا هذه الاتفاقية لدى الأمانة  
 من ميثاق الأمم المتحدة. 102المتحدة عملاا بالمادة 

حررت في ســـــــــــــيبو، الفلبين، في اليوم الثالث عشـــــــــــــر من شـــــــــــــهر كانون الثاني/يناير في عام ألفين  
 وسبعة، في نسخة أصلية واحدة باللغة الإنكليزية.
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 الجماعة الاقتصا ية والنقدية لوسط  فريقيا  
 (2)المتعلقة بمكافحة الإرهاب ا وسط  فريقياالاتفاقية  - 23 

 
 .2004مايو /أيار 27حررت في ليبرفيل في 

 7بدء النفاج: وفقا لأحكام المادة 
 الوديع: الجمهورية الغابونية

 
 إن مجلس الوزراء، 
معاهدة إنشـــــــــــــــاء الجماعة الاقتصـــــــــــــــادية والنقدية لوســـــــــــــــط أفريقيا المؤرخة  إج يضـــــــــــــــع في اعتباره 

بشـــــــــــــــأن النظام القانوني  1996تموز/يوليه  26والإضـــــــــــــــافة الملحقة بها المؤرخة  1994آجار/مارس  16
 والمؤسسي للجماعة،

 الاتفاقية التي تنظم عمل الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا الوسطى، وإج يضع في اعتباره 
المتعلقة بقواعد تنظيم  UEAC-025-CM-02-11/99اللائحة التنظيمية رقم  وإج يضــــــــــع في اعتباره 

 وعمل مجلس الوزراء،
للجماعة الاقتصــــادية والنقدية لوســــط أفريقيا المؤرخ  9القانون الإضــــافي رقم  وإج يضــــع في اعتباره 

الذي يقضــي بأن تكون لجنة رؤســاء الشــرطة في وســط أفريقيا هيرة من  2000كانون الأول/ديســمبر   14
 الهيرات المتخصصة للجماعة،

تعلقة بالشــــرطة الجنائية بين دول وســــط أفريقيا ســــيســــاعد على أن التعاون في المســــائل الم وإج يرى 
 ضمان تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في ظل ظروف يسودها الأمن،

البيرة الدولية والتهديدات المتكررة للإرهاب وضـــرورة منع ومكافحة ظاهرة وإج يأخذ في الحســـبان  
  وسط أفريقيا،الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في

 من الأمين التنفيذي، وبناء على اقترا  
 مع اللجنة المشتركة بين الدول، وبعد التشاور 
 ،2005شباط/فبراير  5وفي جلسته المعقودة في  
 يعتمد اللائحة التنظيمية التالية: 

 
 1الما ة   

الأعضـــــــــــــــاء في لجنة رؤســـــــــــــــاء ت عتمد، بموجب هذه اللائحة التنظيمية، الاتفاقية المبرمة بين الدول  
 الشرطة في وسط أفريقيا بشأن مكافحة الإرهاب، والمرفقة بهذه الوإيقة.

 

                                                           
 .2005شباط/فبراير  7، المرفقة بها الاتفاقية، في ليبرفيل في UEAC-057-CM-13-08/05 وقعت اللائحة التنظيمية رقم (2) 
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 2الما ة   
 يبدأ سريان هذه اللائحة التنظيمية في تاريخ توقيعها وتنشر في الجريدة الرسمية للجماعة. 

 2005شباط/فبراير  7ليبرفيل، 
 الرئيس
 بول تونغوي

 
الأع دددددددددددداء ا لجنة رفيسدددددددددددداء الشدددددددددددرطة ا وسدددددددددددط  فريقيا بشدددددددددددد ن اتفاقية ب  الدول   

 الإرهاب مكافحة
 
 الديباجة  

 إن حكومة جمهورية الكاميرون، 
 وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، 
 وحكومة جمهورية تشاد، 
 وحكومة جمهورية الكونغو، 
 وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
 وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية، 
 وحكومة جمهورية الغابون، 
 وحكومة جمهورية سان تومي وبرينسي  الديمقراطية، 
 ،“الدول الأطراف”ويشار إليها أد ه باسم  
 اتفاق التعاون في المسائل المتعلقة بالشرطة الجنائية بين دول وسط أفريقيا، إج تضع في اعتبارها 
 للجنة رؤساء الشرطة في وسط أفريقيا، النظام الأساسي والنظام الداخلي وإج تضع في اعتبارها 
 معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وإج تضع في اعتبارها 
اتفاق التعاون بين الجماعة الاقتصـــــــــادية والنقدية لوســـــــــط أفريقيا والمنظمة  وإج تضـــــــــع في اعتبارها 

 ،2001س آجار/مار  26الإنتربول، المؤرخ  - الدولية للشرطة الجنائية
للجماعة الاقتصـــادية والنقدية لوســـط أفريقيا المؤرخ  9القانون الإضـــافي رقم  وإج تضـــع في اعتبارها 

 الذي يقضي بأن تكون اللجنة هيرة من الهيرات المتخصصة للجماعة، 2000كانون الأول/ديسمبر   14
 الجماعة، اتفاق تسليم المطلوبين المبرم بين الدول الأعضاء في وإج تضع في اعتبارها 
 اتفاق التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في الجماعة، وإج تضع في اعتبارها 
اللائحة التنظيمية المتعلقة بمنع ومكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب في  وإج تضـــع في اعتبارها 

 وسط أفريقيا،
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أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأســيســي للاتحاد الأفريقي وســائر  وإج تأخذ بعين الاعتبار 
 المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الدول الأطراف،

 البيرة الدولية وتهديدات الإرهاب المتكررة، وإج تأخذ بعين الاعتبار 
ل فعال في وســـــــط على منع ومكافحة الإرهاب بجميع أشـــــــكاله ومظاهره بشـــــــك وتصـــــــميما منها 
 أفريقيا،

 :قد اتفقت على ما يلي 
 

 التعاريف والنطاق :1الفصل  
 التعاريف :1 الما ة  

 بموجب هذه الاتفاقية: 
ـــــــــــــــــ  - 1 دولة عضـــو في لجنة رؤســـاء الشـــرطة في وســـط أفريقيا، على النحو  “الدولة الطرف”ي قصـــد بـ

المحدد في اتفاق التعاون في المســــائل المتعلقة بالشــــرطة الجنائية بين دول وســــط أفريقيا وفي النظام الأســــاســـي 
 - 2للجنة رؤســــــــاء الشــــــــرطة في وســــــــط أفريقيا، أو دولة أعربت عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية. 

 ما يلي: “العمل الإرهابي”بـ يقصد 
ا للقوانين الجنـائيـة لـدولـة طرف، وقـد يعرض حيـاة  )أ(  أي فعـل أو تهـديـد يشـــــــــــــــكـل انتهـاكـا

شــــــــخت أو مجموعة من الأشــــــــخاص أو ســــــــلامتهم البدنية أو حريتهم للخطر، أو يتســــــــبب، أو يمكن أن 
ة أو البيرة أو التراث الثقافي، يتســـــــــبب، في إلحاق الضـــــــــرر بالممتلكات العامة أو الخاصـــــــــة أو الموارد الطبيعي

 ويكون الغرض منه ما يلي:
التخويف أو الترهيب، أو إكراه أو إجبار أو حمل أي حكومة أو هيرة أو مؤســـســـة، أو  ‘1’ 

عامة الناس أو أي شـــريحة منهم، على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، أو تبني موقف 
 معينة؛ أومعين أو التخلي عنه، أو التصرف وفقاا لمباد  

عرقلة العمل المعتاد للمؤســـــســـــات العامة أو تقديم الخدمات الأســـــاســـــية إلى الجمهور أو  ‘2’ 
 إقامة حالة طوار  عامة؛ أو

 إثارة عصيان عام في إحدى الدول الأطراف؛ ‘3’ 
أي فعل من أفعال الترويج أو التمويل أو المســـــــاهمة أو الأمر أو المســـــــاعدة أو التحريض  )ب( 

أو المحاولة أو التهديد أو التآمر أو التنظيم أو الشــراء يقوم به أي شــخت بقصــد ارتكاب أي  أو التشــجيع
 ‘.3’إلى ‘ 1’من الأفعال المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( 

 
 : النطاق2الما ة   

تنطبق هـــــذه الاتفـــــاقيـــــة على جميع الـــــدول الأطراف؛ والغرض منهـــــا منع وقمع جميع الأعمـــــال  
أعلاه، بمــا في جلــا الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليهــا في  1من المــادة  2النحو المحــدد في الفقرة  الإرهــابيــة على

 الصكوك القانونية الدولية المدرجة أد ه، فيما عدا الاستثناءات الواردة في قوانين الدول الأطراف:
 (1963يو، الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات )طوك - 
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 (1970اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات )لاهاي،  - 
( 1971اتفاقية قمع الأفعال غير المشـــــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــــد ســـــــــــــلامة الطيران المدني )مونتريال،  - 

 (1988والبروتوكول الإضافي الملحق بها )مونتريال، 
لمتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الموظفون اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــخاص ا - 

 (1973الدبلوماسيون )نيويورك، 
 (1979الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ) - 
( واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ) - 

 الوطنية وبروتوكولاتها
 الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحتهاتفاقية منظمة  - 

 
 تدابير مكافحة الإرهاب وتدابير التعاون :2الفصل  

 تدابير مكافحة الجرائم الإرهابية :3الما ة   
 من أجل مكافحة تهديد الإرهاب على نحو منسق وفعال، تقوم الدول الأطراف بما يلي: 

نها، الإعداد ل عمال الإرهابية وتمويلها تســــــــــتخدم جميع الوســــــــــائل لكي تمنع، في أراضــــــــــي كل م - 1
 وارتكابها، أو إنشاء منظمات تعتبرها الأمم المتحدة منظمات إرهابية؛

تحظر، في أراضــــــيها، جميع أشــــــكال الدعاية أو الدعوة للجريمة بوجه عام والإرهاب بوجه خاص،  - 2
 أعلاه؛ 1لفقرة الفرعية وجميع أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية، على النحو المشار إليه في ا

تنفذ اللائحة التنظيمية الصــــــــادرة عن الجماعة الاقتصــــــــادية والنقدية لوســــــــط أفريقيا والمتعلقة بمنع  - 3
 ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وسط أفريقيا؛

تنشـــــــــــف، داخل كل دولة طرف، وحدات خاصـــــــــــة للعمليات وتعزز الترتيبات القائمة فيما يتعلق  - 4
بالطرق والمنـــاطق البحريـــة الوطنيـــة والـــال الجوي الوطني، وفقـــاا لإجراءات مراقبـــة الحـــدود وحمـــايتهـــا لكـــل 

 طرف؛ دولة
تقوم بتكييف قوانينها الداخلية مع الســـــــــــــــياق الحالي للجريمة الدولية في حالة الدول التي م تفعل  - 5

 ا في أفريقيا؛جلا بعد، مع مراعاة ظاهرة الإرهاب التي يتزايد خطر انتشاره
 تشرع في وضع برامج تدريبية متخصصة لفائدة موظفي السلطات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب؛ - 6
 تشرع في اتخاج أي إجراء قد يسهم في التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية. - 7
 

 : التعاون لمكافحة الجرائم الإرهابية4الما ة   
فعال، تقوم الدول الأطراف، وفقا لقوانينها وإجراءاتها من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية بشـــكل  

 الداخلية، بما يلي:
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تزود كل منها الأخرى، من خلال ســلطاتها المختصــة، بجميع أشــكال المســاعدة المنصــوص عليها  - 1
في في اتفاق الجماعة الاقتصـــادية والنقدية لوســـط أفريقيا بشـــأن المســـاعدة القانونية المتبادلة، واتفاق التعاون 

 المسائل المتعلقة بالشرطة الجنائية بين دول وسط إفريقيا، وأي صا قانوني آخر ساري المفعول مبرم بينها؛ 
تنشـــــــــف، من خلال لجنة رؤســـــــــاء الشـــــــــرطة في وســـــــــط أفريقيا، مصـــــــــرف بيا ت مشـــــــــتركا يتعلق  - 2

ة، على النحو المشار بالأشخاص قيد المتابعة في قضايا الإرهاب والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابي
 أعلاه؛ 2إليه في المادة 

تحتجز الأشـــــــــخاص الذين ارتكبوا، أو شـــــــــرعوا في ارتكاب، جرائم إرهابية وتتابعهم أمام محاكمها  - 3
 المختصة على النحو المحدد أعلاه؛

ية تســـــــــــلم مرتك  الجرائم الإرهابية إلى الدولة الطالبة للتســـــــــــليم، وفقاا لاتفاق الجماعة الاقتصـــــــــــاد - 4
والنقدية لوســـط أفريقيا بشـــأن تســـليم المطلوبين أو أي اتفاقات أخرى تكون الدولة الطالبة للتســـليم والدولة 

 المطلوب منها التسليم طرفين فيها؛
تســـــلم، من قوة شـــــرطة إلى قوة شـــــرطة، رهناا بموافقة الســـــلطات القضـــــائية المختصـــــة، الأشـــــخاص  - 5

ا ا لأشـــــــــــياء )الأســـــــــــلحة والذخيرة والمتفجرات والمركبات والملفات أو المحتجزين فيما يتعلق بالإرهاب وأيضـــــــــــا
الوثائق الإجرائية أو الصــــــكوك أو القرارات القضــــــائية( التي ضــــــبطت أإناء تلا الإجراءات، وفقاا ل حكام 
جات الصــــلة من اتفاق التعاون في المســــائل المتعلقة بالشــــرطة الجنائية بين دول وســــط أفريقيا وأحكام اتفاق 

المطلوبين بين الدول الأعضـــــــــــاء في الجماعة الاقتصـــــــــــادية والنقدية لوســـــــــــط أفريقيا واتفاق التعاون تســـــــــــليم 
 القضائي بين الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا؛ 

 تقيم تعاو  فعالا بين سلطات مكافحة الإرهاب والجمهور؛ - 6
 دة للمشتبه فيهم إلزامية؛تضمن الحق في الدفاع، بما  عل المساع - 7
 تروج لسياسة وإقافة قوامهما تقديم المساعدة لضحايا الإرهاب؛ - 8
تقوم بتبــادل جميع المعلومــات المتعلقــة بالجرائم الإرهــابيــة التي ارتكبــت أو تكون قيــد الإعــداد في  - 9

 أراضي أي دولة طرف؛
ج وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمنع اري دراســـــــات وبحوث بشـــــــأن الإرهاب، وتقوم بتقاســـــــم النتائ - 10

 هذا الشكل من أشكال الجريمة.
 

 المساعدة القانونية المتبا لة :3الفصل  
 : تسليم المجرم 5الما ة   

أعلاه، تسـلم كل دولة طرف أي شـخت يكون مطلوبا بسـبب جريمة  4من المادة  2وفقا للفقرة  - 1
 إرهابية وتطلب أي دولة طرف أخرى تسليمه.

يتم تســــليم الأشــــخاص قيد المتابعة في قضــــايا الإرهاب وفقاا لاتفاق الجماعة الاقتصــــادية والنقدية  - 2
لوسط أفريقيا بشأن تسليم المطلوبين، والاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية، والقواعد والإجراءات المحلية 

 الحالات التالية: جات الصلة لكل دولة من الدول المعنية. غير أنه لا  وز التسليم في
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إجا كان الشـــــخت المطلوب تســـــليمه أحد مواطني الدولة الموجه إليها طلب التســـــليم. وفي  )أ( 
 هذه الحالات،  وز للدولة الطالبة للتسليم أن تطلب محاكمة الشخت في الدولة الموجه إليها طلب التسليم؛

عــل، قبــل تقــديم طلــب إجا كــانــت الــدولــة الموجــه إليهــا طلــب التســـــــــــــــليم قــد بــدأت بالف )ب( 
 التسليم، تحقيقاا أو إجراءات قضائية في القضية نفسها؛

إجا تمت المحاكمة بالفعل في القضـــــــــــــــية وأصـــــــــــــــدرت المحكمة قرارا قابلا للتنفيذ في الدولة  )ج( 
 الموجه إليها طلب التسليم أو في دولة طرف أخرى؛

إلى الدولة الموجه إليها  إجا كان الشــخت المطلوب تســليمه، وقت إرســال طلب التســليم )د( 
طلب التسليم، يقضي عقوبة لإدانته في قضية أخرى. وفي هذه الحالات، لا  وز تسليم هذا الشخت إلى 

 حين انتهاء فترة عقوبته؛
 إجا كان الفعل المعني لا يعتبر جريمة في الدولة الموجه إليها طلب التسليم؛ )ه( 
 كثر في الدولة الطالبة للتسليم.إجا م نح عفو لشخت ارتكب جريمة أو أ )و( 

عندما يكون الشـــخت المطلوب تســـليمه خاضـــعا للتحقيق بشـــأن جريمة أخرى أو أدين بارتكابها  - 3
في الدولة الموجه إليها طلب التســليم،  ب تأجيل تســليمه لحين اكتمال التحقيق أو انقضــاء مدة العقوبة. 

طلب التســليم أن تســلم الشــخت مؤقتاا إلى الدولة الطالبة وفي مثل هذه الظروف،  وز للدولة الموجه إليها 
للتســليم لأغراض التحقيق، شــريطة أن ي عاد الشــخت قبل تنفيذ العقوبة التي فرضــت في الدولة الموجه إليها 

 طلب التسليم.
بموجب هذه الاتفاقية، لا  وز تســليم الأشــخاص الخاضــعين للتحقيق في قضــايا الإرهاب إلا إجا  - 4

 لجريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة بموجب قانون كلتا الدولتين المعنيتين.كانت ا
 

 : التمثيل ا الإجراءات القانونية6الما ة   
 وز لكل دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تمثلها في أية إجراءات قانونية تبدأ  - 1

 الإجراءات التالية: عقب ارتكاب جريمة إرهابية، ولا سيما
 الاستماع إلى الشهود؛ )أ( 
 إعداد الوثائق القانونية؛ )ب( 
 الاضطلاع بعمليات التفتي  والمصادرة؛ )ج( 
 إجراء المقابلات وفحت الأدلة؛ )د( 
الحصـــــول على الوثائق أو الســـــجلات اللازمة أو نســـــخ مصـــــدقة طبق الأصـــــل من هذه  )ه( 

 الوثائق أو السجلات.
بأحكام هذه الاتفاقية، يكون ل عمال التي تنفذ من خلال التمثيل القانوني نفس القيمة عملاا  - 2

 التنفيذية كما لو اضطلعت بها السلطات المختصة في الدولة التي طلبت التمثيل.
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  حكام ختامية الفصل الرابع:
 : بدء النفاذ7الما ة   

الأطراف الإجراءات اللازمـة بموجـب قـانوتا يبـدأ نفـاج هـذه الاتفـاقيـة عنـدمـا تســـــــــــــــتكمـل الـدول  
الداخلي، وت بلِّغ خمس دول أطراف على الأقل، من خلال القنوات الدبلوماســـــــية، جمهورية الغابون، الدولة 

 الوديعة لهذه الاتفاقية، باستكمال هذه الإجراءات
 

 : التعديلات8الما ة   
ت أو تنقيحــات على هــذه الاتفــاقيـة.  وز لأي دولــة طرف أن تقــدم مقترحــات بإدخــال تعــديلا - 1

 و ب إرسال هذه المقترحات إلى الدولة الوديعة، التي تخطِّر بها الأطراف الأخرى.
 ينظر منتدى وزراء الأمن في التعديلات أو التنقيحات المقترحة. - 2
دخل  ب أن يوافق على التعديلات أو التنقيحات المقترحة إلثا الدول الأطراف على الأقل. وت - 3

 أعلاه. 7هذه التعديلات أو التنقيحات حيز النفاج بالطريقة المنصوص عليها في المادة 
 

 : الانسحاب9الما ة   
تقبل الدول الأطراف أحكام هذه الاتفاقية، ولا  وز لأي طرف الانســـــــــــــــحاب منها دون تقديم  - 1

 إخطار كتابي إلى الدولة الوديعة، التي تبلغ الدول الأطراف الأخرى.
لا يصــــــــبح الانســــــــحاب  فذا إلا بعد انقضــــــــاء فترة ســــــــتة أشــــــــهر من تاريخ الإخطار المذكور في  - 2

 السابقة. الفقرة
 

 : تسوية المنازعات10الما ة   
تتم تســـــــــــــــوية أي منازعة تنشـــــــــــــــأ عن تطبيق أو تفســـــــــــــــير هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض بين  

 الأطراف. الدول
لتوقيع على هذه الاتفاقية في إلاث نســـــــــــــــخ أصـــــــــــــــلية بكل من إإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه با 

 اللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، على أن تكون جميع النصوص الثلاإة متساوية في الحجية.
 2004أيار/مايو  27حررت في ليبرفيل في  
 حكومة جمهورية الكاميرون 
 حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى 
 حكومة جمهورية تشاد 
 حكومة جمهورية الكونغو 
 حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 حكومة جمهورية غينيا الاستوائية 
 حكومة جمهورية الغابون 
  حكومة جمهورية سان تومي وبرينسي  الديمقراطية 
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 رابطة الدول المستقلة  
 الإرهابمعاهدة التعاون ب  الدول الأع اء ا رابطة الدول المستقلة لمكافحة  - 24 

 
 1999حزيران/يونيه  4في مينسا في  تحرر 

في  2000كانون الأول/ديســـمبر   5في طاجيكســـتان؛ وفي  2000تشـــرين الأول/أكتوبر  3بدأ نفاجها في 
في جمهورية  2001آب/أغســــــطس  22في قيرغيزســــــتان؛ وفي  2001شــــــباط/فبراير  6كازاخســــــتان؛ وفي 

في بيلاروس؛  2004نيســـــــان/أبريل  18أرمينيا؛ وفي  في 2001كانون الأول/ديســـــــمبر   28مولدوفا؛ وفي 
 في الاتحاد الروسي. 2005كانون الثاني/يناير   13وفي 

 الوديع: اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة
 

 إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة،  ثلة بحكوماتها، المشار إليها فيما يلي بالأطراف، 
 عمال الإرهابية،الخطر الذي تشكله الأ إذ تدرك 
الصــــكوك المعتمدة في إطار الأمم المتحدة ورابطة الدول المســــتقلة، وغيرها  وإذ ت دددع ا اعتبارها 

 من الصكوك الدولية، المتصلة بمكافحة الإرهاب بمختلف مظاهره،
في أن يقدم بعضـــــها لبعض أكبر قدر  كن من المســـــاعدة في زيادة فعالية التعاون في  وإذ ترغب 
 هذا الال،
 قد اتفقت على ما يلي: 

 
  1الما ة   

 لأغراض هذه المعاهدة، تعني المصطلحات المستخدمة فيها ما يلي: 
الســـــــــــــــلامة فعل غير قانوني يعاقب عليه القانون الجنائي، يرتكب بغرض تقويض  - “الإرهاب” 

 العامة، أو التأإير في عملية اتخاج القرارات من جانب السلطات، أو ترويع السكان، ويتخذ شكل:
  ارسة العنف أو التهديد بممارسة العنف ضد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين؛ 
أو التهـــديـــد بتـــدميرهـــا  تـــدمير الممتلكـــات وغيرهـــا من الأغراض المـــاديـــة )إلحـــاق الضـــــــــــــــرر بهـــا( 

 الضرر بها(،  ا يعرض حياة الناس للخطر؛ اق)إلح
 التسبب بأضرار جسيمة في الممتلكات أو حدوث عواقب أخرى خطيرة على التمع؛ 
تهديد حياة رجل دولة أو شخصية عامة بغرض وضع حد لنشاطه الحكومي أو نشاط عام آخر  

 يقوم به أو بغرض الانتقام للقيام بهذا النشاط؛
أجنبية أو موظف في منظمة دولية يتمتع بالحماية الدولية، فضـــــــــــــــلا عن المباني مهاجمة  ثل دولة  

 المركبات التجارية العائدة لأشخاص يتمتعون بحماية دولية؛ أو
القيام بأعمال أخرى تصــــــــنف على أتا إرهابية بموجب التشــــــــريعات الوطنية ل طراف أو بموجب  

 مكافحة الإرهاب؛صكوك قانونية دولية معترف بها عالميا تهدف إلى 
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اســــــــتخدام أو التهديد باســــــــتخدام الأســــــــلحة النووية أو الإشــــــــعاعية  - “الإرهاب التكنولوجي” 
الكيميائية أو البكتريولوجية )البيولوجية( أو مكو تها أو الكائنات العضــــــــــوية الدقيقة المســــــــــببة ل مراض  أو
في جلا الاســــــــتيلاء على المرافق النووية المواد المشــــــــعة أو المواد الأخرى الضــــــــارة بصــــــــحة الإنســــــــان، بما  أو
الكيميائية أو غيرها من المرافق التي تشـــــــــــــــكل خطرا تكنولوجيا وبيريا متزايدا، وأنظمة الخدمات العامة  أو

للمدن وغيرها من المناطق المأهولة، أو تعطيل عملها أو تدميرها، إجا كانت هذه الأعمال ترتكب بغرض 
السكان أو التأإير على القرارات التي تتخذها السلطات، من أجل تحقيق  تقويض السلامة العامة أو ترويع

غايات ســـياســـية أو غايات المرتزقة أو أي غايات أخرى، وكذلا محاولات ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة 
أعلاه ل غراض نفســـــــــها وقيادة أو تمويل مثل هذه الجرائم أو التصـــــــــرف بصـــــــــفة محرض لشـــــــــخت يرتكبها 

 ابها أو متواطف معه أو شريا له؛يحاول ارتك أو
المؤســـــــــســـــــــات والتجهيزات والمنشـــــــــآت  - “المرافق التي تشـــــــــكل خطرا تكنولوجيا وبيريا متزايدا” 

والمرافق الأخرى التي يمكن أن يؤدي وقف عملها إلى إلحاق خسائر في الأروا ، أو تدهور صحة الإنسان، 
 معينة أو دولة معينة ككل؛أو تلوث البيرة، أو زعزعة استقرار الحالة في منطقة 

أفرقة من المتخصصين تشكلها الأطراف وفقا لتشريعاتها  - “وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب” 
 الوطنية لمكافحة الأعمال الإرهابية؛

المواد والالات والمركبات والتجهيزات الشــــخصــــية لأفراد الوحدات  - “لوازم وإمدادات خاصــــة” 
 جلا الأسلحة والذخيرة واللوازم والتجهيزات الخاصة. الخاصة لمكافحة الإرهاب، بما في

 
 2الما ة   

تتعاون الأطراف في منع وكشـــــــــــــــف ووقف الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها وفقا لهذه المعاهدة  
 وتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

 
 3الما ة   

و تنفيـــذ الإجراءات على كـــل طرف من الأطراف، عنـــد التوقيع على هـــذه المعـــاهـــدة أ - 1 
 المحلية اللازمة لدخولها حيز النفاج، أن يشير إلى سلطاته المختصة المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

 وتقوم الأطراف فورا بإبلاغ الوديع بأي تغيرات فيما يتعلق بسلطاتها المختصة. 
ة، بعلاقات تحتف  الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة ل طراف، عند تنفيذ أحكام هذه المعاهد - 2 

 مباشرة مع بعضها البعض.
 

 4الما ة   
في إطـــار التعـــاون في مكـــافحـــة الأعمـــال الإرهـــابيـــة، بمـــا في جلـــا مـــا يتعلق بتســـــــــــــــليم  - 1 

الأشــــــــخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال، تعتبر الأطراف الأعمال المرتكبة أعمالا تندرج حصــــــــرا ضــــــــمن 
 الاختصاص الجنائي.

المتهم بارتكاب عمل إرهابي التي يعتد بها هي جنســـــــيته وقت تعتبر جنســـــــية الشـــــــخت  - 2 
 ارتكاب العمل الإرهابي.
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 5الما ة   
تتعاون الســــــــلطات المختصــــــــة للطرف فيما بينها وتســــــــاعد بعضــــــــها البعض، وفقا لهذه  - 1 

 المعاهدة وغيرها من الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية، عن طريق ما يلي:
 المعلومات؛تبادل  )أ( 
 الرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراء التحقيقات؛ )ب( 
وضـــــــــــــــع واعتماد التدابير المتفق عليها لمنع الأعمال الإرهابية أو كشـــــــــــــــفها أو وقفها أو  )ج( 

 التحقيق فيها، وإبلاغ بعضها البعض بشأن هذه التدابير؛
 إقليمها من أجل ارتكاب اتخاج تدابير لمنع ووقف الأعمال التحضـــــــــــــــيرية التي اري في )د( 

 أعمال إرهابية في إقليم طرف آخر؛
المساعدة في تقييم حالة نظام الحماية المادية للمرافق التي تشكل خطرا تكنولوجيا وبيريا  )ه( 

 متزايدا، ووضع وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين جلا النظام؛
 المتبعة لجصوص تطبيقها؛تبادل النصوص والمواد التشريعية بشأن الممارسات  )و( 
إرســـــــــــــــال وحدات خاصـــــــــــــــة لمكافحة الإرهاب، بالاتفاق بين الأطراف المهتمة بالأمر،  )ز( 

 لتقديم المساعدة العملية في وقف الأعمال الإرهابية والتصدي لعواقبها؛
تبـادل الخبرات بشــــــــــــــــأن منع ومكـافحـة الأعمـال الإرهابيـة، بما في جلا عقـد الدورات  ) ( 
 لحلقات الدراسية والمشاورات وحلقات العمل؛التدريبية وا
 إجراء التدريبات والمزيد من التدريبات المتخصصة للموظفين؛ )ط( 
القيام، بالاتفاق والاشتراك بين الأطراف، بتمويل وتنفيذ أعمال البحث والتطوير بشأن  )ي( 

 ريا متزايدا؛نظم ووسائل توفير الحماية المادية للمرافق التي تشكل خطرا تكنولوجيا وبي

تنفيذ عمليات تســــــــــليم المعدات الخاصــــــــــة والتكنولوجيات والتجهيزات اللازمة لمكافحة  )ك( 
 النشاط الإرهابي على أساس تعاقدي.

تحدد إجراءات إرسال وتنفيذ طلبات التسليم، وتقديم المعونة القانونية في القضايا الجنائية، وإقامة  - 2
 ولية التي تكون الأطراف المعنية طرفا فيها.الدعاوى الجنائية، بالاتفاقات الد

 
 6الما ة   

تقوم الأطراف، من خلال المشاورات المشتركة، بوضع توصيات على نحو مشترك من أجل تحقيق  
 تج متضافرة في التنظيم القانوني للمسائل المتعلقة بمنع ومكافحة الأعمال الإرهابية.

 
 7الما ة   

هــذه المعــاهــدة، بنــاء على طلــب أحــد الأطراف المهتمــة بالحصـــــــــــــــول على يتم التعــاون، في إطــار  - 1
 المساعدة، أو بمبادرة من طرف يعتقد أن هذه المساعدة تعود بالفائدة على طرف آخر.
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 ب أن يتم طلب تقديم المســـــــــاعدة بصـــــــــورة خطية. وفي الحالات العاجلة،  وز إحالة الطلبات  - 2
ساعة بعد جلا، بما في جلا من خلال استخدام  72وعد أقصاه شفويا، ولكن  ب أن تؤكد كتابة في م

 الوسائل التقنية لإرسال النصوص.
 وفي حال الشا في صحة أو محتوى الطلب، قد يتم طلب تأكيد إضافي. 
 تتضمن الطلبات ما يلي: 
اسـم السـلطة المختصـة التي تطلب المسـاعدة والسـلطة التي ت طلب المسـاعدة منها؛ وبيان  )أ( 

 مضمون المسألة؛ والغرض من الطلب ومبرراته؛ وبيان بشأن طبيعة المساعدة المطلوبة؛ بشأن
 أي معلومات أخرى قد تكون مفيدة لتنفيذ الطلب على النحو المناسب. )ب( 

 ب أن توقع رئاسة السلطة المختصة المقدمة للطلب أو نيابة الرئاسة على طلب تقديم المساعدة  - 3
 ا، و ب أن يتم التصديق عليه بتذييله لجتم السلطة المختصة.المرسل أو المؤكد خطي

 
 8الما ة   

يتخــذ الطرف الــذي يتلقى الطلــب جميع التــدابير اللازمــة لكفــالــة التنفيــذ الفوري للطلــب وعلى  - 1
 أكمل وجه  كن.

 .يتم إخطار الطرف الذي يقدم الطلب فورا بالظروف التي تمنع أو تؤخر بشكل كبير تنفيذ الطلب 
إجا كان تنفيذ الطلب لا يندرج ضـــــــمن اختصـــــــاص الســـــــلطة المختصـــــــة التي تتلقى الطلب،  ب  - 2

عليها إحالة الطلب إلى ســــلطة في دولتها يكون لها اختصــــاص تنفيذه، وعليها أن تبلغ بذلا فورا الســــلطة 
 المختصة التي قدمت الطلب.

رى أتا ضـــــــــــرورية لتنفيذ الطلب يحق للطرف الذي يتلقى الطلب أن يطلب معلومات إضـــــــــــافية ي - 3
 على النحو المناسب.

وفي تنفيذ الطلب، يتم تطبيق تشريعات الطرف الذي يتلقى الطلب؛ ولكن، بناء على طلب من  - 4
الطرف الذي يقدم الطلب،  وز تطبيق تشـــــــــــــــريعاته إجا كان جلا لا يتعارض مع المباد  الأســـــــــــــــاســــــــــــــية 

 اماته الدولية.لتشريعات الطرف الذي يتلقى الطلب أو التز 
إجا رأى الطرف الـــذي يتلقى الطلـــب أن تنفيـــذ الطلـــب فورا قـــد يعيق الملاحقـــات الجنـــائيـــة أو  - 5

الإجراءات الأخرى الجارية في إقليمه،  وز له تأجيل تنفيذ الطلب أو ربط تنفيذه بالامتثال للشــــــــروط التي 
ا وافق الطرف الذي يقدم الطلب على تقرر أتا ضــــرورية بعد التشــــاور مع الطرف الذي يقدم الطلب. وإج

 تقديم المساعدة إليه وفقا للشروط المقترحة،  ب عليه أن يمتثل لتلا الشروط.
يتخذ الطرف الذي يتلقى الطلب، بناء على طلب الطرف الذي يقدم الطلب، التدابير اللازمة  - 6

 ديم المساعدة بالسرية.لضمان إحاطة استلام الطلب ومضمون الطلب والمستندات المرافقة له وتق
وإجا كان من المســـــتحيل تنفيذ الطلب دون الحفاع على الســـــرية،  ب على الطرف الذي يتلقى  

الطلــــب أن يبلغ جلــــا إلى الطرف المقــــدم للطلــــب الــــذي يقرر مــــا إجا كــــان ينبغي تنفيــــذ الطلــــب وفقــــا 
 الشروط. لهذه
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يقدم الطلب في أقرب وقت  كن  ب على الطرف الذي يتلقى الطلب أن يبلغ الطرف الذي  - 7
 بنتائج تنفيذ الطلب.

 
 9الما ة   

يتم رفض تقــديم المســــــــــــــــاعــدة بموجــب هــذه المعــاهــدة كليــا أو جزئيــا إجا رأى الطرف الــذي يتلقى  - 1
الطلب أن تنفيذ هذا الطلب قد يضـــــــــر بســـــــــيادته أو أمنه أو نظامه الاجتماعي أو غير جلا من المصــــــــالح 

 مع تشريعاته أو التزاماته الدولية.الحيوية أو أنه يتعارض 
 وز رفض تقديم المســاعدة إجا كان الفعل الذي   تقديم الطلب بشــأنه لا يشــكل جريمة بموجب  - 2

 تشريعات الطرف الذي يتلقى الطلب.
يتم إخطار الطرف الذي يقدم الطلب خطيا برفض تنفيذ الطلب كليا أو جزئيا، مع بيان أسباب  - 3

 من هذه المادة. 1الرفض بموجب ما ورد في الفقرة 
 

 10الما ة   
على كل طرف أن يضـــــمن ســـــرية المعلومات والمســـــتندات الواردة من طرف آخر إجا   تصـــــنيفها  - 1

إجا رأى الطرف المرســـل أنه من غير المســـتصـــوب نشـــرها على الم . ويحدد باعتبار الاطلاع عليها مقيدا أو 
 الطرف المرسل مستوى التصنيف الأمني لهذه المعلومات والوثائق.

لا  وز استخدام النتائج المحققة من تنفيذ طلب على أساس هذه المعاهدة في أغراض أخرى غير  - 2
وتقديمها، دون أن يوافق على جلا الطرف الذي الأغراض التي جرى على أســــــــــاســــــــــها طلب هذه النتائج 

 يوفر هذه النتائج.
يتطلب نقل المعلومات التي يحصــل عليها طرف واحد على أســاس هذه المعاهدة إلى طرف ثالث  - 3

 موافقة مسبقة من الطرف الذي يقدم المعلومات.
 

 11الما ة   
ات الاهتمام المشـــــترك، بما في تتبادل الســـــلطات المختصـــــة ل طراف المعلومات بشـــــأن المســـــائل ج 

 جلا ما يلي:
المواد التي يتم توزيعها في أراضــــــــي دولها والتي تتضــــــــمن معلومات عن تهديدات إرهابية،  )أ( 

وأعمال إرهابية يتم الإعداد لارتكابها أو جرى ارتكابها، ونوايا ارتكاب أعمال إرهابية محددة لدى جهات 
 أو المنظمات؛معينة من الأشخاص أو جماعات الأشخاص 

الأعمال الإرهابية التي يتم الإعداد لارتكابها ضــد رؤســاء الدول، والأشــخاص المتمتعين  ب() 
بحماية دولية، وموظفي البعثات الدبلوماســــــــــــية، والمؤســــــــــــســــــــــــات القنصــــــــــــلية، والمنظمات الدولية ل طراف 

 لأنشطة الدولية والوطنية؛والمشاركين في الزيارات الرسمية والأنشطة السياسية والرياضية وغيرها من ا
حــالات التــداول غير المشـــــــــــــــروع بالمواد النوويــة والأســـــــــــــــلحــة الكيميــائيــة والبكتريولوجيــة  )ج( 

 )البيولوجية( أو مكو تها، والمواد الكيميائية الشديدة السمية والكائنات العضوية الدقيقة المسببة ل مراض؛
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رهابيون الذين يشـــــــــــــــكلون خطرا يهدد أمن المنظمات والجماعات الإرهابية والأفراد الإ )د( 
 الدولة ل طراف، وإقامة الاتصالات بين المنظمات أو الجماعات الإرهابية أو الأفراد الإرهابيين؛

التشــــكيلات المســــلحة غير القانونية التي تســــتخدم أســــاليب النشــــاط الإرهابي وهيكلها  )ه( 
 وأعضاؤها وأهدافها وغاياتها؛

 ب العمل الإرهابي التي حددتها؛سبل ووسائل وأسالي )و( 
 اللوازم والمعدات التي يمكن أن توفرها الأطراف لبعضها البعض في حدود قدراتها؛ )ز( 
الممارســـات فيما يتعلق بالتســـوية القانونية وغير جلا من التســـويات التنظيمية للمســـائل  ) ( 

 المتعلقة بموضوع هذه المعاهدة؛
تمويل وإيصــــــــــــال الأســــــــــــلحة والوســــــــــــائل الأخرى الموجهة القنوات المحددة والمفترضــــــــــــة ل )ط( 

 لارتكاب أعمال إرهابية بطريقة غير قانونية إلى أراضي دولها؛
 الاعتداءات الإرهابية الرامية إلى انتهاك سيادة الأطراف وسلامتها الإقليمية؛ )ي( 
 المسائل الأخرى التي تهم الأطراف. 

 
 12الما ة   

بناء على طلب الطرف المعني أو بموافقته،  ثلين عن سلطاتها المختصة،  وز ل طراف أن ترسل،  - 1
بما في جلا وحدات خاصـــــــة لمكافحة الإرهاب، لتقديم المعونة الإجرائية أو الاســـــــتشـــــــارية أو العملية، وفقا 

 لهذه المعاهدة.
وفي مثل هذه الحالات، يخطر الطرف المســـــــــــــــتقبل الطرف الاخر خطيا بمكان ووقت وإجراءات  

عبور حدود دولته وطبيعة المشـــاكل التي يتعين معالجتها، كما يهيف وييســـر الظروف اللازمة لحلها على نحو 
فعال، بما في جلا توفير النقل دون عوائق ل شـــخاص واللوازم والامدادات الخاصـــة وكفالة الســـكن والغذاء 

 واستخدام الهياكل الأساسية للنقل الخاصة بالطرف المستقبل دون تكلفة.
لا يمكن لأي وحدة خاصـــــــــــــــة لمكافحة الإرهاب أو لأفراد من هذه الوحدة القيام بأي تحرك في  

 إقليم الطرف المستقبل إلا بإجن خاص من رئاسة السلطة المختصة للطرف المستقبل وتحت إدارتها.
تحدد الســـلطات المختصـــة ل طراف إجراءات اســـتخدام النقل عبر الجو والبر والســـكا الحديدية  - 2

 والأتار والنقل البحري لتقديم المعونة بالاتفاق مع الوزارات والإدارات جات الصلة للطرف المستقبل.
 

 13الما ة   
تكفل الأطراف، لأغراض تقديم المعونة بشـــــــــكل فعال وفي الوقت المناســـــــــب، الإســـــــــراع في تنفيذ  - 1

خــاصـــــــــــــــــة لمكــافحــة الإرهــاب  الإجراءات الرسميــة التي تقرهــا التشـــــــــــــــريعــات الوطنيــة عنــدمــا تعبر وحــدات
 الدولة. حدود

عند نقطة العبور الحدودية،  ب على قائد الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب أن يقدم قائمة بأسماء  - 2
أعضــاء الموعة وقائمة باللوازم والإمدادات الخاصــة المعتمدة من جانب الســلطات المختصــة للطرف المرســل، 
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من وصـــول الوحدة إلى أراضـــي الطرف المســـتقبل، فيما يقدم جميع أعضـــاء  مع الإشـــارة إلى الأهداف المتوخاة
 الموعة جوازات سفرهم والوثائق التي تؤكد أتم ينتمون إلى السلطات المختصة لمكافحة الإرهاب.

تعفى اللوازم والإمدادات الخاصـــــة من الرســـــوم والمدفوعات الجمركية، و ب إما اســـــتخدامها أإناء  - 3
 يم المعونة أو إزالتها من أراضي الطرف المستقبل عند انتهاء العملية.العملية لتقد
وإجا حالت الظروف الخاصــــــة دون إزالة اللوازم والإمدادات الخاصــــــة، تقوم الســــــلطات المختصــــــة  

 للطرف المرسل بتسليمها إلى السلطات المختصة للطرف المستقبل.
 

 14 الما ة  
القرار بشأن الإجراءات المتعلقة باتخاج التدابير الخاصة  المختصة للطرف المستقبل اتتتخذ السلط 

بموجـــب هـــذه المعـــاهـــدة، مع مراعـــاة آراء قـــائـــد وحـــدة مكـــافحـــة الإرهـــاب المرســـــــــــــــلـــة من الطرف الاخر. 
 تؤخذ هذه الاراء بعين الاعتبار، يحق للقائد رفض المشاركة في اتخاج التدابير الخاصة. م وإجا
 

 15الما ة   
المستقبل عن إثارة أي مطالبات ضد الطرف المقدم للمعونة، بما في جلا فيما يتعلق  يمتنع الطرف - 1

بالتعويض عن الأضــــــــرار الناجمة عن الوفاة أو الإصــــــــابة الجســــــــدية أو أي ضــــــــرر آخر يلحق بحياة وصـــــــحة 
و تلكات الأشــــــخاص الطبيعيين الموجودين في أراضــــــي الطرف المســــــتقبل، وأيضــــــا الأشــــــخاص الاعتباريين 

 رف المستقبل نفسه، إجا وقع هذا الضرر أإناء أداء الأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذه المعاهدة.والط
إجا تســـبب أحد المشـــاركين في الوحدة الخاصـــة لمكافحة الإرهاب التابعة للطرف المرســـل في إلحاق  - 2

عاهدة في إقليم الضـــرر بأحد الأشـــخاص أو بإحدى المنظمات أإناء قيامه بالأنشـــطة المرتبطة بتنفيذ هذه الم
الطرف المســـــــتقبل،  ب على الطرف المســـــــتقبل أن يقدم تعويضـــــــا عن الضـــــــرر وفقا لأحكام التشـــــــريعات 
الوطنية التي يتم تطبيقها في حال تســــــبب أعضــــــاء في وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للطرف المســــــتقبل 

 بأضرار في ظروف  اإلة.
الطرف المرسل، بما في جلا النفقات المرتبطة بفقدان تحدد إجراءات سداد النفقات التي يتكبدها  - 3

 اللوازم والإمدادات الخاصة المستوردة أو تدميرها الكلي أو الجزئي، بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
إجا اعتبر أحد الأطراف أن الأضـــــــــــــــرار الناجمة عن أعمال الوحدة الخاصـــــــــــــــة لمكافحة الإرهاب  - 4
ب أن تســــــــوي الأطراف المعنية ما ينشــــــــأ من اختلافات في الرأي على تتناســــــــب مع أغراض العملية،   لا

 الصعيد الثنائي.
 

 16الما ة   
لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة،  وز للســــــــــــلطات المختصــــــــــــة ل طراف أن تعقد، عند الضــــــــــــرورة،  

 مشاورات واجتماعات عمل.
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 17الما ة   
اتفاقات منفصــــــــلة، تدريبات مشــــــــتركة  وز ل طراف أن اري، بالاتفاق المتبادل وعلى أســــــــاس  

للوحدات الخاصـــــة لمكافحة الإرهاب، وأن تنظم، على أســـــاس المعاملة بالمثل، دورات تدريبية لممثلي طرف 
 آخر في فصائلها الوطنية لمكافحة الإرهاب.

 
 18الما ة   

طات المختصـــــــــة لا  وز نقل المواد واللوازم الخاصــــــــــة والتكنولوجيات والمعدات التي تتلقاها الســــــــــل - 1
ل طراف بموجب هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بموافقة الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة التي قدمت هذه المواد 

 واللوازم الخاصة والتكنولوجيات والمعدات، وبحسب الشروط المحددة من قبلها.
اب لا  وز الكشــــف عن المعلومات المتعلقة بأســــاليب التحقيق المتبعة في وحدات مكافحة الإره - 2

 الخاصة ولجصائت القوات الخاصة واللوازم والإمدادات المستخدمة في تقديم المعونة بموجب هذا الاتفاق.
 

 19الما ة   
تتفق الأطراف المعنية عند الضـــــــرورة على الشـــــــروط المالية والتنظيمية والتقنية وغيرها من الشـــــــروط  

 لتقديم المساعدة بموجب هذا الاتفاق.
 

 20الما ة   
تحد هذه المعاهدة من حق الأطراف في إبرام اتفاقات دولية إنائية بشـــــــــــــأن المســـــــــــــائل التي هي لا  - 1

موضـــــــــوع هذه المعاهدة، ولا تؤإر على حقوق والتزامات الأطراف الناشـــــــــرة عن الاتفاقات الدولية الأخرى 
 التي هي أطراف فيها.

ظم بمزيد من التفصــيل إجراءات  وز للســلطات المختصــة ل طراف أن تبرم فيما بينها اتفاقات تن - 2
 تنفيذ هذه المعاهدة.

 
 21الما ة   

تحل المنازعات الناشـــــــرة عن تفســـــــير أو تطبيق هذه المعاهدة من خلال المشـــــــاورات والمفاوضـــــــات  
 الأطراف. بين
 

 22الما ة   
تدخل هذه المعاهدة حيز النفاج في تاريخ توقيعها، وبالنســـــــــــــبة ل طراف التي تتطلب تشـــــــــــــريعاتها  

اســــتكمال الإجراءات المحلية لبدء نفاجها في تاريخ تقديم الإشــــعار جي الصــــلة إلى الوديع. وتخطر الأطراف 
 الوديع في غضون إلاإة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة بضرورة استكمال هذه الإجراءات.

 
 23الما ة   

حيز النفاج، وتمدد تلقائيا لفترات تظل هذه المعاهدة ســــارية لمدة خمس ســــنوات من تاريخ دخولها  
 خمس سنوات أخرى ما م تعتمد الأطراف إجراء آخر.



226/482 

 18-22339 (A) 

 

 وز لكل طرف من الأطراف الانســـــــحاب من هذه المعاهدة بإرســـــــال إشـــــــعار خطي بذلا إلى  
الوديع قبل انســـــحابه بما لا يقل عن ســـــتة أشـــــهر وبعد تســـــوية الالتزامات المالية وغيرها من الالتزامات التي 

 ت خلال الفترة التي كانت فيها هذه المعاهدة سارية.نشأ
من هذه المعاهدة ســــــــارية على الطرف الذي ينســــــــحب من المعاهدة لمدة  18تظل أحكام المادة  

 إلى أجل غير مسمى. 10سنوات أخرى، وأحكام المادة  10
 

 24الما ة   
دول أخرى، بما في جلا الدول غير  بعد بدء نفاج هذه المعاهدة،  وز، بموافقة الأطراف، أن تنضــــــــــــم إليها

الأعضـاء في رابطة الدول المسـتقلة، عن طريق إرسـال صـكوك الانضـمام إلى الوديع. ويعتبر الانضـمام  فذا 
 يوما من تاريخ استلام الوديع لاخر إخطار من الأطراف بالموافقة على هذا الانضمام. 30بانقضاء 

 
 25الما ة   

بحالات الانضمام إلى هذه المعاهدة أو بإتمام الإجراءات المحلية اللازمة يخطر الوديع الأطراف فورا  
 لدخولها حيز النفاج، وتاريخ بدء نفاج المعاهدة، واستلامه الإخطارات والوثائق الأخرى.

في نســـخة أصـــلية واحدة باللغة الروســـية. ويحتف   1999حزيران/يونيه  4حررت في مينســـا في  
نة التنفيذية لرابطة الدول المســــــتقلة التي ترســــــل إلى كل دولة موقعة على هذه بالنســــــخة الأصــــــلية لدى اللج

 المعاهدة صورة طبق الأصل عنها.
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البروتوكول الصدددددددددددا ر بالموافقة علر إجراءات تنظيم وإجراء  نشددددددددددطة مكافحة  - 25 
 الإرهاب علر  راضي الدول الأع اء ا رابطة الدول المستقلة

 
 2002أكتوبر /ين الأولتشر  7حرر في تشيسيناو في 

 الوديع: اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة
 

 ،“الأطراف”إن الدول الأعضاء في هذا البروتوكول، المشار إليها أد ه باسم  
 خطر الإرهاب على حياة الإنسان وصحته، إج تدرك 
 الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، وإج تأخذ في الاعتبار 
اهتماماا كبيراا لتنفيذ عمليات مشـــــــــتركة لمكافحة الإرهاب في أقاليم الدول الأعضـــــــــاء في  وإج تولي 

 رابطة الدول المستقلة،
 قد اتفقت على ما يلي: 
تقر اللوائح المتعلقة بإجراءات تنظيم وتنفيذ العمليات المشـــــــــــــــتركة لمكافحة الإرهاب في  - 1 

)المرفقة(، والتي تشكل  “اللوائح”المشار إليها أد ه باسم أقاليم الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، 
 جزءاا لا يتجزأ من هذا البروتوكول. 

يبدأ نفاج هذا البروتوكول في تاريخ اســـــــــــــــتلام الوديع لثالث إخطار من الإخطارات التي  - 2 
تلا تصــــــــــــدر عن الأطراف بشــــــــــــأن إكمالها للإجراءات المحلية الضــــــــــــرورية. وبالنســــــــــــبة للدول التي تكمل 
 الإجراءات في تاريخ لاحق، يبدأ نفاج البروتوكول في تاريخ استلام الوديع للإخطارات جات الصلة. 

 وز إدخال تغييرات وإضــــافات على البروتوكول بواســــطة بروتوكول منفصــــل يبدأ نفاجه  - 3 
 من هذا البروتوكول. 2وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 

وتوكول حيز النفاج، ي فتح باب الانضــــمام إليه لدول أخرى. وبالنســــبة بعد دخول هذا البر  - 4 
 الصلة.  يوماا من استلام الوديع للإخطار جي 30للدول التي تنضم إلى البروتوكول، يبدأ نفاجه بعد 

تســـــتمر صـــــلاحية هذا البروتوكول لمدة خمس ســـــنوات بعد بدأ نفاجه. وعند انتهاء هذه  - 5 
دَّد هذا  البروتوكول تلقائياا لمدد متتالية تســـتمر كل واحدة منها خمس ســـنوات، ما م تقرر الأطراف المدة،   
 خلاف جلا.

 وز لأي طرف من الأطراف أن ينســــــحب من هذا البروتوكول بإرســــــاله إخطاراا خطياا  - 6 
بذلا للوديع خلال مدة لا تقل عن ســــــــــتة أشــــــــــهر قبل تاريخ الانســــــــــحاب. ولا يعفي الانســــــــــحاب من 

البروتوكول أي دولـــة من الوفـــاء بالالتزامـــات المـــاليـــة التي كـــانـــت منوطـــة بهـــا عنـــدمـــا كـــانـــت طرفـــاا في  هـــذا
 البروتوكول. هذا

في نســــخة أصــــلية واحدة باللغة الروســــية.  2002تشــــرين الأول/أكتوبر  7وحرر في كيشــــيناو في  
 سترسل لكل واحدة من الدول والنسخة الأصلية مودعة لدى اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، التي

 التي وقعت هذا البروتوكول النسخة المصدقة الخاصة بها.
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 المرفق
بروتوكول إقرار اللوائح المتعلقة بإجراءات تنظيم وتنفيذ العمليات المشتركة مرفق   

المؤرخ  لمكافحة الإرهاب ا  قاليم الدول الأع دددددددداء ا رابطة الدول المسددددددددتقلة
 2002 تشرين الأول/ كتوبر 7
  

ت رســــــــي هذه اللوائح الأســــــــاس التنظيمي والإجراءات المتعلقة بتنفيذ العمليات المشــــــــتركة لمكافحة  
 (.“الأطراف”الإرهاب في أقاليم الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة )المشار إليها أد ه باسم 

 
  حكام عامة - 1  

 يلي:ي قصد بالمصطلحات المستخدمة في هذه اللوائح ما  1-1
عمليات التصـــــدي للإرهاب التي تضـــــطلع بها الوكالات  - العمليات المشـــــتركة لمكافحة الإرهاب 

المختصـــة التابعة ل طراف في إطار مجهود وخطة مشـــتركين ومنســـقين تقوم بهما الوحدات الخاصـــة لمكافحة 
 الإرهاب في أقاليم الأطراف المتلقية للطلب؛

مجموعات من المهنيين تشــــكلها الأطراف وفق تشــــريعاتها  - الوحدات الخاصــــة لمكافحة الإرهاب 
 المحلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛

موظفو الوحدات الخاصــة لمكافحة الإرهاب،  -المشــاركون في العمليات المشــتركة لمكافحة الإرهاب  
في  وموظفو هيرـة الإشــــــــــــــراف على العمليـات المشــــــــــــــتركـة لمكـافحـة الإرهـاب وغيرهم من الأفراد المشـــــــــــــــاركين

 العمليات؛ هذه
أي طرف يطلب إيفاد وحدات خاصـــــــــــــــة لمكافحة الإرهاب للاضــــــــــــــطلاع  - الطرف الطالب 

 ؛(“طلب المساعدة”بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في إقليمه )المشار إليه أد ه باسم 
أي طرف يتلقى طلباا من طرف طالب بإيفاد وحدات خاصة لمكافحة  - الطرف المتلقي للطلب 

 ب للاضطلاع بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب؛الإرها
أي وكالة تابعة لأحد الأطراف لها مســـؤولية التصـــدي للإرهاب وفق التشـــريع  - الوكالة المختصـــة 

 المحلي والاضطلاع بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب؛
ة لمكافحة الإرهاب، المواد، والمعدات التقنية، والمركبات، والأعتدة الخاص - الموارد واللوازم الخاصة 

 بما في جلا الأسلحة، والذخائر، والموارد الخاصة وغيرها من المعدات؛
 مركز مكافحة الإرهاب التابع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. - المركز 

يشـــــــــمل الأســـــــــاس القانوني للعمليات المشـــــــــتركة لمكافحة الإرهاب مباد  ومعايير القانون الدولي  1-2
 بها عالمياا والالتزامات الدولية ل طراف وتشريعاتها المحلية، علاوة على هذه اللوائح.المعترف 

تهدف العمليات المشــــــــــــتركة لمكافحة الإرهاب إلى القضــــــــــــاء على النشــــــــــــاط الإرهابي. وتشــــــــــــمل  1-3
 العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب ما يلي:
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 تحرير الرهائن الذين يحتجزهم إرهابيون؛ • 
 مفعول المواد الشديدة الانفجار وغيرها من أجهزة التدمير المعقدة؛إبطال  • 

اســـــــــــــــترجاع المنشـــــــــــــــآت التي يحتلها إرهابيون ويشـــــــــــــــمل جلا المواقع التكنولوجية أو البيرية العالية  • 
الخطورة، والمنشـــآت النووية ومنشـــآت الطاقة أو النقل والمنشـــآت الكيميائية، وغيرها من الأماكن 

 لأماكن الخاصة بإقامة البعثات الدبلوماسية، وما إلى جلا(.)مثل البنايات وا

 اعتقال الإرهابيين والقضاء على الموعات والوحدات الإرهابية. • 

خلال الإعداد للعمليات المشـــــــــتركة لمكافحة الإرهاب وأإناء تنفيذها، ينبغي لأعضـــــــــاء الوحدات  1-4
ب احترام مباد  ومعايير القانون الدولي المقبولة الخاصـــــــــــــــة لمكافحة الإرهاب التابعة للطرف المتلقي للطل

 عالمياا والتشريعات المحلية للطرف الطالب.

تح َلّ المنازعات النااة عن تفســــــــــــــير هذه اللوائح وتطبيقها من خلال مشــــــــــــــاورات ومفاوضــــــــــــــات  1-5
 الأطراف. بين
 

 إجراءات تنظيم العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب - 2 
وفق تشـــريعاتها المحلية، الوكالات المختصـــة التي ســـتتولى الإشـــراف على العمليات  تحدد الأطراف، 2-1

المشــــتركة لمكافحة الإرهاب، وت بلغ الوديع بذلا عند تقديم الإخطارات المتعلقة بإكمالها للإجراءات المحلية 
تغييرات تطرأ على  الضـــرورية لبدء نفاج بروتوكول إقرار هذه اللوائح. وت طلع الأطراف الوديع أيضـــاا على أي

 أسماء الوكالات المختصة.
وتخبر الوكالات المختصـــــــة التابعة ل طراف المركز بتشـــــــكيلة الوحدات الخاصـــــــة لمكافحة الإرهاب  

 المندوبة للاضطلاع بالعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب.
لاتفاق فيما يخضــــع موظفو الوحدات الخاصــــة لمكافحة الإرهاب لبرامج تدريبية إضــــافية توضــــع با 2-2

بين الوكالات المختصة التابعة ل طراف وبمشاركة المركز، ويتم جلا في مرافق التدريب الوطنية الخاصة بأحد 
 الأطراف وفي مرافق أي طرف آخر.

وتنفذ عمليات التدريب المشــتركة للوحدات الخاصــة لمكافحة الإرهاب التابعة ل طراف في ســياق  
ينات الاســـــــتراتيجية التي ينظمها المركز. و وز ل طراف أن تتفق فيما بينها على تمرينات مركز القيادة والتمر 

إجراء تمرينات مشــــــتركة لوحداتها الخاصــــــة لمكافحة الإرهاب وتنظيم الابتعاث في مهام تدريبية أو اســــــتقبال 
  ثلين ل طراف الأخرى داخل وحدات تابعة لوكالاتها المختصة.

اســـــــتضـــــــافة العمليات المشـــــــتركة لمكافحة الإرهاب، على أن يتم جلا يتخذ الطرف الطالب قرار  2-3
 بالاتفاق مع الطرف المتلقي للطلب. 

وإجا أإرّ الإعداد للعمليات المشــتركة لمكافحة الإرهاب أو العمليات نفســها في مصــالح طرف غير  
جلا بطلب من مشـــارك، يتولى مجلس رؤســـاء دول رابطة الدول المســـتقلة البت في شـــأن تلا العمليات، و 

 الطرف المعني بالأمر.
، توجّه الوكالة المختصـــــــــــــــة التابعة للطرف 3-2اســـــــــــــــتنادا إلى القرار الوارد جكره في الفقرة الفرعية  2-4

 الطالب طلبا للمساعدة إلى الوكالة المختصة التابعة للطرف المتلّقي للطلب، وتبلغ المركز بذلا.
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 بطريقة إلكترونية. ويكون الطلب خطياا. و وز أن يحرر ويرسل 
ويتعين أن يذيلّ الطلب بتوقيع مدير الوكالة المختصــــــــة التابعة للطرف الطالب أو توقيع شــــــــخت  

هر بالختم الرسمي للوكالة.  ينوب عنه، وأن يم 
وإجا أإيرت أي شـــكوك بشـــأن صـــدقية الطلب أو محتواه،  وز للطرف المتلقي للطلب أن يلتمس  

 الحصول على معلومات إضافية.
 ينبغي أن يشمل طلب المعلومات الإضافية ما يلي: 2-5

 اسم الوكالة المختصة التابعة للطرف الطالب والوكالة المختصة التابعة للطرف المتلقي للطلب؛ • 
 موجز بموضوع الطلب والغرض منه ومسوغاته؛ • 

 وصف لنوع المساعدة المطلوبة؛ • 

لمكافحة الإرهاب التابعة للطرف المتلقي معلومات عن كيفية وشـــــــــــروط ســـــــــــفر الوحدة الخاصـــــــــــة  • 
للطلب إلى موقع العمليات المشــــــتركة لمكافحة الإرهاب وعودتها منه إلى بلد إقامتها، بما في جلا 

 معلومات عن مكان عبور الحدود الوطنية للطرف الطالب وتاريخه والإجراءات المتعلقة به؛ 

 على نحو ملائم.أية معلومات أخرى قد تكون مفيدة لتلبية الطلب  • 

يتخذ الطرف الطالب التدابير الضــرورية لنقل موظفي الوحدة الخاصــة لمكافحة الإرهاب ومواردها  2-6
 ولوازمها الخاصة إلى موقع عمليات مكافحة الإرهاب الخاصة.

ويتحمل الطرف الطالب تكاليف الإقامة والوجبات الغذائية والنقل والرعاية الطبية والاتصــالات،  
 جلا الاتصالات الخاصة.بما في 

يكون ســــــــــفر الوحدة الخاصــــــــــة لمكافحة الإرهاب أو فرادى أعضــــــــــائها إلى إقليم الطرف الطالب  2-7
 بترخيت خاص، ويخضع لرقابة مدير الوكالة المختصة التابعة للطرف الطالب. 

لمكافحة ســــــفر الوحدة الخاصــــــة ويتولى  ثل رسمي للوكالة المختصــــــة التابعة للطرف الطالب مراقبة  
 الإرهاب أو فرادى أعضائها داخل إقليم الطرف الطالب.

لزيادة فعالية العمليات المشـــتركة لمكافحة الإرهاب ونجاعتها، تضـــع الأطراف نظاماا ســـريعا لإنجاز  2-8
 إجراءات عبور الحدود للوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب، التي تنت عليها قوانينها المحلية.

، يقدم رئيس الوحدة الخاصــــــة لمكافحة الإرهاب قائمة بأسماء أعضــــــائها وقائمة عند عبور الحدود 2-9
بمواردها ولوازمها الخاصة. و ب أن تكون هاتان الوإيقتان معتمدتين من الوكالات المختصة التابعة للطرف 

 المتلقي للطلب. ويقدم جميع أعضاء الوحدة وثائق تثبت هويتهم. 
وغيرها من التكاليف والرســـــوم الموارد واللوازم الخاصـــــة المملوكة للوحدة تعفي من الرســـــوم الجمركية  2-10

الخاصـــــة لمكافحة الإرهاب التابعة للطرف المتلقي للطلب، التي ت نقل إلى موقع العمليات المشـــــتركة لمكافحة 
 الإرهاب   ت عاد إلى نقطتها الأصلية.
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 إجراءات العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب - 3 
لأغراض الإشـــــراف المباشـــــر على الوحدات الخاصـــــة لمكافحة الإرهاب خلال العمليات المشـــــتركة  3-1

 لمكافحة الإرهاب، ينشف الطرف الطالب هيرة إشراف.
 ويتولى الطرف الطالب تعيين رئيس هيرة الإشراف. 
في ويحدد رئيس هيرة الإشــراف هيكل هيرة الإشــراف ومهام شــعبها المختلفة ومســؤولياتها، وجلا  

 ضوء أهداف العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب. وتحرر وثائق هيرة الإشراف باللغة الروسية.
ويكون رؤســــــــاء الوحدات الخاصــــــــة لمكافحة الإرهاب المشــــــــاركة في العمليات المشــــــــتركة لمكافحة  

 ي لهيرة الإشراف.الإرهاب و ثلو الوكالات المختصة التابعة ل طراف و ثلو المركز أعضاء في الفريق التنفيذ
و وز تفويض إدارة العمليات المشـــــــتركة لمكافحة الإرهاب للمركز بقرار من مجلس رؤســـــــاء الدول  

الأعضـــاء في رابطة الدول المســـتقلة، أو، عند الاقتضـــاء، بقرار من رؤســـاء الدول الأعضـــاء في رابطة الدول 
 ة الإشراف. المستقلة المعنية. وفي هاتين الحالتين، ينشف رئيس المركز هير

 يتبع الأشخاص المشاركون في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب لرئيس هيرة الإشراف. 3-2
 يقوم رئيس هيرة الإشراف بما يلي: 3-3

الإشــراف على الأعمال التحضــيرية للعمليات المشــتركة لمكافحة الإرهاب وكذلا على ســير تلا  • 
 العمليات؛

م القوات والموارد اللوبة لأجل العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب اتخاج القرارات بشأن استخدا • 
 واستخدام تلا القوات للموارد واللوازم الخاصة؛

 تعيين مسؤولين في هيرة الإشراف؛ • 

 اعتماد خطة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب؛ • 

 الترخيت لأشخاص بالتفاوض مع الإرهابيين؛ • 

لات العامة التابعة للطرف الطالب ووســائل الإعلام علماا بالتقدم الذي تحرزه إحاطة رؤســاء الوكا • 
 العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب ونتائجها وبنطاق الأعمال الإرهابية وعواقبها؛

الاقترا  على الطرف الطالب بإتاء العمليات المشـــــــــــــــتركة لمكافحة الإرهاب وتقديم تقرير تائي  • 
 التابعة ل طراف.للوكالات المختصة 

لا يســـــــــــمح بالتدخل في إدارة العمليات المشـــــــــــتركة لمكافحة الإرهاب إلا إجا رخت بذلا رئيس  3-4
 الدولة الطالبة.

 خلال العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، تكون المهام الأساسية لهيرة الإشراف كما يلي: 3-5
ها واســــــــــتعراضــــــــــها؛ وتبليغ المعلومات للوحدات جمع البيا ت عن الحالة؛ وتقييم المعلومات وتوليف • 

عب الأخرى المشــــترِّكة في العمليات المشــــتركَة لمكافحة الإرهاب؛  الخاصــــة لمكافحة الإرهاب والشــــى
 وإعداد المقترحات لرئيس هيرة الإشراف ليتخذ القرارات؛
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 وضع خطة للعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب؛ • 

القوات والموارد واللوازم الخاصـــــــة واعتماد التدابير لتفادي النتائج  إدارة تدريب القوات واســـــــتخدام • 
 السلبية المحتملة؛

وضــــــــع تكتيكات التفاوض وتنظيم المفاوضــــــــات )عند الاقتضــــــــاء( مع الأشــــــــخاص المســــــــتهدفين  • 
 بالعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب؛

 التعاون مع سلطات الدولة والسلطات المحلية؛ • 

 قات الميدانية والتحريات؛إجراء التحقي • 

 إجراء الاستعراض النهائي للعمليات. • 

يتخذ رئيس هيرة الإشراف القرارات بشأن إجراءات تنفيذ العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب،  3-6
ومنها اســـــــتخدام القوات والموارد واللوازم الخاصـــــــة، بالتنســـــــيق مع رئيس الوحدة الخاصـــــــة لمكافحة الإرهاب 

 طرف المتلقي للطلب. وتتخذ القرارات شكل تعليمات كتابية يصدرها رئيس هيرة الإشراف.التابعة لل

و وز لرئيس الوحدة الخاصــــــة لمكافحة الإرهاب التابعة للطرف المتلقي للطلب أن يمنع، بالاتفاق  
إجا م تؤخذ  مع الوكالة المختصة التابعة للطرف المتلقي للطلب، مشاركة الشعبة التي يرأسها في عملية معينة

 آراؤه بعين الاعتبار.
ويقدم رئيس الوحدة الخاصـــــة لمكافحة الإرهاب التابعة للطرف المتلقي للطلب قراره بمنع مشـــــاركة  

تلا الوحدة في عملية من العمليات المشـــــــــــــــتركة لمكافحة الإرهاب، في شـــــــــــــــكل خطي، إلى رئيس هيرة 
 الإشراف.

ة الدول المســــــتقلة تكون متاخمة للطرف الطالب، تخبر إجا تعرض للتهديد أمن دولة من دول رابط 3-7
هيرة الإشــــــراف الوكالات المختصــــــة التابعة لتلا الدولة بطابع جلا التهديد ونطاقه، وتقوم أيضــــــاا بوضــــــع 

 مقترحات لاحتواء التهديد.
يحدد رئيس هيرة الإشــــــــــــــراف أو  ثله المســــــــــــــؤول عن العلاقات العامة إلى أي مدى يتعين إخبار  3-8

هور بشـــــــــــــــأن الأعمال الإرهابية خلال العمليات المشـــــــــــــــتركة لمكافحة الإرهاب وأية وســـــــــــــــائط يتعين الجم
 استخدامها لإخباره، وجلا وفق التشريعات المحلية للطرف الطالب.

 لا  وز نشر المعلومات المؤججة للإرهاب والتطرف والمبررة لهما. ويمنع أيضاا نشر ما يلي: 3-9
الوحدات الخاصــة لمكافحة الإرهاب ومســؤولي هيرة الإشــراف والأشــخاص معلومات عن أعضــاء  • 

 الذين يساعدون في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب؛
 معلومات تكشف تقنيات العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب وتكتيكاتها؛ • 

ت المشـــــــــتركة معلومات عن مواصـــــــــفات القوات والموارد واللوازم الخاصـــــــــة المســـــــــتخدمة في العمليا • 
 لمكافحة الإرهاب؛

 معلومات قد تعقد العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهدد حياة الناس وصحتهم. • 
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 إجراءات إنهاء عمليات مكافحة الإرهاب وحل المنازعات - 4 
يتخذ الطرف الطالب، بالتنســـــــــــــــيق مع الطرف المتلقي للطلب، القرارات المتعلقة بإتاء العمليات  4-1

المشــــــــتركة لمكافحة الإرهاب وإغلاق هيرة الإشــــــــراف. وفي الحالات التي يكلف فيها المركز بإدارة العمليات 
 المشتركة لمكافحة الإرهاب، يشارك المركز أيضا في اتخاج هذه القرارات.

بر الطرف الطالب مجلس رؤســـــــــــــــاء دول رابطة الدول المســـــــــــــــتقلة بإتاء العمليات المشـــــــــــــــتركة   ويخ 
 رهاب.الإ لمكافحة

ويصــــــــــــــــدر رئيس هيرــة الإشـــــــــــــــراف أمراا بإتــاء العمليــات المشـــــــــــــــتركــة لمكــافحــة الإرهــاب وإغلاق  
 الإشراف. هيرة

وتضــع الوكالة المختصــة التابعة للطرف الطالب خطةا وجدولاا زمنياا لانســحاب الوحدات الخاصــة  
ة المختصــــــــة التابعة للطرف لمكافحة الإرهاب من إقليم الطرف الطالب وتقرّهما، وجلا بالتنســــــــيق مع الوكال

 المتلقي للطلب.
يتكفل الطرف الطالب بســـــــــــفر الأفراد إياباا وشـــــــــــحن الموارد واللوازم الخاصـــــــــــة المملوكة للوحدات  4-2

 الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة للطرف المتلقي للطلب.
لوكــة للوحــدة وينبغي أن يقوم الطرف المتلقي للطلــب بنقــل الموارد واللوازم غير المســـــــــــــــتخــدمــة المم 

الخاصـــــــــــــــة لمكافحة الإرهاب التابعة له من إقليم الطرف الطالب، وجلا عند إتاء العمليات المشـــــــــــــــتركة 
 لمكافحة الإرهاب.

وإجا حالت ظروف خاصــــــــــــة دون نقل الموارد واللوازم الخاصــــــــــــة،  وز للطرف المتلقي للطلب أن  
 يتفق مع الطرف الطالب بشأن نقل ملكيتها له.

رف الطالب عن تقديم مطالبات ضــــــــــــــد الطرف المتلقي للطلب المشــــــــــــــارك في العمليات يمتنع الط 4-3
المشـــــــــــــــتركة لمكافحة الإرهاب، بما في جلا المطالبات بالتعويض عن الضـــــــــــــــرر اللاحق بكيا ت طبيعية أو 

ددها ، إجا نتج خلال أداء المهام التي تح(“الضرر”قانونية في إقليم الطرف الطالب )المشار إليه أد ه باسم 
 هيرة الإشراف.

وإجا تســــــــــــبب مشــــــــــــاركون ينتمون إلى الطرف المتلقي للطلب في الضــــــــــــرر، خلال أداء المهام التي  
تحددها هيرة الإشـــــــــــــــراف في إطار العمليات المشـــــــــــــــتركة لمكافحة الإرهاب في إقليم الطرف الطالب، يدفع 

نطبق في حالة الضـــــــــرر الذي الطرف الطالب التعويض عن جلا الضـــــــــرر وفق التشـــــــــريعات المحلية التي قد ت
 يتسبب فيه، في ظل ظروف  اإلة، أعضاء من وحدات مكافحة الإرهاب التابعة له.

توضـــــــــــع بالاتفاق بين الأطراف المعنية إجراءات ســـــــــــداد المصـــــــــــروفات التي يتحملها الطرف المتلقي  4-4
 ة أو تدميرها الكامل أو الجزئي.للطلب، بما في جلا النفقات المتصلة بضياع الموارد واللوازم المستوردة الخاص

إجا اعتبر أحد الأطراف أن الضـــــــــــــــرر قد نتج عن أعمال قامت بها إحدى الوحدات الخاصـــــــــــــــة  4-5
لمكافحة الإرهاب على نحو لا يتلاءم مع المهام التي حددتها هيرة الإشــــراف، تقوم الأطراف المعنية بتســــوية 

 .أي منازعة  شرة عن جلا من خلال التشاور والتفاوض
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ي دفع التعويض عن الضــرر الذي يتســبب فيه أعضــاء الوحدات الخاصــة لمكافحة الإرهاب التابعة  4-6
من هذه اللوائح،  3-4للطرف المتلقي للطلب في إقليم الطرف الطالب في الحالات التي لا تشملها الفقرة 

 وجلا بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
 

 مليات المشتركة لمكافحة الإرهابالوضع القانوني للمشارك  ا الع - 5 
يعوّض الطرف الطالب المشــــاركين في العمليات المشــــتركة لمكافحة الإرهاب وأعضــــاء أســــرهم عن  5-1

النفقات المتصــــــــلة بالإصــــــــابة، أو البتر، أو الوفاة، وفق الإجراءات والمبالغ التي ينت عليها تشــــــــريع الطرف 
تركة لمكافحة الإرهاب وأعضـــــاء أســـــرهم أيضـــــاا من جميع الطالب. ويســـــتفيد المشـــــاركون في العمليات المشـــــ

 الاستحقاقات والضما ت والتعويضات المنصوص عليها في تشريعات الطرف المتلقي للطلب.
ويطبق هذا الإجراء في الحالات التي يحصـــــــــل فيها الضـــــــــرر خلال وجود المشـــــــــاركين في العمليات  

 .المشتركة لمكافحة الإرهاب في إقليم الطرف الطالب
يحترم كل طرف الوضـــــــع القانوني للمشـــــــاركين في العمليات المشـــــــتركة لمكافحة الإرهاب ويضـــــــمن  5-2

 حقوقهم وحرياتهم المدنية بالكامل، وفق معايير القانون الدولي المقبولة عالمياا.
فيما يتعلق بمســـائل الاختصـــاص المتصـــلة بالوجود المؤقت للوحدات الخاصـــة لمكافحة الإرهاب في  5-3
 م الطرف الطالب، تلتزم الأطراف بالمباد  التالية:إقلي

أي مشـــــارك في العمليات المشـــــتركة لمكافحة الإرهاب يخالف القانون يقع تحت طائلة تشـــــريعات  • 
 الطرف المتلقي للطلب؛

يعمل كل طرف، بموجب تشــــــــــريعاته، على متابعة أي أعضــــــــــاء من الوحدات الخاصــــــــــة لمكافحة  • 
يشــــــاركون في العمليات المشــــــتركة لمكافحة الإرهاب ويشــــــتبه في قيامهم  الإرهاب التابعة له الذين

 )أو ي تهمون( بارتكاب مخالفات في حق طرف آخر أو أطراف أخرى؛

تمتثل الأطراف لتشـــــــــــــــريعاتها المحلية وللالتزامات الدولية عند تنفيذ الإجراءات القضـــــــــــــــائية وتوفير  • 
 المساعدة القانونية.
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الأع اء ا رابطة الدول المستقلة بش ن مكافحة تقن  )غسيل( معاهدة الدول  - 26 
 عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب

 
 2007تشرين الأول/أكتوبر  5دوشانبه، 

 الوديع: اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة
 

 ،إن الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، المشار إليها في ما يلي بالأطراف 
بأن الجهود المبذولة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب والجرائم الأخرى  إج تسلم 

 الخطيرة والخطيرة جدا تتطلب استخدام أدوات وطرق وموارد حديثة وفعالة،
أن حرمان الجناة من عائدات الأنشــــــــــــــطة الإجرامية وغيرها من الموارد المســــــــــــــتخدمة في  وإج تعتبر 

 حدة من هذه الطرق،ارتكاب الجرائم هو وا
 بمباد  وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا، وإج تسترشد 
إلى تحســــين الإطار القانوني لمكافحة إضــــفاء الشــــرعية على )غســــل( عائدات الجريمة  وســــعيا منها 

 وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون في هذا الال،
 قد اتفقت على ما يلي: 

 
 عامة حكام  - الفرع الأول
 1الما ة   

عملا بهذا الاتفاق والالتزامات الدولية والقانون المحلي، تتعاون الأطراف وتنســـق أنشـــطتها وامع  
بين جهود هيرـات حكومـاتهـا ورابطـاتهـا ومنظمـاتهـا العـامـة وغير العـامـة ومواطنيهـا بغيـة مكـافحـة إضـــــــــــــــفاء 

 الشرعية على )غسل( عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
 

 2 الما ة  
 لأغراض هذا الاتفاق، تستخدَم المفاهيم الأساسية التالية: 
 المال و/أو الممتلكات الأخرى النااة عن ارتكاب جرم ما؛“ عائدات الجريمة”تعني  )أ( 
الأصـــــــــــــــول أياا كــان نوعهــا، منقولــة كــانــت أو غير “( الممتلكــات”)أو “ الموارد”تعني  )ب( 

والوثائق أو الصــــــــــكوك القانونية التي تثبت ملكية هذه الأصــــــــــول منقولة، وكيفما كانت طريقة اكتســــــــــابها، 
 المشاركة فيها؛ أو

تقــديم أو جمع أموال أو تقــديم خــدمــات مــاليــة مع العلم بأتــا “ تمويــل الإرهــاب”يعني  )ج( 
تهـــدف إلى تمويـــل تنظيم أو اهيز أو ارتكـــاب جرم واحـــد على الأقـــل من الجرائم جات الطـــابع الإرهـــابي، 

اعة منظمة، أو تشــــكيل مســــلح غير قانوني أو عصــــابة إجرامية )منظمة إجرامية(،   إنشــــاؤه لصــــالح جم أو
 فعلا أو هو في طور الإنشاء من أجل ارتكاب جرم واحد على الأقل من هذا النوع؛
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الأعمال الهادفة إلى إعطاء مظهر “ إضــــــــفاء الشــــــــرعية )غســــــــل( عائدات الجريمة”يعني  )د( 
 لجريمة أو استخدامها أو التصرف فيها؛شرعي على امتلاك عائدات ا

فعلا إجراميا يعاقب عليه بموجب القانون، تنتج عنه عائدات “ الجرم الأصـــــــــــــــلي”يعني  )ه( 
 إجرامية يترتب على إضفاء الشرعية عليها )الغسل( مسؤولية جنائية بموجب قانون الأطراف؛

أو كيــــا ت اعتبــــاريــــة /أعمــــال أفراد و“ المعــــاملات بالمــــال أو  تلكــــات أخرى”تعني  )و( 
يســـــــــــتخدم فيها المال أو  تلكات أخرى، أياا كان شـــــــــــكلها أو الطريقة التي تمت بها، وتهدف إلى إنشـــــــــــاء 

 تعديل أو إتاء حقوقهم والتزاماتهم المدنية المتعلقة بذلا؛ أو
المعاملات بالمال أو  تلكات أخرى التي يوجد بشـــــــــــأتا “ المعاملات المشـــــــــــبوهة”تعني  )ز( 

دعو إلى الاشــــــــــتباه في أن الهدف من القيام بها هو إضــــــــــفاء الشــــــــــرعية على )غســــــــــل( عائدات الجريمة ي ما
 الإرهاب؛ وتمويل

 الحجز على الممتلكات دون تعويض بقرار من محكمة؛“ المصادرة”يعني مصطلح  ) ( 
السلطات العامة ل طراف التي تمارس صلاحياتها في تنفيذ “ السلطات المختصة”تعني  )ط( 

 ذا الاتفاق في نطاق اختصاصها كما يحدده القانون؛ه
الســـلطة المختصـــة للطرف المســـؤولة، وفقا لقانونه، عن تلقي “ الوكالة المأجون لها”تعني  )ي( 

وتحليل تقارير المعاملات الخاضــــــــــعة للرقابة الإلزامية والتقارير عن المعاملات المشــــــــــبوهة، وأيضــــــــــا عن تقديم 
قانون في ما يتعلق بحالات محتملة من إضفاء الشرعية على )غسل( عائدات معلومات إلى سلطات إنفاج ال

 الجريمة وتمويل الإرهاب.
 

 3الما ة   
من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، يشـــــــــــــــمل التعاون بين الأطراف الالات الرئيســـــــــــــــية التالية، ويتخذ  - 1

في جلا إيصــــال الوثائق والحجز على الأشــــكال التالية: مواءمة التشــــريعات؛ وتوفير المســــاعدة القانونية، بما 
عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب والقيام بعمليات المصـــــــــــــــادرة؛ وتبادل المعلومات؛ وإجراء أعمال التحري؛ 

 وتقديم المشورة؛ وتبادل الممثلين.
لا يمنع هــــذا الاتفــــاق الأطراف من تحــــديــــد وتطوير مجــــالات وأشـــــــــــــــكــــال تعــــاون أخرى تحظى  - 2

 متبادل. بقبول
يتم التعاون بين الأطراف بموجب هذا الاتفاق على أســــاس تكليفات بتقديم المســــاعدة القضــــائية  - 3

ـــــــــــــــــــــــــ  وكاســـــــــــتجابة لطلبات المســـــــــــاعدة )المشـــــــــــار إليها فيما يلي “( التكليفات”)يشـــــــــــار إليها فيما يلي بـ
 “(.الطلبات” بـ
 

 4الما ة   
لمختصـــــــــة مع الإشـــــــــارة في تلا يضـــــــــع كل طرف، وفقا لقانونه المحلي، قائمة بأسماء الســـــــــلطات ا - 1

القائمة إلى الوكالة المأجون لها ويحيلها إلى الوديع ومعها تقاريره عن اكتمال الإجراءات الداخلية الضــــــــــــرورية 
طر الأطراف، في غضون شهر واحد، الوديع بأي تغييرات في سلطاتها المختصة  لبدء نفاج هذا الاتفاق. وتخ 

 أو وكالاتها المأجون لها.
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الوديع، اســتنادا إلى الإخطارات الواردة من الأطراف، قائمة بالســلطات المختصــة ويعممها يضــح  - 2
على جميع الأطراف في الاتفاق، ويبلغ أيضـــا عن جميع التغييرات التي تدخل على هذه القائمة اســـتنادا إلى 

 الإخطارات الواردة من الأطراف.
بعضـــــها البعض بشـــــأن المســـــائل التي  وتتعاون الســـــلطات المختصـــــة ل طراف بشـــــكل مباشـــــر مع - 3

 يغطيها هذا الاتفاق والتي تقع في نطاق اختصاصها كما تحدده تشريعاتها الخاصة. 
 

 5الما ة   
يكون للوثائق المحـــالـــة وفقـــا لهـــذا الاتفـــاق والتي تعتبر وثائق رسميـــة في إقليم أحـــد لأطراف الأإر  

 ي شترط التصديق عليها، ما م ينت على خلاف جلا القانوني كوثائق رسمية في إقليم الأطراف الأخرى ولا
 قانون الأطراف التي ترد إليها هذه الوثائق.

 
 6الما ة   

يتحمل تكاليف الامتثال لطلب )تكليف( ما الطرف  الذي   في إقليمه تكبد هذه التكاليف،  
 ما م يتفق على خلاف جلا في أي حالة بعينها.

 
 نظيمي وقانونيتكوين إطار ت - الفرع الثاني
 7الما ة   

ية مع القانون الدولي في ما يتعلق   تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لجعل قوانينها المحلية متماشـــــــــــــــ
 بجهود مكافحة إضفاء الشرعية على )غسل( عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.

 
 8الما ة   

من تحديد واكتشــــــــاف عائدات  تعمد الأطراف القوانين والأنظمة التي تمكن ســــــــلطاتها المختصــــــــة - 1
الجريمة والموارد المســــتخدمة لتمويل الإرهاب، ومن منع وقمع العمليات والمعاملات التي تســــتخدم فيها هذه 

 العائدات والموارد، ونقلها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى.
 يعتمد كل طرف صــــــــكوكا قانونية وتنظيمية تخول لســــــــلطاته المختصــــــــة الســــــــعي للحصــــــــول على - 2

 المعلومات اللازمة لاتخاج تدابير للتصدي لإضفاء الشرعية على )غسل( عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
 

 9الما ة   
تعتمد الأطراف قوانين وأنظمة ت لزم المؤســــــــســــــــات التي تقوم بمعاملات بالمال أو بممتلكات أخرى  - 1

ة وتمويل الإرهاب، وينبغي أن تشــمل باتخاج خطوات لمكافحة إضــفاء الشــرعية على )غســل( عائدات الجريم
 هذه الخطوات على وجه الخصوص:

 التحقق من هوية العملاء والمستفيدين؛ )أ( 
توإيق تفاصــــيل المعلومات عن العملاء والمســــتفيدين، وكذلا تفاصــــيل المعاملات بالمال  )ب( 

 أو بممتلكات أخرى؛
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و/أو بغيره من الممتلكات  الاحتفاع بوثائق تســــــــــــــجل معلومات حول المعاملات بالمال )ج( 
والمســـــتفيدين من هذه المعاملات لمدة لا تقل عن خمس ســـــنوات، ومعلومات عن العملاء لمدة لا تقل عن 

 خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل؛
وقف العمليات بالمال أو بممتلكات أخرى في حالات منصـــــــــــــــوص عليها في تشـــــــــــــــريع  )د( 

 ءات منصوص عليها في جلا التشريع؛الطرف ووفقا لإجرا
تقديم معلومات إلى الوكالة المأجون لها عن المعاملات بالمال أو بممتلكات أخرى، على  )ه( 

 من هذه المادة؛ 2أن تح َدَّد عناصر هذه المعلومات وفقا للفقرة 
حظر الإفصــــــا  للعملاء وغيرهم من الأشــــــخاص عن التدابير المتخذة لمكافحة إضــــــفاء  )و( 

 لشرعية على )غسل( عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب؛ا
رفض إبرام اتفاقات لفتح حســابات مصــرفية )للودائع( أو للقيام بعمليات معينة، حيث  )ز( 

 تكون الظروف التي تحددها تشريعات الأطراف واضحة.
ت الأخرى يعتمد الأطراف قوانين وأنظمة تحدد الســـــــــــــــمات المميزة للعمليات بالمال أو بالممتلكا - 2

 التي ينبغي الإبلاغ عنها إلى الوكالة المأجون لها.
تحدد الأطراف الوكالات الحكومية المســــؤولة عن مراقبة تنفيذ المنظمات التي تنجز عمليات بالمال  - 3

من هذه المادة، وتســــــــند إلى هذه الوكالات ســــــــلطة  1أو بممتلكات أخرى للتدابير المشــــــــار إليها في الفقرة 
، تكون ملزمة للمنظمات الخاضــعة لإشــرافها، بشــأن مكافحة إضــفاء الشــرعية على )غســل( إصــدار قواعد

 عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب. 
تعتمد الأطراف قوانين وأنظمة تحدد مســــــؤولية المنظمات التي تنفذ عمليات بأموال أو بممتلكات  - 4

وفــائهــا بالتزامــات أخرى عملا  أخرى عن عــدم قيــامهــا بتقــديم معلومــات أو إخفــائهــا، وكــذلــا عن عــدم
 من هذه المادة. 1بالفقرة 

 
 10الما ة   

يعتمد كل طرف قوانين وأنظمة لا تعرقل بموجبها سرية المعاملات المصرفية و/أو التجارية حصول  
وكالات حكومته على المعلومات اللازمة لاتخاج تدابير لمكافحة إضــــــــفاء الشــــــــرعية على )غســــــــل( عائدات 

 ل الإرهاب.الجريمة وتموي
 

 11الما ة   
تعتمـد الأطراف قوانين وأنظمـة تمكنهـا من الحجز على عـائـدات الجريمـة، بمـا في جلـا الممتلكـات  

التي   الحصـــــــــــــول عليها من خلال إضـــــــــــــفاء الشـــــــــــــرعية على )غســـــــــــــل( عائدات الجريمة، وكذلا الأموال 
 المستخدمة لتمويل الإرهاب.

 
 12الما ة   

بمراعاة المباد  الأســاســية لنظمها القانونية الخاصــة، التدابير التشــريعية وغير تعتمد الأطراف، رهنا  
 التشريعية اللازمة لتصنف الأعمال التالية كأعمال إجرامية:
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تحويل الممتلكات، وكذلا أية معاملات تتم بتلا الممتلكات، مع العلم بأن الممتلكات  )أ( 
هذه المعاملات لغرض إخفاء أو التمويه على المصـــــــــدر  تمثل عائدات جريمة، وحيث  رى هذا التحويل أو

غير المشـــروع لتلا الممتلكات أو لغرض مســـاعدة أي أشـــخاص مشـــاركين في ارتكاب الجرم الأصـــلي على 
 التهرب من المسؤولية عن أفعالهم؛

إخفاء أو التمويه على الطابع الحقيقي للممتلكات أو مصـــــــــــــــدرها أو مكاتا أو كيفية  )ب( 
ا أو نقلها أو ســـــــــــــــندات ملكيتها، أو امتلاكها، إجا كان من المعروف أن الممتلكات تمثل التصـــــــــــــــرف فيه
 عائدات جريمة؛

 اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأتا تمثل عائدات جريمة؛ )ج( 
 الاشــــتراك في أي من الجرائم المصــــنفة على هذا النحو وفقا لهذه المادة، وكذلا الشــــروع )د( 

 في ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جرم من هذا القبيل؛
 تمويل الإرهاب. )ه( 

 
 تبا ل المعلومات وتنفيذ الطلبات )التكليفات( - الفرع الثالث
 13الما ة   

تقدم الســـــــلطات المختصـــــــة، اســـــــتجابة لطلب )تكليف( ما، أو من تلقاء نفســـــــها معلومات إلى  - 1
خرى( عن مكافحة إضــفاء الشــرعية على )غســل( عائدات الجريمة بعضــها البعض )وثائق ومواد وتفاصــيل أ

 وتمويل الإرهاب.
تتم عمليــات نقــل المعلومــات إجا م تكن تمس الأمن القومي للطرف الــذي ينقلهــا ولا تتعــارض  - 2
 قوانينه. مع
 من هذه المادة شــــريطة أن لا تســــتخدم لأغراض أخرى 1تقدم المعلومات المشــــار إليها في الفقرة  - 3

 غير تلا التي ن قلت من أجلها دون موافقة مسبقة من الطرف الذي نقلها.
 من هذا الاتفاق. 23يتم تبادل المعلومات بين السلطات المختصة وفقا للمادة  - 4
 

 14الما ة   
لا تكشـــــــــــــف الســـــــــــــلطات المختصـــــــــــــة عن أنه قد   تقديم طلب )تكليف( ولا عن مضـــــــــــــمونه،  

للطرف المتقدم بالطلب على خلاف جلا، وتحمي سـرية المعلومات المرسلة تنت السـلطات المختصـة  م ما
من الطرف المتلقي للطلب وتســــــتخدمها فقط بالقدر اللازم لإجراء تحقيق أو محاكمة، أو للقيام بإجراءات 

 منصوص عليها في الطلب )التكليف(.
 

 15الما ة   
والمعــاهــدات الــدوليــة الأخرى وقــانون  تنفــذ الطلبــات )التكليفــات( وفقــا لأحكــام هــذا الاتفــاق، - 1

الطرف المتلقي للطلب. و وز في تنفيذ طلب )تكليف( ما تطبيق تشـــــــــــــــريع جلا الطرف، إجا طلبت منه 
جلا الســـــــــــــــلطة المختصـــــــــــــــة للطرف المتقدم بالطلب، ما م ينت على خلاف جلا قانون الطرف المتلقي 

 للطلب أو التزاماته الدولية.
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ة طلبات إجراء تحريات لتحديد مكان عائدات الجريمة والتعرف على تنفذ الســــــــــــلطات المختصــــــــــــ - 2
 الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في إضفاء الشرعية على )غسل( هذه العائدات وفي تمويل الإرهاب.

تحــدد الاتفــاقــات الــدوليــة التي تكون أطراف هــذا الاتفــاق طرفــا فيهــا إجراءات إصــــــــــــــــدار وتنفيــذ  - 3
 قانونية.تكليفات تقديم المساعدة ال

 
 16الما ة   

 وز للســلطات المختصــة التابعة للطرف المتلقي للطلب تأجيل تنفيذ الطلب، من خلال الاتفاق  - 1
مع الســـــلطات المختصـــــة للطرف المتقدم بالطلب إما على أتا ســـــتنفذ الطلب جزئيا فقط أو رهنا بشـــــروط 

ر بقيامها تعتبرها السلطات المختصة للطرف المتلقي للطلب ضرورية إجا كان من شأن تنفيذ الطلب أن يض
 بالتحري أو الإجراءات السابقة للمحاكمة أو المحاكمة نفسها. 

 وز للســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة للطرف المتلقي للطلب أن ترفض تنفيذ طلب ما إجا تعارض مع  - 2
 مصالحها أو قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، وإجا كان الطلب لا يمتثل لأحكام هذا الاتفاق.

 
 17الما ة   

تصــــــاغ الطلبات وتحال كتابيا. و وز اســــــتخدام وســــــائل الاتصــــــال الإلكترونية إجا تلاها مباشــــــرة  - 1
 تأكيد خطي.

يوقع على الطلبات رئيس الســـــلطة المختصـــــة للطرف المتقدم بالطلب، أو  ئب جلا الشـــــخت،  - 2
 وتختم لجتم رسمي، ما م تتفق السلطات المختصة على خلاف جلا.

يومــا بعــد اســـــــــــــــتلامهــا،  30أســـــــــــــــرع وقــت  كن ولكن في موعــد لا يتجــاوز تنفــذ الطلبــات في  - 3
 يتفق الطرفان على غير جلا. م ما
 

 18الما ة   
 تحتوي الطلبات على ما يلي: 
 اسم السلطات المختصة للطرفين المتقدم بالطلب والمتلقي له؛ )أ( 
 مضمون الطلب ومبرراته؛ )ب( 
 لتحري بشأتا، إلا في حالات تتعلق بتسليم وثائق رسمية؛طبيعة الحالة )الجرم( التي  ري ا )ج( 
نت الأنظمة جات الصلة، مع بيان يفيد بأن التدبير المطلوب أو أي تدبير آخر يهدف  )د( 

 إلى تحقيق نتيجة  اإلة قد يتخذ في إقليم الطرف المتقدم بالطلب وفقا لقانونه؛
 وإجا لزم الأمر، وإلى الحد الممكن: )ه( 
عن الشخت )بالنسبة ل فراد: اسم العائلة والاسم الشخصي ومكان الميلاد والجنسية  معلومات 

والإقامة وعنوان الســــــكن وتفاصــــــيل وثائق الهوية؛ وبالنســــــبة للكيا ت الاعتبارية: الاســــــم القانوني والعنوان 
 الفعلي ورقم التسجيل لدى الدولة ومكان التسجيل(؛



241/482 

 18-22339 (A) 

 

التي تشــكل موضــوع الطلب )مكاتا وعلاقتها بالشــخت معلومات عن الممتلكات أو العائدات  
المعني أو الأشـــــــــــــــخــاص المعنيين وبالجريمــة، وأيــة معلومــات متــاحــة عن حقوق أشـــــــــــــــخــاص آخرين في تلــا 

 الممتلكات أو العائدات(؛
 إجراءات محددة  ب أن تتبع بناء على طلب الطرف المتقدم بالطلب. 

 
 19الما ة   

 رة ما يلي:يشمل تكليف بتنفيذ أمر مصاد 
نسخة مصدقة من أمر المصادرة الصادر عن محكمة من محاكم الطرف المتقدم بالطلب،  )أ( 

 مع بيان مدى تنفيذ جلا الأمر؛
الوثائق التي تؤكـــد مـــا إجا كـــان  وز لأطراف ثالثـــة أن تطـــالـــب بحقوق في الممتلكـــات  )ب( 

 الخاضعة للمصادرة أم لا.
 

 20الما ة   
المقـــدمـــة في الطلـــب )التكليف( غير كـــافيـــة لتنفيـــذه،  وز للطرف المتلقي إجا كـــانـــت المعلومـــات  

 للطلب أن يطلب معلومات إضافية وأن يحدد مهلة زمنية لتقديمها.
 

 21الما ة   
في حــالــة طلبــات متعــددة محــالــة عملا بهــذا الاتفــاق من قبــل عــدة أطراف، وتتعلق كلهــا بنفس  

لاا لسلطته الخاصة، أي طلب سينفذ على سبيل الأولوية، إجا الظروف، يحدد الطرف المتلقي للطلب، إعما
 لزم الأمر بعد التشاور مع الأطراف المتقدمة بالطلبات.

 
 22الما ة   

 ي بلغ الطرف المتلقي للطلب الطرف المتقدم بالطلب بما يلي: - 1
 الإجراءات المتخذة استجابة للطلب ونتائجها؛ )أ( 
 لتنفيذ الطلب )أو جزء منه(، مع بيان أسباب جلا؛أي رفض أو تأجيل أو شروط  )ب( 
 أحكام قانونه المحلي التي تقتضي منه تلقائيا تنحية تدابير الإنفاج المطلوبة جانبا.  )ج( 

يســـــارع الطرف المتقدم بالطلب أن إلى إبلاغ الطرف المتلقي للطلب بأي ظروف تؤإر بقدر كبير  - 2
 على تنفيذ الطلب.

 
 23الما ة   

تتبادل السلطات المختصة المعلومات فيما بينها في مراحل جمع ومعالجة وتحليل المعلومات المتوافرة  - 1
لديها عن المعاملات المشـــــــــــــــبوهة، وعن أنشـــــــــــــــطة الأفراد و/أو الكيا ت الاعتبارية المشـــــــــــــــتركين في إجراء 

 العمليات. هذه
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ا أو بنــاء على طلبهــا. وينبغي أن يتم تبــادل المعلومــات بمبــادرة من إحــدى الوكــالات المــأجون لهــ - 2
 يحتوي طلب المعلومات على تبرير وجيز.

لا  وز إحالة المعلومات إلى أطراف ثالثة أو الكشف عنها لها، أو استخدامها لأغراض التحقيق  - 3
أو القضـــــــــــــــاء، إلا بموافقة خطية مســـــــــــــــبقة من الوكالة المأجون لها التي قدمتها. ووفي نفس الوقت، لا  وز 

دام هذه المعلومات إلا في الحالات المرتبطة بإضــــــفاء الشــــــرعية على )غســــــل( عائدات الجريمة وتمويل اســــــتخ
 الإرهاب، ما م تحدد الوكالة المأجون لها التي قدمت المعلومات خلاف جلا.

تكون المعلومات الواردة عملا بهذه المادة ســـــــرية وتخضـــــــع لترتيبات الحماية التي ينت عليها قانون  - 4
 ف المتلقي للطلب في ما يتعلق بمعلومات  اإلة مستمرة من مصادر محلية.الطر 
 

 المصا رة - الفرع الرابع
 24الما ة   

يتخذ كل طرف، اســـــــــــــــتجابة لتكليف من طرف آخر، جميع التدابير القابلة للتنفيذ لمصـــــــــــــــادرة  
 عائدات الجريمة و/أو الأموال المستخدمة لتمويل الإرهاب.

 
 25الما ة   

الأطراف المتلقية للطلب الأطراف المقدمة للطلب إشــــــــــــعارا مســــــــــــبقا بالإلغاء المحتمل لتدابير  تمنح 
 الإنفاج المطبقة عملا بهذا الاتفاق.

 
 26الما ة   

يقوم الطرف المتلقي للتكليف بتنفيذ أمر محكمة بمصـــــــادرة عائدات جريمة و/أو أموال مخصـــــــصـــــــة  - 1
 هذه المصـــــادرة وفقا لقانونه المحلي والمعاهدات الدولية التي يكون لتمويل الإرهاب موجودة في إقليمه بتنفيذِّ 

 الطرفان المتقدم بالطلب والمتلقي للطلب طرفين فيها.
يقوم أي طرف  ب عليه، بناء على أمر وحيد، الشـــــــــــروع في إجراءات مصـــــــــــادرة تشـــــــــــمل عدة  - 2

 ت.أطراف أخرى، بإخطار كل طرف من هذه الأطراف بشروعه في تلا الإجراءا
يســــــــــارع الطرف المتقدم بالطلب إلى إبلاغ الطرف المتلقي للطلب بأي ظروف ســــــــــت لغى بموجبها  - 3

 بعض أحكام أمر المصادرة أو كلها.
 

 27الما ة   
 وز ل طراف الدخول في اتفاقات مع بعضـــــــــــــــها البعض أو الاتفاق، في أي حالة محددة، على  

خلال تنفيذ تكليف بإنفاج أمر بمصــادرة، أو الأموال  تقســيم الممتلكات التي حصــل عليها طرف واحد من
 المتأتية من بيع  تلكات مصادرة.
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  حكام ختامية - الفرع الخامس
 28الما ة   

لا تمس أحكام هذا الاتفاق حقوق والتزامات الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية الأخرى التي  
 هي طرف فيها.

 
 29الما ة   

 هذا الاتفاق،  وز للسلطات المختصة أن تبرم اتفاقات فيما بين بينها. لغرض توسيع نطاق أحكام 
 

 30الما ة   
 تستخدم الأطراف في تعاوتا بموجب هذا الاتفاق اللغة الروسية كلغة عمل. 

 
 31الما ة   

يه يدخل هذا الاتفاق حيز النفاج ابتداء من تاريخ إيداع الإخطار الثالث بانتهاء أطرافه الموقعة عل - 1
 من الإجراءات المحلية اللازمة لبدء نفاجه.

بالنســــــبة لتلا الأطراف التي تســــــتكمل إجراءاتها المحلية بعد جلا التاريخ، يبدأ نفاج هذا الاتفاق  - 2
 اعتبارا من تاريخ إيداع الوثائق المتعلقة به لدى الوديع.

 
 32الما ة   

الأخرى التي تؤيد أحكامه وجلا بتقديم إشعار ي فتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق أمام الدول  
بهذا الانضـــــــمام إلى الوديع. ويبدأ نفاج الاتفاق، بالنســـــــبة لهذه الدول المنضـــــــمة، اعتبارا من تاريخ اســـــــتلام 

 أعلاه. 31من المادة  1الوديع للإخطار المتعلق بذلا، رهنا بأحكام الفقرة 
 

 33الما ة   
دخال تغييرات وإضـــــــــــــــافات إلى هذا الاتفاق، الذي  ب أن  وز ل طراف بالاتفاق المتبادل إ 

أعلاه،  31يأخذ الطابع الرسمي من خلال بروتوكول يبدأ نفاجه وفقا للإجراءات المنصـــوص عليها في المادة 
 ما م يتفق الأطراف على خلاف جلا.

 
 34الما ة   

وَّى الخلافات بين الأطراف بشــــــــــأن تطبيق أو تفســــــــــير هذا الاتفاق م  ن خلال المشــــــــــاورات ت ســــــــــَ
 والمفاوضات بين الأطراف المعنية.

 
 35الما ة   

 وز لأي طرف الانسحاب من هذا الاتفاق من خلال تقديم إخطار كتابي إلى الوديع في موعد  - 1
 لا يتجاوز ستة أشهر قبل الموعد المقتر  للانسحاب.



244/482 

 18-22339 (A) 

 

تزامات المادية والمالية وغيرها بحلول موعد الانســـــحاب،  ب أن يكون الطرف قد وفي بجميع الال - 2
 الناشرة فيما يتعلق بمشاركته في هذا الاتفاق.

 
في نســــخة أصــــلية واحدة باللغة الروســــية.  2007تشــــرين الأول/أكتوبر  5حرر في دوشــــان  في  

ويحتف  بالنســخة الأصــلية لدى اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المســتقلة، التي ترســل إلى كل دولة من الدول 
 لموقعة على هذا الاتفاق نسخة مصدقة منها.ا
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 مجلس التعاون لدول الخليج العربية  
 (3)كافحة الإرهابلماتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية  - 27 

 
 2004أيار/مايو  4ح ررّت بمدينة الكويت في 

 46دخلت حيز النفاج وفقا للمادة 
 الخليج العربيةالوديع: الأمين العام للس التعاون لدول 

 
 إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
النظام الأســـاســـي للمجلس، والمباد  والثوابت التي أرســـاها، وتأكيدا لقرارات اللس  انطلاقا من 

 الأعلى الخاصة بمكافحة الإرهاب،

الدولي والأمتين بالمباد  الدينية والأخلاقية، والتراث الحضـــــــــــــــاري والإنســـــــــــــــاني للمجتمع والتزاما  
والإســـــــــــــــلاميــة وقيم وتقــاليــد التمع الخليجي، والتي تــدعو جميعهــا إلى نبــذ العنف والإرهــاب بكــل  العربيــة

 أشكاله وصوره،
 على الالتزام بالمواإيق الدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة،وتأكيدا  
رتها وتهديدها للمجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاســـــــــــاتها لتنامي ظاهرة الإرهاب وخطو وإدراكا  

 على المنطقة،
المســـــــرولية الجماعية في المحافظة على الأمن والاســـــــتقرار، بناء على مبدأ الأمن الجماعي  وفي إطار 

 واعتبار أمن واستقرار دول اللس كلا  لا يتجزأّ،
ا ومكتســـــــــــباتها التاريخية ومنجزاتها الحضـــــــــــارية دول اللس في وقاية مجتمعاتها وشـــــــــــعوبه ورغبة من 

 ومصالحها من خطر الإرهاب،
 على حق الشعوب في الكفا  ضد الاحتلال الأجن  والعدوان بمختلف الوسائل،وتأكيدا  
لعزمها على التصــــــــــــدي للإرهاب ومكافحته بشــــــــــــكل جماعي، وســــــــــــعيا لتعميق وتطوير وتأكيدا  

 لشمولية والتكامل في مكافحة الإرهاب،التنسيق المشترك فيما بينها وتحقيق ا
 منها على احترام حقوق الإنسان،وتأكيدا  
عن قلقها من الإرهاب الذي يشــــــــكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنســــــــان، وزعزعة اســــــــتقرار وتعبيرا  

 الدول واضطراب العلاقات الدولية، وإعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية،
منها بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي  ب مكافحته ا واقتناع 

 بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن أساسه وأسبابه وأهدافه،

                                                           
 (3) The English version is based on the French translation of the original Arabic, which have both been made 

by the Secretariat of the United Nations. 
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منها على القضـــاء على الإرهاب بجميع أشـــكاله وأنشـــطته وســـبل دعمه والحيلولة دون وتصـــميما  
 ته أو تقديم أية وسائل مساعدة لهم،بلوغ أي مصادر تمويل لأعضائه أو منظما

 فقد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية وفقا ل حكام المبينّة في المواد التالية: 
 
 الفصل الأول  
 تعريفات و حكام عامة  

 
 1الما ة   

 لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبيّن إزاء كل منها: 
كل دولة عضــــــــــــو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية صــــــــــــدّقت :  “الدولة المتعاقدة” - 1 

 على هذه الاتفاقية وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للس التعاون.
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أيا كانت بواعثه أو أغراضــــــــــــه، :  “الإرهاب” - 2 

إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم يقع تنفيذا لمشـــــــــــــــروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف 
تعريض حيــاتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحــاق الضـــــــــــــــرر بالبيرــة أو بأحــد المرافق أو الممتلكـات  أو

 العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
جريمة أو شـــــــروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي  هي أي: “الجريمة الإرهابية” - 3 

دولة متعاقدة أو على  تلكاتها أو مصــــــــــــالحها أو على رعاياها أو  تلكاتهم يعاقب عليها قانوتا الداخلي، 
وكــذلــا التحريض على الجرائم الإرهــابيــة أو الترويج لهــا أو تحييــدهــا، وطبع أو نشـــــــــــــــر أو حيــازة محررات 

جيلات، أيا كان نوعها، إجا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت مطبوعات أو تســـــــــــــــ أو
 تتضمن ترو ا أو تحبيذا لتلا الجرائم.

ويعــــد جريمــــة إرهــــابيــــة تقــــديم أو جمع الأموال أيا كــــان نوعهــــا، لتمويــــل الجرائم الإرهــــابيــــة مع  
 بذلا. العلم

ها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها كما يعد من الجرائم الإرهابية، الجرائم المنصوص علي 
 تشريعات الدول المتعاقدة أو م تصادق عليها:

 معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب؛ )أ( 
 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛ )ب( 
وقعّــة اتفـــاقيـــة طوكيو الخـــاصـــــــــــــــــة بالجرائم والأفعـــال التي ترتكـــب على متن الطـــائرات والم )ج( 

 م؛1963 عام
 م؛1970اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقّعة عام  )د( 
اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني  )ه( 

 م؛1984عام م، والبروتوكول الملحق بها والموقّع في مونتريال 1971والموقّعة عام 
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اتفاقية نيويورك الخاصـة بمنع الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن  )و( 
 كــانون الأول/  14فيهم الموظفون الــدبلومــاســـــــــــــــيون، والمعــاقبــة عليهــا، والتي اعتمــدتهــا الجمعيــة العــامــة في 

 م؛1973 ديسمبر
 كانون الأول/  17اعتمدتها الجمعية العامة في  الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي )ز( 
 م؛1979ديسمبر 
 م؛1980آجار/مارس  3اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في  ) ( 
 م، وما تعلّق منها بالقرصنة البحرية؛1983اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  )ط( 
ع أعمـال العنف غير المشـــــــــــــــروعـة في المطـارات التي تخـدم الطيران البروتوكول المتعلق بقم )ي( 

المدني الدولي، المكمّل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد ســـلامة الطيران المدني، والموقّع في 
 م؛1988شباط/فبراير  24مونتريال في 
لامة المنصــــــــات البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشــــــــروعة التي ترتكب ضــــــــد ســــــــ )ك( 

 م؛1988الثابتة الواقعة على الجرف القاري، والموقّعة في روما عام 
الاتفاقية الخاصـــة بقمع الأعمال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد الملاحة البحرية والموقعّة في  )ل( 
 م؛1988روما عام 
 م؛1997الاتفاقية الدولية لمنع الهجمات الإرهابية بالقنابل، نيويورك عام  )م( 
الاتفاقية الخاصــــــــــــــة بتمييز المتفجرات البلاســــــــــــــتيكية بغرض الكشــــــــــــــف عنها، مونتريال  )ن( 

 م؛1991 عام
 م.1999الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام  )س( 
كل فعل يتضمن جمع أو تسلّم أو تسليم أو تخصيت :  “أنشطة دعم وتمويل الإرهاب” - 4 

نشاط إرهابي فردي أو جماعي في الداخل أو في الخارج، أو القيام أو نقل أو تحويل أموال أو عائداتها لأي 
ل مباشــــــــــرة  لمصــــــــــلحة هذا النشــــــــــاط أو عناصــــــــــره بأي عمليات بنكية أو مصــــــــــرفية أو اارية، أو التحصــــــــــّ

بالواســـــــــــــــطة على أموال لاســـــــــــــــتغلالها لمصـــــــــــــــلحته، أو الدعوة والترويج لمبادئه أو تدبير أماكن للتدريب  أو
أو تزويدهم بأية أنواع من الأسلحة أو المستندات المزوّرة، أو تقديم أية وسيلة مساعدة الإيواء لعناصره،  أو

 أخرى من وسائل الدعم والتمويل، مع العلم بذلا.
أي نوع من الأموال المـــاديـــة وغير المـــاديـــة المنقولـــة وغير المنقولـــة والوثائق : “الأموال” - 5 

والصـــــــــكوك والمســـــــــتندات أيا كان شـــــــــكلها بما في جلا شـــــــــكل النظم الإلكترونية أو الرقمية، والإئتما ت 
المصــــــرفية وجميع أنواع الشــــــبكات والحوالات والأســــــهم والأوراق المالية والســــــندات والكمبيالات وخطابات 

 الاعتماد.
 

 2الما ة   
لا تعد جريمة، حالات الكفا  بمختلف الوســــــــائل، بما في جلا الكفا  المســــــــلح ضــــــــد  )أ( 

الاحتلال الأجن  والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصــير، وفقا لمباد  القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه 
 ة؛الحالات كل عمل يمس بالوحدة الإقليمية لأي من الدول المتعاقد
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 لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية. )ب( 
 - ولو كانت بدافع ســــــــياســــــــي - وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعد م الجرائم الســــــــياســــــــية 

 الجرائم التالية:
 صولهم أو فروعهم.التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكّام وزوجاتهم أو أ - 1 
التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤســـــــــاء الدول أو رؤســـــــــاء الحكومات أو الوزراء في  - 2 

 أي من الدول المتعاقدة.
التعدي على الأشــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الســــــفراء والدبلوماســــــيون في  - 3 

 الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
والســــــــرقة المصــــــــحوبة بإكراه ضــــــــد الأفراد أو الســــــــلطات أو وســــــــائل النقل القتل العمد  - 4 

 والمواصلات.
أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حن  - 5 

 ولو كانت  لوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
المتفجرات أو غيرها من المواد جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو  - 6 

 التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
 
 الفصل الثاني  
 التعاون والتكامل الأمني  

 
 3الما ة   

 تعمل الدول المتعاقدة على تكامل خطط وإجراءات الوقاية من الإرهاب والتصدي له ومكافحته. 
 

 4الما ة   
، بتقديم الدعم والمســــــــــــــاندة الأمنية اللازمة لأي دولة تتعهد الدول المتعاقدة بأن تتعاون فيما بينها 

 منها تتعرض لخطر أو جرائم الإرهاب، وآثاره، وجلا وفقا لمتطلبات وظروف كل دولة.
 

 5الما ة   
تعمل الدول المتعاقدة على تكثيف المتابعة، ورصد التحديات الأمنية، وتقييم احتمالات المخاطر  

والتهديدات الإرهابية، وإجراء الدراســات والتحليلات التقديرية والتوقّعية والبحوث الاســتشــرافية اللازمة في 
 هاب ومكافحته وإفشال أهدافه.هذا الشأن، والمبادرة إلى وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالوقاية من الإر 

 
 6الما ة   

تبذل الدول المتعاقدة الجهود الممكنة لمنع دخول العناصـــــــــــر الإرهابية أو تســـــــــــلّلها إلى أراضـــــــــــيها،  
تعمل على منع أي فرص للتغرير بأي من مواطنيها للانضــــــــــــمام إلى أي جماعات غير مشــــــــــــروعة، أو  كما

 أو مزاعم.التورّط في أي أنشطة إرهابية تحت أي ظروف 
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 7الما ة   

تتخذ الدول المتعاقدة تدابير المنع الكفيلة بالحيلولة دون اتخاج أراضــيها مســرحا لتخطيط أو تنظيم  
أو تنفيذ الأفعال أو الجرائم الإرهابية، أو الشـــــــــــروع أو المســـــــــــاهمة فيها، وتعمل على تطوير وتفعيل الأنظمة 

فة المنافذ، بشــــكل يؤدي إلى التكامل فيما بينها، لمنع حالات المتصــــلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود وكا
 التسلل أو اختراق الإجراءات الأمنية.

 
 8الما ة   

تتخـذ الـدول المتعـاقـدة كـافـة الإجراءات والتـدابير الضـــــــــــــــروريـة لحمـايـة الأفراد، والممتلكـات العـامة  
بعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات والخاصة، وتعزيز نظم الحماية والتأمين للمنشآت ووسائل النقل وال
 الإقليمية والدولية ومصالح الدول الأخرى لدى الدول المتعاقدة.

 
 9لما ة ا  

 من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتعاقدة بما يلي: 
التبـــــادل الفوري للمعلومـــــات والبيـــــا ت المتعلقـــــة بالتهـــــديـــــدات والمخـــــاطر الإرهـــــابيـــــة  - 1 

 لاحتمالات والتوقّعات المتعلقة بالجرائم الإرهابية.وا
 الإبلاغ عن العناصر الإرهابية أو تلا التي يشتبه في اتصالاتها أو ارتباطها بهذه العناصر. - 2 
تبادل المعلومات والوثائق بشــــــــــكل فوري حول الجرائم الإرهابية التي تســــــــــتهدف أيا من  - 3 

أو خارجها، ونتائج التحريات أو التحقيقات التي يتم التوصـــــــــــــــل الدول المتعاقدة، ســـــــــــــــواء داخل حدودها 
 إليها، وكذلا الإبلاغ عن هوية الأشخاص المتورّطين فيها.

التعاون الفوري والمنتظم بشــــأن تبادل المعلومات حول الأســــاليب والأدوات المســــتخدمة  - 4 
طها ومكافحتها، وكذلا المعلومات في ارتكاب جرائم إرهابية، والإجراءات التي   اتخاجها لكشــــفها وإحبا

 والخبرات التي تتعلق بالأساليب الفنية والأمنية المستخدمة في التصدي للإرهاب ومكافحته.
عقد لقاءات واجتماعات مشــــــــــــتركة لمســــــــــــؤولي الأجهزة المختصــــــــــــة بمكافحة الإرهاب،  - 5 

 وتبادل الزيارات بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة إلى جلا.
دة مشــتركة متكاملة ومتطورة، للمعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والربط إنشــاء قاع - 6 

 بين الأجهزة الأمنية المختصة بذلا.
إجراء البحوث والدراســات، وعقد الدورات التدريبية المتقدّمة، وإجراء التمارين المشــتركة  - 7 

 لكافة الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب.
ءات اللازمـة والتـدابير الكـافيـة لحمـايـة العـاملين في مجـال مكـافحـة الإرهـاب اتخـاج الإجرا - 8 

 وأفراد أسرهم.
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 10الما ة   
تلتزم الــدول المتعــاقــدة باتخــاج النظم والتــدابير الواجبــة للمحــافظــة على ســـــــــــــــريــة المعلومــات والمواد  

غير الــدول المتعــاقــدة إلا بموافقــة والوثائق المتبــادلــة بينهــا حول الإرهــاب، ولا  وز تمريرهــا إلى دولــة أخرى 
 المصدر. دولة
 

 11الما ة   
تلتزم الدول المتعاقدة باتخاج الإجراءات العاجلة لتتبّع وملاحقة وضبط مرتك  الجرائم الإرهابية في  

أي منها ومحاكمتهم طبقا لنظام وقانون كل دولة، والحماية الفعالة للعاملين في مؤســــــســــــات العدالة الجنائية 
 والحماية الكاملة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود والخبراء.

 
 12لما ة ا  

تلتزم الدول المتعاقدة بالعمل على تنســيق وتكامل الجهود وتوحيد المواقف ااه المســائل والمواضــيع  
 دولية.المتعلقة بالإرهاب المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية وال

 
 13الما ة   

تعمــل الــدول المتعــاقــدة على تعميق الوعي الأمني والقــانوني بوضـــــــــــــــع برامج توعويــة فعــالــة، لتعزيز  
التعاون الإ ابي بين الأفراد وبين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، وإ اد ضــــــــــــــما ت وحوافز مناســــــــــــــبة، 

ر المتورطة فيها وتقديم المعلومات التي تســــاعد يســــاهم في كشــــف الجرائم الإرهابية والإرشــــاد عن العناصــــ بما
 كشفها. في
 
 الفصل الثالث  
 التعاون الخاة ا مجال منع  عم وتمويل الإرهاب  

 
 14الما ة   

تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات والتدابير اللازمة، التي تكفل لها متابعة الأنشـــــــــــــطة المالية ل فراد  
أنشـــــــــــــــطة دعم وتمويل الإرهاب في نطاق إقليمها، وجلا بما يتفق مع والهيرات، التي تمكّنها من كشـــــــــــــــف 

 تشريعاتها وأنظمتها الداخلية.
 

 15الما ة   
تتخذ الدول المتعاقدة كل الجهود الممكنة لمنع دخول أو نقل أو تحويل أموال منها أو إليها يشــتبه  

و الهيرات العامة والخاصـــــــة المنتمية في اســـــــتخدامها في أنشـــــــطة تمويل الإرهاب ودعمه، ومنع تورّط الأفراد أ
 إليها أو الكائنة على أراضيها في هذه الأنشطة.

 
 16الما ة   

تلتزم الدول المتعاقدة بإجراء التبادل الفوري للمعلومات والبيا ت المتعلقة بأنشــــــــطة دعم أو تمويل  
 الإرهاب والإبلاغ عنها وبالإجراءات التحفظية التي   اتخاجها بشأتا.
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 17الما ة   

تتبادل الدول المتعاقدة الخبرات والأســـــــــــــــاليب المســـــــــــــــتخدمة في الأنشـــــــــــــــطة المتعلقة بدعم وتمويل  
الإرهاب، والســبل العلمية والأمنية في الكشــف عنها، بما فيها ســبل اســتخدام وســائل الاتصــال اللاســلكية 

اء قاعدة معلومات مشــتركة والإلكترونية وشــبكات المعلومات الدولية، وعقد اللقاءات والاجتماعات وإنشــ
 فيما بينها في مواجهة هذا النشاط.

 
 18الما ة   

تتخذ كل دولة من الدول المتعاقدة التدابير المناســــــبة، وفقا لتشــــــريعاتها وأنظمتها الوطنية، لتحديد  
أو كشــــــف أو اميد أو حجز أي أموال مســــــتخدمة أو مخصــــــصــــــة لغرض من أغراض أنشــــــطة دعم وتمويل 

اتها لمصـــــادرتها أو تبادلها أو اقتســـــامها مع الدول المتعاقدة الأخرى إجا كانت تتعلق بنشـــــاط الإرهاب وعائد
 إرهابي امتد على إقليمها أو أضر بمصالحها وكانت مصلحة الكشف عن هذا النشاط تقتضي جلا.

 
 الفصل الرابع  
 التعاون القانوني والق ائي  

 
 19الما ة   

المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تســــليمهم تتعهد الدول المتعاقدة، بتســــليم  
 من أي من هذه الدول، وجلا طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

 
 20الما ة   

 لا  وز التسليم في أي من الحالات التالية: 
ضـــــى القواعد القانونية النافذة إجا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التســـــليم معتبرة، بمقت )أ( 

 لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية؛
 إجا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية؛ )ب( 
قدة إجا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التســـــــــــــــليم، قد ارتكبت في إقليم الدولة المتعا )ج( 

المطلوب إليها التسليم، إلا إجا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت 
قوانينها تنت على تتبع مرتك  هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما م تكن الدولة المطلوب إليها التســـــليم قد بدأت 

 إجراءات التحقيق أو المحاكمة؛
لدى الدولة  -له قوة الأمر المقضــــي  -د صــــدر بشــــأتا حكم تائي إجا كانت الجريمة ق )د( 

 المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة؛
إجا كانت الدعوى عند وصـــــــول طلب التســـــــليم قد انقضـــــــت، أو العقوبة قد ســـــــقطت  )ه( 

 بمقتضى المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم؛
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كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شـــــــــخت لا يحمل إجا   )و( 
جنســـــــــيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التســـــــــليم لا  يز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة 

 ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخت؛ إجا
 لدى الدولة المتعاقدة الطالبة؛إجا صدر عفو يشمل مرتك  هذه الجرائم  )ز( 
إجا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا  يز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم  ) ( 

الدولة المطلوب إليها التســـــــليم بتوجيه الاتهام ضـــــــد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى 
عل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة ســـــــــــــــالبة للحرية لا تقل جريمة من الجرائم الإرهابية، إجا كان الف

مدتها عن ســـنة أو بعقوبة أشـــد، وتحدد جنســـية المطلوب تســـليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التســـليم من 
 أجلها، وي ستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة التسليم.

 
 21الما ة   

ت المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى في إجا كان الشخ 
الدولة المطلوب إليها التســــــليم، فإن تســــــليمه يؤجل لحين التصــــــرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ 

، بشـــــــــرط العقوبة، و وز مع جلا للدولة المطلوب إليها التســـــــــليم تســـــــــليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته
 إعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة الطالبة التسليم.

 
 22الما ة   

لغرض تسليم مرتك  الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية  
نحة، أو بالعقوبة المقررة لها، للدولة المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو ج

بشـــــــــــرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة ســـــــــــالبة للحرية لمدة لا تقل عن ســـــــــــنة 
 بعقوبة أشد. أو
 

 23الما ة   
تتعهد الدول المتعاقدة بتقديم أقصـــــى مســـــاعدة قانونية وقضـــــائية  كنة تكون لازمة للتحريات أو  

 ءات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية.التحقيقات أو الإجرا
 

 24الما ة   
تلتزم الدول المتعاقدة بتقديم المعونة والمســـاعدة اللازمة من أجل إجراء الاســـتدلالات والتحقيقات  

 المتعلقة بالجرائم الإرهابية التي تعرضت لها أي منها وجلا بناء على طلبها.
 

 25الما ة   
ن تقدّم أقصــــــــــى تعاون  كن في تنفيذ طلبات الإ بة القضــــــــــائية المتعلقة تتعهد الدول المتعاقدة بأ 

بــدعوى جنــائيــة  شـــــــــــــــرــة عن جريمــة إرهــابيــة، وجلــا وفقــا لاتفــاقيــة تنفيــذ الأحكــام والإ بات والإعلا ت 
 القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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 26الما ة   
والعائدات المتحصــــــلة من جريمة إرهابية أو المســــــتعملة  تتعاون الدول المتعاقدة في ضــــــبط الأشــــــياء 

فيها أو المتعلقة بها وتســـــــليمها للدول الطالبة، ســـــــواء وجدت لدى أشـــــــخاص مطلوب تســـــــليمهم أو لدى 
الغير، وســـــــواء   تســـــــليم الأشـــــــخاص أو م يتم تســـــــليمهم، وجلا مع عدم الإخلال بحقوق أي من الدول 

 المتعاقدة أو حسني النية من الغير.
 

 27الما ة   
للدولة المطلوب إليها تســـــــــــــــليم الأشـــــــــــــــياء والعائدات، اتخاج جميع التدابير والإجراءات التحفظية  

اللازمة لتنفيذ التزامها بتســــــــليمها، ولها أيضــــــــا أن تحتف  مؤقتا بهذه الأشــــــــياء أو العائدات إجا كانت لازمة 
 الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.لإجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدول 

 
 28الما ة   

تتعهــد الــدول المتعــاقــدة بالقيــام بأعمــال فحت الأدلــة والاثار النــااــة عن أي جريمــة إرهــابيــة تقع  
على إقليمها ضــــــــــــــد أي دولة متعاقدة، وتقوم باتخاج الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والاثار 

لتها القانونية، ولها أن تزود الدولة التي وقعت الجريمة ضـــــــــد مصـــــــــالحها بالنتيجة من والعمل على إإبات دلا
 طلبت جلا، ولا يحق لأي من الدولتين تزويد أي دولة أخرى بها إلا بناء على موافقتهما. ما
 
 الفصل الخامس  
 الولاية الق ائية  

 
 29الما ة   

لتأكيد ســـــــــــــــريان ولايتها القضـــــــــــــــائية على الجرائم  على الدول المتعاقدة اتخاج التدابير التشـــــــــــــــريعية 
 المنصوص عليها في هذه الاتفاقية:

 عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة؛ )أ( 
عندما ترتكب الجريمة على متن ســــــــفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مســــــــجلة لديها وقت  )ب( 

 ارتكاب الجريمة؛
 عندما يرتكب الجريمة أحد مواطني الدولة. )ج( 

 
 30لما ة ا  

  وز للدولة المتعاقدة أن تمد ولايتها القضائية على أي من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية: 
 عندما ترتكب ا لجريمة ضد أحد مواطنيها؛ )أ( 
ـــــة بهـــــدف ارتكـــــابهـــــا  )ب(  ـــــدول ـــــدمـــــا يتم الإعـــــداد أو التخطيط للجريمـــــة خـــــارج إقليم ال عن

 إقليمها؛ داخل
 الجريمة شخصا مجهول الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد فيها؛ إجا كان مرتكب )ج( 
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 عندما ترتكب الجريمة ضد مرفق عام للدولة خارج إقليمها. )د( 
 

 31الما ة   
يتعين على كل دولة متعاقدة أن تعتمد ما يلزم من تدابير لتأكيد ســــــــريان ولايتها القضــــــــائية على  

كون المتهم موجودا في إقليمها، أو أن تســــلمه لدولة أخرى متعاقدة الجرائم المشــــمولة بهذه الاتفاقية عندما ي
 طلبت جلا.

 
 32الما ة   

إجا   إخطار أي دولة متعاقدة لها ولاية قضـــــــــــائية على إحدى الجرائم المشـــــــــــمولة بهذه الاتفاقية،  
جراء قضـــائيا علمت بطريقة أخرى أن دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة الأخرى اري تحقيقا أو تتخذ إ أو

بشــــــــأن جات الأفعال، فيتعين على الســــــــلطات المختصــــــــة في تلا الدول التنســــــــيق بشــــــــأن ما  ب اتخاجه 
 إجراءات. من
 
 الفصل السا س  
 آليات التنفيذ  

 
 33الما ة   

يكون تبادل طلبات تســـليم المطلوبين والمســـاعدة الأمنية أو القانونية أو الإ بة القضـــائية، وكذلا  
المســتندات والأشــياء والعائدات، وطلب حضــور الشــهود أو الخبراء، بين الجهات المختصــة في الدول تبادل 

 المتعاقدة مباشرة أو عن طريق وزارات الداخلية أو العدل أو ما يقوم مقامهما، أو بالطرق الدبلوماسية.
قانونية وفقا لقوانين وتتبع في هذه الطلبات والمســتندات المصــاحبة لها أو المتصــلة بها الإجراءات ال 

 وأنظمة الدولة الطالبة والمطلوب إليها والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون طرفا فيها.
 

 34الما ة   
 يقدّم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلي: 

أصـــــــــل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صـــــــــادرة طبقا ل وضـــــــــاع  - 
 الدولة الطالبة، أو صورة رسمية  ا تقدّم؛ المقررة في قانون

بيان بالأفعال المطلوب التســـــليم من أجلها، يوضـــــح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني،  - 
 مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبّقة عليها، وصورة من هذه المواد؛

وأية بيا ت أخرى من شـــــأتا  أوصـــــاف الشـــــخت المطلوب تســـــليمه بأكبر قدر  كن من الدقة، - 
 تحديد شخصه وجنسيته وهويته.

 
 35لما ة ا  

بأي  - للســـــــــــــلطات القضـــــــــــــائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها - 1 
 حبس )توقيف( الشخت احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم. - طريق من طرق الاتصال الكتابية
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للــدولــة المطلوب إليهــا التســـــــــــــــليم أن تحبس )توقف( الشـــــــــــــــخت و وز في هــذه الحــالــة  - 2 
المطلوب احتياطيا، وإجا م يقدّم طلب التســــليم مصــــحوبا بالمســــتندات اللازمة المبيّنة في المادة الســــابقة، فلا 

  وز حبس )توقيف( الشخت المطلوب تسليمه مدة تزيد على إلاإين يوما من تاريخ القبض عليه.
 

 36الما ة   
دولة الطالبة، أن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبيّنة في المادة الرابعة والثلاإين من هذه على ال 

الاتفاقية، وإجا تبيّنت الدولة المطلوب إليها التســـليم ســـلامة الطلب، تتولى الســـلطات المختصـــة فيها تنفيذه 
 بها.طبقا لتشريعها، على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير  ا اتخذ بشأن طل

 
 37الما ة   

في جميع الأحوال المنصـــــــــــــــوص عليها في المادتين الســـــــــــــــابقتين، لا  وز أن تتجاوز مدة  - 1 
 الحبس الاحتياطي ستين يوما من تاريخ القبض.

 وز الإفراج المؤقــت خلال المــدة المعيّنــة في الفقرة الســـــــــــــــــابقــة، على أن تتخــذ الــدولــة  - 2 
 التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخت المطلوب.المطلوب إليها التسليم التدابير 

لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشــــــــــخت وتســــــــــليمه إجا ورد طلب التســــــــــليم  - 3 
 جلا. بعد
 

 38الما ة   
إجا رأت الدولة المطلوب إليها التســــليم حاجتها إلى إيضــــاحات تكميلية للتحقق من توافر الشــــروط  

 الفصل، تخطر بذلا الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات. المنصوص عليها في هذا
 

 39الما ة   
إجا تلقّت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة، إما عن جات الأفعال أو عن  

لأخت إمكان أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصــل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى ا
 التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذي ارتكبت فيه.

 
 40الما ة   

مع عــدم الإخلال بالتشـــــــــــــــريعــات أو النظم المعمول بهــا، تتعــاون الــدول المتعــاقــدة في مجــال تبــادل  
وز اتخاج أي إجراء أو توقيع أي حضـــــور الشـــــهود والخبراء أمام الســـــلطات المختصـــــة بالدول الطالبة، ولا  

جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه للشــاهد أو الخبير الذي لا يمتثل بالحضــور إلى الدولة الطالبة، وإجا حضــر 
 الشاهد أو الخبير إلى الدولة الطالبة طواعية فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام تشريعها أو نظامها.

أيا كانت جنســــيته في الدولة الطالبة للمســــاءلة أو المحاكمة ولا  وز أن يخضــــع الشــــاهد أو الخبير  
 أي إجراء مقيّد للحرية عن أفعال أو أحكام سابقة على حضوره. أو
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ولا يســــــتفيد الشــــــاهد أو الخبير من الحماية المنصــــــوص عليها في الفقرات الســــــابقة إجا اســــــتمر في  
رته على المغادرة أو إجا عاد إلى إقليم الدولة البقاء بالدولة الطالبة إلاإين يوما بعد انقضـــــــــــــــاء مهمته وقد

 الطالبة بعد مغادرته لها.
وتلتزم الدولة الطالبة باتخاج كافة الترتيبات اللازمة لكفالة الحماية الأمنية والقانونية للشــــــــــــــــاهد  

 الخبير. أو
 

 41الما ة   
 تتحمل كل دولة ما يخصها من نفقات من أجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. 
وتتحمل الدولة الطالبة النفقات الخاصــــة بتســــليم المطلوبين أو الأشــــياء والعائدات المتعلقة بالجريمة  

 أو حضور الشهود والخبراء.
 

 42الما ة   
تضـــــــــــــــع الأمانة العامة للس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق مع الدول المتعاقدة الاليات  

 أحكام هذه الاتفاقية.والإجراءات والنماجج اللازمة لتنفيذ 
  



257/482 

 18-22339 (A) 

 

 مجلس  وروبا  
 الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب - 28 

 
 1977كانون الثاني/يناير   27حررت في ستراسبورغ في 

 1978آب/أغسطس  4بدأ نفاج الاتفاقية في 
United Nations, Treaty Series, vol. 1137, No. 17828, and European Treaty Series ETS No. 90 

 الأمين العام للس أوروبا :الوديع
 

 إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقعة على هذه الاتفاقية، 
 أن هدف مجلس أوروبا هو تحقيق المزيد من الوحدة بين أعضائه؛ إذ ترى 
 القلق المتزايد الناجم عن تزايد الأعمال الإرهابية؛ وإذ تدرك 
في اتخــاج تــدابير فعــالــة لضـــــــــــــــمــان عــدم إفلات مرتك  هــذه الأعمــال من الملاحقــة  ورغبددة منهددا 

 القضائية والعقاب؛
 بأن تسليم المطلوبين هو إجراء فعال بشكل خاص لتحقيق هذه النتيجة، واقتناعا منها 
 قد اتفقت على ما يلي: 

 
 1الما ة   

من الجرائم المذكورة في ما يلي جريمة  لأغراض تســــــــــليم المطلوبين بين الدول المتعاقدة، لا تعتبر أي 
 سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية:

الجرائم المشـــمولة باتفاقية قمع الاســـتيلاء غير المشـــروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي  أ() 
 ؛1970كانون الأول/ديسمبر   16في 

باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الجرائم المشمولة  )ب( 
 ؛1971أيلول/سبتمبر  23الموقعة في مونتريال في 

الجرائم الخطيرة التي تنطوي على اعتداء على حياة الأشـــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية  )ج( 
 سلامتهم الجسدية أو حريتهم، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون؛ أو

 الجرائم التي تنطوي على عمليات اختطاف أو أخذ للرهائن أو احتجاز غير قانوني خطير؛ )د( 
تنطوي على اســــــــــتخدام قنبلة أو قنبلة يدوية أو صــــــــــاروخ أو ســــــــــلا   ري التي الجرائم  )ه( 

 أوتوماتيكي أو رسالة مفخخة أو طرد ملغوم إجا كان هذا الاستخدام يعرض الأشخاص للخطر؛
ارتكاب أي من الجرائم المذكورة آنفا أو المشـــــــــــاركة كشـــــــــــريا لشـــــــــــخت يرتكب  محاولة )و( 

 يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم. أو
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 2الما ة   
لأغراض تســـــــــــــــليم المطلوبين فيما بين الدول المتعاقدة،  وز للدولة المتعاقدة أن تقرر عدم اعتبار  - 1

، وترتكب ضــــــــــد حياة 1م المشــــــــــمولة بالمادة جريمة خطيرة تنطوي على عمل من أعمال العنف، غير الجرائ
شــــخت أو ســــلامته الجســــدية أو حريته، جريمة ســــياســــية أو جريمة مرتبطة بجريمة ســــياســــية أو جريمة تكمن 

 وراءها دوافع سياسية.
ينطبق الأمر نفســـــــــــه على جريمة خطيرة تنطوي على ارتكاب فعل ضـــــــــــد الممتلكات، غير الجرائم  - 2

 ان الفعل يشكل خطرا جماعيا على الأشخاص.، إجا ك1المشمولة بالمادة 
ينطبق الأمر نفســـــــه على أي محاولة لارتكاب أي من الجرائم المذكورة آنفا أو المشـــــــاركة كشـــــــريا  - 3

 لشخت يرتكب أو يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم.
 

 3الما ة   
طبيق بين الــدول يتم تعــديــل أحكــام جميع المعــاهــدات والترتيبــات المتعلقــة بالتســـــــــــــــليم الواجبــة الت 

المتعاقدة، بما في جلا الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتســـــــــــــــليم الرمين، فيما يخت الدول المتعاقدة، بقدر ما 
 ه الاتفاقية.ذتتعارض تلا الأحكام مع ه

 
 4الما ة   

غير مدرجة  2أو  1لأغراض هذه الاتفاقية، كل جريمة من الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليها في المادة  
جريمة تستوجب التسليم في أي اتفاقية أو معاهدة قائمة بين الدول المتعاقدة تتعلق بالتسليم، تعتبر  بوصفها

 جريمة مدرجة ضمنها بتلا الصفة.
 

 5الما ة   
لا  وز تفســير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتســليم إجا كانت لدى الدولة  

ة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم المقدم بسبب ارتكاب جريمة المطلوب منها التسليم أسباب وجيه
تراد به ملاحقة شــخت قضــائيا أو معاقبته بســبب عرقه أو دينه أو جنســيته أو رأيه  2أو  1مبينة في المادة 

 السياسي، أو بأن وضع هذا الشخت قد يتضرر لأي من هذه الأسباب.
 

 6الما ة   
ا قد يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضـــــــــــــــائية على جريمة مذكورة في تتخذ كل دولة متعاقدة م - 1

إجا كان الجاني المشــــــــتبه به موجودا في إقليمها وم تقم بتســــــــليمه بعد تلقي طلب تســــــــليم من دولة  1المادة 
 .متعاقدة تستند ولايتها إلى قاعدة الولاية القضائية السارية أيضا في قانون الدولة الموجه إليها الطلب

 لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس بموجب القانون الوطني. - 2
 

 7الما ة   
 ب على الدولة المتعاقدة التي يوجد في إقليمها شـــــخت يشـــــتبه في أنه ارتكب جريمة منصـــــوص  

، أن تقوم، 6دة من الما 1والتي تلقت طلبا بتســـــــــــــــليمه وفقا للشـــــــــــــــروط المبينة في الفقرة  1عليها في المادة 
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تســــــــلم جلا الشــــــــخت، بعرض القضــــــــية، دون أي اســــــــتثناء ودون تأخير غير مبرر، على ســــــــلطاتها  م إجا
المختصــــــــــــة بغرض المحاكمة. وتتخذ تلا الســــــــــــلطات قرارها بنفس الطريقة التي يتم بها اتخاج القرار إزاء أي 

 جريمة جات طابع خطير وفقاا لقانون تلا الدولة.
 

 8الما ة   
قدم الدول المتعاقدة لبعضـــــها البعض أكبر قدر من المســـــاعدة المتبادلة في المســـــائل الجنائية المتصـــــلة ت - 1

. ويطبق قانون الدولة الموجه إليها الطلب 2أو  1بالإجراءات القضـــائية المباشـــرة بشـــأن الجرائم المبينة في المادة 
يع الحالات. غير أنه لا  وز رفض تقديم المساعدة فيما يتعلق بالمساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجنائية في جم

 لرد أتا تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية.
لا  وز تفســـــــــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بتوفير المســـــــــــاعدة المتبادلة إجا  - 2

وجه إليها الطلب أســـــــباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب المســـــــاعدة المتبادلة توفرت لدى الدولة الم
قد   تقديمه بغرض ملاحقة شـــــخت قضـــــائيا أو معاقبته بســـــبب  2أو  1فيما يتعلق بجريمة مبينة في المادة 

 .عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي، أو بأن وضع هذا الشخت قد يتضرر لأي من هذه الأسباب
يتم تعديل أحكام جميع المعاهدات والترتيبات المتعلقة بالمســــــــــــــاعدة المتبادلة في المســــــــــــــائل الجنائية  - 3

الواجبة التطبيق بين الدول المتعاقدة، بما في جلا الاتفاقية الأوروبية لتبادل المســـــــاعدة في المســـــــائل الجنائية، 
 ع هذه الاتفاقية.فيما يخت الدول المتعاقدة، بقدر ما تتعارض تلا الأحكام م

 
 9الما ة   

تحاط اللجنة الأوروبية لمشـــــــــــــــاكل الإجرام التابعة للس أوروبا علما باســـــــــــــــتمرار بمجريات تطبيق  
 الاتفاقية. هذه

 وتقوم بكل ما هو ضروري لتيسير التوصل إلى تسوية ودية لأي صعوبة قد تنشأ عن تنفيذها. 
 

 10الما ة   
المتعاقدة بشــــأن تفســــير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وم تتم تســــويتها في أي منازعة تنشــــأ بين الدول  

، تحــال إلى التحكيم بنــاءا على طلــب أي طرف في المنــازعــة. ويقوم كــل طرف 9من المــادة  2إطــار الفقرة 
بتعيين محكم ويقوم المحكمان بتعيين حكم. وإجا م يعين أي طرف محكمه خلال الأشـــــــــــــــهر الثلاإة التالية 

حكيم، يعينه رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــــــــان بناءا على طلب الطرف الاخر. وإجا كان لطلب الت
رئيس المحكمة من مواطني أحد طرفي المنازعة، قام بالتعيين  ئب رئيس المحكمة، أو إجا كان  ئب الرئيس 

من مواطني أحد طرفي  من مواطني أحد طرفي المنازعة، قام بالتعيين كبير قضـــــــــــــاة ي المحكمة على ألا يكون
 المنازعة. ويتخذ الإجراء نفسه إجا م يتمكن المحكمان من الاتفاق على اختيار الحكم.

 تضع هيرة التحكيم إجراءاتها الخاصة. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. ويكون قرارها تائيا. 
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 11الما ة   
ضــــــــــــــــاء في مجلس أوروبا. وتخضـــــــــــــــع هذه يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول الأع - 1

لدى الأمين العام الاتفاقية للتصــــديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صــــكوك التصــــديق أو القبول أو الموافقة 
 للس أوروبا.

 يبدأ نفاج الاتفاقية بعد إلاإة أشهر من تاريخ إيداع الصا الثالث للتصديق أو القبول أو الموافقة. - 2
بالدولة الموقعة التي تصـــــدق أو تقبل أو توافق في وقت لاحق، يبدأ نفاج الاتفاقية بعد فيما يتعلق  - 3

 مضي إلاإة أشهر من تاريخ إيداع صا التصديق أو القبول أو الموافقة.
 

 12الما ة   
 وز لأي دولة أن تحدد، عند التوقيع أو عند إيداعها صـــــــــــــا التصـــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة،  - 1

 الأقاليم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.الإقليم أو 
 وز لأي دولة، عند إيداعها صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو في أي تاريخ لاحق،  - 2

وبموجب إعلان توجهه إلى الأمين العام للس أوروبا، أن توســـــع نطاق هذه الاتفاقية ليشـــــمل أي إقليم أو 
لدولة المعنية مســـــــــــؤولة عن علاقاتها الدولية أو مخولة تقديم تعهدات أقاليم أخرى محددة في الإعلان تكون ا

 بالنيابة عنها.
 وز ســــــــحب أي إعلان يصــــــــدر عملا بالفقرة الســــــــابقة، فيما يتعلق بأي إقليم مذكور في جلا  - 3

الإعلان، عن طريق إخطار موجه إلى الأمين العام للس أوروبا. ويصــــبح هذا الســــحب  فذ المفعول على 
 ور أو في تاريخ لاحق يحدد في الإخطار.الف
 

 13الما ة   
 وز لأي دولة أن تعلن، عند التوقيع أو عند إيداعها صا التصديق أو القبول أو الموافقة، أ أتا  - 1

تعتبرها جريمة  1تحتف  بالحق في رفض تســـــــــليم المطلوبين فيما يتعلق بأي جريمة منصـــــــــوص عليها في المادة 
رتبطة بجريمة سياسية أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية، شريطة أن تتعهد بأن تأخذ سياسية أو جريمة م

في الاعتبار على النحو الواجب، عند تقييم طبيعة الجريمة، أي جوانب شـــــــــــــــديدة الخطورة للجريمة، بما في 
 جلا ما يلي:

 م؛ أوأتا شكلت خطرا جماعيا على حياة الأشخاص أو سلامتهم البدنية أو حريته )أ( 
 أتا أإرت على أشخاص غير مدركين للدوافع الكامنة وراء ارتكابها؛ أو )ب( 
 أن وسائل قاسية أو وحشية قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. )ج( 

 وز لأي دولة أن تســــــــحب كليا أو جزئيا تحفظا أبدته، وفقا للفقرة الســــــــابقة، عن طريق إعلان  - 2
 أوروبا، يصبح  فذا اعتبارا من تاريخ استلامه.توجهه إلى الأمين العام للس 

من قبل أي  1من هذه المادة أن تطالب بتطبيق المادة  1لا  وز لدولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة  - 3
دولة أخرى؛ ولكن  وز لها، إجا كان تحفظها جزئيا أو مشـــــــــــــــروطا، أن تطالب بتطبيق هذه المادة بالقدر 

 الذي قبلت به بنفسها.
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 14الما ة   

 وز لأي دولــة متعــاقــدة أن تنســـــــــــــــحــب من هــذه الاتفــاقيــة عن طريق إخطــار خطي توجهــه إلى  
الأمين العام للس أوروبا. ويصــــــبح هذا الانســــــحاب  فذ المفعول على الفور أو في أي تاريخ لاحق يحدد 

 في الإخطار.
 

 15الما ة   
لة متعاقدة تنســـــحب من عضـــــوية مجلس يتوقف ســـــريان مفعول هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي دو  

 أوروبا أو تتوقف عضويتها فيه.
 

 16الما ة   
 يخطر الأمين العام للس أوروبا الدول الأعضاء في اللس بما يلي: 
 أي توقيع على الاتفاقية؛ )أ( 
 أي إيداع لصا تصديق أو قبول أو موافقة؛ )ب( 
 منها؛ 11فقا للمادة أي تاريخ لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاج و  )ج( 
 ؛12أي إعلان أو إخطار يتم استلامه عملا بأحكام المادة  )د( 
 ؛13من المادة  1أي تحف  يتم إبداؤه عملا بأحكام الفقرة  )ه( 
 ؛13من المادة  2سحب أي تحف    تنفيذه عملا بأحكام الفقرة  )و( 
 سحاب من الاتفاقية؛وتاريخ نفاج الان 14أي إخطار   استلامه عملا بالمادة  )ز( 
 .15أي وقف للآثار المترتبة على الاتفاقية عملا بالمادة  ) ( 
 وإإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 
، باللغتين 1977حررت في ســــــــــتراســــــــــبورغ، في اليوم الســــــــــابع والعشــــــــــرين من كانون الثاني/يناير  
والفرنســــية، مع تســــاوي النصــــين في الحجية، في نســــخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس الإنكليزية 

 أوروبا. ويرسل الأمين العام للس أوروبا نسخا مصدقة إلى كل دولة من الدول الموقعة.
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 البروتوكول المعد ِّل للاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب - 29 
 

 2003آجار/مارس  15وقعّ في ستراسبورغ، في 
يبــدأ نفــاج البروتوكول بعــد إعراب جميع الأطراف في الاتفــاقيــة الأوروبيــة لقمع الإرهــاب عن موافقتهــا على 

 الالتزام بالبروتوكول
European Treaty Series ETS No. 190 

 الوديع: الأمين العام للس أوروبا
 

 الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الموقعة على هذا البروتوكول،إن  
، 2001أيلول/ســـــــــبتمبر  12إعلان لجنة وزراء مجلس أوروبا الصـــــــــادر في  ت دددددددع ا اعتبارها إذ 

بشــأن مكافحة الإرهاب الدولي، وإعلان فيلنيوس بشــأن التعاون  2001أيلول/ســبتمبر  21وقرارها المؤرخ 
رتها العاشــــرة بعد الإقليمي وتعزيز الاســــتقرار الديمقراطي في أوروبا الكبرى، الذي اعتمدته لجنة الوزراء في دو 

 ؛2002أيار/مايو  3المائة في فيلنيوس في 
بشـــــأن مكافحة  (2002) 1550توصـــــية الجمعية البرلمانية للس أوروبا  وإذ ت ددددع ا اعتبارها 

 الإرهاب واحترام حقوق الإنسان؛
بشــــأن التدابير الرامية  A/RES/51/210قرار الجمعية العامة ل مم المتحدة  وإذ ت دددع ا اعتبارها 

إلى القضــــــــاء على الإرهاب الدولي والإعلان المرفق به المكمل للإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضــــــــاء 
بشــــــــــــــــأن التـدابير الراميـة إلى القضــــــــــــــــاء على  A/RES/49/60رهـا ، وقرا1994على الإرهـاب الـدولي لعـام 

 الإرهاب الدولي، والإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به؛
وإج تضع في اعتبارها المباد  في تعزيز مكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان،  ورغبة منها 

 11التوجيهيــة المتعلقــة بحقوق الإنســــــــــــــــان ومكــافحــة الإرهــاب التي اعتمــدتهــا لجنــة وزراء مجلس أوروبا في 
 ؛2002تموز/يوليه 
 (ETS No. 90)لهذا الغرض أن من المناســـــــب تعديل الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب  وإذ ترى 

، المشـــــــــــار إليها فيما يلي 1977كانون الثاني/يناير   27اســـــــــــبورغ في التي فتح باب التوقيع عليها في ســـــــــــتر 
 ؛“الاتفاقية” باسم

من  1أنه من المناســـــــــــب اســـــــــــتكمال قائمة الاتفاقيات الدولية في المادة  وإذ ت ددددددددع ا اعتبارها 
 الاتفاقية وتوفير إجراءات مبسطة لاستكمالها لاحقا كما هو مطلوب؛

 اسب تعزيز متابعة تنفيذ الاتفاقية؛أنه من المن وإذ ت ع ا اعتبارها 
 أنه من الملائم استعراض نظام التحفظات؛ وإذ ت ع ا اعتبارها 
أنـــــه من الملائم أن يفتح باب التوقيع على هـــــذه الاتفـــــاقيـــــة لجميع  وإذ ت دددددددددددع ا اعتبددددارهددددا 

 المعنية؛ الدول
 قد اتفقت على ما يلي: 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1550%20(2002)
https://undocs.org/ar/A/RES/51/210
https://undocs.org/ar/A/RES/49/60
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 1الما ة   
من هذه المادة. وفي الفقرة الفرعية  1من الاتفاقية الفقرة  1تصــــــــــــبح الفقرة الاســــــــــــتهلالية للمادة  - 1

، ويســــــــــتعاض عن الفقرات الفرعية “مبرمة”بكلمة “ موقعة”)ب( من هذه الفقرة، يســــــــــتعاض عن كلمة 
 )ج( و )د( و )ه( و )و( من هذه الفقرة بالفقرات الفرعية التالية:

طاق اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــخاص المتمتعين جريمة تدخل في ن ج(”) 
 ؛1973كانون الأول/ديسمبر   14بحماية دولية، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون، المعتمدة في نيويورك في 

جريمة تدخل في نطاق الاتفاقية الدولية لمناهضــــــــــة أخذ الرهائن، المعتمدة في نيويورك في  )د( 
 ؛1979ديسمبر /كانون الأول  17

جريمـــة تـــدخـــل في نطـــاق اتفـــاقيـــة الحمـــايـــة المـــاديـــة للمواد النوويـــة، المعتمـــدة في فيينـــا في  )ه( 
 ؛1980آجار/مارس  3

)و( جريمة تدخل في نطاق البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي  
 “؛1988شباط/فبراير  24 تخدم الطيران المدني الدولي، المبرم في مونتريال في

 من الاتفاقية بالفقرات الفرعية الأربع التالية: 1من المادة  1تستكمل الفقرة  - 2
جريمة تدخل في نطاق اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد ســـلامة الملاحة  ز(”) 

 ؛1988آجار/مارس  10البحرية، المبرمة في روما في 
لبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشــــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــد جريمة تدخل في نطاق ا ) ( 

 ؛1988آجار/مارس  10 سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، المبرم في روما في
جريمة تدخل في نطاق الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة في  )ط( 

 ؛1997بر كانون الأول/ديسم  15نيويورك في 
جريمة تدخل في نطاق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة في نيويورك في  )ي( 

 .“1999كانون الأول/ديسمبر   9
 من الاتفاقية بالفقرة التالية: 1يستكمل نت المادة  - 3

ينطبق الأمر نفســـــه، لغرض تســـــليم المطلوبين فيما بين الدول المتعاقدة، ليس فقط على  - 2” 
، بل 1ارتكاب الجرائم الرئيســـــــية كمرتكب للجريمة، طالما أتا غير مشـــــــمولة بالاتفاقيات المذكورة في الفقرة 

 أيضا على ما يلي:
 الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم الرئيسية؛ )أ(  
كة كطرف متواطف في ارتكاب أي من هذه الجرائم الرئيســـــــــــــــية أو في المشـــــــــــــــار  )ب(  

 الشروع في ارتكاب أي منها؛
ية أو توجيه آخرين لارتكابها أو  )ج(   تنظيم ارتكاب أي من هذه الجرائم الرئيســـــــــــــــ

 “ارتكابها. الشروع في
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 2الما ة   
 من الاتفاقية ليصبح نصها كما يلي: 2من المادة  3تعدل الفقرة  
 ينطبق الأمر نفسه على ما يلي: - 3” 
 الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة آنفا؛ )أ(  
المشــــــــــــاركة كطرف متواطف في أي من الجرائم المذكورة آنفا أو في الشــــــــــــروع في  )ب(  

 ارتكاب أي جريمة من هذا القبيل؛
لارتكـــابهـــا أو تنظيم ارتكـــاب أي من الجرائم المـــذكورة آنفـــا أو توجيـــه آخرين  )ج(  

 الشروع في ارتكابها.
 

 3الما ة   
من هذه المادة، وتضــــــاف جملة جديدة في تاية هذه  1من الاتفاقية الفقرة  4يصــــــبح نت المادة  - 1

تتعهد الدول المتعاقدة بالنظر في مثل هذه الجرائم بوصـــــــــــفها جرائم تســـــــــــتوجب ”الفقرة على النحو التالي: 
 “.لمطلوبين تعقد فيما بينها بعد جلاالتسليم في كل معاهدة لتسليم ا

 من الاتفاقية بالفقرة التالية: 4يستكمل نت المادة  - 2
حينما تتلقى دولة متعاقدة تشــــــــــــترط للتســــــــــــليم وجود معاهدة طلبا للتســــــــــــليم من دولة  - 2” 

متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســـــــــــليم المطلوبين،  وز للدولة المتعاقدة التي تتلقى طلب 
التســـــليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، حســـــب تقديرها، أســـــاســـــا قانونيا للتســـــليم فيما يتعلق بأي من 

 .“2أو  1الجرائم المبينة في المادة 
 

 4الما ة   
 من هذه المادة. 1من الاتفاقية الفقرة  5يصبح نت المادة  - 1
 من الاتفاقية بالفقرات التالية: 5يستكمل نت المادة  - 2

 وز تفســـــــــــــــير أي حكم في هــذه الاتفــاقيــة على أنــه يفرض على الــدولــة التي تتلقى لا  - 2” 
 الطلب التزاما بالتسليم إجا كان الشخت موضوع طلب التسليم يواجه خطر التعرض للتعذيب.

لا  وز تفســــــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض على الدولة التي تتلقى الطلب التزاما  - 3
ان الشــخت موضــوع طلب التســليم يواجه خطر التعرض لعقوبة الإعدام، أو الســجن المؤبد بالتســليم إجا ك

دون إمكانية الإفراج المشــــــروط، إجا كان قانون الدولة التي تتلقى الطلب لا يســــــمح بالســــــجن المؤبد، ما م 
ت الدولة التي تكن الدولة التي تتلقى الطلب بموجب معاهدات التسليم المعمول بها ملزمة بالتسليم إجا أعط

تقدم الطلب ضما ت تعتبرها الدولة التي تتلقى الطلب كافية لعدم فرض عقوبة الإعدام، أو عدم تنفيذها 
 “في حالة فرضها، أو أن الشخت المعني لن يخضع للسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

 
 5الما ة   

 ون نصها كما يلي:من الاتفاقية ويك 8تضاف مادة جديدة بعد المادة  
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 9المادة ” 
 وز للــدول المتعــاقــدة أن تبرم فيمــا بينهــا اتفــاقــات إنــائيــة أو متعــددة الأطراف لتكملــة   

 “أحكام هذه الاتفاقية أو لتسهيل تطبيق المباد  الواردة فيها.
 

 6الما ة   
 .10من الاتفاقية المادة  9تصبح المادة  - 1
 الجديدة ليصبح نصها كما يلي: 10من المادة  1تعدّل الفقرة  - 2

تتولى اللجنة الأوروبية لمشـــــــاكل الإجرام مســـــــؤولية متابعة تطبيق الاتفاقية. وإن اللجنة ”  
 الأوروبية لمشاكل الإجرام:

 تبقى على علم بمجريات تطبيق الاتفاقية؛ )أ(  
 تقدم اقتراحات بهدف تيسير أو تحسين تطبيق الاتفاقية؛ )ب(  
إلى لجنة الوزراء بشأن اقترحات لتعديل الاتفاقية، وتبدي رأيها  تقدم توصيات )ج(  

 ؛13و  12بشأن أي اقترحات لتعديل الاتفاقية تقدمها الدولة المتعاقدة وفقا للمادتين 
تبدي رأيها، بناء على طلب دولة متعاقدة، بشـــــــأن أي مســـــــألة تتعلق بتطبيق  )د(  

 الاتفاقية؛
 التوصــل إلى تســوية ودية لأي صــعوبات قد تقوم بكل ما هو ضــروري لتيســير )ه(  

 تنشأ من تنفيذ الاتفاقية؛
تقدم توصـــــــيات إلى لجنة الوزراء بشـــــــأن الدول غير الأعضـــــــاء في مجلس أوروبا  )و(  

 ؛14من المادة  3لدعوتها إلى الانضمام إلى الاتفاقية وفقا للفقرة 
متــابعــة هــذه المــادة في تقــدم كــل عــام إلى لجنــة وزراء مجلس أوروبا تقريرا عن  )ز(  

 “تطبيق الاتفاقية.
 الجديدة. 10من المادة  2تحذف الفقرة  - 3
 

 7الما ة   
 .11من الاتفاقية المادة  10تصبح المادة  - 1
من  2الفقرة ”الجــديــدة، يســـــــــــــــتعــاض عن عبــارة  11من المــادة  1في الجملــة الأولى من الفقرة  - 2

]لا يســـــــــــري تعديل الجملة الثانية على النت “. طريق التفاوضه، أو عن -10المادة ”، بعبارة “9 المادة
 العربي[. وتحذف الجمل المتبقية من هذه الفقرة.

وفي حالة ”من هذه المادة. وتضــــــــــــاف الجملة  6الجديدة الفقرة  11من المادة  2تصــــــــــــبح الفقرة  - 3
بعد الجملة الثانية، وفي الجملة الأخيرة يستعاض “ تعذر الوصول إلى الأغلبية، يكون للحكم صوت مرجح

 “.حكم المحكمة”بعبارة “ قرارها”عن كلمة 
 الجديدة بالفقرات التالية: 11يستكمل نت المادة  - 4
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طرافها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، عندما يخفق في حالة المنازعات التي يكون أ - 2” 
من هذه المادة في غضــــــــــــــون إلاإة أشــــــــــــــهر من طلب  1طرف في تســــــــــــــمية محكمه عملا بالفقرة 

 الاخر. التحكيم، يعين رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محكما بناء على طلب الطرف
عضــوا في مجلس أوروبا، عندما يخفق في حالة المنازعات التي تشــمل أي طرف لا يكون  - 3 

من هذه المادة في غضــــــــــــــون إلاإة أشــــــــــــــهر من طلب  1طرف في تســــــــــــــمية محكمه عملا بالفقرة 
 التحكيم، يعين رئيس محكمة العدل الدولية محكما بناء على طلب الطرف الاخر.

المعنية  من هذه المادة، إجا كان رئيس المحكمة 3و  2وفي الحالات المشمولة في الفقرتين  - 4 
من مواطني أحد أطراف المنازعة، قام بالتعيين  ئب رئيس المحكمة، أو إجا كان  ئب الرئيس من 
مواطني أحـــــد أطراف المنـــــازعـــــة قـــــام بالتعيين أقـــــدم قـــــاضٍ في المحكمـــــة ليس من مواطني أحـــــد 

 المنازعة. أطراف
يقتضـــــــــيه  مراعاة ماأعلاه، مع  4و  3و  2تطبق الإجراءات المشـــــــــار إليها في الفقرتين  - 5 

من  1اختلاف الحال، في حالة عدم توصــــــل المحكمين إلى اتفاق بشــــــأن تعيين حكم وفقا للفقرة 
 هذه المادة. 

 
 8الما ة   

 الجديدة ويكون نصها كما يلي: 11تضاف مادة جديدة بعد المادة  
 12المادة ” 
هـــذه الاتفـــاقيـــة. ويبلغ   وز لأي دولـــة متعـــاقـــدة أو لجنـــة الوزراء اقترا  تعـــديلات على - 1 

 الأمين العام للس أوروبا مقترحات التعديل إلى الدول المتعاقدة.
بعد التشــــــــــــاور مع الدول المتعاقدة غير الأعضــــــــــــاء، وإجا لزم الأمر، مع اللجنة الأوروبية  - 2 

ة لمشــــــــــــــاكل الإجرام،  وز للجنة الوزراء اعتماد التعديل وفقا ل غلبية المنصــــــــــــــوص عليها في الماد
د من النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي للس أوروبا. ويقدم الأمين العام للس أوروبا أي تعديل يتم -20

 اعتماده إلى الدول المتعاقدة للموافقة عليه.
يبدأ نفاج أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة أعلاه في اليوم الثلاإين بعد إخطار جميع  - 3 

 “ الأطراف الأمين العام بموافقتها عليه.
 

 9الما ة   
 الجديدة ويكون نصها كما يلي: 12تضاف مادة جديدة بعد المادة  
 13المادة ” 
،  وز اقترا  1من المــادة  1من أجــل اســـــــــــــــتكمــال قــائمــة المعــاهــدات الواردة في الفقرة  - 1 

تعـــديلات من قبـــل أي دولـــة متعـــاقـــدة أو لجنـــة الوزراء. ولا تتعلق مقترحـــات التعـــديـــل هـــذه إلا 
برمــة في إطــار منظمــة الأمم المتحــدة والتي تتنــاول بالتحــديــد الإرهــاب الــدولي والتي بالمعــاهــدات الم

 دخلت حيز النفاج. ويبلغ الأمين العام للس أوروبا الدول المتعاقدة بهذه المقترحات.
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بعد التشـــــــــــــــاور مع الدول المتعاقدة غير الأعضـــــــــــــــاء، وإجا لزم الأمر مع اللجنة الأوروبية  - 2 
،  وز للجنة الوزراء اعتماد تعديل اقترحته الأغلبية المنصــــــــــــوص عليها في المادة لمشــــــــــــاكل الإجرام

د من النظام الأساسي للس أوروبا. ويبدأ نفاج التعديل بعد انقضاء مدة سنة واحدة على -20
تاريخ إرســـــــــــــاله إلى الدول المتعاقدة. وخلال هذه الفترة،  وز لأي دولة متعاقدة أن تخطر الأمين 

 ي اعتراض على بدء نفاج التعديل في هذا الصدد.العام بأ
إجا أخطَر إلث الدول المتعاقدة الأمين العام باعتراض على بدء نفاج التعديل، لا يدخل  - 3 

 التعديل حيز النفاج.
إجا أخطَر أقل من إلث الدول المتعاقدة باعتراض، يدخل التعديل حيز النفاج بالنســــــــــــبة  - 4 

 م تخطر بأي اعتراض.للدول المتعاقدة التي 
من هذه المادة بعد إرســــال دولة متعاقدة إخطاراا  2عند بدء نفاج تعديلٍ ما وفقا للفقرة  - 5 

بالاعتراض عليه، يبدأ نفاج هذا التعديل بالنســبة للدولة المتعاقدة المعنية في اليوم الأول من الشــهر 
 “ بموافقتها عليه.اللاحق للتاريخ الذي تخطر فيه الأميَن العام للس أوروبا

 
 10الما ة   

 .14من الاتفاقية المادة  11تصبح المادة  - 1
الدول الأعضــــاء في ”الجديدة، يســــتعاض عن عبارة  14من المادة  1في الجملة الأولى من الفقرة  - 2

الثة، يتم وفي الجملتين الثانية والث“ الدول الأعضــــــــــــاء والدول المراقبة في مجلس أوروبا”بعبارة “ مجلس أوروبا
 “.أو الموافقة أو الانضمام”بعبارة “ أو الموافقة”استبدال عبارة 

 الجديدة بالفقرة التالية: 14يستكمل نت المادة  - 3
 وز للجنة وزراء مجلس أوروبا، بعد التشاور مع اللجنة الأوروبية لمشاكل الإجرام، دعوة  - 3” 

من هذه  1شــــــــار إليها بموجب الفقرة أي دولة ليســــــــت عضــــــــوا في مجلس أوروبا، لجلاف تلا الم
د من -20المادة، للانضـــــــــــــمام إلى الاتفاقية. ويتخذ القرار بالأغلبية المنصـــــــــــــوص عليها في المادة 

النظام الأساسي للس أوروبا، وبتصويت بالإجماع لممثلي الدول المتعاقدة الذين يحق لهم المشاركة 
 “في اجتماعات لجنة الوزراء.

من هذه المادة، ويتم اســــــتبدال العبارتين  4الجديدة الفقرة  14من المادة  3تصــــــبح الفقرة  - 4 
 “.الموافقة أو الانضمام”و “ أو توافق أو تنضم”على التوالي بعبارتي “ أو الموافقة”و “ أو توافق”

 
  11الما ة   

 .15من الاتفاقية المادة  12تصبح المادة  - 1
بعبارة “ أو الموافقة”الجديدة يســـــــــــــــتعاض عن عبارة  15من المادة  1في الجملة الأولى من الفقرة  - 2
 “.أو الموافقة أو الانضمام”
بعبارة “ أو الموافقة”الجديدة يســـــــــــــــتعاض عن عبارة  15من المادة  2في الجملة الأولى من الفقرة  - 3
 “.أو الموافقة أو الانضمام”
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 12الما ة   
قبل فتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لا تنطبق على التحفظات التي أ بديت على الاتفاقية  - 1

 الاتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب هذا البروتوكول.
 . 16من الاتفاقية المادة  13تصبح المادة  - 2
طرف في الاتفاقية المبرمة ”الجديدة، تضــــــــــاف عبارة  16من المادة  1في الجملة الأولى من الفقرة  - 3
على البروتوكول الذي يعدل ”، وتضــــــــــــاف عبارة “ وز لأية دولة”بعد عبارة “ 2003أيار/مايو  15في 

 :ويكون نصها كما يلي“ دوافع سياسية”وتضاف جملة ثانية بعد عبارة “. الموافقة”بعد كلمة “ الاتفاقية
وتتعهد الدولة المتعاقدة بتطبيق هذا التحف  على أســـــــــــــــاس كل حالة على حدة، من خلال قرار معلل ”

صـــــــــــول، مع إيلاء الاعتبار الواجب، عند تقييم طبيعة الجريمة، لأي جوانب شـــــــــــديدة الخطورة حســـــــــــب الأ
ويحذف الجزء المتبقي من الجملة الأولى، باســــــــتثناء الفقرات الفرعية )أ( و )ب( و “. للجريمة، بما في جلا:

 )ج(.
 الجديدة بالفقرة التالية: 16يستكمل نت المادة  - 4

من هــذه المــادة، تشـــــــــــــــير الــدولــة المتعــاقــدة إلى الجرائم التي ينطبق  1عنــد تطبيق الفقرة  - 2” 
 “تحفظها. عليها

من هـذه المـادة. وفي الجملـة الأولى من هـذه  3الجـديـدة الفقرة  16من المـادة  2تصـــــــــــــــبح الفقرة  - 5
بعبارة “ للفقرة الســــــــــــابقة”ويســــــــــــتعاض عن عبارة “ دولة”قبل كلمة  “متعاقدة”الفقرة، تضــــــــــــاف كلمة 

 “.1 للفقرة”
من هـذه المـادة. وفي الجملـة الأولى من هـذه  4الجـديـدة الفقرة  16من المـادة  3تصـــــــــــــــبح الفقرة  - 6

 “.بعد كلمة دولة متعاقدة”الفقرة، تضاف كلمة 
 الجديدة من الاتفاقية بالفقرات التالية: 16يستكمل نت المادة  - 7

ة ســـــــارية لمدة إلاث ســـــــنوات من هذه الماد 1التحفظات المشـــــــار إليها في الفقرة  تكون - 5” 
اعتبارا من تاريخ بدء نفاج هذه الاتفاقية بالنســـــــــــــــبة للدولة المعنية. بيد أن هذه التحفظات يمكن 

 اديدها لفترات من نفس المدة.
قبل اإني عشر شهرا من تاريخ انتهاء سريان التحف ، ترسل الأمانة العامة للس أوروبا  - 6 

ولة المتعاقدة المعنية. وفي موعد لا يتجاوز إلاإة أشهر قبل انتهاء مدة إخطارا بهذا الانتهاء إلى الد
الســـريان، ترســـل الدولة المتعاقدة إخطارا إلى الأمين العام للس أوروبا بأتا تتمســـا بتحفظها أو 
تعدله أو تســـــــــحبه. وعندما تقوم دولة متعاقدة بإخطار الأمين العام للس أوروبا بأتا تتمســـــــــا 

عين عليها تقديم توضــــــــيح ل ســــــــباب التي تبرر اســــــــتمراره. وفي حال عدم وجود أي بتحفظها، يت
إخطــار من الــدولــة المتعــاقــدة المعنيــة، يبلغ الأمين العــام للس أوروبا تلــا الــدولــة المتعــاقــدة بأن 
تحفظها قد   تمديده تلقائيا لمدة ســـــــتة أشـــــــهر. ويؤدي عدم قيام الدولة المتعاقدة المعنية بالإبلاغ 

 عزمها على التمسا بتحفظها أو تعديله قبل انقضاء تلا الفترة، إلى إتاء التحف .عن 
من  1إجا م تقم دولة متعاقدة بتســـــــــليم شـــــــــخت ما، تطبيقا لتحفٍ  أ بدي وفقا للفقرة  - 7 

هذه المادة، بعد تلقي طلب التســــــليم من دولة متعاقدة أخرى، يتعين عليها تقديم القضــــــية، دون 
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طلاق ودون تأخير غير مبرر، إلى ســـلطاتها المختصـــة لغرض المقاضـــاة، ما م تتفق اســـتثناء على الإ
الــدولــة التي تقــدم الطلــب والــدولــة الموجــه إليهــا الطلــب على خلاف جلــا. وتتخــذ الســـــــــــــــلطــات 
المختصـــــــــــــــة، لغرض المحاكمة في الدولة الموجه إليها الطلب، قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها في 

طابع خطير بموجب قانون تلا الدولة. وتقوم الدولة الموجه إليها الطلب،  حالة أي جريمة جات
دون تأخير لا مبرر له، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الدولة التي تقدم الطلب 

 .17 وإلى الأمين العام للس أوروبا، الذي يحيلها إلى المؤتمر بحسب ما جاء في المادة
من هذه المادة،  1رفض طلب التسليم، على أساس تحف  أ بدي وفقا للفقرة يحال قرار  - 8 

على الفور إلى الدولة التي قدمت الطلب. وفي حال عدم اتخاج قرار قضـــــــــــائي بشـــــــــــأن الأســـــــــــس 
،  وز للدولة 7الموضوعية في الدولة الموجه إليها الطلب في غضون فترة زمنية معقولة وفقا للفقرة 

بلغ هذا الأمر إلى الأمين العام للس أوروبا الذي يقوم بإحالة المســـــألة إلى التي تقدم الطلب أن ت
. وينظر هذا المؤتمر في المسألة ويصدر رأيا بشأن مدى تطابق 17المؤتمر بحسب ما جاء في المادة 

الرفض مع الاتفاقية ويقدمه إلى لجنة الوزراء لغرض إصـــــــــــــــدار إعلان بهذا الشـــــــــــــــأن. واتمع لجنة 
 “ند أداء وظائفها بموجب هذه الفقرة، بتشكيلها الذي يقتصر على الدول المتعاقدة.الوزراء، ع

 
 13الما ة   

 من الاتفاقية ويكون نصها كما يلي: 16تضاف مادة جديدة بعد المادة  
 17 المادة” 
، ي عقد مؤتمر الدول الأطراف لمناهضــة الإرهاب 10دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة  - 1 

 ويتولى مسؤولية كفالة ما يلي: “المؤتمر”)المشار إليه فيما يلي باسم 
اســـتخدام وتنفيذ هذه الاتفاقية بشـــكل فعال، بما في جلا تحديد أية مشـــاكل  )أ(  

 فيها، بالاتصال الوإيق مع اللجنة الأوروبية لمشاكل الإجرام؛
، ولا ســـــــــــــــيمـا الإجراء 16التحفظـات التي يتم إبداؤها وفقـا للمـادة النظر في  )ب(  

 ؛16من المادة  8المنصوص عليه في الفقرة 
تبادل المعلومات عن أهم التطورات القانونية والســــــــــياســــــــــاتية المتعلقة بمكافحة  )ج(  

 الإرهاب؛
وبا في النظر، بطلــب من لجنــة الوزراء، في التــدابير المعتمــدة في إطــار مجلس أور  )د(  

مجال مكافحة الإرهاب، وعند الاقتضـــــــــــــــاء، وضـــــــــــــــع مقترحات لاتخاج المزيد من التدابير اللازمة 
لتحســـين التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وعند التعاون في المســـائل الجنائية، بالتشـــاور 

 مع اللجنة الأوروبية لمشاكل الإجرام؛
وتنفيذ الاختصـــــــاصـــــــات التي حددتها إعداد الاراء في مجال مكافحة الإرهاب  )ه(  

 لجنة الوزراء.
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يتــــألف المؤتمر من خبراء تعين كــــل دولــــة من الــــدول المتعــــاقــــدة واحــــدا منهم. و تمع  - 2 
الأعضـــاء مرة في الســـنة على أســـاس منتظم، وعلى أســـاس اســـتثنائي بناء على طلب الأمين العام 

 عاقدة.للس أوروبا أو على طلب ما لا يقل عن إلث الدول المت
يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. ويتحمل مجلس أوروبا نفقات مشـــــــــــــــاركة الدول المتعاقدة  - 3 

التي هي دول أعضاء في مجلس أوروبا. وتساعد أمانة مجلس أوروبا المؤتمر في أداء وظائفه بمقتضى 
 هذه المادة.

 “المؤتمر.تبقى اللجنة الأوروبية لمشاكل الإجرام على اطلاع دوريا حول عمل  - 4 
 

 14الما ة   
 .18من الاتفاقية المادة  14تصبح المادة  

 
 15الما ة   

 من الاتفاقية. 15تحذف المادة  
 

 16الما ة   
 .19من الاتفاقية المادة  16تصبح المادة  - 1
 “الدول الأعضاء في اللس”الجديدة، يستعاض عن عبارة  19في الجملة الاستهلالية من المادة  - 2

 “.الدول المتعاقدة”بعبارة 
أو الموافقة أو ”بعبارة  “أو الموافقة”الجديدة، يســـــتعاض عن عبارة  19في الفقرة )ب( من المادة  - 3

 “.الانضمام
 .14الرقم  11الجديدة، يصبح الرقم  19في الفقرة )ج( من المادة  - 4
 .15الرقم  12الجديدة، يصبح الرقم  19في الفقرة )د( من المادة  - 5
 الجديدة. 19تحذف الفقرتان )ه( و )و( من المادة  - 6
 .18الرقم  14الجديدة الفقرة )ه( من هذه المادة ويصبح الرقم  19تصبح الفقرة )ز( من المادة  - 7
 الجديدة. 19تحذف الفقرة ) ( من المادة  - 8
 

 17الما ة   
ء في مجلس أوروبا، الموقعـــة على يفتح باب التوقيع على هـــذا البروتوكول أمـــام الـــدول الأعضـــــــــــــــــا - 1

 الاتفاقية، التي  وز لها أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بالقيام بما يلي:
 التوقيع دون تحف  فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة؛ أو )أ( 
 افقة؛التوقيع مشروطا بالتصديق أو القبول أو الموافقة ويعقبه التصديق أو القبول أو المو  )ب( 

 تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للس أوروبا. - 2
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 18الما ة   
يبدأ نفاج هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشـــــــــــهر الذي يلي انقضـــــــــــاء فترة إلاإة أشـــــــــــهر بعد  

التاريخ الذي أعربت فيه جميع الأطراف في الاتفاقية عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول، وفقا لأحكام 
 .17المادة 

 
 19الما ة   

 مجلس أوروبا بما يلي: يخطر الأمين العام للس أوروبا الدول الأعضاء في 
 أي توقيع؛ )أ( 
 إيداع أي صا تصديق أو قبول أو موافقة؛ )ب( 
 ؛18تاريخ بدء نفاج هذا البروتوكول وفقا للمادة  )ج( 
 أي صا أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية. )د( 
على هذا  وإإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه، المفوضـــــــــــــــون حســـــــــــــــب الأصـــــــــــــــول المرعية، بالتوقيع 
 البروتوكول.
، باللغتين الإنكليزية 2003حرر في ســـــــــــتراســـــــــــبورغ، في هذا اليوم الخامس عشـــــــــــر من أيار/مايو  

والفرنسية، ويتساوى النصان في الحجية، في نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. ويرسل الأمين 
 العام للس أوروبا نسخا مصدقة إلى كل دولة من الدول الموقعة.

  



272/482 

 18-22339 (A) 

 

 اتفاقية مجلس  وروبا لمنع الإرهاب - 30 
 

 2005أيار/مايو  16وقّعت في وارسو، في 

 2007كانون الثاني/يناير   1بدأ نفاج الاتفاقية في 
European Treaty Series ETS No. 196  

 الوديع: الأمين العام للس أوروبا
 

 هذه الاتفاقية، إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأخرى الموقعة على 
 أن الهدف من مجلس أوروبا هو تحقيق المزيد من الوحدة بين أعضائه؛ إذ ت ع ا اعتبارها 
 بأهمية تعزيز التعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية؛ وإذ تسلم 
في اتخاج تدابير فعالة لمنع الإرهاب والتصــدي، على وجه الخصــوص، للتحريض العلني  وإذ ترغب 
 تكاب الجرائم الإرهابية والتجنيد والتدريب لأغراض الإرهاب؛على ار 

 القلق البالغ الناجم عن الزيادة في جرائم الإرهاب والتهديد الإرهابي المتنامي؛ وإذ تدرك 
الأشـــــــــــــــخاص الذين يعانون من الإرهاب، وإج  الحالة المحفوفة بالمخاطر التي يواجهها وإذ تدرك 

 تؤكد من جديد في هذا الصدد تضامنها العميق مع ضحايا الإرهاب وأسرهم؛
بأن الجرائم الإرهابية والجرائم المنصـــــــــــــــوص عليها في هذه الاتفاقية، أيا كان مرتكبها، لا  وإذ تقر 

 و فلسفي أو عقائدي أو يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف باعتبارات جات طابع سياسي أ
نصــــــري أو عرقي أو ديني أو أي طابع مشــــــابه آخر، وإج تشــــــير إلى التزام جميع الأطراف بمنع هذه الجرائم، 
وفي حــالــة عــدم منعهــا، بالملاحقــة القضــــــــــــــــائيــة وكفــالــة معــاقبــة مرتكبيهــا بالعقوبات التي تأخــذ في الاعتبــار 

 طبيعتها الخطيرة؛
ز مكافحة الإرهاب، وإج تؤكد من جديد أن جميع التدابير المتخذة إلى الحاجة إلى تعزي وإذ تشددير 

لمنع أو قمع الجرائم الإرهابية  ب أن تحترم ســـــــيادة القانون والقيم الديمقراطية، وحقوق الإنســـــــان والحريات 
ية، فضـــــــــــــــلا عن الأحكام الأخرى للقانون الدولي، بما في جلا، عند الاقتضـــــــــــــــاء، القانون  الأســـــــــــــــاســـــــــــــــ

 ني؛الإنسا الدولي
أن هذه الاتفاقية لا تهدف إلى التأإير على المباد  الراسخة المتعلقة بحرية التعبير وحرية  وإذ تدرك 

 تكوين الجمعيات؛
إلى أن الأعمال الإرهابية تهدف بحكم طبيعتها أو ســــياقها إلى ترويع الســــكان بشــــدة  وإذ تشدددير 

القيام دون موجب بأي عمل أو المســـــــــــــــاس  إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن أو
بشـــدة باســـتقرار الهياكل الأســـاســـية الســـياســـية أو الدســـتورية أو الاقتصـــادية أو الاجتماعية لبلد أو منظمة 

 دولية أو تدميرها؛
 قد اتفقت على ما يلي: 
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 1الما ة   
 المصطلحات  

الجرائم التي تنــدرج في نطــاق أي من “ جريمــة إرهــابيــة”لأغراض هــذه الاتفــاقيــة، يقصــــــــــــــــد بتعبير  - 1
 إحدى المعاهدات الواردة في التذييل وعلى النحو المحدد فيها.

 وز للجماعة الأوروبية أو لدولة ليســـــــــــــــت طرفاا في معاهدة مدرجة في التذييل أن تعلن، عند  - 2
ة في التذييل إيداعها صـــا التصـــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضـــمام، أن تلا المعاهدة تعتبر غير مدرج

فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية عليها. ويتوقف ســـــــــــريان مفعول هذا الإعلان بمجرد دخول المعاهدة حيز 
 النفاج بالنسبة للطرف الذي أصدر هذا الإعلان، والذي يخطر الأمين العام للس أوروبا ببدء نفاجها.

 
 2الما ة   
 الغرض  

الجهود التي تبذلها الأطراف في منع الإرهاب وآثاره الســــــــــــــلبية الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز  
على التمتع الكامل بحقوق الإنســـــان، ولا ســـــيما الحق في الحياة، ســـــواء من خلال التدابير الواجب اتخاجها 
على الصــــــــــــــعيد الوطني أو من خلال التعاون الدولي، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمعاهدات أو الاتفاقات 

 المتعددة الأطراف القائمة الواجبة التطبيق بين الأطراف. الثنائية أو
 

 3الما ة   
 السياسات الوقائية الوطنية  

يتخذ كل طرف التدابير المناســـــــــــبة، لا ســـــــــــيما في مجال تدريب الســـــــــــلطات المعنية بإنفاج القانون  - 1
وعية العامة، بغية منع الجرائم والهيرات الأخرى، وفي ميادين التعليم والثقافة والإعلام ووســـــــــائط الإعلام والت

الإرهابية وآثارها الســــــــلبية مع احترام الالتزامات في مجال حقوق الإنســــــــان على النحو المنصــــــــوص عليه في 
اتفاقية حماية حقوق الإنســـــــان والحريات الأســـــــاســـــــية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــــياســـــــية، 

 ، حيثما ينطبق جلا على جلا الطرف.والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي
يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتحســــــين وتطوير التعاون بين الســــــلطات الوطنية بغية منع  - 2

 الجرائم الإرهابية وآثارها السلبية، عن طريق جملة أمور منها:
 تبادل المعلومات؛ )أ( 
 تحسين الحماية المادية ل شخاص والمرافق؛ )ب( 
 ز خطط التدريب والتنسيق لحالات الطوار  المدنية.تعزي )ج( 

يعزز كل طرف التســـــامح عن طريق تشـــــجيع الحوار بين الأديان والثقافات، بما يشـــــمل، حســـــب  - 3
الاقتضـــاء، المنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصـــر التمع المدني، بغية منع التوترات التي قد تســـهم في 

 ارتكاب جرائم إرهابية.
ى كل طرف إلى تعزيز الوعي العام بشــأن وجود الجرائم الإرهابية والجرائم المنصــوص عليها في يســع - 4

هذه الاتفاقية، وأسبابها ومدى خطورتها وما تشكله من تهديد، وإلى النظر في تشجيع الجمهور على تقديم 
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والجرائم المنصـــــوص  مســـــاعدة واقعية محددة إلى ســـــلطاته المختصـــــة يمكن أن تســـــهم في منع الجرائم الإرهابية
 عليها في هذه الاتفاقية.

 
 4الما ة   
 التعاون الدولي في مجال الوقاية  

تقوم الأطراف، حســــب الاقتضــــاء، مع إيلاء الاعتبار الواجب لقدراتها، بمســــاعدة ودعم بعضــــها  
المعلومــات البعض بهــدف تعزيز قــدرتهــا على منع ارتكــاب الجرائم الإرهــابيــة، بمــا في جلــا عن طريق تبــادل 

 وأفضل الممارسات، وكذلا من خلال التدريب وغيره من الجهود المشتركة التي تتسم بطابع وقائي.
 

 5الما ة   
 التحريض العلني على ارتكاب جريمة إرهابية  

توزيع رســــــــــالة على “ جريمة إرهابية”لأغراض هذه الاتفاقية، يعني التحريض العلني على ارتكاب  - 1
هــا لــه بطرق أخرى، بغرض التحريض على ارتكــاب جريمــة إرهــابيــة، عنــدمــا يؤدي هــذا الجمهور أو إتاحت

السلوك، سواء كان يدعو صراحة لارتكاب جرائم إرهابية أم لا، إلى خطر احتمال ارتكاب جريمة أو أكثر 
 من هذه الجرائم.

هــابيــة، على يتخــذ كــل طرف مــا قــد يلزم من تــدابير لجعــل التحريض العلني على ارتكــاب جريمــة إر  - 2
  ، جريمة جنائية بموجب قانونه الداخلي، عندما ترتكب بصورة غير مشروعة وقصداا.1النحو المحدد في الفقرة 

 
 6الما ة   
 التجنيد لأغراض الإرهاب  

الطلب من شـــــــــــــــخت آخر ارتكاب  “التجنيد لأغراض الإرهاب”لأغراض هذه الاتفاقية، يعني  - 1
جريمة إرهابية أو المشاركة في ارتكابها، أو الانضمام إلى جمعية أو جماعة بغرض المساهمة في ارتكاب الجمعية 

 أو الجماعة واحدة أو أكثر من الجرائم الإرهابية.
في  يتخــذ كــل طرف مــا قــد يلزم من تــدابير لجعــل التجنيــد لأغراض الإرهــاب، على النحو المحــدد - 2

 ، جريمة جنائية بموجب قانونه الداخلي، عندما ترتكب بصورة غير مشروعة وقصداا.1الفقرة 
 

 7الما ة   
 التدريب لأغراض الإرهاب  

توفير التعليمات بشـــــــــــــــأن صـــــــــــــــنع “ التدريب لأغراض الإرهاب”لأغراض هذه الاتفاقية، يعني  - 1
الأســــــــــلحة أو المواد الســــــــــامة أو المواد الخطرة، اســــــــــتخدام المتفجرات أو الأســــــــــلحة النارية أو غيرها من  أو
استخدامها في أساليب أو تقنيات محددة أخرى، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية أو الإسهام في ارتكابها،  أو

 مع العلم بالاعتزام على استخدام المهارات المكتسبة لهذا الغرض.
الإرهـاب، على النحو المحـدد في يتخـذ كـل طرف مـا قـد يلزم من تـدابير لجعـل التـدريـب لأغراض  - 2

 ، جريمة جنائية بموجب قانونه الداخلي، عندما ترتكب بصورة غير مشروعة وقصداا.1الفقرة 
 



275/482 

 18-22339 (A) 

 

 8الما ة   
 عدم اشتراط ارتكاب جريمة إرهابية  

من هذه الاتفاقية،  7إلى  5لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من  
 ليس من الضروري أن ترتكب جريمة إرهابية بالفعل.

 
 9الما ة   
 الجرائم الفرعية  

 يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية بموجب قانونه الداخلي: - 1
من  7إلى  5المشــاركة كطرف متواطف في جريمة من الجرائم المشــار إليها في الفقرات من  )أ( 

 هذه الاتفاقية؛
إلى  5تنظيم أو توجيه الاخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المشـــار إليها في الفقرات من  )ب( 

 من هذه الاتفاقية؛ 7
المشــــــــاركة في قيام مجموعة من الأشــــــــخاص، يعملون بقصــــــــد مشــــــــترك، بارتكاب جريمة  )ج( 

من هذه الاتفاقية. ويشـــــــــــترط أن تكون  7 إلى 5واحدة أو أكثر من الجرائم المشـــــــــــار إليها في الفقرات من 
 هذه المشاركة قصدا وأن:

تهدف إلى مســــاعدة النشــــاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة، عندما ينطوي  ‘1’ 
جلا النشـــــــــاط أو الغرض منه على ارتكاب جريمة من الجرائم المشـــــــــار إليها في الفقرات 

 من هذه الاتفاقية؛ أو  7إلى  5من 
 5بالعلم بنيّة الموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم المشـــــــار إليها في الفقرات من  تقترن ‘2’ 

 من هذه الاتفاقية. 7إلى 
تتخذ كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لكي ارم في قانوتا الداخلي، ووفقا لأحكامه،  - 2

 من هذه الاتفاقية. 7 و 6الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين 
 

 10الما ة   
 مسؤولية الكيا ت الاعتبارية  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئه القانونية، لإقامة مسؤولية الكيا ت الاعتبارية  - 1
 من هذه الاتفاقية. 9و  7إلى  5عن المشاركة في الجرائم المشار إليها في المواد 

القانونية لكل طرف،  وز أن تكون مســـؤولية الكيا ت الاعتبارية جنائية أو مدنية رهنا بالمباد   - 2
 أو إدارية.

 لا تمس تلا المسؤولية بالمسؤولية الجنائية ل شخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. - 3
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 11الما ة   
 الجزاءات والتدابير  

من هذه  9و  7إلى  5المشـــــار إليها في المواد  يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير لجعل الجرائم - 1
 الاتفاقية تخضع لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة.

 وز أن يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يســـمح بها القانون الداخلي، أي حكم بالإدانة ســـبق  - 2
رض تحديد العقوبة صــــدوره في بلد أجن  على أي من الجرائم المنصــــوص عليها في هذه الاتفاقية، وجلا بغ

 وفقا للقانون الداخلي.
 10يكفل كل طرف إخضـــــــاع الشـــــــخصـــــــيات الاعتبارية التي تلقى عليها المســـــــؤولية وفقا للمادة  - 3

 لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.
 

 12الما ة   
 الشروط والضما ت  

من هــــذه  9و  7إلى  5جريم وتنفيــــذه وتطبيقــــه بموجــــب المواد من يكفــــل كــــل طرف فرض الت - 1
الاتفاقية مع احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنســـــــــــــــان، ولا ســـــــــــــــيما الحق في حرية التعبير وحرية تكوين 
الجمعيات وحرية الدين، على النحو المنصـــوص عليه في اتفاقية حماية حقوق الإنســـان والحريات الأســـاســـية 

ولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية، والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، حيثما والعهد الد
 تنطبق على جلا الطرف.

 7إلى  5علاوة على جلا،  ب أن يخضـــــــــــــــع فرض التجريم وتنفيذه وتطبيقه بموجب المواد من  - 2
المنشـــــودة وضـــــرورتها في مجتمع من هذه الاتفاقية إلى مبدأ التناســـــب، فيما يتعلق بالأهداف المشـــــروعة  9 و

 ديمقراطي، وينبغي أن يستبعد أي شكل من أشكال التعسف أو المعاملة التمييزية أو العنصرية.
 

 13الما ة   
 الحماية والتعويض والدعم لضحايا الإرهاب  

يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير لحماية ودعم ضـــــــــــــــحايا عمليات الإرهاب التي ارتكبت  
ه. ويمكن أن تشــــــــمل هذه التدابير، في جملة أمور، تقديم المســــــــاعدة المالية وتعويض ضــــــــحايا داخل أراضــــــــي

 الإرهاب وجوي قربتهم وجلا من خلال المخططات الوطنية المناسبة ورهنا بالتشريعات المحلية.
 

 14الما ة   
 الولاية القضائية  

ة على أي جريمة من الجرائم المنصوص يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير لإقامة ولايته القضائي - 1
 عليها في هذه الاتفاقية: 
 عندما ترتكب الجريمة في إقليم جلا الطرف؛ )أ( 
عنــدمــا ترتكــب الجريمــة على متن ســـــــــــــــفينــة ترفع علم جلــا الطرف أو على متن طــائرة  )ب( 

 مسجلة بموجب قوانين جلا الطرف؛
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 عندما يرتكب الجريمة أحد مواطني جلا الطرف. )ج( 
  وز لكل طرف أن يقيم ولايته القضائية على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية: - 2

من  1إجا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــــــار إليها في المادة  )أ( 
 هذه الاتفاقية في إقليم تلا الدولة الطرف أو ضد أحد مواطنيها؛ أو

من  1أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشـــــــــــــار إليها في المادة  إجا كان هدف الجريمة )ب( 
هذه الاتفاقية ضــــــــــد مرفق حكومي أو عام تابع لذلا الطرف وموجود خارج إقليمه، بما في جلا الأماكن 

 الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لذلا الطرف؛ أو
من  1شـــــــــــــار إليها في المادة إجا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم الم )ج( 

 هذه الاتفاقية، في محاولة لإكراه جلا الطرف على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به؛
عندما ترتكب الجريمة على يد شـــــخت عديم الجنســـــية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم  )د( 

 جلا الطرف؛
 جلا الطرف. عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة )ه( 

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير لإقامة ولايته القضــــــــــائية على الجرائم المنصــــــــــوص عليها في  - 3
ـــة موجودا في إقليمه ولا يسلمه  ــــ ـــه الجريمـ ــــ هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الشخت المدعى ارتكابـ

الولاية القضــــــائية موجودة أيضــــــا في قانون الطرف إلى طرف تســــــتند ولايته القضــــــائية إلى قاعدة من قواعد 
 الذي يوجه إليه الطلب.

 لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية جنائية تمارس بموجب القانون الوطني. - 4
عندما يدعي أكثر من طرف واحد بامتلاك الولاية القضـــــــــــــــائية على جرم مزعوم تنت عليه هذه  - 5

 عند الاقتضاء، بقصد تحديد الولاية القضائية الأنسب للمحاكمة. الاتفاقية، تتشاور الأطراف المعنية،
 

 15الما ة   
 واجب إجراء التحقيق  

عندما يتلقى طرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المدعى ارتكابه لجريمة مشـــــــــــــــار إليها في هذه  - 1
شريعاته الداخلية للتحقيق الاتفاقية قد يكون موجودا في إقليمه، يتخذ جلا الطرف التدابير اللازمة وفقا لت

 في الوقائع التي أبلغ بها.
يقوم الطرف الذي يكون مرتكب الجريمة أو الشـــــــــــــــخت المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمه،  - 2

لدى اقتناعه بالظروف المبررة لذلا، باتخاج التدابير المناســـــــبة طبقا لقانونه الداخلي، كي يكفل وجود جلا 
 التسليم. الشخت لغرض المحاكمة أو

 ما يلي: 2يحق لأي شخت تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - 3
أن يتصــــــل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة التي يكون من مواطنيها أو التي يحق لها،  )أ( 

 لجلاف جلا، حماية حقوق جلا الشخت، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إجا كان عديم الجنسية؛
 أن يزوره  ثل لتلا الدولة. )ب( 
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 أن يبلغ بحقوق جلا الشخت المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب(. )ج( 
وفقــا لقوانين وأنظمــة الطرف الــذي يوجــد في إقليمــه  3تمــارس الحقوق المشــــــــــــــــار إليهــا في الفقرة  - 4

القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق مرتكب الجريمة أو الشــــخت المدعى أنه ارتكبها، شــــريطة أن تكون هذه 
 .3تماما الأغراض التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 

بحق أي طرف يدعي أنه يملا الولاية القضــــــــــــائية، وفقا للفقرات  4و  3لا تخل أحكام الفقرتين  - 5
الاتصـــــــال بالشـــــــخت ، في دعوة لجنة الصـــــــليب الأحمر الدولية إلى 14)د( من المادة  2 )ج( و 1الفرعية 

 المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته.
 

 16الما ة   
 عدم تطبيق الاتفاقية  

داخل  9و  7إلى  5لا تنطبق هذه الاتفاقية إجا ارتكبت أي من الجرائم المبينة بموجب المواد من  
ا، وم تكن دولة واحدة وكان الشــــــخت المدعى ارتكابه الجريمة من مواطني تلا الدولة، وموجودا في إقليمه

من هذه الاتفاقية، الأســــــــاس اللازم لممارســــــــة  14من المادة  2أو  1أي دولة أخرى تملا، بموجب الفقرة 
تنطبق في مثل الحالات،  22إلى  20و  17ولايتها القضـــــــــــــــائية، على أن يكون مفهوما أن أحكام المواد 

 حسب الاقتضاء.
 

 17الما ة   
 التعاون الدولي في المسائل الجنائية  

تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المســــــــــــاعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو إجراءات  - 1
من هذه الاتفاقية، بما في  9و  7إلى  5جنائية أو إجراءات تســـــــليم تتصـــــــل بالجرائم المشـــــــار إليها في المواد 

 لإجراءات.جلا المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه ا
بما يتفق مع أي معاهدات أو اتفاقات  1تفي الأطراف بالتزاماتها المنصـــــــــــــــوص عليها في الفقرة  - 2

أخرى بشـــــأن تبادل المســـــاعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات 
 أو الاتفاقات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقا لقانوتا الداخلي.

تتعاون الأطراف مع بعضـــــــــــــــها البعض على أ  وجه  كن بموجب قانون الطرف الذي يوجه إليه  - 3
الطلــب ومــا التزم بــه من معــاهــدات واتفــاقــات وترتيبــات جات صـــــــــــــــلــة، فيمــا يتعلق بالتحقيقــات الجنــائيــة 

هذه من  10الإجراءات الخاصـــــة بالجرائم التي  وز أن تحاســـــب عليها شـــــخصـــــية اعتبارية، وفقا للمادة  أو
 الاتفاقية، في إقليم الطرف الذي يقدم الطلب.

 وز لكل طرف أن ينظر في إمكانية وضـــــــــــع آليات إضـــــــــــافية لكي يتبادل مع الأطراف الأخرى  - 4
 .10المعلومات أو الأدلة اللازمة لإإبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملا بالمادة 

 
 18الما ة   
 ةالتسليم أو المحاكم  

إجا م يقم الطرف الذي يوجد في إقليمه الشـــــــخت المدعى ارتكابه الجريمة بتســـــــليم جلا الشـــــــخت  - 1
، وبدون أي اســــــــتثناء على 14فإنه يكون ملزما في الحالات التي تكون ولايته القضــــــــائية قائمة بموجب المادة 
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لقضية دون إبطاء لا لزوم له إلى الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو م ترتكب في إقليمه، بأن يحيل ا
ســــلطاته المختصــــة بقصــــد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين هذا الطرف. وعلى هذه الســــلطات أن 
 تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى جات طابع خطير بموجب قانون هذا الطرف.

ســـليم أحد مواطنيه أو تقديمه لجهة أخرى إلا بشـــرط إجا كان القانون الداخلي لا  يز لطرف ما ت - 2
أن يعاد جلا الشــخت إلى جلا الطرف لقضــاء الحكم الصــادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي 
طلب من أجلها تســــــــــــــليم أو تقديم جلا الشــــــــــــــخت، ويتفق جلا الطرف والطرف الذي طلب تســــــــــــــليم 

ن الشـــــــروط الأخرى، يعتبر جلا التســـــــليم أو التقديم الشـــــــخت على هذا الخيار وعلى ما يريانه مناســـــــبا م
 .1المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 

 
 19الما ة   
 تسليم المطلوبين  

من هذه الاتفاقية مدرجة كجرائم تسـتوجب  9و  7إلى  5تعتبر الجرائم المنصـوص عليها في المواد  - 1
تكون  فذة بين أي من الأطراف قبل بدء نفاج هذه الاتفاقية.  التســـــــليم في أي معاهدة لتســـــــليم المطلوبين

وتتعهد الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تســتوجب التســليم في كل معاهدة لتســليم المطلوبين تعقد 
 فيما بينها بعد جلا.

حينما يتلقى طرف يشـــــــترط للتســـــــليم وجود معاهدة طلبا للتســـــــليم من طرف آخر لا يرتبط معه  - 2
بمعاهدة لتســــليم المطلوبين،  وز للطرف الموجه إليه الطلب أن يعتبر هذه الاتفاقية، إجا قرر جلا، أســــاســــا 

من هذه الاتفاقية. وتخضــــــــع  9و  7إلى  5قانونيا للتســـــــــليم فيما يتعلق بالجرائم المنصـــــــــوص عليها في المواد 
 إليه الطلب.عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينت عليها قانون الطرف الموجه 

تعترف الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المطلوبين وجـــــود معاهـــــدة، بالجرائم المنصوص عليهــــــــــا في  - 3
من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم تســــــتوجب التســــــليم فيما بينها، رهنا بالشــــــروط التي  9و  7إلى  5المواد 

 ينت عليها قانون الطرف الموجه إليه الطلب.
من هذه الاتفاقية،  9و  7إلى  5الاقتضاء، يتم التعامل مع الجرائم المنصوص عليها في المواد عند  - 4

لأغراض التسليم فيما بين الأطراف، باعتبارها ارت كبت ليس في مكان وقوعها فحسب، بل أيضا في أقاليم 
 .14الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية بموجب الفقرة 

عاهدات واتفاقيات التســـــــــــــليم المبرمة فيما بين الأطراف معدلة فيما بين هذه تعتبر أحكام جميع م - 5
من هــذه الاتفــاقيــة، إلى الحــد الــذي  9و  7إلى  5الــدول فيمــا يتعلق بالجرائم المنصـــــــــــــــوص عليهــا في المواد 

 تتعارض فيه تلا الأحكام مع هذه الاتفاقية.
 

 20الما ة   
 استبعاد شرط الاستثناء السياسي  

 وز، لأغراض تســــــــــليم المطلوبين أو المســــــــــاعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم لا  - 1
من الاتفاقية جريمة ســــياســــية أو جريمة متصــــلة بجريمة ســــياســــية أو  9و  7إلى  5المنصــــوص عليها في المواد 

قانونية متبادلة  جريمة ارتكبت بدوافع ســــــياســــــية. وبالتالي، لا  وز رفض طلب تســــــليم أو طلب مســــــاعدة



280/482 

 18-22339 (A) 

 

يستند إلى مثل هذه الجريمة لرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت 
 بدوافع سياسية.

من اتفـــــاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون المعـــــاهـــــدات المبرمـــــة في  23إلى  19ودون الإخلال بتطبيق المواد  - 2
ه الاتفــاقيــة،  وز لأي دولــة أو للجمــاعــة الأوروبيــة، عنــد على مواد أخرى من هــذ 1969أيار/مــايو  23

التوقيع أو عند إيداع صــا التصــديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضــمام إليها، أن تعلن 
من هذه المادة بشـــــأن تســـــليم الرمين فيما يتعلق بإحدى الجرائم  1أتا تحتف  بحقها في عدم تطبيق الفقرة 

صـــوص عليها في هذه الاتفاقية. ويتعهد الطرف بتطبيق هذا التحف  على أســـاس كل حالة على حدة، المن
 من خلال قرار معلل حسب الأصول.

كليا أو جزئيا عن طريق إعلان   2 وز لأي طرف أن يســـــــــحب التحف  الذي أبداه وفقا للفقرة  - 3
 تاريخ استلامه. موجه إلى الأمين العام للس أوروبا يصبح  فذا اعتبارا من

من  1من هذه المادة أن يطالب بتطبيق الفقرة  2لا  وز للطرف الذي أبدى تحفظا وفقا للفقرة  - 4
هذه المادة من قبـل أي طرف آخر؛ ومع جلا  وز له، إجا كان تحفظـه جزئيـا أو مشـــــــــــــــروطا أن يطـالب 

 بتطبيق هذه المادة بقدر ما قبلها هو نفسه.
لمدة إلاث ســـــــنوات اعتبارا من تاريخ بدء نفاج هذه الاتفاقية بالنســـــــبة  تكون التحفظات ســـــــارية - 5

 للطرف المعني. بيد أن هذه التحفظات يمكن اديدها لفترات  اإلة. 
قبل اإني عشــــر شــــهرا من تاريخ انتهاء ســــريان التحف ، يرســــل الأمين العام للس أوروبا إخطارا  - 6

عد لا يتجاوز إلاإة أشــــهر قبل انتهاء مدة الســــريان، يرســــل الطرف بهذا الانتهاء إلى الطرف المعني. وفي مو 
إخطارا إلى الأمين العام للس أوروبا بأنه يتمســـــــــــــــا بتحفظه أو يعدله أو يســـــــــــــــحبه. وعندما يقوم طرف 
بإخطار الأمين العام للس أوروبا بأنه يتمســــــــا بتحفظه، يتعين عليه تقديم توضــــــــيح ل ســــــــباب التي تبرر 

حال عدم وجود أي إخطار من الطرف المعني، يبلغ الأمين العام للس أوروبا جلا الطرف اســـتمراره. وفي 
بأن تحفظه قد   تمديده تلقائيا لمدة ســــــتة أشــــــهر. ويؤدي عدم قيام الطرف المعني بالإبلاغ عن عزمه على 

 التمسا بتحفظه أو تعديله قبل انقضاء تلا الفترة، إلى إتاء التحف .
لطرف بتســــــليم شــــــخت، تطبيقا للتحف ، بعد تلقي طلب التســــــليم من طرف آخر، إجا م يقم ا - 7

يتعين عليه تقديم القضــية، دون اســتثناء على الإطلاق ودون تأخير غير مبرر، إلى ســلطاته المختصــة لغرض 
المحــاكمــة، مــا م يتفق الطرف الــذي يقــدم الطلــب والطرف الموجــه إليــه الطلــب على خلاف جلــا. وتتخـذ 

لمختصـــــــــــة، لغرض المحاكمة في الطرف الموجه إليه الطلب، قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها في الســـــــــــلطات ا
حــالــة أي جريمــة جات طــابع خطير بموجــب قــانون جلــا الطرف. ويقوم الطرف الموجــه إليــه الطلــب، دون 

ب وإلى الأمين العام تأخير لا مبرر له، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الدولة التي تقدم الطل
 .30للس أوروبا، الذي يحيلها إلى لجنة التشاور بين الأطراف بحسب ما جاء في المادة 

يحال قرار رفض طلب التســــــــــليم، على أســــــــــاس هذا التحف ، على الفور إلى الطرف الذي يقدم  - 8
س الموضوعية في غضون الطلب. وإجا م يتخذ في إقليم الطرف الموجه إليه الطلب قرار قضائي بشأن الأس

،  وز للطرف الــذي يقــدم الطلــب أن يبلغ الأمر إلى الأمين العــام للس 7فترة زمنيــة معقولــة وفقــا للفقرة 
. وتنظر هذه 30 أوروبا الذي يقوم بإحالة المســألة إلى لجنة التشــاور بين الأطراف بحســب ما جاء في المادة

قة الرفض للاتفاقية يتم تقديمه إلى لجنة الوزراء بغرض اللجنة في المســــــــــألة وتصــــــــــدر رأيا بشــــــــــأن مدى مطاب



281/482 

 18-22339 (A) 

 

إصـــــدار إعلان بهذا الشـــــأن. واتمع لجنة الوزراء، عند أداء وظائفها بموجب هذه الفقرة، بتشـــــكيلها الذي 
 يقتصر على الدول الأطراف.

 
 21الما ة   
 شرط حظر التمييز  

التزاما بالتســــــليم أو بتقديم المســــــاعدة  لا  وز تفســــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض - 1
القانونية المتبادلة إجا توفرت لدى الطرف الموجه إليه الطلب أســــــــباب وجيهة تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب 

، أو طلب المســـــاعدة القانونية المتبادلة 9و  7إلى  5التســـــليم اســـــتنادا إلى جرائم منصـــــوص عليها في المواد 
قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شــــــــــــخت ما بســــــــــــبب عرقه أو دينه أو جنســــــــــــيته فيما يتعلق بهذه الجرائم، 

أصــله الإإني أو رأيه الســياســي، أو بأن اســتجابته للطلب ســيكون فيها مســاس بوضــع الشــخت المذكور  أو
 لأي من هذه الأسباب.

خت لا  وز تفســــــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتســــــــليم إجا كان الشــــــــ - 2
 موضوع طلب التسليم يواجه خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

لا  وز تفســــــــير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتســــــــليم إجا كان الشــــــــخت  - 3
إمكانية الإفراج موضـــــــــــــوع طلب التســـــــــــــليم يواجه خطر التعرض لعقوبة الإعدام، أو الســـــــــــــجن المؤبد دون 

المشــــــروط، إجا كان قانون الطرف الموجه إليه الطلب لا يســــــمح بالســــــجن المؤبد، ما م يكن الطرف الموجه 
إليه الطلب ملزما بالتســــليم، بموجب معاهدات التســــليم المعمول بها، إجا أعطى الطرف الذي يقدم الطلب 

عقوبة الإعدام، أو عدم تنفيذها في حالة ضـــــــــــــــما ت يعتبرها الطرف الموجه إليه الطلب كافية لعدم فرض 
 فرضها، أو أن الشخت المعني لن يودع في السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

 
  22الما ة   
 التبادل التلقائي للمعلومات  

يحوز للســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة لأي طرف، دون طلب مســـــــــــــــبق، ودون المســـــــــــــــاس بالتحقيقات  - 1
بها، أن تحيل إلى الســلطات المختصــة لطرف آخر المعلومات التي يتم الحصــول عليها الإجراءات الخاصــة  أو

في إطــار مــا تقوم بــه من تحريات، عنــدمــا ترى أن إفشــــــــــــــــاء تلــا المعلومــات قــد يســــــــــــــــاعــد الطرف المتلقي 
للمعلومات في اســتهلال أو إجراء تحقيقات أو إجراءات، أو قد تؤدي إلى طلب من جلا الطرف بموجب 

 فاقية.هذه الات
 وز للطرف الذي يقدم المعلومات، وفقا لقانونه الوطني، أن يفرض شـــروطا على اســـتخدام هذه  - 2

 المعلومات من قبل الطرف المتلقي للمعلومات.
 يلتزم الطرف الذي يتلقى المعلومات بهذه الشروط. - 3
عــــام للس ومع جلــــا،  وز لأي طرف، في أي وقــــت، عن طريق إعلان موجــــه إلى الأمين ال - 4

أوروبا، أن يعلن أنه يحتف  بالحق في عدم الالتزام بالشــــــــــــروط التي يفرضــــــــــــها الطرف الذي يقدم المعلومات 
أعلاه، مــا م يتلقى إشـــــــــــــــعــارا مســـــــــــــــبقــا بطبيعــة المعلومــات التي يتعين تقــديمهــا، ويوافق  2بموجــب الفقرة 

 إرسالها. على
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 23الما ة   
 التوقيع وبدء نفاج الاتفاقية  

فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول الأعضـــــــــــــــاء في مجلس أوروبا والجماعة الأوروبية ي - 1
 والدول غير الأعضاء التي شاركت في إعدادها.

تخضــــــــــــع هذه الاتفاقية للتصــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صــــــــــــكوك التصــــــــــــديق أو القبول  - 2
 الموافقة لدى الأمين العام للس أوروبا. أو
يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشــهر الذي يلي انقضــاء فترة إلاإة أشــهر من التاريخ  - 3

الذي أعربت فيه ســـــــــــت دول موقعة، بما في جلا ما لا يقل عن أربع دول أعضـــــــــــاء في مجلس أوروبا، عن 
 .2موافقتها على الالتزام بالاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 

ة موقعة تعبر لاحقا عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية، يبدأ نفاج هذه فيما يخت أية دول - 4
الاتفاقية في اليوم الأول من الشـــــــهر التالي لانقضـــــــاء فترة إلاإة أشـــــــهر بعد تاريخ التعبير عن موافقتها على 

 .2الالتزام بالاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 
 

 24الما ة   
 الانضمام إلى الاتفاقية  

بعــد بــدء نفــاج هــذه الاتفــاقيــة،  وز للجنــة وزراء مجلس أوروبا، بعــد التشــــــــــــــــاور مع الأطراف في  - 1
الاتفاقية والحصول على موافقة الأطراف بالإجماع، دعوة أي دولة ليست عضوا في مجلس أوروبا وم تشارك 

)د( من  20في المادة في إعدادها للانضـــــــــمام إلى هذه الاتفاقية. ويتخذ القرار بالأغلبية المنصـــــــــوص عليها 
النظام الأساسي للس أوروبا، وبتصويت بالإجماع لممثلي الأطراف الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعات 

 لجنة الوزراء.
أعلاه، يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم  1بالنســــــــبة لأية دولة تنضــــــــم إلى الاتفاقية بموجب الفقرة  - 2

فترة إلاإة أشــــهر من تاريخ إيداع صــــا الانضــــمام لدى الأمين العام  الأول من الشــــهر الذي يلي انقضــــاء
 للس أوروبا.

 
 25الما ة   
 التطبيق الإقليمي  

 وز لأي دولة أو الجماعة الأوروبية، وقت التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول  - 1
 ليها هذه الاتفاقية.الموافقة أو الانضمام، تحديد الإقليم أو الأقاليم التي تنطبق ع أو
 وز لأي طرف، في أي تاريخ لاحق، عن طريق إعلان موجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أن  - 2

يوســـــع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية إلى أي إقليم آخر محدد في الإعلان. وفيما يتعلق بذلا الإقليم، تدخل 
ي انقضــــــــــاء فترة إلاإة أشــــــــــهر من تاريخ اســــــــــتلام الاتفاقية حيز النفاج في اليوم الأول من الشــــــــــهر الذي يل

 الإعلان من قبل الأمين العام.
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 وز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخت أي إقليم يذكر فيه، وجلا عن  - 3
طريق إخطار يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا. ويصـــــبح الانســـــحاب ســـــاري المفعول في اليوم الأول من 

 ي يلي انقضاء فترة إلاإة أشهر من تاريخ استلام هذا الإخطار من قبل الأمين العام.الشهر الذ
 

 26الما ة   
 الاثار المترتبة على الاتفاقية  

تســـــــــــــــتكمل هذه الاتفاقية المعاهدات أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف الســـــــــــــــارية بين  - 1
 أوروبا التالية على النحو التالي:الأطراف، بما في جلا أحكام معاهدات مجلس 

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتســــــــــــليم الرمين، التي فتح باب التوقيع عليها في باريس، في   
 (؛ETS, No.24) 1957كانون الأول/ديسمبر   13

الاتفاقية الأوروبية لتبادل المســـاعدة في المســـائل الجنائية، التي فتح باب التوقيع عليها في   
 (؛ETS, No.30) 1959نيسان/أبريل  20بورغ، في ستراس

الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، التي فتح باب التوقيع عليها في ســـــــــــــــتراســـــــــــــــبورغ، في   
 (؛ETS, No.90) 1977كانون الثاني/يناير  27

البروتوكول الإضــــافي الملحق بالاتفاقية الأوروبية للمســــاعدة المتبادلة في المســــائل الجنائية،   
 (؛ETS, No.99) 1978آجار/مارس  17ي فتح باب التوقيع عليه في ستراسبورغ، في الذ
البروتوكول الإضــــــــافي الثاني الملحق بالاتفاقية الأوروبية للمســــــــاعدة المتبادلة في المســــــــائل   

 2001تشـــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  8الجنائية، الذي فتح باب التوقيع عليه في ســـــــــــــــتراســـــــــــــــبورغ، في 
(ETS, No.182؛) 
البروتوكول المعــدل للاتفــاقيــة الأوروبيــة لقمع الإرهــاب، الــذي فتح باب التوقيع عليـه في   

 (.ETS, No.190) 2003أيار/مايو  15ستراسبورغ، في 
إجا كان قد ســــــــــبق إبرام اتفاق أو معاهدة بين طرفين أو أكثر بشــــــــــأن المســــــــــائل التي تتناولها هذه  - 2

المسائل بأي صورة أخرى، أو إجا   جلا في المستقبل، يحق أيضا الاتفاقية، أو تحديد علاقاتها بشأن هذه 
للطرفين أو الأطراف تطبيق جلــا الاتفــاق أو تلــا المعــاهــدة أو تنظيم تلــا العلاقــات وفقــا لــذلــا. ومع 
جلــا، عنــدمــا تحــدد الأطراف علاقــاتهــا فيمــا يتعلق بالمســــــــــــــــائــل التي تتنــاولهــا هــذه الاتفــاقيــة لجلاف مــا هو 

هـــــذه الاتفـــــاقيـــــة، يتعين عليهـــــا القيـــــام بـــــذلـــــا بطريقـــــة لا تتعـــــارض مع أهـــــداف منصـــــــــــــــوص عليـــــه في 
 ومبادئها. الاتفاقية

تطبق الأطراف التي هي أعضـــــــــــــــــاء في الاتحــاد الأوروبي، في علاقــاتهــا المتبــادلــة، قواعــد الجمــاعــة  - 3
بي قواعد تنظم الموضـــــــوع الأوروبية والاتحاد الأوروبي بقدر ما تتوافر لدى الجماعة الأوروبية أو الاتحاد الأورو 

المعني بعينه وتكون قابلة للتطبيق على حالة محددة، دون الإخلال بموضـــــــــــــــوع هذه الاتفاقية والغرض منها 
 ودون المساس بتطبيقها بشكل كامل مع الأطراف الأخرى.

 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمســـؤوليات الأخرى للطرف والأفراد بموجب - 4
 القانون الدولي، بما في جلا القانون الدولي الإنساني.
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لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح، حسبما يفهم من تلا  - 5
التعابير في إطار القانون الدولي الإنســــــاني، والتي يحكمها جلا القانون، كما لا تســــــري هذه الاتفاقية على 

بها القوات العســــكرية لطرف ما في ســــياق  ارســــته واجباته الرسمية طالما أتا تخضـــع الأنشــــطة التي تضــــطلع 
 لقواعد أخرى من قواعد القانون الدولي.

 
 27الما ة   
 إدخال التعديلات على الاتفاقية  

 وز لأي طرف أو لجنة وزراء مجلس أوروبا أو لجنة التشاور بين الأطراف اقترا  إدخال تعديلات  - 1
 ه الاتفاقية.على هذ

 يقدم الأمين العام للس أوروبا أي اقترا  بشأن إدخال تعديل إلى الأطراف. - 2
وعلاوة على جلا، يحال أي تعديل يقترحه أحد الأطراف أو لجنة الوزراء إلى لجنة التشــــــــــــاور بين  - 3

 الأطراف التي تقدم إلى لجنة الوزراء رأيها بشأن التعديل المقتر .
لوزراء في التعديل المقتر  وفي أي رأي تقدمه لجنة التشـــــــــــــــاور بين الأطراف و وز لها تنظر لجنة ا - 4

 الموافقة على التعديل.
 إلى الأطراف للموافقة عليه. 4يحال نت أي تعديل توافق عليه لجنة الوزراء وفقا للفقرة  - 5
قيام جميع الأطراف بإبلاغ في اليوم الثلاإين بعد  4يبدأ نفاج أي تعديل يوافق عليه وفقا للفقرة  - 6

 الأمين العام بقبوله.
 

 28الما ة   
 مراجعة التذييل  

من أجــل تحــديــث قــائمــة المعــاهــدات الواردة في التــذييــل،  وز اقترا  تعــديلات من قبــل أي دولـة  - 1
إطار منظومة متعاقدة أو لجنة الوزراء. ولا تتعلق مقترحات التعديل هذه إلا بالمعاهدات العالمية المبرمة في 

الأمم المتحدة والتي تتناول بالتحديد الإرهاب الدولي والتي دخلت حيز النفاج. ويبلغ الأمين العام للس 
 أوروبا الأطراف بهذه المقترحات.

بعد التشـــــــــــــــاور مع الأطراف غير الأعضـــــــــــــــاء،  وز للجنة الوزراء اعتماد تعديل مقتر  بالأغلبية  - 2
)د( من النظام الأساسي للس أوروبا. ويبدأ نفاج التعديل بعد انقضاء مدة  20المنصوص عليها في المادة 

ســـــــنة واحدة على تاريخ إرســـــــاله إلى الأطراف. وخلال هذه الفترة،  وز لأي طرف أن يخطر الأمين العام 
 للس أوروبا بأي اعتراض على بدء نفاج التعديل فيما يتعلق بهذا الطرف.

الأمين العام للس أوروبا بالاعتراض على بدء نفاج التعديل، لا يدخل إجا أخطر إلث الأطراف  - 3
 التعديل حيز النفاج.

إجا أخطر أقل من إلث الأطراف بالاعتراض، يدخل التعديل حيز النفاج بالنســــــــــبة ل طراف التي  - 4
 تخطر بأي اعتراض. م
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بالاعتراض عليه، يبدأ نفاج هذا  بعد إرســال طرفٍ إخطاراا  2عند بدء نفاج تعديل ما وفقا للفقرة  - 5
التعديل بالنســـــــــــــــبة للطرف المعني في اليوم الأول من الشـــــــــــــــهر اللاحق للتاريخ الذي يخطر فيه الأميَن العام 

 للس أوروبا بموافقته عليه.
 

 29الما ة   
 تسوية المنازعات  

عين عليها أن تسعى في حالة نشوء منازعة بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يت 
إلى تسوية المنازعة عن طريق التفاوض أو بأي طريقة سلمية أخرى تختارها، بما في جلا عرض المنازعة على 
هيرة تحكيم تصـــــــــدر قرارات تكون ملزمة لأطراف المنازعة، أو إلى محكمة العدل الدولية، على النحو المتفق 

 عليه بين الأطراف المعنية.
 

 30الما ة   
 ور بين الأطرافالتشا  

 تتشاور الأطراف بشكل دوري بهدف: - 1
تقديم مقترحات لتيسير أو تحسين فعالية استخدام هذه الاتفاقية وتنفيذها، بما في جلا  )أ( 

 تحديد أية مشاكل والاثار المترتبة على أي إعلان يصدر بموجب هذه الاتفاقية؛
الاتفاقية، حين يحال الأمر إليها وفقا إبداء رأيها بشــــــأن مدى توافق رفض التســــــليم مع  )ب( 
 ؛20من المادة  8للفقرة 

 ؛27تقديم مقترحات لتعديل هذه الاتفاقية وفقا للمادة  )ج( 
من  3إبــداء رأيهــا بشــــــــــــــــأن أي اقترا  لتعــديــل هــذه الاتفــاقيــة يحــال إليهــا وفقــا للفقرة  )د( 

 ؛27 المادة
إبداء الرأي بشــــــــأن أي مســــــــألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية وتيســــــــير تبادل المعلومات   )ه( 

 بشأن التطورات القانونية أو السياسية أو التكنولوجية الهامة.
يدعو الأمين العـام للس أوروبا إلى عقـد اجتمـاع لجنـة التشــــــــــــــــاور بين الأطراف من وجد جلا  - 2

 لب أغلبية الأطراف أو لجنة الوزراء دعوتها إلى الانعقاد.ضروريا، وفي جميع الأحوال عندما تط
 تساعد الأمانة العامة للس أوروبا الأطراف في الاضطلاع بوظائفها بمقتضى هذه المادة. - 3
 

 31الما ة   
 الانسحاب  

 وز لأي طرف، في أي وقت، أن ينســــــــــــحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار إلى الأمين العام  - 1
 أوروبا.للس 

يصــبح الانســحاب ســاري المفعول في اليوم الأول من الشــهر الذي يلي انقضــاء فترة إلاإة أشــهر  - 2
 من تاريخ استلام هذا الإخطار من قبل الأمين العام.
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 32الما ة   
 الإخطار  

يقوم الأمين العام للس أوروبا بإخطار الدول الأعضـــــــــــــــاء في مجلس أوروبا، والجماعة الأوروبية،  
والدول غير الأعضاء التي شاركت في إعداد هذه الاتفاقية، فضلا عن أية دولة انضمت إلى هذه الاتفاقية، 

 أو دعيت للانضمام إليها بما يلي:
 أي توقيع؛ )أ( 
 إيداع أي وإيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة؛ )ب( 
 ؛23أي تاريخ لبدء نفاج هذه الاتفاقية وفقا للمادة  )ج( 
 ؛1من المادة  25و  4و  22 و 2إعلان يصدر بموجب الفقرات أي  )د( 
 أي صا أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية. )ه( 
 وإإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه، المفوضون حسب الأصول المرعية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 
، باللغتين الإنكليزية 2005حررت في وارســـــــــــــو، في هذا اليوم الســـــــــــــادس عشـــــــــــــر من أيار/مايو  

والفرنسية، ويتساوى النصان في الحجية، في نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. ويرسل الأمين 
العام للس أوروبا نســـــخا مصـــــدقة إلى كل دولة من الدول الأعضـــــاء في مجلس أوروبا، والجماعة الأوروبية، 

 الاتفاقية، وإلى أي دولة مدعوة للانضمام إلى الاتفاقية. والدول غير الأعضاء التي شاركت في إعداد هذه
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 التذييل
  
 كانون الأول/  16اتفاقية قمع الاســـــــــــــــتيلاء غير المشـــــــــــــــروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في  - 1

 ؛1970ديسمبر 
ل، في اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــروعة الموجهة ضـــــد ســـــلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريا - 2

 ؛1971أيلول/سبتمبر  23
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الموظفون  - 3

 .1973كانون الأول/ديسمبر   14الدبلوماسيون، المعتمدة في نيويورك في 
 ؛1979نون الأول/ديسمبر كا  17الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة في نيويورك، في  - 4
 ؛1980آجار/مارس  3اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في  - 5
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي،  - 6

 ؛1988شباط/فبراير  24المبرم في مونتريال في 
ية قمع الأعمال غير المشــــــــــــروعة الموجهة ضــــــــــــد ســــــــــــلامة الملاحة البحرية، المبرمة في روما في اتفاق - 7

 ؛1988آجار/مارس  10
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشــــروعة الموجهة ضــــد ســــلامة المنصــــات الثابتة القائمة في  - 8

 ؛1988آجار/مارس  10الجرف القاري، المبرم في روما في 
 كـانون الأول/  15ة الـدوليـة لقمع الهجمـات الإرهـابيـة بالقنـابـل، المعتمـدة في نيويورك في الاتفـاقيـ - 9

 ؛1997ديسمبر 
 .1999كانون الأول/ديسمبر   9الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة في نيويورك في  - 10
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وضبطها ومصا رتها اتفاقية مجلس  وروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة وكشفها  - 31 
 .وبتمويل الإرهاب

 
 2005أيار/مايو  16وقعت في وارسو في 

 من الاتفاقية 49وفقا للمادة  2008أيار/مايو  1بدء النفاج: في 
European Treaty Series ETS No. 198 

 الوديع: الأمين العام للس أوروبا
 
 الديباجة  

 ،الأخرى الموقعة علر هذه الاتفاقيةإن الدول الأع اء ا مجلس  وروبا والدول  
 أن الهدف من مجلس أوروبا هو تحقيق المزيد من الوحدة بين أعضائه؛ إذ ت ع ا اعتبارها 
 بالحاجة إلى اتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية التمع؛ واقتناعا منها 
ة دولية متزايدة، تتطلب أن مكافحة الجرائم الخطيرة، التي أصــبحت مشــكل وإذ ت ع ا اعتبارها 

 استخدام أساليب حديثة وفعالة على نطاق دولي؛
 ؛اأن أحد هذه الأساليب يتمثل في حرمان الرمين من عائدات الجريمة وأدواتهوإذ تعتقد  
 أنه  ب أيضا، لبلوغ هذا الهدف، إنشاء نظام جيد الأداء للتعاون الدولي؛ وإذ ترى 
اتفاقية مجلس أوروبا الاتفاقية الخاصـــــة بغســـــل العائدات المتأتية من الجريمة  وإذ ت ددددع ا اعتبارها 

 (؛1990، يشار إليها فيما يلي باسم اتفاقية عام - ETS No.141والبحث عنها وضبطها ومصادرتها )
بشـــأن الأخطار التي تهدد الســـلام والأمن الدوليين  (2001) 1373إلى القرار  وإذ تشددير  ي ددا 

، 2001أيلول/ســـــــبتمبر  28من جراء الأعمال الإرهابية الذي اتخذه مجلس الأمن التابع ل مم المتحدة في 
 )د( منه؛ 3ولا سيما الفقرة 

تحدة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة ل مم الم وإذ تشدددددددير 
، اللتان تلزمان الدول الأطراف باعتبار 4و  2، ولا ســــــــــــيما المادتان 1999كانون الأول/ديســــــــــــمبر   9في 

 تمويل الإرهاب فعلا إجراميا؛
بضـــــرورة اتخاج خطوات فورية من أجل التصـــــديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل  واقتناعا منها 

 لا،الإرهاب، المذكورة أعلاه، وتنفيذها تنفيذا كام
 :قد اتفقت على ما يلي 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
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 استادام المصطلحات - الفصل الأول
 1الما ة   
 استخدام المصطلحات  

 لأغراض هذه الاتفاقية: 
أي ميزة اقتصـادية، مسـتمدة أو يتم الحصـول عليها، بشـكل “ العائدات”يقصـد بتعبير  )أ( 

على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  مباشر أو غير مباشر، من أفعال إجرامية. وقد تتكون من أي  تلكات
 )ب( من هذه المادة؛

الممتلكات أيا كان وصـــــــــفها، مادية كانت أو غير مادية، “ الممتلكات”يشـــــــــمل تعبير  )ب( 
منقولة أو ثابتة، والمســــــتندات أو الصــــــكوك القانونية التي تثبت وجود حق الملكية أو أي مصــــــلحة في تلا 

 الممتلكات؛
أي  تلكات تسـتخدم أو يعتزم اسـتخدامها، بأي شـكل من “ لأدواتا”يقصـد بتعبير  )ج( 

 الأشكال، كليا أو جزئيا، لارتكاب فعل أو أفعال إجرامية؛
فرض عقوبة أو تدبير، بأمر من المحكمة عقب الإجراءات “ المصـــــــــادرة”يقصـــــــــد بتعبير  )د( 

 ائي من الممتلكات؛المتخذة فيما يتعلق بفعل أو أفعال إجرامية،  ا يؤدي إلى الحرمان النه
أي فعل إجرامي نتج عنه عائدات قد تصــــبح موضـــوع “ الجرم الأصــــلي”يقصــــد بتعبير  )ه( 

 من هذه الاتفاقية؛ 9جرم على النحو المحدد في المادة 
“( الوحدة”)يشــــار إليها فيما يلي باســــم “ وحدة الاســــتخبارات المالية”يقصــــد بتعبير  )و( 

ح لها بذلا( وتحلل وتعمم على الســــــلطات وكالة وطنية مركزية مســــــؤولة عن أن  تتلقى )وأن تطلب، إجا سم 
 المختصة كشوفات البيا ت المالية

  ’ʻ1 المتعلقة بالعائدات المشتبه فيها والتمويل المحتمل للإرهاب، أو 
  ’ʻ2 ،المطلوبة بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية 

 من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
فرض حظر مؤقت على نقل الممتلكات أو “ الضــــــــبط”أو “ التجميد”يقصــــــــد بتعبير  )ز( 

تدميرها أو تحويلها أو التصــرف فيها أو تحريكها أو وضــع اليد أو الســيطرة عليها بصــورة مؤقتة على أســاس 
 أمر صادر عن إحدى المحاكم أو عن سلطة مختصة أخرى؛

من الاتفاقية  2الأفعال المنصــــــــــــــوص عليها في المادة “ تمويل الإرهاب”يقصــــــــــــــد بتعبير  ) ( 
 الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المشار إليها أعلاه.
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 تمويل الإرهاب - الفصل الثاني
 2الما ة   
 تطبيق الاتفاقية على تمويل الإرهاب  

التدابير التي تمكنه من تطبيق الأحكام يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وغيرها من  - 1
 الواردة في الفصول الثالث والرابع والخامس من هذه الاتفاقية على تمويل الإرهاب.

 ب على كل طرف، بشـــــــــكل خاص، أن يضـــــــــمن قدرته على كشـــــــــف وتعقب وتحديد واميد  - 2
المخصــصــة للاســتخدام  وضــبط ومصــادرة الممتلكات جات المنشــأ المشــروع أو غير المشــروع، المســتخدمة أو

بأي وســيلة، كليا أو جزئيا، لأغراض تمويل الإرهاب، أو العائدات المتأتية من هذه الجريمة، وأن يبدي أكبر 
 قدر  كن من التعاون تحقيقا لهذه الغاية.

 
 التدابير الواجب ا اذها علر الصعيد الوطني - الفصل الثالث

  حكام عامة - 1الجزء  
 3الما ة   

 تدابير المصادرة  
يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــــريعية وغيرها من التدابير التي تمكنه من مصـــــــــــــــادرة  - 1

 الأدوات والعائدات أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلا العائدات والممتلكات المغسولة.
ائم الواردة في التذييل من هذه المادة على غســـــــــل الأموال وفرات الجر  1بشـــــــــرط أن تنطبق الفقرة  - 2

الملحق بالاتفاقية،  وز لكل طرف، عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــا التصـــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو 
من هذه  1الانضـــــــــــــــمام، أن يعلن، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أن تطبيق الفقرة 

 المادة يقتصر على:
ا على ارتكــاب الجريمــة بالحرمــان من الحريــة أو بإصــــــــــــــــدار أمر الحــالات التي يعــاقــب فيهــ )أ( 

بالاحتجاز لمدة قصوى تزيد عن سنة واحدة. بيد أنه  وز لكل طرف أن يصدر إعلا  بشأن هذا الحكم 
فيما يتعلق بمصـــــــادرة العائدات المتأتية من الجرائم الضـــــــريبية لغرض وحيد يتمثل في إتاحة إمكانية مصـــــــادرة 

لى الصــــــــــــــعيد الوطني ومن خلال التعاون الدولي، بموجب التشــــــــــــــريعات الوطنية والدولية تلا العائدات، ع
 لاسترداد الديون الضريبية؛ و/أو

 قائمة محددة من الجرائم. )ب( 
 وز ل طراف أن تشترط المصادرة الإلزامية فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لنظام المصادرة. و وز  - 3

الخصوص في هذا الحكم جرائم غسل الأموال، والااار بالمخدرات، والااار ل طراف أن تدرج على وجه 
 بالبشر، وأي جريمة خطيرة أخرى.

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــريعية أو غيرها من التدابير التي تلزم، فيما يتعلق بجريمة  - 4
صــــــدر العائدات المزعومة أو غيرها أو جرائم خطيرة حســــــب تعريفها في القانون الوطني، بأن يثبت الجاني م

 من الممتلكات التي تكون عرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق جلا الإلزام مع مباد  قانونه الداخلي.
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 4الما ة   
 التحقيقات والتدابير المؤقتة  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــريعية وغيرها من التدابير التي تمكنه من القيام ســــــــــريعا  
، وجلا 3أو تعقب أو اميد أو ضــــــــبط الممتلكات التي تكون عرضــــــــة للمصــــــــادرة بموجب المادة بتحديد 

 بوجه خاص لتيسير إنفاج المصادرة في وقت لاحق.
 

 5الما ة   
 التجميد والضبط والمصادرة  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــريعية وغيرها من التدابير لضـــــــــمان أن تشـــــــــمل أيضــــــــا  
 الرامية إلى التجميد والضبط والمصادرة ما يلي:التدابير 

 الممتلكات التي جاءت نتيجة لتحويل العائدات، أو التي است بدلت بالعائدات؛  )أ( 
الممتلكات التي اكتســبت من مصــادر مشــروعة، إجا اختلطت العائدات، كليا أو جزئيا،  )ب( 

 تلطة؛مع هذه الممتلكات، في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخ
الإيرادات أو المنـــافع الأخرى المتـــأتيـــة من العـــائـــدات، أو من الممتلكـــات التي جـــاءت  )ج( 

لتحويل عائدات الجرائم أو التي اســـــــــــــــت بدلت بعائدات الجرائم، أو من الممتلكات التي اختلطت بها  نتيجة
فس القدر الســـــــــــــــاريين عائدات الجرائم، في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، على نفس النحو وبن

 على العائدات.
 

 6الما ة   
 تي جرى اميدها أو ضبطهاإدارة الممتلكات ال  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــريعية أو غيرها من التدابير لضـــــــــمان الإدارة الســـــــــليمة  
 من هذه الاتفاقية. 5و  4للممتلكات التي جرى اميدها أو ضبطها وفقا للمادتين 

 
 7 الما ة  
 صلاحيات وتقنيات التحقيق  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وغيرها من التدابير التي تمكن محاكمه أو ســــلطاته  - 1
المختصـــــة الأخرى من إصـــــدار أمر بإتاحة الســـــجلات المصـــــرفية أو المالية أو التجارية أو ضـــــبطها من أجل 

. ولا  وز للطرف أن يرفض العمل بموجب أحكام 5و  4و  3تنفيذ الإجراءات المشـــــــــــــــار إليها في المواد 
 هذه المادة بحجة سرية العمليات المصرفية.

، ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــــريعية وغيرها من 1يتخذ كل طرف، دون الإخلال بأحكام الفقرة  - 2
 التدابير التي تمكنه من القيام بما يلي:

ري صــاحب حســاب واحد أو أكثر من تحديد ما إجا كان الشــخت الطبيعي أو الاعتبا )أ( 
الحســـابات أو مالكا منتفعا به، أيا كانت طبيعته، في أي مصـــرف يقع في أراضـــيه، وإجا كان الأمر كذلا، 

 الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المبينة؛
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 الحصــــــول على المعلومات المتعلقة بحســــــابات مصــــــرفية محددة وبالعمليات المصــــــرفية التي )ب( 
جرى الاضـــــــطلاع بها خلال فترة محددة عن طريق حســـــــاب واحد أو أكثر من الحســـــــابات المحددة، بما في 

 جلا معلومات بشأن أي حساب استخدم لإرسال أو استلام الأموال؛
رصد العمليات المصرفية التي  ري الاضطلاع بها خلال فترة محددة عن طريق حساب  )ج( 

 ة؛واحد أو أكثر من الحسابات المبين
التأكد من عدم كشف المصارف للعميل المصرفي المعني أو لأطراف ثالثة أخرى عن أنه  )د( 

جرى طلب المعلومات أو الحصــــــــــول عليها وفقا للفقرات الفرعية )أ( أو )ب( أو )ج( أو عن وجود تحقيق 
 جارٍ بشأن الحسابات.

في المؤســـــــســـــــات المالية تنظر الأطراف في توســـــــيع نطاق هذا الحكم ليشـــــــمل الحســـــــابات المودعة  
 المصرفية. غير
يتعين على كل طرف أن ينظر في اتخاج ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــــريعية وغيرها من التدابير التي  - 3

تمكنه من اســـتخدام أســـاليب التحري الخاصـــة التي تيســـر تحديد العائدات وتعقبها وجمع الأدلة المتعلقة بها، 
لكية واللاســــلكية، والدخول إلى النظم الحاســــوبية، وإصــــدار الأمر مثل المراقبة، وتســــجيل الاتصــــالات الســــ

 بتقديم وثائق محددة.
 

 8الما ة   
 سبل الانتصاف القانوني  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وغيرها من التدابير لضــــمان توفير ســــبل انتصــــاف  
، 5و  4و  3لتدابير المنصــــوص عليها في المواد قانونية فعالة للحفاع على حقوق الأطراف المعنية المتأإرة با
 وغير جلا من الأحكام جات الصلة الواردة في هذا الجزء.

 
 9الما ة   
 جرائم غسل الأموال  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــريعية وغيرها من التدابير لتجريم أفعال، بموجب قانونه  - 1
 تي:الداخلي، في حال ارتكابها قصدا، وهي كالا

تحويــل الممتلكــات أو نقلهــا، مع العلم بأتــا عــائــدات إجراميــة، لغرض إخفــاء أو تمويــه  )أ( 
المصــــــدر غير المشــــــروع لتلا الممتلكات أو مســــــاعدة أي شــــــخت متورط في ارتكاب الجرم الأصــــــلي على 

 الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛
أو مصـــــدرها أو مكاتا أو كيفية التصـــــرف إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات  )ب( 

 فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأتا عائدات إجرامية؛
 ومع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني؛ 
ا اكتســــــــــــــاب الممتلكات أو حيازتها أو اســــــــــــــتخدامها مع العلم، وقت اســــــــــــــتلامها، بأت )ج( 

 عائدات إجرامية؛
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الاشــتراك في ارتكاب أي من الجرائم المنصــوص عليها في هذه المادة، والمســاهمة أو التواطؤ  )د( 
 في ارتكابها، والشروع في جلا، والمساعدة والتحريض على ارتكابها وتيسيرها وإسداء المشورة بشأتا.

 من هذه المادة: 1لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  - 2
 يؤخذ في الاعتبار ما إجا كان الجرم الأصلي يخضع للولاية القضائية الجنائية للطرف؛ لا )أ( 
 وز النت على أن الجرائم المذكورة في تلا الفقرة لا تســــــــــري على الأشــــــــــخاص الذين  )ب( 

 ارتكبوا الجرم الأصلي؛
باعتبار   وز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على وجود علم أو نية أو قصد )ج( 

 كل منها ركنا ضروريا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلا الفقرة.
 وز لكل طرف أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وغيرها من التدابير لتجريم كل أو بعض  - 3

 التاليتين أو من هذه المادة في قوانينه الوطنية، ســـــواء في حالة من الحالتين 1الأفعال المشـــــار إليها في الفقرة 
 في كلتيهما:
 إجا كان الجاني قد اشتبه في أن الممتلكات متأتية من عائدات إجرامية؛ )أ( 
 إجا كان يفترض به أن يتنبه إلى أن الممتلكات متأتية من عائدات إجرامية. )ب( 

ل الملحق من هذه المادة على فرات الجرائم الأصـــــــلية الواردة في التذيي 1شـــــــريطة أن تنطبق الفقرة  - 4
بالاتفاقية،  وز لكل دولة أو الجماعة الأوروبية، عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــا التصـــــــديق أو القبول أو 

من  1الموافقة أو الانضـــــــــــــــمام، أن تعلن، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أن الفقرة 
 هذه المادة لا تنطبق إلا على ما يلي:

يعاقب فيها على ارتكاب الجرم الأصـــــــلي بالحرمان من الحرية أو بإصـــــــدار الحالات التي  )أ( 
أمر بالاحتجاز لمدة قصـــــوى تزيد عن ســـــنة واحدة، أو بالنســـــبة ل طراف التي لديها حد أدص لعتبة الجرائم 
ر في نظمها القانونية، في الحالات التي يعاقب فيها على ارتكاب الجريمة بالحرمان من الحرية أو بإصــــــــدار أم

 بالاحتجاز لمدة تزيد على ستة أشهر كحد أدص؛ و/أو
 قائمة محددة من الجرائم الأصلية؛ و/أو )ب( 
 فرة من الجرائم الخطيرة المبينة في القانون الوطني للطرف. )ج( 

يضـــــمن كل طرف أن الإدانة المســـــبقة أو المتزامنة للجريمة الأصـــــلية ليســـــت شـــــرطا مســـــبقا للإدانة  - 5
 ال.بتهمة غسل الأمو 

يضــــمن كل طرف إمكانية إدانة غســــل الأموال بموجب هذه المادة إجا إبت أن الممتلكات موضــــوع  - 6
 )أ( أو )ب( من هذه المادة  شرة عن جريمة أصلية، دون حاجة إلى تحديد ماهية الجريمة بالضبط. 1الفقرة 

في دولة أخرى،  يضمن كل طرف أن الجرائم الأصلية لغسل الأموال تشمل السلوك الذي يحدث - 7
والذي يشكل جريمة في تلا الدولة، والذي كان سيشكل جريمة أصلية لو أنه حدث على الصعيد المحلي. 
و وز لكل طرف أن ينت على أن الشـــرط الأســـاســـي الوحيد يكمن في أن الســـلوك كان ســـيشـــكل جريمة 

 أصلية لو أنه حدث على الصعيد المحلي.
 



294/482 

 18-22339 (A) 

 

 10الما ة   
 لاعتباريةمسؤولية الهيرات ا  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــريعية وغيرها من التدابير لضـــــــــــمان إمكانية مســـــــــــاءلة  - 1
الأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال المحددة وفقا لهذه الاتفاقية، عندما يرتكب هذه الجرائم أي 

لاعتباري، ويشــغل منصــبا شــخت طبيعي يتصــرف لصــالحها، إما بمفرده أو في إطار جهاز تابع للشــخت ا
 قياديا في هيكل الشخت الاعتباري، بالاستناد إلى:

 صلاحية تمثيل الشخت الاعتباري؛ أو )أ( 
 سلطة اتخاج القرارات بالنيابة عن الشخت الاعتباري؛ أو )ب( 
 سلطة  ارسة الرقابة في إطار الشخت الاعتباري. )ج( 
الطبيعي كمتواطف في الجرائم المـــذكورة أعلاه وكـــذلـــا فيمـــا يتعلق بمشـــــــــــــــــاركـــة هـــذا الشـــــــــــــــخت  

 كمحرض عليها. أو
من هذه المادة، يتخذ كل طرف ما يلزم من  1بالإضـــافة إلى الحالات المنصـــوص عليها في الفقرة  - 2

 1تدابير لضمان إمكانية مساءلة شخت اعتباري عندما يتيح تقصير شخت طبيعي مشار إليه في الفقرة 
لفائدة  1و الرقابة إمكانية ارتكاب الأفعال الإجرامية المنصـــــــــــوص عليها في الفقرة عن القيام بالإشـــــــــــراف أ

 جلا الشخت الاعتباري من جانب شخت طبيعي يتصرف تحت سلطتها.
لا تســتبعد من مســؤولية الشــخت الاعتباري بموجب هذه المادة الإجراءات الجنائية المتخذة ضــد  - 3

، أو يحرضـــــــــــــــون عليهـــا أو يتواطؤون 1ائم المـــذكورة في الفقرة الأشـــــــــــــــخـــاص الطبيعيين الـــذين يرتكبون الجر 
 ارتكابها. على
يكفل كل طرف إخضــــــــاع الشــــــــخصــــــــيات الاعتبارية التي تلقى عليها المســــــــؤولية وفقا لهذه المادة  - 4

 لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.
 

 11الما ة   
 السابقةالقرارات   

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــــريعية وغيرها من التدابير اللازمة التي تتيح إمكانية أن  
تؤخذ في الاعتبار، عند تحديد العقوبة، القرارات النهائية المتخذة في طرف آخر ضـــــــــد شـــــــــخت طبيعي أو 

 اعتباري فيما يتعلق بالأفعال التي تعتبر جرائم وفقا لهذه الاتفاقية.
 

 وحدة الاستابارات المالية )الوحدة( والوقاية - 2الجزء  
 12الما ة   
 وحدة الاستخبارات المالية )الوحدة(  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــريعية وغيرها من التدابير لإنشــــــــاء وحدة اســــــــتخبارات  - 1
 مالية على النحو المحدد في هذه الاتفاقية.
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من تدابير تشـــــــــــــريعية وغيرها من التدابير لضـــــــــــــمان حصـــــــــــــول وحدة يتخذ كل طرف ما قد يلزم  - 2
الاســــــتخبارات المالية التابعة له، بصــــــورة مباشــــــرة أو غير مباشــــــرة، في الوقت المناســــــب على البيا ت المالية 
والإدارية والمعلومات المتعلقة بإنفاج القانون التي تحتاج إليها للاضــــــــــــطلاع بمهامها على نحو ســــــــــــليم، بما في 

 ليل التقارير عن المعاملات المشبوهة.جلا تح
 

 13الما ة   
 تدابير منع غسل الأموال  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وغيرها من التدابير لإقامة نظام وطني شــــامل للرقابة  - 1
على وجه  أو الإشـــــــــراف لمنع غســـــــــل الأموال، ويولي الاعتبار الواجب للمعايير الدولية الســـــــــارية، بما في جلا

 الخصوص التوصيات التي اعتمدتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال )فرقة العمل(.
وفي هذا الصــــدد، يتخذ كل طرف، على وجه الخصــــوص، ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وغيرها  - 2

 من التدابير من أجل القيام بما يلي:
الاعتباريين والطبيعيين الذين يشــــــــــــــاركون في الأنشــــــــــــــطة التي يحتمل مطالبة الأشــــــــــــــخاص  )أ( 

 استخدامها على وجه الخصوص لأغراض غسل الأموال، وعندما يتعلق الأمر بهذه الأنشطة، بالقيام بما يلي:
 ’ʻ1  تحديد هوية عملائهم والتحقق منها، والمالكين المنتفعين في تاية المطاف حيثما ينطبق

مرار على توخي العناية الواجبة في العلاقة التجارية، مع مراعاة جلا، والحرص باســـــــــــــــت
 اتباع تج قائم على المخاطر؛

 ’ʻ2 الإبلاغ عن الشكوك حول غسل الأموال، رهنا بضما ت؛ 
 ’ʻ3  اتخاج التدابير الداعمة، مثل حف  الســــجلات المتعلقة بتحديد هوية العميل والمعاملات

، ووضـــــــــــع الســـــــــــياســـــــــــات والإجراءات الداخلية، بحيث التي يقوم بها، وتدريب الموظفين
 تتناسب حسب الاقتضاء مع حجم وطبيعة عملهم؛

حظر الأشـــخاص المشـــار إليهم في الفقرة الفرعية )أ(، حســـب الاقتضـــاء، عن الإفصـــا   )ب( 
عن أنه قد   إرســــــــــــــال تقرير عن معاملة مشــــــــــــــبوهة أو معلومات جات صــــــــــــــلة أو أنه يتم أو قد يتم إجراء 

 ت بشأن غسل الأموال؛تحقيقا
التأكد من أن الأشـــــــخاص المشـــــــار إليهم في الفقرة الفرعية )أ( يخضـــــــعون لأنظمة فعالة  )ج( 

للرصـد، وعند الاقتضـاء للإشـراف، بغية ضـمان امتثالهم لشـروط مكافحة غسـل الأموال، على أسـاس مراع 
 للمخاطر عند الاقتضاء.

تدابير تشــــريعية أو غيرها من التدابير للكشــــف  وفي هذا الصــــدد، يتخذ كل طرف ما قد يلزم من - 3
عن عمليات النقل المادي عبر الحدود لكميات كبيرة من النقدية وأنواع مناســــــــــــــبة من الصــــــــــــــكوك لحاملها 

 القابلة للتداول.
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 14الما ة   
 تأجيل المعاملات المحلية المشبوهة   

التدابير للســـــــــــــــما  باتخاج إجراءات يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــــريعية وغيرها من  
عاجلة من جانب وحدة الاســــــتخبارات المالية، أو، حســــــب الاقتضــــــاء، من جانب أي ســــــلطات أو هيرة 
مختصـــة أخرى، عندما يكون ثمة اشـــتباه بوجود معاملة متصـــلة بغســـل الأموال، أو تعليق أو حجب الموافقة 

تأكيد الشـــا بشـــأتا. و وز لكل طرف قصـــر هذا على المضـــي قدما في المعاملة من أجل تحليل المعاملة و
التدبير على الحالات التي يتم فيها تقديم تقرير عن معاملة مشـــبوهة. وتخضـــع المدة القصـــوى لتعليق المعاملة 

 أو حجب الموافقة عليها لأي أحكام جات صلة في القانون الوطني.
 
 التعاون الدولي -الفصل الرابع 

 دوليمبا ئ التعاون ال 1الجزء  
 15الما ة   
 المباد  العامة وتدابير التعاون الدولي  

تتعاون الأطراف فيما بينها إلى أقصـــــــــــــــى حد  كن لأغراض التحقيقات والإجراءات الرامية إلى  - 1
 مصادرة الأدوات والعائدات.

ال، وفقا يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير التي تمكنه من الامتث - 2
 للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، للطلبات التالية:

طلبات مصـــــادرة أصـــــناف محددة من الممتلكات المتمثلة في عائدات أو أدوات، فضـــــلا  )أ( 
 عن مصادرة عائدات تتمثل في اقتضاء دفع مبلغ من المال يساوي قيمة العائدات؛

التحفظية فيما يتعلق بأي شـــــــكل من أشـــــــكال طلبات المســـــــاعدة في التحقيق والتدابير  )ب( 
 المصادرة المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعلاه.

على النحو )ب(  2تنفــذ تــدابير المســــــــــــــــاعــدة في التحقيق والتــدابير التحفظيــة المطلوبــة في الفقرة  - 3
نون. وعندما يحدد المسـمو  به في القانون الداخلي للطرف الذي يوجه إليه الطلب ووفقا لأحكام هذا القا

الطلـــب المتعلق بإحـــدى هـــذه التـــدابير معـــاملات أو إجراءات لازمـــة بموجـــب قـــانون الطرف الـــذي يقـــدم 
الطلــب، حن وإن كــانــت غير مــألوفــة لــدى الطرف الــذي يوجــه إليــه الطلــب،  ــب على الأخير أن يمتثــل 

   الأساسية لقانونه.لهذه الطلبات إلى الحد الذي لا يتعارض فيه الإجراء المطلوب مع المباد
يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــــريعية أو غيرها من التدابير للتأكد من أن الطلبات  - 4

الواردة من الأطراف الأخرى من أجل تحديد العائدات والأدوات أو تعقبها أو اميدها أو ضبطها، تحظى 
 بنفس أولوية الطلبات المقدمة في إطار الإجراءات الداخلية.
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 المساعدة ا التحقيق - 2الجزء  
 16الما ة   
 الالتزام بالمساعدة  

تقدم الأطراف لبعضــــــها البعض، عند الطلب، أكبر قدر  كن من المســــــاعدة في تحديد الأدوات  
والعائدات والممتلكات الأخرى التي تكون عرضــــــة للمصــــــادرة وتعقبها. وتشــــــمل هذه المســــــاعدة أي تدبير 

أن وجود أو مكـــان أو حركـــة أو طبيعـــة أو قيمـــة الممتلكـــات المـــذكورة أعلاه يوفر ويكفـــل الأدلـــة بشــــــــــــــــــ
 القانوني. وضعها أو
 

 17الما ة   
 طلبات الحصول على معلومات عن الحسابات المصرفية  

يتخذ كل طرف، وفقا للشــــروط المنصــــوص عليها في هذه المادة، التدابير اللازمة للقيام، ردا على  - 1
، بتحديد ما إجا كان شخت طبيعي أو اعتباري خاضع لتحقيق الجنائي يملا طلب مقدم من طرف آخر

حســـابا أو أكثر أو يتحكم به، أيا كانت طبيعته، في أي مصـــرف يقع في أراضـــيه، وإجا كان الأمر كذلا، 
 تقديم تفاصيل عن الحسابات المبينة.

المعلومات متوفرة لدى المصرف  لا ينطبق الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة إلا بقدر ما تكون - 2
 الذي يحتف  بالحساب.

، يتعين على الطرف الذي يقدم الطلب، أن يكفل 37بالإضـــــــافة إلى الشـــــــروط المحددة في المادة  - 3
 في جلا الطلب ما يلي:

جكر الأســـــــــــــــباب التي تدفعه لاعتبار أن المعلومات المطلوبة من المرجح أن تكون جات  )أ( 
 لتحقيق الجنائي في الجريمة؛قيمة كبيرة لأغراض ا

جكر الأســــــــــــــباب التي تدفعه إلى الافتراض أن المصــــــــــــــارف في الطرف الموجه إليه الطلب  )ب( 
تحتف  بالحســاب، وتقديم أكبر قدر  كن من المعلومات لتحديد المصــارف و/أو الحســابات التي قد تكون 

 معنية بالطلب؛
 تيسر تنفيذ الطلب.إدراج أي معلومات إضافية متاحة يمكن أن  )ج( 

 وز للطرف الذي يوجه إليه الطلب أن  عل تنفيذ هذا الطلب رهنا بنفس الشــــــــروط التي تطبق  - 4
 فيما يتعلق بطلبات التفتي  والضبط.

 وز لكل دولة أو الجماعة الأوروبية، عند التوقيع أو عند إيداع صــــــــــا التصــــــــــديق أو القبول أو  - 5
تعلن، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أن هذه المادة لا الموافقة أو الانضـــــــــــــــمام أن 

 تنطبق إلا على فرات الجرائم المحددة في القائمة الواردة في التذييل الملحق بهذه الاتفاقية.
 وز ل طراف توســــــيع نطاق هذا الحكم ليشــــــمل الحســــــابات المودعة في المؤســــــســــــات المالية غير  - 6

 ويمكن أن يخضع هذا التوسيع لمبدأ المعاملة بالمثل.المصرفية. 
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 18الما ة   
 طلبات الحصول على معلومات عن المعاملات المصرفية  

بنـــاء على طلـــب من طرف آخر، يقـــدم الطرف الـــذي يوجـــه إليـــه الطلـــب البيـــا ت الخـــاصـــــــــــــــــة  - 1
ددة عن طريق حســــاب واحد بالحســــابات المصــــرفية المحددة والعمليات المصــــرفية التي أجريت خلال فترة مح

أكثر من الحســـــــابات المحددة في الطلب بحســـــــب ما هو محدد في الطلب، بما في جلا البيا ت الخاصــــــة  أو
 بأي حساب است خدم لإرسال الأموال أو استلامها؛

لا ينطبق الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة إلا بقدر ما تكون المعلومات متوفرة لدى المصرف  - 2
 يحتف  بالحساب. الذي

، يتعين على الطرف الذي يقدم الطلب أن يوضح في 37بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة  - 3
 طلبه الأسباب التي اعله يعتبر أن المعلومات المطلوبة هي جات صلة لأغراض التحقيق الجنائي في الجريمة.

الطلب رهنا بنفس الشــــــــروط التي تطبق   وز للطرف الذي يوجه إليه الطلب أن  عل تنفيذ هذا - 4
 فيما يتعلق بطلبات التفتي  والضبط.

 وز ل طراف توســــــيع نطاق هذا الحكم ليشــــــمل الحســــــابات المودعة في المؤســــــســــــات المالية غير  - 5
 المصرفية. ويمكن أن يخضع هذا التوسيع لمبدأ المعاملة بالمثل.

 
 19الما ة   
 املات المصرفيةالطلبات المتعلقة بمراقبة المع  

على كل طرف أن يضـــــــــــــــمن، بناء على طلب الطرف الاخر، أنه قادر على رصـــــــــــــــد العمليات  - 1
المصــــرفية التي  ري تنفيذها خلال فترة محددة عن طريق حســــاب واحد أو أكثر من الحســــابات المحددة في 

 الطلب، وإبلاغ نتائج جلا إلى الطرف الذي يقدم الطلب.
، يتعين على الطرف الذي يقدم الطلب أن يوضح في 37ط المحددة في المادة بالإضافة إلى الشرو  - 2

 طلبه الأسباب التي اعله يعتبر أن المعلومات المطلوبة هي جات صلة لأغراض التحقيق الجنائي في الجريمة.
يتم اتخاج قرار الرصد في كل حالة على حدة من قبل السلطات المختصة للطرف الذي يوجه إليه  - 3
 لب، مع إيلاء الاعتبار الواجب للقانون الوطني لذلا الطرف.الط
يتم الاتفاق على التفاصــــيل العملية المتعلقة بالرصــــد بين الســــلطات المختصــــة للطرف الذي يقدم  - 4

 الطلب والطرف الذي يوجه إليه الطلب.
 المالية غير المصرفية. وز ل طراف توسيع نطاق هذا الحكم ليشمل الحسابات المودعة في المؤسسات  - 5
 

 20الما ة   
 التبادل التلقائي للمعلومات  

 وز لأحد الأطراف، دون المســـاس بالتحقيقات أو الإجراءات الخاصـــة به، ودون طلب مســـبق،  
أن يحيل إلى طرف آخر المعلومات عن الأدوات والعائدات، عندما يرى أن إفشـــــــــــــــاء تلا المعلومات قد 
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اســـــــــــــــتهلال أو تنفيذ تحقيقات أو إجراءات، أو قد يؤدي إلى أن يقدم جلا يســـــــــــــــاعد الطرف المتلقي في 
 الطرف طلبا بموجب هذا الفصل.

 
 التدابير التحفظية 3الجزء  

 21الما ة   
 الالتزام باتخاج التدابير التحفظية  

يتخذ أحد الأطراف، بناء على طلب طرف آخر شـــــــــــــــرع في تنفيذ إجراءات جزائية أو إجراءات  - 1
المصـــــــادرة، ما يلزم من تدابير تحفظية، مثل اميد الممتلكات أو ضـــــــبطها، لمنع أي نقل أو تعامل  لأغراض

أو تصـــــــــرف في الممتلكات التي يمكن أن تكون، في مرحلة لاحقة، موضـــــــــوع طلب للمصـــــــــادرة أو التي قد 
 تكون مناسبة لتلبية الطلب.

، إجا ط لب منه جلا، أن يتخذ 23 يتعين على الطرف الذي يتلقى طلب المصــــادرة عملا بالمادة - 2
من هذه المادة فيما يتعلق بأي من الممتلكات التي هي موضــــــــوع الطلب  1التدابير المشــــــــار إليها في الفقرة 

 التي قد تكون مناسبة لتلبية الطلب. أو
 

 22 الما ة  
 تنفيذ التدابير التحفظية  

، يتعين على الطرف الذي قدم 21من المادة  1بعد تنفيذ التدابير التحفظية المطلوبة وفقا للفقرة  - 1
الطلب أن يرســـــــل تلقائيا وفي أقرب وقت  كن إلى الطرف الموجه إليه الطلب جميع المعلومات التي قد تثير 
تســاؤلات بشــأن نطاق هذه التدابير أو تقتضــي تعديلها. وعلى الطرف الذي يقدم الطلب أن يرســل دون 

التي يطلبها الطرف الموجه إليه الطلب، والتي تعد ضـــــــــــرورية لتنفيذ ومتابعة تأخير جميع المعلومات التكميلية 
 التدابير التحفظية.

قبــل رفع أي تــدبير تحفظي   اتخــاجه عملا بهــذه المــادة، يتيح الطرف الموجــه إليــه الطلــب للطرف  - 2
 تدبير.الذي يقدم الطلب، حيثما أمكن جلا، فرصة لعرض ما لديه من أسباب تبرر مواصلة جلا ال

 
 المصا رة 4الجزء  

 23الما ة   
 واجب المصادرة  

يتعين على الطرف الذي يتلقى من طرف آخر طلب مصـادرة فيما يتعلق بالأدوات أو العائدات  - 1
 الواقعة في أراضيه، القيام بما يلي:

إنفاج أمر المصـــــــادرة الذي تصـــــــدره محكمة تابعة للطرف الذي يقدم الطلب فيما يتعلق  )أ( 
 ثل هذه الأدوات أو العائدات؛ أوبم

تقديم الطلب إلى ســـــلطاته المختصـــــة لغرض الحصـــــول منها على أمر بالمصـــــادرة، وإنفاج  )ب( 
 هذا الأمر إجا صدر؛ 
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)ب( من هذه المادة، يكون لأي طرف، عند الاقتضـــــــــــــــاء، صـــــــــــــــلاحية 1لأغراض تطبيق الفقرة  - 2
 الشروع في إجراءات المصادرة بموجب قانونه الخاص.

من هذه المادة أيضـا على المصـادرة المتمثلة في اقتضـاء دفع مبلغ من المال  1تسـري أحكام الفقرة  - 3
يســــــــــــاوي قيمة العائدات، إجا كانت الممتلكات التي يمكن أن تطبق عليها المصــــــــــــادرة تقع في إقليم الطرف 

 ب على الطرف الموجه إليه ، 1الموجه إليه الطلب. وفي هذه الحالات، عند إنفاج المصــــادرة عملا بالفقرة 
 الطلب، في حالة عدم سداد المبلغ، تلبية الطلب باستخدام أي  تلكات متاحة لهذا الغرض.

إجا كان طلب المصـــــــــــــادرة يتعلق بممتلكات معيّنة، يمكن أن تتفق الأطراف على أنه  وز للطرف  - 4
 مبلغ من المال يساوي قيمة الممتلكات.الذي يوجه إليه الطلب إنفاج المصادرة المتمثلة في اقتضاء دفع 

تتعـاون الأطراف إلى أقصـــــــــــــــى حـد  كن في إطـار قوانينهـا المحليـة مع تلـا الأطراف التي تطلب  - 5
تنفيذ تدابير  اإلة للمصـــــــــــادرة تؤدي إلى الحرمان من الممتلكات، ولا تشـــــــــــكل عقوبات جنائية، ما دامت 

بجريمة ما،  هذه التدابير تتخذ بناء على أمر من الســــــــلطة القضــــــــائية للطرف الذي يقدم الطلب فيما يتعلق
 من هذه الاتفاقية. 5شريطة أن يتم إإبات أن الممتلكات تشكل عائدات أو  تلكات أخرى بمفهوم المادة 

 
 24الما ة   
 تنفيذ المصادرة  

لقانون الطرف الموجه إليه  23تخضـــــــــــــع إجراءات الموافقة على المصـــــــــــــادرة وإنفاجها بموجب المادة  - 1
 الطلب.

ليـه الطلـب بالاســـــــــــــــتنتـاجات المتعلقـة بتحـديد الوقائع عنـدما يتم جكرها في يلتزم الطرف الموجه إ - 2
حكم إدانة أو قرار قضائي صادر عن الطرف الذي يقدم الطلب، إجا كان حكم الإدانة أو القرار القضائي 

 قائما ضمنيا عليها.
القبول   وز لكل دولة أو للجماعة الأوروبية، عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو - 3
من  2الموافقة أو الانضـــــــمام، أن تعلن، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أن الفقرة  أو

 هذه المادة لا تنطبق إلا مع مراعاة مبادئها الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني.
م السلطة المختصة في الطرف الموجه إجا كانت المصادرة تتمثل في اقتضاء دفع مبلغ من المال، تقو  - 4

إليه الطلب بتحويل المبلغ المطلوب إلى عملة جلا الطرف بســعر الصــرف الســائد في الوقت الذي اتخذ فيه 
 قرار إنفاج المصادرة.

، يكون للطرف الــذي يقــدم الطلــب وحــده الحق في اتخــاج 23)أ( من المــادة  1وفي حــالــة الفقرة  - 5
 النظر في أمر المصادرة. قرار بشأن أي طلب لإعادة

 
 25الما ة   
 الممتلكات المصادرة  

من هذه الاتفاقية، أن  24و  23يتعين على الطرف الذي يصـــــــــــــــادر الممتلكات عملا بالمادتين  - 1
 يتصرف بها وفقا لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية.
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 24و  23فقا للمادتين عندما تتخذ الأطراف أي إجراء بناء على طلب وارد من طرف آخر و  - 2
من هذه الاتفاقية، يتعين عليها أن تنظر على ســبيل الأولوية، بالقدر الذي يســمح به قانوتا الداخلي وإجا 
ما طلب منها جلا، في رد الممتلكات المصـــــــــــــادرة إلى الطرف الذي يقدم الطلب، لكي يتســـــــــــــو له تقديم 

 أصحابها الشرعيين. تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد تلا الممتلكات إلى
من  24و  23عندما يتخذ طرف أي إجراء بناء على طلب وارد من طرف آخر وفقا للمادتين  - 3

هـذه الاتفـاقيـة،  وز للطرف أن ينظر بوجـه خـاص في إبرام اتفـاقـات أو ترتيبـات بشــــــــــــــــأن تقـاســـــــــــــــم تلا 
ة، وفقا لقانونه الممتلكات مع الأطراف الأخرى، على أســــــــــــاس منظم أو على أســــــــــــاس كل حالة على حد

 الداخلي أو إجراءاته الإدارية.
 

 26الما ة   
 الحق في إنفاج المصادرة والحد الأقصى لقيمة المصادرة  

على حق الطرف الذي يقدم الطلب  24و  23لا يؤإر طلب المصــــــــــادرة المقدم بموجب المادتين  - 1
 في إنفاج أمر المصادرة بنفسه.

الاتفاقية على أنه يســمح أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمصــادرة  لا  وز تفســير أي حكم في هذه - 2
قيمة المبلغ المحدد في أمر المصــــــــــــادرة. وإجا تبين للطرف أن هذا الأمر قد يحدث، تتشــــــــــــاور الأطراف المعنية 

 بينها لتجنب هذا الأمر. فيما
 

 27الما ة   
 السجن بسبب التقصير في الدفع  

لا  وز للطرف الموجه إليه الطلب أن يفرض عقوبة الســـــــجن بســـــــبب التقصـــــــير في الدفع أو أيَ  
، إجا كان الطرف الذي قدم 23تدبير آخر يقيد حرية أحد الأشــــــــــخاص نتيجة طلب مقدم بموجب المادة 

 الطلب قد حدد جلا في الطلب.
 

 رفلأ التعاون وتأجيله 5الجزء  
 28الما ة   
 أسباب الرفض  

 وز أن يتم رفض التعاون في إطار هذا الفصل إجا:  - 1
كان الإجراء المطلوب يتعارض مع المباد  الأساسية للنظام القانوني للطرف الموجه إليه  )أ( 
 الطلب؛ أو
كان من المرجح أن يؤإر تنفيذ الطلب على ســــــــــــيادة أو أمن الطرف الموجه إليه الطلب  )ب( 

 أو ؛الأخرىأو نظامه العام أو مصالحه الأساسية 
اعتبر الطرف الموجه إليه الطلب أن أهمية القضـــــــــــــــية التي يتعلق بها الطلب لا تبرر اتخاج  )ج( 

 الإجراءات المطلوبة؛ أو
 كان الجرم الذي يتعلق به الطلب جريمة مالية، باستثناء تمويل الإرهاب؛ أو )د( 
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 يل الإرهاب؛ أوكان الجرم الذي يتعلق به الطلب جريمة سياسية، باستثناء تمو  )ه( 
اعتبر الطرف الموجه إليه الطلب أن الامتثال للإجراءات المطلوبة يتعارض مع مبدأ عدم  )و( 

 جواز المحاكمة عن الجريمة جاتها مرتين؛ أو
كان الجرم الذي يتعلق به الطلب لا يشــــــــكل جريمة بمقتضــــــــى قانون الطرف الموجه إليه  )ز( 

ائية. بيد أن هذا الســـــــبب الداعي للرفض لا ينطبق على التعاون الطلب إجا ارتكب في نطاق ولايته القضـــــــ
إلا في الحالات التي تنطوي فيها المســــــــــــاعدة المطلوبة على إجراء قســــــــــــري. وعندما يكون  2في إطار الجزء 

التجريم المزدوج شـــــرطا للتعاون بموجب هذا الفصـــــل، يعتبر هذا الشـــــرط مســـــتوك بغض النظر عما إجا كان 
الجريمة في نفس الفرة من الجرائم أو يســتخدمان نفس المصــطلحات لتســميتها، بشــرط أن الطرفان يصــنفان 

  رم الطرفان السلوك الذي يقوم عليه الجرم.
، في حال كانت المســــــــــاعدة الملتمســــــــــة تنطوي على 2 وز أيضــــــــــا رفض التعاون، في إطار الجزء  - 2

اتخاج التدابير المطلوبة بمقتضــــــــــــى القانون من هذا الفصــــــــــــل، إجا كان  3إجراءات قســــــــــــرية، وفي إطار الجزء 
الداخلي للطرف الموجه إليه الطلب لأغراض التحقيقات أو الإجراءات ســـــــــــــــيتعذر لو أن الأمر كان يتعلق 

 بقضايا داخلية  اإلة.
، في حال 2 وز أيضــــا، بمقتضــــى قانون الطرف الموجه إليه الطلب، رفض التعاون في إطار الجزء  - 3

من هذا الفصــــــل، إجا كانت  3لملتمســــــة تنطوي على إجراءات قســــــرية، وفي إطار الجزء كانت المســــــاعدة ا
التدابير المطلوبة أو أي تدابير أخرى جات آثار  اإلة غير مســـــــــــــــمو  بها بموجب قانون الطرف الذي يقدم 
الطلب، أو، بالنســــبة للســــلطات المختصــــة في الطرف الذي يقدم الطلب، إجا صــــدر الطلب دون إجن من 

أو ســـلطة قضـــائية أخرى، بما في جلا النيابة العامة، في إطار اتخاج أي من هذه الســـلطات إجراءات  قاض
 تتعلق بجرائم جنائية.

 من هذا الفصل في الحالات التالية: 4 وز أيضا رفض التعاون في إطار الجزء  - 4
عليها فيما إجا كانت المصادرة، بموجب قانون الطرف الموجه إليه الطلب، غير منصوص  )أ( 

 يتعلق بنوع الجريمة موضوع الطلب؛ أو
، إجا كان التعاون 23من المادة  3مع عدم الإخلال بالالتزام المنصـــــوص عليه في الفقرة  )ب( 

يتعارض مع مباد  القانون الداخلي للطرف الموجه إليه الطلب بشــأن حدود المصــادرة فيما يتعلق بالعلاقة 
 بين الجريمة:
 الاقتصادية التي يمكن أن توصف كعائدات متأتية منها؛ أووالمنفعة  ‘1’ 
 الممتلكات التي يمكن أن توصف كأدوات لها؛ أو ‘2’ 
عنــدمــا لا يعود  كنــا فرض أو تنفيــذ المصـــــــــــــــــادرة، بموجــب قــانون الطرف الموجــه إليــه  )ج( 

 الطلب، بسبب مرور الزمن؛ أو
لا يتعلق الطلب بحكم إدانة ســـابق، ، عندما 23من المادة  5مع عدم الإخلال بالفقرة  )د( 

أو قرار يتســـــــم بطابع قضـــــــائي، أو بيان وارد في قرار من هذا القبيل يشـــــــير إلى وقوع جريمة أو عدة جرائم، 
 يستند إليه لإصدار أمر المصادرة أو طلب تنفيذها؛ أو
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أتا  إجا كانت المصـــــــــــــادرة إما غير قابلة للإنفاج في إقليم الطرف الذي يقدم الطلب، أو )ه( 
 تزال تخضع لوسائل الطعن العادية؛ أو لا

إجا كان الطلب يتعلق بأمر بالمصــادرة بموجب قرار صــادر بغياب الشــخت الذي صــدر  )و( 
الأمر ضــــــــــده، ويعتبر الطرف الموجه إليه الطلب أن الإجراءات التي اتبعها الطرف الذي يقدم الطلب والتي 

لأدص من حقوق الدفاع المعترف بها بوصــــفها حقوقا مســــتحقة أدت إلى اتخاج هذا القرار م تســــتوف الحد ا
 لكل شخت توجه ضده تهمة جنائية.

 )و( من هذه المادة، لا يعتبر القرار قد صدر غيابيا إجا: 4لأغراض الفقرة  - 5
   تأكيده أو إعلانه بعد معارضة الشخت المعني؛ أو )أ( 
ن الشـــــخت المعني هو الذي قدم كان صـــــادرا عن محكمة الاســـــترناف، بشـــــرط أن يكو  )ب( 

 طلب الطعن.
)و( من هذه المادة في ما إجا جرى استيفاء الحد الأدص من حقوق  4عند النظر، لأغراض الفقرة  - 6

الدفاع، على الطرف الموجه إليه الطلب أن يأخذ بالاعتبار أن الشـــخت المعني قد ســـعى عمدا إلى التهرب 
أتيحت له إمكانية اللجوء إلى ســــــبل الانتصــــــاف القانونية للرد  من العدالة أو أن جلا الشــــــخت، بعد أن

على القرار الذي اتخذ غيابيا، اختار عدم القيام بذلا. وينطبق الأمر نفســـه عندما يختار الشـــخت المعني، 
 بعد تبليغه أمراا بالمثول أمام القضاء على النحو الواجب، عدم القيام بذلا أو عدم تقديم طلب للتأجيل.

 وز لأي طرف الاحتجاج بالســــرية المصــــرفية كســــبب لرفض أي تعاون بموجب هذا الفصــــل.  لا - 7
و وز للطرف، عندما يقتضــــــي قانونه الداخلي جلا، أن يطلب صــــــدور طلب التعاون الذي يقضــــــي برفع 
 الســـرية المصـــرفية بإجن من قاض أو ســـلطة قضـــائية أخرى، بما في جلا النيابة العامة، في إطار اتخاج أي من

 هذه السلطات إجراءات تتعلق بجرائم جنائية.
 )أ( من هذه المادة: 1دون المساس بأسباب الرفض المنصوص عليها في الفقرة  - 8

لا  وز أن يتذرع الطرف الموجه إليه الطلب، عندما يكون الشــــــــــــخت قيد التحقيق أو  )أ( 
هو شــــــخت اعتباري، بأن الصــــــادر بحقه أمر بالمصــــــادرة من جانب ســــــلطات الطرف الذي يقدم الطلب 

 جلا يشكل عقبة أمام إبداء أي تعاون بموجب هذا الفصل؛
لا  وز أن يتذرع الطرف الموجه إليه الطلب، إجا توفي الشــــــخت الطبيعي الذي صــــــدر  )ب( 

ضـده أمر بمصـادرة العائدات أو إجا اضـمحلت لاحقا الشـخصـية الاعتبارية التي صـدر ضـدها أمر بمصـادرة 
 .23)أ( من المادة  1ا يشكل عقبة أمام تقديم المساعدة وفقا للفقرة العائدات، بأن جل

لا  وز أن يتذرع الطرف الموجه إليه الطلب، عندما يرد في الطلب جكر للشــــــخت قيد  )ج( 
التحقيق أو الصــــــادر بحقه أمر بالمصــــــادرة من جانب ســــــلطات الطرف الذي يقدم الطلب بوصــــــفه مرتكبا 

)ب( من هذه الاتفاقية، بأن  2-9ائية وجريمة غســـــــــــــــل الأموال، وفقا للمادة لأفعال كامنة وراء جريمة جن
 جلا يشكل عقبة أمام إبداء أي تعاون بموجب هذا الفصل.

 



304/482 

 18-22339 (A) 

 

 29الما ة   
 التأجيل  

 وز للطرف الموجه إليه الطلب أن يؤجل البت في الطلب إجا كان من شأن هذا الإجراء أن يخل  
 تقوم بها سلطاته.بالتحقيقات أو الإجراءات التي 

 
 30الما ة   
 الاستجابة للطلب بشكل جزئي أو مشروط  

قبل رفض التعاون أو تأجيله بموجب هذا الفصـــــــــــــــل، ينظر الطرف الموجه إليه الطلب في إمكانية  
الاســـــتجابة للطلب جزئيا أو إخضـــــاعه للشـــــروط التي يراها ضـــــرورية، بعد التشـــــاور حســـــب الاقتضـــــاء مع 

 لب.الطرف الذي يقدم الط
 

 الإخطار وحماية حقوق الأطراف الثالثة - 6الجزء  
 31الما ة   
 تبليغ الوثائق  

تقدم الأطراف لبعضــــــــــــــها البعض أكبر قدر من المســــــــــــــاعدة المتبادلة في تبليغ الوثائق القضــــــــــــــائية  - 1
 ل شخاص المتضررين من التدابير التحفظية والمصادرة.

 التدخل في:ليس في هذه المادة ما يهدف إلى  - 2
إمكانية إرســــــــال الوثائق القضــــــــائية، عن طريق قنوات البريد، مباشــــــــرة إلى الأشــــــــخاص  )أ( 

 الخارج؛ في
إمكانية قيام المســــــؤولين القضــــــائيين أو الموظفين أو الســــــلطات المختصــــــة الأخرى لدى  )ب( 

طرف أو عن طريق الطرف المنشــــأ بتبليغ الوثائق القضــــائية مباشــــرة عن طريق الســــلطات القنصــــلية لذلا ال
 المسؤولين القضائيين أو الموظفين أو السلطات المختصة الأخرى لدى الطرف المقصد،

ما م يصدر الطرف المقصد إعلا  مخالفا إلى الأمين العام للس أوروبا عند التوقيع أو عند إيداع  
 صا التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

ضـــــــــــائية ل شـــــــــــخاص في الخارج المتضـــــــــــررين من التدابير التحفظية أو أوامر عند تبليغ الوثائق الق - 3
ل، يشــــــير هذا الطرف إلى ســــــبل الانتصــــــاف القانونية المتاحة لهؤلاء  المصــــــادرة التي أصــــــدرها الطرف المرســــــِّ

 الأشخاص بموجب قانونه.
 

 32الما ة   
 الاعتراف بالقرارات الخارجية  

، يعترف الطرف الموجه إليه الطلب بأي 4و  3جب المادتين عند التعامل مع طلب للتعاون بمو  - 1
 قرار قضائي يتخذ في الطرف الذي يقدم الطلب فيما يتعلق بالحقوق التي تطالب بها أطراف ثالثة.

  وز رفض الاعتراف في الحالات التالية: - 2
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 إجا م ت تح فرصة مناسبة ل طراف الثالثة لتأكيد حقوقها؛ أو )أ( 
كان القرار لا يتوافق مع قرار   اتخاجه بالفعل في الطرف الموجه إليه الطلب بشـــــــــــأن إجا   )ب( 

 نفس المسألة؛ أو
 إجا كان القرار لا يتوافق مع أحكام النظام العام للطرف الموجه إليه الطلب؛ أو )ج( 
التي إجا   اتخاج القرار على نحو يخالف الأحكام المتعلقة بالولاية القضـــــــــــــائية الحصـــــــــــــرية  )د( 

 ينت عليها قانون الطرف الموجه إليه الطلب.
 

 القواعد الإجرائية والقواعد العامة الأخرى - 7الجزء  
 33الما ة   
 السلطة المركزية  

تعين الأطراف سلطة مركزية أو، عند الضرورة، سلطات تكون مسؤولة عن إرسال الطلبات المقدمة  - 1
 هذه الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. بمقتضى هذا الفصل والرد عليها، أو تنفيذ

تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للس أوروبا، عند توقيع هذه الاتفاقية أو إيداع صا التصديق  - 2
 من هذه المادة. 1أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بأسماء وعناوين السلطات المعينة عملا بالفقرة 

 
 34الما ة   
 الاتصال المباشر  

 تتواصل السلطات المركزية مباشرة مع بعضها البعض. - 1
في حالة الضــــرورة العاجلة، يمكن إرســــال الطلبات أو البلاغات بموجب هذا الفصــــل مباشــــرة من  - 2

قبـل الســـــــــــــــلطـات القضــــــــــــــــائيـة، بمن فيهم المـدعون العـامون، في الطرف الـذي يقـدم الطلـب إلى مثـل تلا 
الموجه إليه الطلب. وفي هذه الحالات، ترســـــــــل نســـــــــخة منها في الوقت نفســـــــــه إلى الســـــــــلطات في الطرف 

 السلطة المركزية للطرف الموجه إليه الطلب عبر السلطة المركزية للطرف الذي يقدم الطلب.
من هذه المادة عن طريق المنظمة الدولية  2و  1 وز تقديم أي طلب أو بلاغ بموجب الفقرتين  - 3

 )الإنتربول(. للشرطة الجنائية
من هذه المادة وكانت الســــــــــلطة التي تلقته غير مختصــــــــــة بالنظر في  2إجا ق دِّم طلب عملا بالفقرة  - 4

الطلب، يتعين عليها أن تحيل الطلب إلى السلطة الوطنية المختصة وتبلغ مباشرة الطرف الذي قدم الطلب 
 بقيامها جلا.

من هذا الفصـــــــــــــــل، والتي لا تنطوي  2بموجب المادة يمكن إحالة الطلبات أو البلاغات المقدمة  - 5
على إجراء قســـــــري، مباشـــــــرة من قبل الســـــــلطات المختصـــــــة في الطرف الذي يقدم الطلب إلى الســـــــلطات 

 المختصة في الطرف الموجه إليه الطلب.
يمكن إرســـــال مســـــودات الطلبات أو البلاغات بموجب هذا الفصـــــل مباشـــــرة من قبل الســـــلطات  - 6

القضـــــــــــــائية للطرف الذي يقدم الطلب إلى مثل تلا الســـــــــــــلطات في الطرف الموجه إليه الطلب قبل تقديم 
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طلب رسمي وجلا للتأكد من إمكانية التعامل معها بكفاءة عند الاســــتلام وأتا تحتوي على ما يكفي من 
 معلومات ومستندات لاستيفاء الشروط الواردة في تشريعات الطرف الموجه إليه الطلب.

 
 35الما ة   
 شكل الطلب واللغات  

تقدم جميع الطلبات الواردة تحت هذا الفصـــــــــــــل كتابة. و وز إرســـــــــــــال الطلب إلكترونيا، أو بأي  - 1
بدي الطرف الذي يقدم الطلب وســـيلة أخرى من وســـائل الاتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية، بشـــرط أن ي

اســتعداده، بناء على الطلب وفي أي وقت من الأوقات، تقديم ســجل مكتوب يثبت إرســال الطلب وإبراز 
نسخته الأصلية. غير أنه  وز لكل طرف أن يشير، في أي وقت من الأوقات، عن طريق إعلان يوجه إلى 

بها على اســــــــــتعداد لقبول وتنفيذ الطلبات الواردة الأمين العام للس أوروبا، إلى الشــــــــــروط التي يكون بموج
 إلكترونيا أو بأي وسيلة اتصال أخرى.

 من هذه المادة، لا يلزم ترجمة الطلبات أو المستندات. 3رهنا بأحكام الفقرة  - 2
عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــا التصـــــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضـــــــــــمام،  وز لأي دولة  - 3
الأوروبية أن ترســـــل إلى الأمين العام للس أوروبا إعلا  يفيد أتا تحتف  بالحق في أن تشـــــترط أن الجماعة  أو

تكون الطلبات المقدمة إليها والمســـــــــــتندات الداعمة لتلا الطلبات مشـــــــــــفوعة بترجمة إلى لغتها أو إلى إحدى 
لها أن تعلن في تلا المناســــــــبة عن  اللغات الرسمية للس أوروبا أو إلى إحدى اللغات التي تشــــــــير إليها. و وز

 استعدادها لقبول الترجمات بأي لغة أخرى تحددها. و وز ل طراف الأخرى أن تطبق قاعدة المعاملة بالمثل.
 

 36الما ة   
 التصديق  

 تعفى الوثائق الواردة في إطار تطبيق أحكام هذا الفصل من جميع إجراءات التصديق. 
 

 37الما ة   
 مضمون الطلب  

 يحدد أي طلب للتعاون بموجب هذا الفصل ما يلي: - 1
 السلطة التي تقدم الطلب والسلطة التي تقوم بالتحقيقات أو الإجراءات؛ )أ( 
 موضوع الطلب والسبب في تقديمه؛ )ب( 
المســــــــــــــائل، بما في جلا الوقائع جات الصــــــــــــــلة )مثل تاريخ ومكان الجريمة والظروف التي  )ج( 

 ولها التحقيقات أو الإجراءات، إلا في حالة طلب تقديم إخطار؛أحاطت بها( التي تتنا
 عندما ينطوي طلب التعاون على اتخاج إجراء قسري: )د( 
نت الأحكـــــام القـــــانونيـــــة أو إجا تعـــــذر جلـــــا، بيـــــان عن القـــــانون الواجـــــب التطبيق  ‘1’ 

 الصلة؛  جي
أخرى جات آثار  اإلة في إقليم إشـــــــــــارة إلى إمكانية اتخاج التدابير المطلوبة أو أي تدابير  ‘2’ 

 الطرف الذي يقدم الطلب بموجب قانونه الداخلي؛
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 إجا لزم الأمر، وبقدر الإمكان: )ه( 
تفاصيل عن الشخت المعني أو الأشخاص المعنيين، بما في جلا الاسم، وتاريخ ومكان  ‘1’ 

 الولادة، والجنسية، ومكان وجوده، وفي حالة الشخت الاعتباري، مقره؛
الممتلكـــات التي يلتمس بشـــــــــــــــــأتـــا التعـــاون وموقعهـــا وارتبـــاطهـــا بالشـــــــــــــــخت المعني أو  ‘2’ 

الأشخاص المعنيين وأي صلة لها بالجريمة، فضلا عن أي معلومات متاحة عن أشخاص 
 آخرين لهم مصلحة في الممتلكات؛

 أي إجراء خاص يرغب الطرف الذي يقدم الطلب في اتباعه. )و( 
تتعلق بضـــــــــــــــبط  تلكـات يمكن أن ينفّذ  3دابير تحفظيـة بموجـب الجزء فيمـا يخت طلـب اتخـاج تـ - 2

عليها أمر بالمصــــادرة المتمثلة في اقتضــــاء دفع مبلغ من المال،  ب في الطلب أن يبيّن أيضــــا الحد الأقصــــى 
 للمبلغ المطلوب استرداده عن طريق تلا الممتلكات.

 4أن يتضـــمن أي طلب مقدم بموجب الجزء ،  ب 1بالإضـــافة إلى المؤشـــرات المذكورة في الفقرة  - 3
 ما يلي:

 :23)أ( من المادة  1في حالة الفقرة  )أ( 
صـــورة مصـــدقة طبق الأصـــل عن أمر المصـــادرة الذي أصـــدرته المحكمة في الطرف الذي  ‘1’ 

يقدم الطلب، وبيان يعرض الأســباب التي اســتند إليها إصــدار الأمر، إجا م تتم الإشــارة 
 ته؛إليها في الأمر جا

شهادة من السلطة المختصة للطرف الذي يقدم الطلب بأن أمر المصادرة قابل للإنفاج  ‘2’ 
 ولا يخضع لوسائل الاسترناف العادية؛

 معلومات تبيّن إلى أي حدٍّ ي طلب إنفاج الأمر؛  ‘3’ 
 معلومات تتعلق بضرورة اتخاج أية تدابير تحفظية؛ ‘4’ 
، بيــان يعرض الوقــائع التي يعتمــد عليهــا الطرف 23ة )ب( من المــاد 1في حــالــة الفقرة  )ب( 

الذي يقدم الطلب على نحو كافٍ لتمكين الطرف الموجه إليه الطلب من الحصــــــــــــــول على أمر المصــــــــــــــادرة 
 بموجب قانونه الداخلي؛

عندما تكون أطراف ثالثة قد م نحت الفرصــــــــــــــة للمطالبة بالحقوق،  ب أن يتضــــــــــــــمن  )ج( 
 جلا. الطلب المستندات التي تثبت

 
 38الما ة   
 الطلبات غير المستوفية للشروط  

إجا كـان الطلــب لا يتوافق مع أحكــام هـذا الفصــــــــــــــــل أو إجا كـانـت المعلومـات المقــدمـة لا تكفي  - 1
لتمكين الطرف الموجه إليه الطلب من التعامل مع الطلب،  وز لهذا الطرف أن يطلب من الطرف الذي 

 استكماله بمعلومات إضافية.يقدم الطلب تعديل الطلب أو 
  وز للطرف الموجه إليه الطلب أن يحدد مهلة زمنية لتلقي تلا التعديلات أو المعلومات. - 2
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ــــة فيمــــا يتعلق بطلــــب بموجــــب الجزء  - 3 من  4في انتظــــار تلقي التعــــديلات أو المعلومــــات المطلوب
من  3أو  2ير المشار إليها في الجزأين الفصل،  وز للطرف الموجه إليه الطلب أن يتخذ أي من التداب هذا

 هذا الفصل.
 

 39الما ة   
 تعدد الطلبات  

هــذا  4أو  3عنــدمــا يتلقى الطرف الموجــه إليــه الطلــب أكثر من طلــب واحــد في إطــار الجزأين  - 1
الفصــــــــــــــــل فيمـا يتعلق بنفس الشـــــــــــــــخت أو الممتلكـات، لا يمنع تعـدد الطلبـات جلـا الطرف من معـاملة 

 تتعلق باتخاج تدابير تحفظية.الطلبات التي 
من هذا الفصـــــــل،  ب على الطرف الموجه إليه  4في حالة تعدد الطلبات المقدمة في إطار الجزء  - 2

 الطلب أن ينظر في التشاور مع الأطراف التي قدمت الطلبات.
 

 40الما ة   
 الالتزام بإبداء الأسباب  

قرار برفض أو تأجيل أو وضــــــــــــع الشــــــــــــروط يبدي الطرف الموجه إليه الطلب أســــــــــــباب اتخاج أي  
 للتعاون بموجب هذا الفصل.

 
 41الما ة   
 تقديم المعلومات  

  ب على الطرف الموجه إليه الطلب أن يسارع إلى إبلاغ الطرف الذي يقدم الطلب بما يلي: - 1
 الإجراءات المتخذة بشأن الطلب المقدم بموجب هذا الفصل؛ )أ( 
 للإجراء الذي   تنفيذه على أساس الطلب؛النتيجة النهائية  )ب( 
 قرار رفض أو تأجيل أو وضع شروط لإبداء التعاون، كليا أو جزئيا، بموجب هذا الفصل؛ )ج( 
أي ظرف من الظروف التي اعل من المســـــــــــــتحيل القيام بالإجراءات المطلوبة أو يحتمل  )د( 

 أن تؤخرها إلى حد كبير؛
في حالة  يمكن أن تؤدي تلقائيا إلى رفع التدبير التحفظي، أحكام القانون الداخلي التي )ه( 

 من هذا الفصل. 3أو  2اتخاج تدابير تحفظية بموجب طلب مقدم في إطار الجزأين 
  ب على الطرف الذي يقدم الطلب أن يسارع إلى إبلاغ الطرف الموجه إليه الطلب بما يلي: - 2

ن أن تتســـــــبب في وقف إنفاج أمر المصـــــــادرة أي مراجعة أو قرار أو أي واقعة أخرى يمك )أ( 
 كليا أو جزئيا؛

أي تطور، ســـــــــــــــواء كــان وقــائعيــا أم قــانونيــا، يؤدي إلى زوال مبررات تطبيق أي إجراء  )ب( 
 بموجب هذا الفصل.
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عندما يطلب أحد الأطراف، بناء على نفس أمر المصـــــــــادرة، إجراء المصـــــــــادرة في إقليم أكثر من  - 3
 سال معلومات عن الطلب إلى جميع الأطراف التي يؤإر فيها إنفاج الأمر.طرف واحد،  ب عليه إر 

 
 42الما ة   
 تقييد الاستخدام  

 وز للطرف الموجه إليه الطلب أن يشـــترط لتنفيذ الطلب أن تحجم ســـلطات الطرف الذي يقدم  - 1
تحقيقات أو إجراءات الطلب عن اســـــــتخدام أو إحالة المعلومات أو الأدلة التي تحصـــــــل عليها منه للقيام ب

 غير التحقيقات والإجراءات المحددة في الطلب، إلا بعد الحصول مسبقا على موافقته على جلا.
 وز لكل دولة أو الجماعة الأوروبية، عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول  - 2
م للس أوروبا، أن المعلومــات الموافقــة أو الانضـــــــــــــــمــام، أن تعلن، بموجــب إعلان موجــه إلى الأمين العــا أو
الأدلة التي تقدمها بموجب هذا الفصــــــــل لا  وز اســــــــتخدامها أو إحالتها من جانب ســــــــلطات الطرف  أو

الذي يقدم الطلب للقيام بتحقيقات أو إجراءات غير التحقيقات والإجراءات المحددة في الطلب، إلا بعد 
 الحصول مسبقا على موافقتها على جلا.

 
 43الما ة   
 السرية  

 وز للطرف الذي يقدم الطلب أن يشـترط على الطرف الموجه إليه الطلب أن يحاف  على سـرية  - 1
الطلب ومضــــــــــــــمونه، إلا بالقدر اللازم لتنفيذه. وإجا تعذر على الطرف الموجه إليه الطلب التقيد بشــــــــــــــرط 

 السرية، عليه أن يسارع إلى إبلاغ الطرف الذي يقدم الطلب بذلا.
على الطرف الذي يقدم الطلب، إن م يكن جلا مخالفا للمباد  الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية لقانونه   ب - 2

الوطني، وإجا طلب منه جلا، أن يحاف  على ســـــــــــرية أي من الأدلة والمعلومات التي يقدمها الطرف الموجه 
 إليه الطلب، إلا بقدر ما يكون الكشف عنها ضروريا للتحقيقات أو الإجراءات المبينة في الطلب.

رهنا بأحكام قانونه الداخلي،  ب على الطرف الذي يتلقى معلومات تلقائية بمقتضـــــــــــــــى المادة  - 3
أن يمتثــل لأي شـــــــــــــــرط يقضـــــــــــــــي بالحفــاع على الســـــــــــــــريـة على نحو مـا يطلبــه الطرف الـذي يرســــــــــــــــل  20
المعلومات. وإجا تعذر على الطرف الاخر التقيد بشــــــرط الســــــرية، فعليه أن يســــــارع إلى إبلاغ الطرف  هذه

 لمرسل بذلا.ا
 

 44الما ة   
 التكاليف  

يتحمـل الطرف الموجـه إليـه الطلـب التكـاليف العـاديـة للامتثـال للطلـب. وإجا اقتضـــــــــــــــى الامتثال  
لطلب ما تكاليف كبيرة أو جات طابع اســـــــتثنائي، تتشـــــــاور الأطراف للاتفاق على الشـــــــروط التي ســـــــينفذ 

 الطلب بمقتضاها وعلى كيفية تحمل عبء هذه التكاليف.
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 45الما ة   
 الأضرار  

عندما يباشــــر أحد الأشــــخاص إجراءات قانونية لتحديد المســــؤولية عن الأضــــرار النااة عن فعل  - 1
امتناع فيما يتعلق بالتعاون بموجب هذا الفصـــــــــــل،  ب على الأطراف المعنية أن تنظر في التشـــــــــــاور مع  أو

 أي مبلغ مستحق للتعويض عن الأضرار.بعضها البعض، حسب الاقتضاء، من أجل تحديد كيفية توزيع 
على الطرف الذي ترفع عليه دعوى قضـــائية للتعويض عن الأضـــرار أن يســـعى إلى إبلاغ الطرف  - 2

 الاخر بهذه الدعوى إجا كان لذلا الطرف مصلحة في المسألة.
 
 التعاون ب  وحدات الاستابارات المالية - الفصل خامسا
 46الما ة   
 وحدات الاستخبارات الماليةالتعاون بين   

تكفل الأطراف تعاون وحدات الاســـتخبارات المالية، على النحو المحدد في هذه الاتفاقية، لغرض  - 1
مكافحة غســـــــــــــــل الأموال، من أجل اميع وتحليل المعلومات جات الأهمية لها، أو عند الاقتضـــــــــــــــاء، إجراء 

 غسل الأموال وفقا لصلاحياتها الوطنية. التحقيقات في إطارها، بشأن أي فعل قد يكون مؤشرا على
، يكفل كل طرف أن تتبادل وحدات الاســــــــــــتخبارات المالية، بشــــــــــــكل تلقائي 1لأغراض الفقرة  - 2
بناء على الطلب، وفقا لهذه الاتفاقية أو وفقا لمذكرات التفاهم القائمة أو المســـــــــــــــتقبلية المتوافقة مع هذه  أو

ات صـــــــلة بتجهيز المعلومات أو تحليلها أو، عند الاقتضـــــــاء، إجراء الاتفاقية، أي معلومات متاحة تكون ج
الوحدة تحقيقات فيما يتعلق بالمعاملات المالية جات الصـــــــــــــــلة بغســـــــــــــــل الأموال والأشـــــــــــــــخاص الطبيعيين 

 الاعتباريين المعنيين. أو
 يضــــــمن كل طرف ألا يتأإر أداء مهام وحدات الاســــــتخبارات المالية بموجب هذه المادة بوضــــــعها - 3

الـداخلي، بصـــــــــــــــرف النظر عمـا إجا كـانـت تلـا الوحـدات هي ســـــــــــــــلطـات إداريـة أو قضــــــــــــــــائيـة أو معنية 
 القانون. بإنفاج

يتم تقديم كل طلب بموجب هذه المادة مصـــــــحوبا ببيان موجز للوقائع جات الصـــــــلة المعروفة لدى  - 4
 تي  رى التماسها.الوحدة التي تقدم الطلب. وتحدد الوحدة في الطلب كيفية استخدام المعلومات ال

عند تقديم طلب وفقا لهذه المادة، تقدم الوحدة الموجه إليها الطلب جميع المعلومات جات الصلة،  - 5
بمــا في جلــا المعلومــات المــاليــة المتــاحــة والبيــا ت المطلوبــة المتعلقــة بإنفــاج القــانون، المبينــة في الطلــب، دون 

 لاتفاقيات أو الاتفاقات السارية بين الأطراف.الحاجة إلى طلب بموجب رسالة رسمية في إطار ا
 وز لوحــدة مــا أن ترفض إفشــــــــــــــــاء معلومــات يمكن أن تؤدي إلى إعــاقــة تحقيق جنــائي  ري في  - 6

الطرف الموجه إليه الطلب، أو في ظروف اســـــــــــــــتثنائية، حين يكون من الواضـــــــــــــــح أن إفشـــــــــــــــاء المعلومات 
اعتباري أو للطرف المعني أو أنه يتعارض، لأســـباب يتناســـب مع المصـــالح المشـــروعة لشـــخت طبيعي أو  لا

أخرى، مع المباد  الأسـاسـية للقانون الوطني للطرف الموجه إليه الطلب. و ب توضـيح أي رفض من هذا 
 القبيل على النحو المناسب للوحدة التي تطلب المعلومات.
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جب هذه المادة إلا ل غراض لا  وز اســــــتخدام المعلومات أو الوثائق التي يتم الحصــــــول عليها بمو  - 7
. ولا  وز للوحدة التي تتلقى المعلومات المقدمة من وحدة نظيرة لها أن تحيلها 1المنصـــوص عليها في الفقرة 

إلى طرف ثالـــث، أو أن تســـــــــــــــتخـــدمهـــا لأغراض أخرى غير التحليـــل، إلا بموافقـــة مســـــــــــــــبقـــة من الوحـــدة 
 للمعلومات. المقدمة

وثائق وفقا لهذه المادة،  وز للوحدة التي تحيل المعلومات أن تفرض عند إرســــــــــــــال المعلومات أو ال - 8
. و ب على 7قيودا وشـــروطا على اســـتخدام المعلومات لأغراض غير الأغراض المنصـــوص عليها في الفقرة 

 الوحدة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي من هذه القيود والشروط.
لومات أو الوثائق المرســــــــــــلة في تحقيقات أو ملاحقات إج رغب أحد الأطراف في اســــــــــــتخدام المع - 9

، لا  وز للوحدة التي تحيلها أن ترفض إعطاء موافقتها على 7جنائية ل غراض المنصــــوص عليها في الفقرة 
هذا الاستخدام إلا إجا قامت بذلا على أساس القيود المفروضة بموجب قانوتا الوطني أو الشروط المشار 

 و ب تقديم توضيح مناسب لأي رفض لمنح الموافقة. .6إليها في الفقرة 
تتخذ وحدات الاســـــــــــــــتخبارات المالية جميع التدابير اللازمة، بما في جلا التدابير الأمنية، لكفالة  - 10

 عدم وصول أي سلطات أو وكالات أو إدارات أخرى إلى المعلومات المقدمة بموجب هذه المادة.
كانون الثاني/يناير   28ت المقدمة، وفقا لاتفاقية مجلس أوروبا المؤرخة  ب توفير الحماية للمعلوما - 11

ومع مراعاة  (ETS No. 108)لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة التلقائية للبيا ت الشــــــــــــخصــــــــــــية  1981
الصادرة عن لجنة وزراء مجلس أوروبا والتي تنظم  1987أيلول/سبتمبر  15المؤرخة  R (87) 15التوصية رقم 

اســتخدام البيا ت الشــخصــية في قطاع الشــرطة، على الأقل بتطبيق نفس قواعد الســرية والحماية التي ترعى 
 .البيا ت الشخصية والتي تنطبق بموجب التشريعات الوطنية السارية على الوحدة التي تقدم الطلب

قد تطلب الوحدة التي تحيل المعلومات اســـــــــتفســـــــــارات معقولة فيما يتعلق باســـــــــتخدام المعلومات  - 12
 المتاحة، و ب على الوحدة المتلقية أن تقدم الإجابات المطلوبة كلما كان جلا  كنا.

 تحدد الأطراف الوحدة التي تعتبر وحدة الاستخبارات المالية بمفهوم هذه المادة. - 13
 

 47 ة الما  
 التعاون الدولي لتأجيل المعاملات المشبوهة  

يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــــريعية أو غيرها من التدابير التي تتيح اتخاج إجراءات  - 1
عاجلة من قبل إحدى وحدات الاســتخبارات المالية، بناء على طلب إحدى وحدات الاســتخبارات المالية 

افقة على تســيير معاملة ما لفترات  اإلة وبشــروط  اإلة لتلا التي تطبق في الأجنبية، لتعليق أو حجب المو 
 قانوتا الداخلي فيما يتعلق بتأجيل المعاملات.

عندما تكون الوحدة الموجه إليها الطلب على اقتناع،  1تتخذ الإجراءات المشــــــار إليها في الفقرة  - 2
 بناء على تبرير من الوحدة التي تقدم الطلب، بما يلي:

 أن المعاملة تتعلق بغسل الأموال؛ )أ( 
أن المعاملة، لو كان قد ورد بشــــــأتا بلاغ داخلي عن المعاملات المشــــــبوهة، لكانت قد  )ب( 

 دما فيها قد ح جبت. ع لّقت أو لكانت الموافقة على المضي ق
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 آلية الرصد وتسوية المنازعات - سالفصل السا 
 48الما ة   
 آلية الرصد وتسوية المنازعات  

 يتولى مؤتمر الأطراف مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية. ويقوم مؤتمر الأطراف بما يلي: - 1
 رصد تنفيذ الأطراف الاتفاقية بالشكل المناسب؛  )أ( 
ه، بنــاء على طلــب أحــد الأطراف، بشــــــــــــــــأن أي مســــــــــــــــألــة تتعلق بتفســــــــــــــير إبــداء رأيــ )ب( 
 وتطبيقها؛ الاتفاقية

)أ( أعلاه باستخدام ما قد يتا  من الموجزات  1يضطلع المؤتمر بالمهام المنصوص عليها في الفقرة  - 2
نســــــــــبة للبلدان العلنية الصــــــــــادرة عن لجان الخبراء المختارة المعنية بتقييم تدابير مكافحة غســــــــــل الأموال )بال

الأعضــــــــاء في اللجنة( وما قد يتا  من الموجزات العلنية الصــــــــادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية 
)بالنســـــبة للبلدان الأعضـــــاء في هذه الفرقة(، تكملها اســـــتبيا ت دورية للتقييم الذاتي، حســـــب الاقتضـــــاء. 

لاتفاقية فقط فيما يتعلق بالالات التي لا تغطيها وســــتتناول إجراءات الرصــــد الالات التي تشــــملها هذه ا
 المعايير الدولية الأخرى جات الصلة والتي اري فرقة العمل ولجنة الخبراء تقييمات متبادلة بشأتا.

إجا خلت مؤتمر الأطراف إلى أنــه يحتــاج إلى المزيــد من المعلومــات في أداء مهــامــه، فــإن عليــه أن  - 3
ستعين، إجا اقتضى المؤتمر جلا، بإجراءات وآلية لجنة الخبراء. ويقدم الطرف المعني يتصل بالطرف المعني، وي

تقريرا إلى المؤتمر. ويقرر المؤتمر على هـذا الأســــــــــــــــاس إجراء أو عـدم إجراء تقييم أكثر تعمقـا لموقف الطرف 
 قطرية. المعني. وقد يشتمل هذا الأمر، ولكن ليس بالضرورة، على قيام أحد أفرقة التقييم بزيارة

تســـعى الأطراف، في حالة نشـــوء منازعة بينها بشـــأن تفســـير أو تطبيق هذه الاتفاقية، إلى تســـوية  - 4
المنازعة عن طريق التفاوض أو بأي طريقة ســـــــــــــــلمية أخرى تختارها، بما في جلا عرض المنازعة على مؤتمر 

أو على محكمة العدل الدولية، الأطراف أو على هيرة تحكيم تصـــدر قرارات تكون ملزمة لأطراف المنازعة، 
 بحسب ما تتفق عليه الأطراف المعنية.

 يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي. - 5
يعقد الأمين العام للس أوروبا مؤتمر الأطراف في موعد أقصـــــــاه ســـــــنة واحدة بعد بدء نفاج هذه  - 6

 الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.الاتفاقية. وبعد جلا، تعقد اجتماعات منتظمة للمؤتمر وفقا للنظام 
 
  حكام ختامية - الفصل السابع
 49الما ة   
 التوقيع على الاتفاقية وبدء نفاجها  

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول الأعضـــــــــــــــاء في مجلس أوروبا والجماعة الأوروبية  - 1
ذه الدول أو الجماعة الأوروبية عن والدول غير الأعضــــــــــــــاء التي شــــــــــــــاركت في إعدادها. و وز أن تعرب ه

 موافقتها على الالتزام بـالقيام بما يلي:
 التوقيع دون تحف  حيال التصديق أو القبول أو الموافقة؛ أو )أ( 
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التوقيع الذي يشـــــــــــــــترط التصـــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة يعقبه التصـــــــــــــــديق أو القبول  )ب( 
 الموافقة؛ أو
 أو الموافقة لدى الأمين العام للس أوروبا. تودع صكوك التصديق أو القبول - 2
يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشــهر الذي يلي انقضــاء فترة إلاإة أشــهر من التاريخ  - 3

الذي أعربت فيه ست دول موقعة، بما فيها ما لا يقل عن أربع دول أعضاء في مجلس أوروبا، عن موافقتها 
 .1وفقا لأحكام الفقرة  على الالتزام بالاتفاقية

فيما يخت أية دولة موقعة تبدي بعد جلا صـــــــــــــــراحة موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية، يبدأ  - 4
نفاج الاتفاقية في اليوم الأول من الشــــهر التالي لانقضــــاء فترة إلاإة أشــــهر بعد تاريخ الإعراب عن موافقتها 

 .1على الالتزام بالاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 
التصــــــــــــــــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة  1990لا  وز لأي طرف في اتفاقية عام  - 5

 التي يلتزم بها. 1990عليها دون اعتبار نفسه ملتزما على الأقل بالأحكام المقابلة لأحكام اتفاقية عام 
اعتبــارا من بــدء نفــاج الاتفــاقيــة، تقوم الأطراف في هــذه الاتفــاقيــة، والتي هي في الوقــت نفســــــــــــــــه  - 6

 بما يلي: 1990أطراف في اتفاقية عام 
 تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في علاقاتها المتبادلة؛ )أ( 
في علاقـــاتهـــا مع الأطراف الأخرى في  1990مواصـــــــــــــــلـــة تطبيق أحكـــام اتفـــاقيـــة عـــام  )ب( 
 ة المذكورة، ولكن ليس في هذه الاتفاقية.الاتفاقي

 
 50الما ة   
 الانضمام إلى الاتفاقية  

بعد بدء نفاج هذه الاتفاقية،  وز للجنة الوزراء في مجلس أوروبا، بعد التشــــــــــــاور مع الأطراف في  - 1
الاتفاقية، أن تدعو أي دولة ليســــــــت عضــــــــوا في اللس وم تشــــــــارك في إعدادها، إلى الانضــــــــمام إلى هذه 

اســـــــــي للس أوروبا، )د( من النظام الأســـــــــ 20الاتفاقية، بقرار يتخذ بالأغلبية المنصـــــــــوص عليها في المادة 
 وبتصويت بالإجماع من قبل  ثلي الأطراف الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعات لجنة الوزراء.

يبدأ نفاج هذه الاتفاقية، بالنســــــــبة لأية دولة تنضــــــــم إليها، في اليوم الأول من الشــــــــهر الذي يلي  - 2
  العام للس أوروبا.انقضاء فترة إلاإة أشهر من تاريخ إيداع صا الانضمام لدى الأمين

 
 51الما ة   
 التطبيق الإقليمي  

 وز لأي دولة أو الجماعة الأوروبية، عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول  - 1
 الموافقة أو الانضمام، تحديد الإقليم أو الأقاليم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية. أو
ق، عن طريق إعلان موجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أن  وز لأي طرف، في أي تاريخ لاح - 2

يوســـــع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية إلى أي إقليم آخر محدد في الإعلان. وفيما يتعلق بذلا الإقليم، تدخل 
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الاتفاقية حيز النفاج في اليوم الأول من الشــــهر الذي يلي انقضــــاء فترة إلاإة أشــــهر من تاريخ اســــتلام هذا 
 من قبل الأمين العام.الإعلان 

 وز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخت أي إقليم يذكر فيه، وجلا عن  - 3
طريق إخطار يوجه إلى الأمين العام. ويصــــبح الانســــحاب ســــاري المفعول في اليوم الأول من الشــــهر الذي 

 الإخطار.يلي انقضاء فترة إلاإة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام جلا 
 

 52الما ة   
 العلاقة مع الاتفاقيات والاتفاقات الأخرى  

لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الأطراف المســــــتمدة من صــــــكوك دولية متعددة الأطراف  - 1
 بشأن مسائل خاصة.

البعض  وز ل طراف في هذه الاتفاقية أن تبرم اتفاقات إنائية أو متعددة الأطراف مع بعضــــــــــــها  - 2
بشــــــأن المســــــائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، لغرض اســــــتكمال أو تعزيز أحكامها أو تيســــــير تطبيق المباد  

 الواردة فيها.
إجا كان طرفان أو أكثر قد أبرما ســـــــــابقا اتفاقا أو معاهدة فيما يتعلق بموضـــــــــوع   تناوله في هذه  - 3

ي صـــــــــــــورة أخرى، يحق لهما تطبيق هذا الاتفاق الاتفاقية، أو حددا علاقاتهما بشـــــــــــــأن جلا الموضـــــــــــــوع بأ
تلـا المعـاهدة أو تنظيم تلـا العلاقات وفقـا لذلا، بدلا من الاتفـاقيـة، إجا كان هذا الأمر يســـــــــــــــهل  أو

 التعاون الدولي.
تطبق الأطراف التي هي أعضـــــــــــــــــاء في الاتحــاد الأوروبي، في علاقــاتهــا المتبــادلــة، قواعــد الجمــاعــة  - 4

لأوروبي بقدر ما تتوافر لدى الجماعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي قواعد تنظم الموضـــــــوع الأوروبية والاتحاد ا
المعني بعينه وتكون قابلة للتطبيق على حالة محددة، دون الإخلال بموضـــــــــــــــوع هذه الاتفاقية والغرض منها 

 ودون المساس بتطبيقها بشكل كامل مع الأطراف الأخرى.
 

 53الما ة   
 تحفظاتالإعلا ت وال  

 وز لأي دولة أو الجماعة الأوروبية، عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول  - 1
من  2الموافقة أو الانضـــــــمام، إصـــــــدار إعلان واحد أو أكثر من الإعلا ت المنصـــــــوص عليها في الفقرة  أو

من  2، والفقرة 24من المــــادة  3، والفقرة 17من المــــادة  5، والفقرة 9من المــــادة  4، والفقرة 3المــــادة 
 .42من المادة  2، والفقرة 35من المادة  3و  1، والفقرتين 31 المادة
 وز لأي دولة أو الجماعة الأوروبية أيضـــا، عند التوقيع أو عند إيداع صـــا التصـــديق أو القبول  - 2

قها في ألا تطبق، جزئيا أو الموافقة أو الانضـــــــــــــــمام، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام، أن تحتف  بح
من  5، والفقرة 9من المــادة  6، والفقرة 7من المــادة  2كليـــا، أحكـــام الفقرة الفرعيـــة )ج( من الفقرة  أو

 .47، والمادة 46المادة 
 وز لأي دولة أو الجماعة الأوروبية، عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول  - 3
من هذه الاتفاقية،  19و  17تعلن عن الطريقة التي تعتزم بها تطبيق المادتين الموافقة أو الانضـــــــمام، أن  أو
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ســـــــــــــيما مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق في مجال التعاون الدولي في المســـــــــــــائل  ولا
 الجنائية. ويتعين عليها أن تخطر الأمين العام للس أوروبا بأي تغييرات في هذه المعلومات.

 وز لأي دولة أو الجماعة الأوروبية، عند التوقيع أو عند إيداع صـــــــــــــــا التصـــــــــــــــديق أو القبول  - 4
 الموافقة أو الانضمام، أن تعلن ما يلي: أو

 من هذه الاتفاقية؛ أو 3من المادة  4أتا لن تطبق الفقرة  )أ( 
 من هذه الاتفاقية جزئيا فقط؛ أو 3من المادة  4أتا ستطبق الفقرة  )ب( 
 من هذه الاتفاقية. 3من المادة  4الطريقة التي تعتزم بها تطبيق الفقرة  )ج( 
 ويتعين عليها أن تخطر الأمين العام للس أوروبا بأي تغييرات في هذه المعلومات. 

 ولا يسمح بأي تحف  آخر. - 5
طار موجه  وز لأي طرف يبدي تحفظا بمقتضى هذه المادة أن يسحبه كليا أو جزئيا بواسطة إخ - 6

 إلى الأمين العام للس أوروبا. ويصبح هذا الانسحاب  فذا بتاريخ تسلم الأمين العام جلا الإخطار.
لا  وز للطرف الـــذي يبـــدي تحفظـــا على حكم من أحكـــام الاتفـــاقيـــة أن يطـــالـــب بتطبيق هـــذا  - 7

أن يطالب بتطبيق الحكم من جانب أي طرف آخر؛ ولكن،  وز له، إجا كان تحفظه جزئيا أو مشــــــــروطا، 
 هذا الحكم بقدر ما قبله هو بنفسه.

 
 54الما ة   
 التعديلات  

 وز لأي طرف أن يقتر  إجراء تعديلات على الاتفاقية، ويرســـلها الأمين العام للس أوروبا إلى  - 1
الدول الأعضـــــاء في مجلس أوروبا وإلى الجماعة الأوروبية وإلى جميع الدول غير الأعضـــــاء التي انضـــــمت إلى 

 .50لمادة الاتفاقية أو وجهت إليها الدعوة للانضمام إلى هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام ا
يحال أي تعديل يقترحه أحد الأطراف إلى اللجنة الأوروبية لمشــــــــــــــاكل الإجرام التي تقدم إلى لجنة  - 2

 الوزراء رأيها بشأن التعديل المقتر .
تنظر لجنة الوزراء في التعديل المقتر  وفي الرأي الذي أبدته اللجنة الأوروبية لمشـــــــــــــــاكل الإجرام،  - 3

 )د( من النظام الأساسي للس أوروبا. 20بالأغلبية المنصوص عليها في المادة ويمكن أن تعتمد التعديل 
 إلى الأطراف للموافقة عليه. 3يحال نت أي تعديل تعتمده لجنة الوزراء وفقا للفقرة  - 4
من هـــذه المـــادة في اليوم الثلاإين بعـــد قيـــام جميع  3يبـــدأ نفـــاج أي تعـــديـــل يعتمـــد وفقـــا للفقرة  - 5

 غ الأمين العام بقبولها بالتعديل.الأطراف بإبلا
،  وز 13ومن أجـل تحـديـث الفرـات من الجرائم الواردة في التـذييـل، فضـــــــــــــــلا عن تعـديـل المـادة  - 6

طرف أو للجنـــــة الوزراء اقترا  إجراء تعـــــديلات. ويبلغ الأمين العـــــام للس أوروبا الأطراف بهـــــذه  لأي
 التعديلات المقترحة.

اف غير الأعضــــــــــــــاء في مجلس أوروبا، وإجا لزم الأمر مع اللجنة الأوروبية بعد التشــــــــــــــاور مع الأطر  - 7
بالأغلبية المنصــــــــــوص عليها في  6لمشــــــــــاكل الإجرام،  وز للجنة الوزراء اعتماد التعديل المقتر  وفقا للفقرة 
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على )د( من النظام الأســــاســــي للس أوروبا. ويبدأ نفاج التعديل بعد انقضــــاء فترة ســــنة واحدة  20المادة 
تاريخ إرســــــــاله إلى الأطراف. وخلال هذه الفترة،  وز لأي طرف أن يخطر الأمين العام بأي اعتراض على 

 بدء نفاج التعديل حياله.
إجا أخطر إلـــث الأطراف الأمين العـــام باعتراض على بـــدء نفـــاج التعـــديـــل، لا يـــدخـــل التعـــديـــل  - 8

 النفاج. حيز
، يدخل التعديل حيز النفاج بالنســـــــــــــــبة ل طراف التي إجا أخطر أقل من إلث الأطراف باعتراض - 9
 تخطر الأمين العام بأي اعتراض. م

من هذه المادة بعد إرسال أحد الأطراف إخطارا  9إلى  6عند بدء نفاج تعديلٍ ما وفقا للفقرات  - 10
للاحق للتاريخ بالاعتراض عليه، يبدأ نفاج هذا التعديل بالنســـــــبة للطرف المعني في اليوم الأول من الشـــــــهر ا

الذي يخطر فيه جلا الطرف الأميَن العام للس أوروبا بموافقته عليه. و وز للطرف الذي قدم الاعتراض 
 أن يسحبه في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للس أوروبا.

تعرب عن  إجا   اعتمــاد تعــديــل من قبــل لجنــة الوزراء، لا  وز لــدولــة أو الجمــاعــة الأوروبيــة أن - 11
 موافقتها على الالتزام بالاتفاقية، دون قبول التعديل في الوقت نفسه.

 
 55الما ة   
 الانسحاب  

 وز لأي طرف، في أي وقت، أن ينســــــــــــحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار إلى الأمين العام  - 1
 للس أوروبا.

ي يلي انقضــاء فترة إلاإة أشــهر يصــبح الانســحاب ســاري المفعول في اليوم الأول من الشــهر الذ - 2
 من تاريخ استلام الأمين العام جلا الإخطار.

، التي جرى تقديم 23غير أن هـذه الاتفـاقيـة تظـل تنطبق على إنفـاج المصــــــــــــــــادرة، بموجـب المـادة  - 3
 طلب بشأتا وفقا لأحكام الاتفاقية قبل تاريخ سريان مفعول هذا الانسحاب.

 
 56الما ة   
 الإخطارات  

يقوم الأمين العام للس أوروبا بإخطار الدول الأعضـــــــــــــــاء في مجلس أوروبا، والجماعة الأوروبية،  
والدول غير الأعضــاء التي شــاركت في إعداد هذه الاتفاقية، فضــلا عن أية دولة دعيت للانضــمام إلى هذه 

 الاتفاقية، وأي طرف فيها بما يلي:
 أي توقيع )أ( 
 القبول أو الموافقة أو الانضمام؛إيداع أي صا للتصديق أو  )ب( 
 ؛50و  49أي تاريخ لبدء نفاج هذه الاتفاقية وفقا للمادتين  )ج( 
 ؛53أي إعلان أو تحف  مقدم بمقتضى المادة  )د( 
 أي صا أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية. )ه( 
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 بالتوقيع على هذه الاتفاقية.وإإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه، المفوضون حسب الأصول المرعية،  
، باللغتين الإنكليزية 2005حررت في وارســـــــــــــو، في هذا اليوم الســـــــــــــادس عشـــــــــــــر من أيار/مايو  

والفرنسية، ويتساوى النصان في الحجية، في نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. ويرسل الأمين 
اء في مجلس أوروبا، والجماعة الأوروبية، العام للس أوروبا نســـــخا مصـــــدقة إلى كل دولة من الدول الأعضـــــ

 والدول غير الأعضاء التي شاركت في إعداد هذه الاتفاقية، وإلى أي دولة دعيت للانضمام إلى الاتفاقية.
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 التذييل
 المشاركة في جماعة إجرامية منظمة والابتزاز؛ )أ( 
 الإرهاب، بما في جلا تمويل الإرهاب؛ )ب( 
 وتهريب المهاجرين؛الااار بالبشر  )ج( 
 الاستغلال الجنسي، بما في جلا الاستغلال الجنسي ل طفال؛ )د( 
 الااار غير المشروع بالمخدرات والمؤإرات العقلية؛ )ه( 
 الإاار غير مشروع بالأسلحة؛ )و( 
 الااار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها من السلع؛ )ز( 
 الفساد والرشوة؛ ) ( 
 الغ ؛ )ط( 
 تزييف العملة؛ )ي( 
 التزوير وقرصنة المنتجات؛ )ك( 
 الإجرام البيري؛ )ل( 
 القتل العمد، والأجى البدني الشديد؛ )م( 
 الاختطاف، وتقييد الحرية بشكل غير قانوني، وأخذ الرهائن؛ )ن( 
 السلب أو السرقة؛ )س( 
 التهريب؛ )ع( 
 الابتزاز؛ )ف( 
 التزوير؛ )ص( 
 القرصنة؛ )ق( 
 تداولات المطلعين على الأسرار والتلاعب بالأسواق. )ر( 
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 الملحق باتفاقية مجلس  وروبا لمنع الإرهاب 2015البروتوكول الإضاا لعام  - 32 
 

 2015تشرين الأول/أكتوبر  22وقع في ريغا في 
 من البروتوكول الإضافي 10وفقا للمادة  2017تموز/يوليه  1بدء النفاج: 

European Treaty Series ETS No. 217 
 الوديع: الأمين العام للس أوروبا

 
إن الـــدول الأعضـــــــــــــــــاء في مجلس أوروبا والـــدول الأخرى الأطراف في اتفـــاقيـــة مجلس أوروبا لمنع  
 (، الموقعة على هذا البروتوكول،CETS No. 196الإرهاب )
 أن الهدف من مجلس أوروبا هو تحقيق المزيد من الوحدة بين أعضائه، إج تضع في اعتبارها 
في تعزيز الجهود الرامية إلى منع وقمع الإرهاب بجميع أشـــكاله، ســـواء في أوروبا أو في  ورغبة منها 

 العام، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الوقت نفسه،
اســـــية المكرســـــة، على وجه الخصـــــوص، في اتفاقية إلى حقوق الإنســـــان والحريات الأســـــ وإج تشـــــير 

( وبروتوكولاتها، وكذلا في العهد الدولي الخاص ETS No. 5حماية حقوق الإنســــان والحريات الأســــاســــية )
 بالحقوق المدنية والسياسية،

عن بالغ قلقها إزاء التهديد الذي يشـــــــــــكله الأشـــــــــــخاص الذين يســـــــــــافرون إلى الخارج  وإج تعرب 
ئم إرهابية أو المســــــــــاهمة في ارتكابها أو المشــــــــــاركة فيها، أو توفير أو تلقي التدريب على بغرض ارتكاب جرا

 الأعمال الإرهابية في أراضي دولة أخرى،
لتابع الذي اتخذه مجلس الأمن ا (2014) 2178، في هذا الصـــــــــدد، القرار وإج تضـــــــــع في اعتبارها 

 منه؛ 6إلى  4، وخصوصا الفقرات 2014أيلول/سبتمبر  24المعقودة في  7272ل مم المتحدة في جلسته 
 من المستصوب استكمال اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب في بعض الجوانب، وإج ترى 
 :قد اتفقت على ما يلي 

 
 الغرض - 1الما ة  

أحكام اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، التي  يتمثل الغرض من هذا البروتوكول في اســــــــــــــتكمال 
، (“الاتفاقية”)والمشــــار إليها فيما يلي باســــم  2005أيار/مايو  16ف تح باب التوقيع عليها في وارســــو في 

من هــــذا البروتوكول، بمــــا يعزز الجهود التي تبــــذلهــــا  6إلى  2فيمــــا يتعلق بتجريم الأفعــــال المبينــــة في المواد 
الإرهاب وآثاره الســـــلبية على التمتع الكامل بحقوق الإنســـــان، ولا ســـــيما الحق في الحياة، الأطراف في منع 

وجلـا عن طريق التـدابير التي يتعين اتخـاجهـا على الصـــــــــــــــعيـد الوطني ومن خلال التعـاون الـدولي على حـد 
لســــــــــــــارية بين ســــــــــــــواء، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمعاهدات أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية ا

 الدول الأطراف.
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
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 المشاركة ا جمعية  و جماعة بغرض الإرهاب - 2الما ة  
ــــــــــــ  - 1 المشاركة في  “المشاركة في جمعية أو جماعة بغرض الإرهاب”لأغراض هذا البروتوكول، ي قصد بـ

أنشـــــــــــــــطة أي جمعية أو جماعة بغرض قيام تلا الجمعية أو الجماعة بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم 
 الإرهابية أو المساهمة في ارتكابها.

المشـــــــــــــــاركة في جمعية أو جماعة ”تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تهدف إلى اعتبار  - 2
ا وبصـــــورة غير قانونية،  1رد في الفقرة ، حســـــب التعريف الوا“بغرض الإرهاب وعندما ي رتكب جلا قصـــــدا

 جريمة جنائية بموجب قانوتا الداخلي.
 

 تلق ي التدريب علر الأعمال الإرهابية - 3الما ة  
ـــــــــــــــــ  - 1 تلقي تعليمات،  “تلقي التدريب على الأعمال الإرهابية”لأغراض هذا البروتوكول، يقصـــد بـ
المعارف أو المهارات العملية، من شـــــــــخت آخر بشـــــــــأن صـــــــــنع أو اســـــــــتخدام في جلا الحصـــــــــول على  بما

المتفجرات أو الأســلحة النارية أو غير جلا من الأســلحة أو المواد الســامة أو الخطرة، أو بشــأن أســاليب أو 
 تقنيات أخرى محددة، لغرض القيام بارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها.

تلقي التــدريــب على الأعمــال ”مــا قــد يلزم من تــدابير تهــدف إلى اعتبــار  تعتمــد كــل دولــة طرف - 2
ا وبصـــــــورة غير قانونية، جريمة  1، حســـــــب التعريف الوارد في الفقرة “الإرهابية وعندما ي رتكب جلا قصـــــــدا

 جنائية بموجب قانوتا الداخلي.
 

 السفر إلى الخارج لغرض الإرهاب - 4الما ة  
السفر إلى دولة لا يحمل  “السفر إلى الخارج لغرض الإرهاب”يقصد بـ  لأغراض هذا البروتوكول، - 1

المســـــافر جنســـــيتها ولا يقيم فيها، لغرض ارتكاب جريمة إرهابية أو المســـــاهمة في ارتكابها أو المشـــــاركة فيها، 
 توفير أو تلقي التدريب على الأعمال الإرهابية. أو
الســـــــــــــــفر إلى الخــارج لغرض ”دف إلى اعتبــار تعتمــد كــل دولــة طرف مــا قــد يلزم من تــدابير تهــ - 2

وعندما ي رتكب  1انطلاقا من أراضيها أو من جانب رعاياها، حسب التعريف الوارد في الفقرة  “الإرهاب
ا وبصـــــــــورة غير قانونية، جريمة جنائية بموجب قانوتا الداخلي. ولدى القيام بذلا،  وز لكل  جلا قصـــــــــدا

 فقا لمبادئها الدستورية وبما يتماشى معها.دولة طرف أن تضع الشروط المطلوبة و 
ا ما قد يلزم من تدابير لاعتبار الشــــروع في ارتكاب جريمة على النحو  - 3 تعتمد كل دولة طرف أيضــــا

 المنصوص عليه في هذه المادة فعلا إجراميا بموجب قانوتا الداخلي ووفقا لأحكامه.
 

 تمويل السفر إلى الخارج لغرض الإرهاب - 5الما ة  
ــــــــــــــــــ  - 1 توفير أو جمع  “تمويل الســــفر إلى الخارج لغرض الإرهاب”لأغراض هذا البروتوكول، يقصــــد بـ

أموال، بأي وسيلة، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتمكين أي شخت بشكل كامل أو جزئي من السفر 
من هذا البروتوكول، مع إدراك  4من المادة  1إلى الخارج لغرض الإرهاب، حسب التعريف الوارد في الفقرة 

 أن من المزمع استخدام كل تلا الأموال أو جزء منها لهذا الغرض.
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تمويل الســـــــــــــفر إلى الخارج لغرض ”تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تهدف إلى اعتبار  - 2
ا وبصـــــــورة غير قان 1، حســـــــب التعريف الوارد في الفقرة “الإرهاب ونية، جريمة وعندما ي رتكب جلا قصـــــــدا

 جنائية بموجب قانوتا الداخلي.
 

 تنظيم السفر إلى الخارج  و تيسيره بشكل آخر لغرض الإرهاب - 6الما ة  
ــــــــــــــــــ  - 1 تنظيم الســــفر إلى الخارج أو تيســــيره بشــــكل آخر لغرض ”لأغراض هذا البروتوكول، يقصــــد بـ

الســــــفر إلى الخارج لغرض أي عمل من أعمال التنظيم أو التيســــــير لمســــــاعدة أي شــــــخت على  “الإرهاب
من هذا البروتوكول، مع إدراك أن المســــــــــــاعدة  4من المادة  1الإرهاب، حســــــــــــب التعريف الوارد في الفقرة 
 المقدمة على هذا النحو هي لغرض الإرهاب.

تنظيم أو تيسير السفر إلى الخارج ”تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تهدف إلى اعتبار  - 2
ا وبصـــــورة غير قانونية،  1، حســـــب التعريف الوارد في الفقرة “بلغرض الإرها وعندما ي رتكب جلا قصـــــدا

 جريمة جنائية بموجب قانوتا الداخلي.
 

 تبا ل المعلومات - 7الما ة  
من  3من المــادة  2تتخــذ كــل دولــة طرف، دون الإخلال بأحكــام الفقرة الفرعيــة )أ( من الفقرة  - 1

الداخلي والتزاماتها الدولية القائمة، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز قيام الأطراف، في  الاتفاقية ووفقاا لقانوتا
الوقت المناســـــــــب، بتبادل أي معلومات متاحة جات صـــــــــلة عن الأشـــــــــخاص المســـــــــافرين إلى الخارج لغرض 

. ولهذا الغرض، تعين كل دولة طرف جهة اتصــــــــــــــال تكون 4الإرهاب، حســــــــــــــب التعريف الوارد في المادة 
 حة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.متا
 .1 وز لأي دولة طرف أن تختار تعيين جهة اتصال قائمة بالفعل بموجب الفقرة  - 2
ينبغي أن تتوفر لدى جهة الاتصــــال التابعة لأي دولة طرف القدرة اللازمة لإجراء اتصــــالات مع  - 3

 جهة الاتصال التابعة لدولة طرف أخرى على وجه الاستعجال.
 

 الشروط وال مانات - 8الما ة  
تكفل كل دولة طرف تنفيذ هذا البروتوكول، بما في جلا سنّ أحكام التجريم المنصوص عليها في  - 1

وتنفيذها وتطبيقها، مع احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنســان، ولا ســيما الحق في حرية  6إلى  2المواد 
الجمعيــات وحريــة الــدين، على النحو الوارد في اتفــاقيــة حمــايــة حقوق التنقــل وحريــة التعبير وحريــة تكوين 

الإنسان والحريات الأساسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزامات الأخرى بموجب 
 القانون الدولي، حيثما انطبق جلا على تلا الدولة الطرف.

من هذا  6إلى  2المنصـــــــــوص عليه في المواد من   ب أن يخضـــــــــع إرســـــــــاء وتنفيذ وتطبيق التجريم - 2
البروتوكول، علاوة على جلا، لمبدأ التناســـب، فيما يتعلق بالأهداف المشـــروعة المراد تحقيقها وبضـــرورتها في 
 أي مجتمع ديمقراطي، مع ضرورة استبعاد أي شكل من أشكال التعسف أو المعاملة التمييزية أو العنصرية.
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 ب  هذا البروتوكول والاتفاقيةالعلاقة  - 9الما ة  
ر الكلمات والعبارات المســتخدمة في هذا البروتوكول بالمعو المقصــود في الاتفاقية. وتنطبق وفقا لذلا  تفســَّ

 .9أحكام الاتفاقية بين الدول الأطراف، باستثناء المادة 
 

 التوقيع وبدء النفاذ - 10الما ة  
ل أمام الدول الموقعة على الاتفاقية. ويخضـــع هذا البروتوكول يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكو  - 1

للتصـــــــــديق أو القبول أو الموافقة. ولا  وز لطرف موقِّّع التصـــــــــديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة 
عليه ما م يكن قد صـــــدق على الاتفاقية أو قبلها أو وافق عليها مســـــبقا، أو يقوم بالتصـــــديق على كليهما 

لدى الأمين العام ولهما أو الموافقة عليهما في آن واحد. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو قب
 للس أوروبا.

يبدأ نفاج هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشـــــهر التالي لانقضـــــاء مدة إلاإة أشـــــهر بعد تاريخ  - 2
مل صــكوك أربع دول أعضــاء في مجلس أوروبا إيداع صــا التصــديق أو القبول أو الموافقة الســادس، بما يشــ

 على الأقل.
فيما يتعلق بأي طرف موقِّّع يودِّع صـــــــــــا التصـــــــــــديق أو القبول أو الموافقة لاحقاا، يبدأ نفاج هذا  - 3

البروتوكول بالنســـــبة له في اليوم الأول من الشـــــهر التالي لانقضـــــاء فترة إلاإة أشـــــهر بعد تاريخ إيداع صـــــا 
 الموافقة. التصديق أو القبول أو

 
 الان مام إلى البروتوكول - 11الما ة  

بعد بدء نفاج هذا البروتوكول،  وز لأي دولة انضمت إلى الاتفاقية أن تنضم إلى هذا البروتوكول  - 1
 أو أن تنضم إلى كليهما في آن واحد.

أعلاه، يبدأ نفاج هذا البروتوكول  1فيما يتعلق بأي دولة تنضـــــــــــــــم إلى البروتوكول بموجب الفقرة  - 2
بالنســــبة لها في اليوم الأول من الشــــهر التالي لانقضــــاء فترة إلاإة أشــــهر بعد تاريخ إيداع صــــا الانضــــمام 

 لدى الأمين العام للس أوروبا.
 

 التطبيق الإقليمي - 12الما ة  
التصــــــــــــــــديق أو القبول   وز لأي دولــة أو الاتحــاد الأوروبي، عنــد التوقيع أو عنــد إيــداع صــــــــــــــــا - 1
 الموافقة أو الانضمام، تحديد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها هذا البروتوكول. أو
 وز لأي طرف، في أي وقـت لاحق، وبموجـب إعلان موجـه إلى الأمين العـام للس أوروبا، أن  - 2

ن. وفيما يتعلق بهذا الإقليم، يوسع نطاق تطبيق هذا البروتوكول ليشمل أي إقليم آخر محدد في هذا الإعلا
يبدأ نفاج هذا البروتوكول بالنســـبة له في اليوم الأول من الشـــهر التالي لانقضـــاء فترة إلاإة أشـــهر بعد تاريخ 

 استلام الأمين العام الإعلان.
 وز ســــحب أي إعلان يصــــدر بموجب الفقرتين الســــابقتين، فيما يتعلق بأي إقليم ي ذكر في هذا  - 3

عن طريق إخطار موجه إلى الأمين العام للس أوروبا. ويصبح السحب  فذا في اليوم الأول من الإعلان، 
 الشهر التالي لانقضاء فترة إلاإة أشهر بعد تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإخطار.
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 الانسحاب - 13الما ة  
إخطار موجه إلى  وز لأي طرف، في أي وقت، أن ينســـــــــــــــحب من هذا البروتوكول عن طريق  - 1

 الأمين العام للس أوروبا.
يصــــــبح هذا الانســــــحاب  فذا في اليوم الأول من الشــــــهر التالي لانقضــــــاء فترة إلاإة أشــــــهر بعد  - 2

 تاريخ استلام الأمين العام للس أوروبا لهذا الإخطار.
 يستتبع الانسحاب من الاتفاقية تلقائياا الانسحاب من هذا البروتوكول. - 3
 

 الإخطدددارات - 14ددا ة الم 
يخطر الأمين العام للس أوروبا الدول الأعضـــــــــــــــاء في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والدول غير  

الأعضاء التي شاركت في وضع هذا البروتوكول وأي دولة انضمت، أو و جهت إليها الدعوة للانضمام، إلى 
 هذا البروتوكول بما يلي:

 أي توقيع؛ )أ( 
 ع أي صا تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام؛إيدا  )ب( 
 ؛11و  10أي تاريخ لبدء نفاج هذا البروتوكول وفقا للمادتين  )ج( 
 أي صا أو إعلان أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذا البروتوكول. )د( 
 وإإباتاا لذلا، قام الموقّعون أد ه، المخولون لذلا حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. 
، باللغتين الإنكليزية 2015حرر في ريغا، في اليوم الثاني والعشــــــــــــرين من تشــــــــــــرين الأول/أكتوبر  

والفرنســــية، ويكون كلا النصــــين متســــاويين في الحجية، في نســــخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. 
وروبا وإلى ويرســــــــل الأمين العام للس أوروبا نســــــــخاا مصــــــــدقة لكل دولة من الدول الأعضــــــــاء في مجلس أ

الاتحاد الأوروبي وإلى الدول غير الأعضاء التي شاركت في وضع هذا البروتوكول وإلى أي دولة وجهت إليها 
 الدعوة للانضمام إليه.
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 جامعة الدول العربية  

 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب - 33 
 

 1998نيسان/أبريل  22و قعت في القاهرة في 
 1999أيار/مايو  7بدأ نفاجها في 

 الوديع: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
 
 بسم الله الرحمن الرحيم  

 
 الديباجة  

 :إن الدول العربية الموقعة 

في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واســــــتقرارها  رغبة 
 وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.

بالمباد  الأخلاقية والدينية الســـامية، ولا ســـيما أحكام الشـــريعة الاســـلامية، وكذا بالتراث  والتزاما 
الإنســـــــاني ل مة العربية التي تنبذ كل أشـــــــكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنســـــــان، وهي 

الشــــــــعوب من أجل  الأحكام التي تتماشــــــــى معها مباد  القانون الدولي وأســــــــســــــــه التي قامت على تعاون
 السلام. إقامة

بميثــاق جــامعــة الــدول العربيــة وميثــاق هيرــة الأمم المتحــدة وجميع العهود والمواإيق الــدوليــة  والتزامــا 
 الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفا فيها.

على حق الشـــــعوب في الكفا  ضـــــد الاحتلال الأجن  والعدوان بمختلف الوســـــائل، بما  وتأكيدا 
في جلا الكفا  المســـــلح من أجل تحرير أراضـــــيها والحصـــــول على حقها في تقرير مصـــــيرها واســـــتقلالها وبما 

 تحدة.يحاف  على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وجلا كله وفقا لمقاصد ومباد  ميثاق وقرارات الأمم الم
 على عقد هذه الاتفاقية، داعية كل دولة عربية م تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها. قد اتفقت 

 
 الباب الأول  
 تعاريف و حكام عامة  

 
  يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:الما ة الأولى:   
 الدولة المتعاقدة: - 1  

الدول العربية صــــــدقت على هذه الاتفاقية وأودعت وثائق تصــــــديقها كل دولة عضــــــو في جامعة  
 لدى الأمانة العامة للجامعة.
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 الإرهاب: - 2  
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أي كانت بواعثه أو أغراضـــــــــــــــه، يقع تنفيذا لمشـــــــــــــــروع  

ـــذائهم  أو تعرض حيـــاتهم إجرامي فردي أو جمـــاعي ويهـــدف إلى إلقـــاء الرعـــب بين النـــاس أو ترويعهم بإي
حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضـــــــــــــــرر بالبيرة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصـــــــــــــــة أو  أو

 احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
 

 الجريمة الإرهابية: - 3  
من الدول المتعاقدة أو على  هي أي جريمة أو شـــــــــــــــروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي 

ــــــــــــــــــــــا أو مصـــــــالحها يعاقب عليها قانوتا الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم  رعاياها أو  تلكاتهـ
 المنصوص عليها في الاتفاقية التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي م تصادق عليها: 

بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ  اتفاقية طوكيو والخاصة (أ) 
 .1963أيلول/سبتمبر  14

اتفاقية لاهاي بشـــــــأن مكافحة الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائرات والموقعة بتاريخ  (ب) 
 .1970كانون الأول/ديسمبر   16

ة ضد سلامة الطيران المدني اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجه (ج) 
 .1984أيار/مايو  10. والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 1971أيلول/سبتمبر  23والموقعة في 
اتفاقية نيويورك الخاصـة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المشـمولين بالحماية  (د) 

 .1973كانون الأول/ديسمبر   14والموقعة في الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون 
 .1979كانون الأول/ديسمبر   17اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في  (ه) 
 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. 1983اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  (و) 

 
 الما ة الثانية:  

لوســــــــــــائل بما في جلا الكفا  المســــــــــــلح ضــــــــــــد لا تعد جريمة حالات الكفا  بمختلف ا (أ) 
الاحتلال الأجن  والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصـــــــير وفقا لمباد  القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه 

 الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
 قة من الجرائم السياسية.لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة الساب (ب) 
 - ولو كانت بدافع ســـــياســـــي - وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم الســـــياســـــية 

 الجرائم الاتية: 
 فروعهم. التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو - 1 
أو رؤســـــــــاء الحكومات أو الوزراء في التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤســـــــــاء الدول  - 2 

 أي من الدول المتعاقدة.
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التعدي على الأشـــــــخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الســـــــفراء والدبلوماســـــــيون في  - 3 
 الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.

القتل العمد والســــــــرقة المصــــــــحوبة بإكراه ضــــــــد الأفراد أو الســــــــلطات أو وســــــــائل النقل  - 4 
 صلات.والموا

أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حن  - 5 
 ولو كانت  لوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.

جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد  - 6 
 التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. 

 
 باب الثانيال  
  سس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب  

 
 الفصل الأول:  
 ا المجال الأمني  

 
 الفرع الأول:  
 تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية  

 
 الما ة الثالثة:  

تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشــــــــتراك فيها بأية  
من الصـــــــــور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل صـــــــــورة 

 منها فإتا تعمل على:
 

 تدابير المنع: - ولا  
الحيلولة دون اتخاج أراضـــــــــــــيها مســـــــــــــرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو  - 1 

ن الصـــــور، بما في جلا العمل على منع تســـــلل العناصــــر الشـــــروع أو الاشـــــتراك فيها بأية صـــــورة م
الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضــــــيها فرادى أو جماعات أو اســــــتقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو 

 تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
عاني من الجرائم التعاون والتنســــــــــيق بين الدول المتعاقدة، وخاصــــــــــة المتجاورة منها، التي ت - 2 

 الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
تطوير وتعزيز الأنظمة المتصـــلة بالكشـــف عن نقل واســـتيراد وتصـــدير وتخزين واســـتخدام  - 3 

الأســـــــلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وســـــــائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها 
ولـــة متعـــاقـــدة إلى أخرى، أو إلى غيرهـــا من الـــدول إلا عبر الجمـــارك والحـــدود لمنع انتقـــالهـــا من د

 لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
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تطوير وتعزيز الأنظمة المتصــــــــــــــلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية  - 4 
 والجوية لمنع حالات التسلل منها.

 ائل النقل العام.تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووس - 5 
تعزيز الحماية والأمن والســـــــــــلامة للشـــــــــــخصـــــــــــيات وللبعثات الدبلوماســـــــــــية والقنصــــــــــلية  - 6 

والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة، وفقا للاتفاقيات الدولية التي تحكم 
 هذا الموضوع.

مية في كل دولة وفقا تعزيز أنشـــــــــــــــطة الإعلام الأمني وتنســـــــــــــــيقها مع الأنشـــــــــــــــطة الإعلا - 7 
لســـــــــــــــياســـــــــــــــتها الإعلامية، وجلا لكشـــــــــــــــف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وإحباط 

 مخططاتها وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة بإنشاء قاعدة بيا ت لجمع وتحليل المعلومات الخاصة  - 8 

ت والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مســـــــــــــــتجدات ظاهرة الإرهاب بالعناصـــــــــــــــر والجماعات والحركا
والتجارب الناجحة في مواجهتها وتحديث هذه المعلومات وتزويد الأجهزة المختصـــــــــــــــة في الدول 

 المتعاقدة بها، وجلا في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة.
 

 تدابير المكافحة: -ثانيا  
مرتك  الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا القبض على  - 1 

 لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.
 تأمين حماية فعالة للعاملين في مجال العدالة الجنائية. - 2 
 ات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها.تأمين حماية فعالة لمصادر المعلوم - 3 
 توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب. - 4 
إقــامــة تعــاون فعــال بين الأجهزة المعنيــة وبين المواطنين لمواجهــة الإرهــاب، بمــا في جلــا  - 5 

إ اد ضــــما ت وحوافز مناســــبة للتشــــجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات 
 تي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.ال

 
 الفرع الثاني  
 التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية  

 
 الما ة الرابعة:   

تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل  
 دولة، من خلال الاتي:

 
 تبا ل المعلومات: - ولا  
 تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:  - 1 
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أنشـــــــــــــــطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصـــــــــــــــرها وأماكن تمركزها  (أ)  
وتدريبها ووســــــــــــائل ومصــــــــــــادر تمويلها وتســــــــــــليحها وأنواع الأســــــــــــلحة والذخائر والمتفجرات التي 

 ها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.تستخدمها وغير 
وســــــــائل الاتصــــــــال والدعاية التي تســــــــتخدمها الجماعات الإرهابية وأســــــــلوب  (ب)  

 عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.
تتعهــد كـل من الـدول المتعــاقـدة بإخطــار أيـة دولـة متعــاقـدة أخرى على وجـه الســـــــــــــــرعـة  - 2 

المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تســــــتهدف المســــــاس بمصــــــالح تلا بالمعلومات 
الــدولــة أو بمواطنيهــا، على أن تبين في جلــا الإخطــار مــا أحــاط بالجريمــة من ظروف والجنــاة فيهـا 
وضــــحاياها والخســــائر الناجمة عنها والأدوات والأســــاليب المســــتخدمة في ارتكابها، وجلا بالقدر 

 تعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.الذي لا ي
تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية،  - 3 

وأن تبــادر بإخطــار الــدولــة أو الــدول الأخرى المتعــاقــدة بكــل مــا يتوافر لــديهــا من معلومــات أو 
لى إقليمها أو ضــــــــد مواطنيها أو المقيمين بيا ت من شــــــــأتا أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية ع

 فيها أو ضد مصالحها.
تتعهــد كــل من الــدول المتعــاقــدة بتزويــد أيــة دولــة متعــاقــدة أخرى بمــا يتوافر لــديهــا من  - 4 

 معلومات أو بيا ت من شأتا: 
أن تســــــــــــــاعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضـــــــــــــد  (أ)  

 و الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.مصالح تلا الدولة، أ
أن تؤدي إلى ضــــــــبط أية أســــــــلحة أو جخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال  (ب)  

 استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.
عدم تزويد أية تتعهد الدول المتعاقدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها و  - 5 

 دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة من الدول مصدر المعلومات.
 

 التحريات: -ثانيا  
تتعهـد كـل من الـدول المتعـاقـدة بتعزيز التعـاون فيمـا بينهـا وتقـديم المســــــــــــــــاعـدة في مجـال إجراءات  

 يهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة.التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عل
 

 تبا ل الخبرات: -ثالثا  
تتعـــاون الـــدول المتعـــاقـــدة على إجراء وتبـــادل الـــدراســـــــــــــــــات والبحوث لمكـــافحـــة الجرائم  - 1 

 الإرهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
على توفير المســـــــــــــــاعدات الفنية المتاحة  -ا في حدود إمكانياته -تتعاون الدول المتعاقدة  - 2 

لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشـتركة، أو خاصـة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند 
 الحاجة، للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم.
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 الفصل الثاني:  
 ا المجال الق ائي  

 
 الفرع الأول:  
 تسليم المجرم   

 
 الما ة الخامسة:   

تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتســـــــــــــــليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب  
 تسليمهم من أي من هذه الدول، وجلا طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

 
 الما ة السا سة:  

 لا  وز التسليم في أي من الحالات التالية:  
إجا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التســــــــليم معتبرة بمقتضــــــــى القواعد القانونية النافذة  (أ) 

 لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
 لال بواجبات عسكرية.إجا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخ (ب) 
إجا كـانـت الجريمـة المطلوب من أجلهــا التســـــــــــــــليم قـد ارتكبــت في إقليم الـدولـة المتعــاقـدة  (ج) 

المطلوب إليها التســـــــليم، إلا إجا كانت هذه الجريمة قد أضـــــــرت بمصـــــــالح الدولة المتعاقدة 
ا م طالبة التســـــــــــــــليم وكانت قوانينها تنت على تتبع مرتك  هذه الجرائم ومعاقبتهم، م

 تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
إجا كانت الجريمة قد صــــــــــدر بشــــــــــأتا حكم تائي )له قوة الأمر المقضــــــــــي( لدى الدولة  (د) 

 المتعاقدة المطلوب إليها التسليم أو لدى دولة متعاقدة ثالثة.
د انقضـــــــت، أو العقوبة قد ســـــــقطت إجا كانت الدعوى عند وصـــــــول طلب التســـــــليم ق (ه) 

 بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
إجا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شـــــــــخت لا يحمل  (و) 

جنســـيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التســـليم لا  يز توجيه الاتهام عن 
 ه الجريمة إجا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخت.مثل هذ

 إجا صدر عفو يشمل مرتك  هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة. (ز) 
إجا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا  يز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم  ( ) 

ام ضـــد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الدولة المطلوب إليها التســـليم بتوجيه الاته
المتعــاقــدة الأخرى جريمــة من الجرائم الإرهــابيــة إجا كــان الفعــل معــاقبــا عليــه في كــل من 
الدولتين بعقوبة ســـــالبة للحرية لا تقل مدتها عن ســـــنة أو بعقوبة أشـــــد، وتحدد جنســـــية 

عان في هذا المطلوب تســــــــليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التســــــــليم من أجلها، ويســــــــت
 الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
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 الما ة السابعة:   
إجا كان الشخت المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى في  

أو تنفيذ الدولة المطلوب إليها التســــــليم، فإن تســــــليمه يؤجل لحين التصــــــرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة 
العقوبة، و وز مع جلا للدولة المطلوب إليها التســـــــــــليم تســـــــــــليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته بشـــــــــــرط 

 إعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.
 

 الما ة الثامنة:  
كون بين التشريعات الداخلية لغرض تسليم مرتك  الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد ي 

للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها 
بشـــــــــــرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة ســـــــــــالبة للحرية لمدة لا تقل عن ســـــــــــنة 

 بعقوبة أشد. أو
 

 الفرع الثاني:  
 الإنابة الق ائية  

 
 الما ة التاسعة:  

لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء  
 قضائي متعلق بدعوى  شرة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة: 

 سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال. (أ) 
 الوثائق القضائية.تبليغ  (ب) 
 تنفيذ عمليات التفتي  والحجز. (ج) 
 إجراء المعاينة وفحت الأشياء. (د) 
 الحصول على المستندات والوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها. (ه) 

 
 الما ة العاترة:  

لإرهابية، و وز لها تلتزم كل دولة من الدول المتعاقدة بتنفيذ الإ بات القضـــــــــائية المتعلقة بالجرائم ا 
 رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتـين التاليتين: 

إجا كانت الجريمة موضــــــــــــوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب  (أ) 
 إليها تنفيذ الإ بة.

إجا كان تنفيذ الطلب من شــــــــأنه المســــــــاس بســــــــيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو  (ب) 
 نظام العام فيها.بال
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 الما ة الحا ية عشرة:  
ينفـــذ طلـــب الإ بـــة وفقـــا لأحكـــام القـــانون الـــداخلي للـــدولـــة المطلوب إليهـــا التنفيـــذ وعلى وجــه  

الســرعة، و وز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حن اســتكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضــائي الجاري لديها 
القهرية التي دعت للتأجيل، على أن يتم إشــــــــــــعار الدولة الطالبة في نفس الموضــــــــــــوع، أو زوال الأســــــــــــباب 

 التأجيل. بهذا
 

 الما ة الثانية عشرة:  
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإ بة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأإر القانوني جاته  (أ) 

 كما لو   أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإ بة.
 مال ما نتج عن تنفيذ الإ بة إلا في نطاق ما صدرت الإ بة بشأنه.لا  وز استع (ب) 

 
 الفرع الثالث:  
 التعاون الق ائي  

 
 الما ة الثالثة عشرة:   

تقــدم كــل دولــة متعــاقــدة للــدول الأخرى المســــــــــــــــاعــدة الممكنــة واللازمــة للتحقيقــات أو إجراءات  
 المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

 
 ابعة عشرة: الما ة الر   

إجا انعقد الاختصــــــــــــــاص القضــــــــــــــائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة  (أ) 
إرهــابيــة، فيجوز لهــذه الــدولــة أن تطلــب إلى الــدولــة التي يوجــد المتهم في إقليمهــا محــاكمتــه عن هــذه الجريمــة 

بعقوبة ســـــــــــالبة للحرية لا تقل شـــــــــــريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها في دولة المحاكمة 
مدتها عن ســــــــنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشــــــــد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب 

 منها بجميع التحقيقـات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
دتها  ري التحقيق أو المحاكمة حســــــب مقتضــــــى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أســــــن (ب) 

 الدولة الطالبة إلى المتهم ووفقا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.
 

 الما ة الخامسة عشرة:  
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقا للبند )أ( من المادة السابقة، وقف إجراءات  

محاكمته، وجلا باســــــــتثناء ما تســــــــتلزمه الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشــــــــأن المتهم المطلوب 
 مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإ بة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة.

 
 الما ة السا سة عشرة:   

 - الطالبة أو التي ارى فيها المحاكمة - تخضـــــع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين (أ) 
 التي يتم فيها الإجراء، وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.لقانون الدولة 
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لا  وز للــدولــة الطــالبــة محــاكمــة أو إعــادة محــاكمــة من طلبــت محــاكمتــه إلا إجا امتنعــت  (ب) 
 الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته.

الطالبة بما اتخذته  وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة بإخطار الدولة (ج) 
 بشأن طلب إجراء المحاكمة، كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي اريها.

 
 الما ة السابعة عشرة:   

للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة اتخاج جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانوتا قبل المتهم  
 صول طلب المحاكمة إليها أو بعده.سواء في الفترة التي تسبق و 

 
 الما ة الثامنة عشرة:  

لا يترتب على نقل الاختصـــــاص بالمحاكمة المســـــاس بحقوق المتضـــــرر من الجريمة ويكون له اللجوء  
 إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشرة عن الجريمة.

 
 لفرع الرابع:ا  
 والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطهاالأتياء   

 
 الما ة التاسعة عشرة:  

إجا تقرر تسليم الشخت المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم  (أ) 
 الأشـــــياء والعائدات المتحصـــــلة من الجريمة الإرهابية أو المســـــتعملة فيها أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة ســـــواء

 وجدت في حيازة الشخت المطلوب تسليمه أو لدى الغير.
تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، ولو م يتم تسليم الشخت المقرر تسليمه  (ب) 

 بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر وجلا بعد التحقق من أن تلا الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.
الفقرتين الســـــــــابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حســـــــــن النية من لا تخل أحكام  (ج) 

 الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.
 

 الما ة العشرون:  
للدولة المطلوب إليها تســليم الأشــياء والعائدات اتخاج جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة  

تحتف  مؤقتا بهذه الأشــياء أو العائدات إجا كانت لازمة لإجراءات لتنفيذ التزامها بتســليمها، ولها أيضــا أن 
 جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

 
 الفرع الخامس:  
 تبا ل الأ لة  

 
 الما ة الحا ية والعشرون:  

ن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضـــــــد تتعهد الدول المتعاقدة بفحت الأدلة والاثار النااة ع 
دولة متعاقدة أخرى بواســـــــطة أجهزتها المختصـــــــة، ولها الاســـــــتعانة بأية دولة متعاقدة أخرى في جلا، وتلتزم 
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باتخاج الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والاثار وإإبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق 
عت الجريمة ضــــــــــــــد مصــــــــــــــالحها بالنتيجة من طلبت جلا، ولا يحق للدولة أو الدول في تزويد الدولة التي وق

 المستعان بها إخطار أية دولة بذلا.
 
 الباب الثالث:  
 آليات تنفيذ القانون  

 
 الفصل الأول:  
 إجراءات التسليم  

 
 الما ة الثانية والعشرون:  

الدول المتعاقدة مباشـــــــــرة، أو عن طريق يكون تبادل طلبات التســـــــــليم بين الجهات المختصـــــــــة في  
 وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي.

 
 الما ة الثالثة والعشرون:   

 يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلي: 
أصـــــــــــــــل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صـــــــــــــــادرة طبقا  (أ) 

 في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية  ا تقدم.ل وضاع المقررة 
بيان بالأفعال المطلوب التســـــــليم من أجلها يوضـــــــح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها  (ب) 

 القانوني، مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وبصورة من هذه المواد.
من الدقة، وأية بيا ت أخرى من  أوصاف الشخت المطلوب تسليمه بأكبر قدر  كن (ج) 

 شأتا تحديد شخصه وجنسيته وهويته.
 

 الما ة الرابعة والعشرون:   
بأي طريق  - للســلطات القضــائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدول المطلوب إليها - 1 

 الشخت احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم. )توقيف(حبس  - من طرق الاتصال الكتابية
الشـــخت المطلوب  )توقف(و وز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التســـليم أن تحبس  - 2 

احتياطيا، وإجا م يقدم طلب التســـــليم مصـــــحوبا بالمســـــتندات اللازمة المبينة في المادة الســـــابقة فلا  وز حبس 
 عليه.الشخت المطلوب تسليمه مدة تزيد على إلاإين يوما من تاريخ إلقاء القبض  )توقيف(

 
 الما ة الخامسة والعشرون:  

على الدولة الطالبة آن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه  
الاتفاقية، وإجا تبينت الدولة المطلوب إليها التســـــليم ســـــلامة الطلب تتولى الســـــلطات المختصـــــة فيها تنفيذه 

 ة الطالبة دون تأخير بما أتخذ بشأن طلبها.طبقا لتشريعها، على أن تحاط الدول
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 الما ة السا سة والعشرون:  
في جميع الأحوال المنصـــــــــــــــوص عليها في المادتين الســـــــــــــــابقتين، لا  وز أن تتجاوز مدة  - 1 

 الحبس الاحتياطي ستين يوما من تاريخ القبض.
ى أن تتخــذ الــدولــة  وز الإفراج المؤقــت خلال المــدة المعينــة في الفقرة الســـــــــــــــــابقــة، عل - 2 

 المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخت المطلوب.
لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشــــــــــخت وتســــــــــليمه إجا ورد طلب التســــــــــليم  - 3 

 جلا. بعد
 

 الما ة السابعة والعشرون:   
إلى إيضــــاحات تكميلية للتحقق من توافر الشــــروط  إجا رأت الدولة المطلوب إليها التســــليم حاجتها 

 المنصوص عليها في هذا الفصل، تخطر بذلا الدولة الطالبة وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.
 

 الما ة الثامنة والعشرون:  
إجا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تســـــليم من دول مختلفة إما عن جات الأفعال أو عن  

مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصــل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخت إمكان  أفعال
 التسليم اللاحق وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذى ارتكبت فيه.

 
 الفصل الثاني:  
 إجراءات الإنابة الق ائية  

 
 الما ة التاسعة والعشرون:  

  ب أن تتضمن طلبات الإ بة القضائية البيا ت الاتية:  
 الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. (أ) 
 موضوع الطلب وسببه. (ب) 
 تحديد هوية الشخت المعو بالإ بة وجنسيته بقدر الإمكان. (ج) 
لى مقارفتها بيان الجريمة التي تتطلب الإ بة بســـــــببها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة ع (د) 

 وأكبر قدر  كن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإ بة القضائية.
 

 الما ة الثلاثون:  
يوجه طلب الإ بة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة  - 1 

 المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق.
في حالة الاســــتعجال يوجه طلب الإ بة القضــــائية مباشــــرة من الســــلطات القضــــائية في  - 2 

الدولة الطالبة إلى الســـلطات القضـــائية في الدولة المطلوب إليها وترســـل صـــورة من هذه الإ بة القضـــائية في 
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وراق المتعلقة نفس الوقت إلى وزارة العدل من الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإ بة القضــــــائية مصــــــحوبة بالأ
 بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.

يمكن أن يوجه طلب الإ بة القضــائية مباشــرة من الجهات القضــائية إلى الجهة المختصــة  - 3 
 في الدولة المطلوب إليها، و وز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.

 
 الما ة الحا ية والثلاثون:  

تكون طلبات الإ بة القضـــــــــائية والمســـــــــتندات المصـــــــــاحبة لها موقعا عليها ومختومة لجا  يتعين أن  
ســــــــلطة مختصــــــــة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المســــــــتندات من كافة الإجراءات الشــــــــكلية التي قد يتطلبها 

 تشريع الدولة المطلوب إليها.
 

 الما ة الثانية والثلاثون:  
 بة القضـــائية غير مختصـــة بمباشـــرته تعين عليها إحالته تلقائيا إجا كانت الجهة التي تلقت طلب الإ 

إلى الجهة المختصــــــة في دولتها، وفي حالة ما إجا أرســــــل الطلب بالطريق المباشــــــر، فإتا تحيط الدولة الطالبة 
 علما بنفس الطريق.

 
 الما ة الثالثة والثلاثون:  

 كل رفض للإ بة القضائية  ب أن يكون مسببا. 
 
 صل الثالث:الف  
 إجراءات حماية الشهو  والخبراء  

 
 الما ة الرابعة والثلاثون:  

إجا قدرت الدولة الطالبة أن لحضــــور الشــــاهد أو الخبير أمام ســــلطتها القضــــائية أهمية خاصــــة فإنه  
يتعين أن تشـــير إلى جلا في طلبها ويتعين أن يشـــتمل الطلب أو التكليف بالحضـــور على بيان تقري  بمبلغ 
التعويض ونفقات الســـــــــــــــفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشـــــــــــــــاهد 

 الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب. أو
 

 الما ة الخامسة والثلاثون:  
لا  وز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي م يمتثل  - 1 

 تكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.لل
إجا حضــــر الشــــاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضــــور وفق  - 2 

 أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
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 الما ة السا سة والثلاثون:  
كمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم لا  وز أن يخضـــــــــــــــع الشـــــــــــــــاهد أو الخبير للمحا  - 1 

الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام ســـــــــــــــابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وجلا أيا كانت 
 جنسيته. طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلا الدولة بناء على تكليف بالحضور.

على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي  لا  وز أن يحاكم أو يحبس أو يخضــــــــــع لأي قيد - 2 
يحضـــــــــر أمام الجهات القضـــــــــائية لتلا الدولة بناء على تكليف  - أيا كانت جنســـــــــيته - شـــــــــاهد أو خبير

بالحضــــــور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشــــــار إليها في ورقة التكليف بالحضــــــور وســــــابقة على مغادرته 
 أراضي الدولة المطلوب إليها.

انة المنصـــوص عليها في هذه المادة إجا بقي الشـــاهد أو الخبير المطلوب في تنقضـــي الحصـــ - 3 
إقليم الدولة الطالبة إلاإين يوما متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصـــــــــبح وجوده غير مطلوب 

 من الجهات القضائية، أو إجا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
 

 لاثون:الما ة السابعة والث  
تتعهد الدولة الطالبة باتخاج كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية  - 1 

 علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو لجبرته، وعلى الأخت:
 جلا. كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة (أ) 
 كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. (ب) 
 كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة. (ج) 
تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضـــيها حالة الشـــاهد أو الخبير  - 2 

 فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.وأسرته وظروف القضية المطلوب 
 

 الما ة الثامنة والثلاثون:  
إجا كان الشـــاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوســـا في الدولة المطلوب  - 1 

إليها فيجري نقله مؤقتا إلى المكان الذي ســـــتعقد فيه الجلســـــة المطلوب سماع شـــــهادته أو خبرته فيها وجلا 
 لمواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها، و وز رفض النقل:بالشروط وفي ا

 إجا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. (أ) 
 إجا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب إليها. (ب) 
 إجا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. (ج) 
 ل دون نقله.إجا كانت هناك اعتبارات تحو  -(د) 
يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة  - 2 

 المطلوب إليها ما م تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.
 



337/482 

 18-22339 (A) 

 

 الباب الرابع:  
  حكام ختامية  

 
 الما ة التاسعة والثلاثون:  

أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق تكون هذه الاتفاقية محلا للتصـــــــــــــــديق عليها  
التصـــــــــديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصـــــــــاه إلاإون يوما من 
تاريخ التصـــــــديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ ســـــــائر الدول الأعضـــــــاء بكل إيداع لتلا 

 يخه.الوثائق وتار 
 

 الما ة الأربعون:  
تســـــــــري هذه الاتفاقية بعد مضـــــــــي إلاإين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصـــــــــديق عليها  - 1 

 قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية. أو
لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى إلا بعد إيداع وإيقة التصـــــــــــــــديق عليها  - 2 

 مانة العامة للجامعة ومضي إلاإين يوما من تاريخ الإيداع.قبولها أو إقرارها لدى الأ أو
 

 الما ة الحا ية والأربعون:  
لا  وز لأي دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحف  ينطوي صـــــراحة أو ضـــــمنا على مخالفة  

 لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
 

 الما ة الثانية والأربعون:  
متعاقدة أن تنســـــــــحب من هذه الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي ترســـــــــله إلى لا  وز لأية دولة  

 أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانســــــحاب أإره بعد مضــــــي ســــــتة شــــــهور من تاريخ إرســــــال الطلب إلى أمين عام جامعة  

 الدول العربية.
 هذه المدة. وتظل أحكام هذه الاتفاقية  فذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء 
جي الحجــة  25حررت هــذه الاتفــاقيــة باللغــة العربيــة بمــدينــة القــاهرة/جمهوريــة مصـــــــــــــــر العربيــة في  
م، من أصــل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 1998نيســان/أبريل  22ه، الموافق 1418

وتســـلم كذلا نســـخة مطابقة  ونســـخة مطابقة ل صـــل تحف  بالأمانة العامة للس وزراء الداخلية العرب،
 ل صل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.

وإإبــاتا لمـا تقــدم، قـام أصـــــــــــــــحــاب الســـــــــــــــمو والمعــالى وزراء الـداخليــة والعــدل العرب، بتوقيع هـذه  
 الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
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 العربية لمكافحة الإرهاب علر الاتفاقيةتعديل  - 34 
 

 تشـــــــــــــــرين الثــــاني/ 29-22 د-648وافق عليــــه مجلس وزراء العــــدل العرب بموجــــب قراره رقم  
 كـــانون الثـــاني/  31-30-25 د-529ومجلس وزراء الـــداخليـــة العرب بموجـــب قراره رقم  2006 نوفمبر
 2008 يناير
 

 ل العربدإن مجلس وزراء الع 
 بعد اطلاعه على: 

 29/11/2005-21 د-589 أخرها القرار رقمالقرارات السابقة الصادرة عن اللس و  - 
 24/4/2006-34 ج-500خرها القرار رقم آت المكتب التنفيذي و اقرار  - 
في إعادة  لجنة خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر”التقرير والتوصـــــــــــــيات الصـــــــــــــادرة عن  - 

 (2006شباط/فبراير  28، 27)“ دراسة تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية
 مذكرة الأمانة الفنية للمجلس. - 
 وتوصية المكتب التنفيذي بهذا الشأن، - 

 وبعد المناقشة 
 
 يقرر:  

الإســراع بإتمام  دعوة الدول العربية التي م تصــادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى - 1
 إجراءات التصديق عليها.

 الفقرة الثـــالثـــة من المـــادة الأولى من الاتفـــاقيـــة العربيـــة لمكـــافحـــة الإرهـــابالموافقـــة على تعـــديـــل  - 2
 .المرفقة بالصيغة

فيذية نالت جراءاتلإالإحاطة بالتقريرين الصـــــــــادرين عن المكتب العربي للشـــــــــرطة الجنائية بشـــــــــأن ا - 3
نةللاتفـاقيـة العربيـة لمكـافحـة الإرهـاب التي قـامـت بهـا وزارات العـدل والـداخليـة في الـدول   العربيـة عن ســـــــــــــــ

على الاســـــــــــــــتبيان الخاص بمتابعة تنفيذ  جاباتهاإل العربية التي م ترســـــــــــــــل بعد د، ودعوة وزارات الع2006
 الاتفاقية إلى القيام بذلا.

العرب بشـــــأن  اســـــتمرار التنســـــيق بين الأمانة الفنية للمجلس والأمانة العامة للس وزراء الداخلية - 4
 للاتفاقية.متابعة الإجراءات التنفيذية 

لمكــافحــة  دعوة الــدول العربيــة التي م تقم بعــد بملاءمــة تشـــــــــــــــريعــاتهــا مع أحكــام الاتفــاقيــة العربيــة - 5
 الإرهاب إلى القيام بذلا.

 التأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية. - 6
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 و حكام عامة يفالباب الأول: تعار   
 الأولى: الفقرة الثالثة الما ة  
 الإرهابية الجريمة  

هي أي جريمة أو شــــروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على  تلكاتها  
أو مصـــــــــــــــالحها أو على رعاياها أو  تلكاتهم يعاقب عليها قانوتا الداخلي، وكذلا التحريض على الجرائم 

يذها، وطبع أو نشــــــر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تســــــجيلات أيا كان الإرهابية أو الترويج لها أو تحب
نوعها إجا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن ترو ا أو تحبيذا لتلا الجرائم. ويعد 

 جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلا.
المنصـــــوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما اســـــتثنته منها  الجرائميعد من الجرائم الإرهابية  كما 

 تشريعات الدول المتعاقدة أو م تصادق عليها:
 اتفاقية طوكيو الخاصــــــة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ (أ) 

 .1963 أيلول/سبتمبر 14
 بشـــــــأن مكافحة الاســـــــتيلاء غير المشـــــــروع على الطائرات والموقعة بتاريخ یلاهااتفاقية  (ب) 

 .1970 كانون الأول/ديسمبر  16
اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني  (ج) 

 يالوالبروتوكول الملحق بهــــا والموقع في مونتر  1971أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  23والموقعــــة في 
 .1984أيار/مايو  10

اتفاقية نيويورك الخاصـة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المشـمولين بالحماية  (د) 
 .1973كانون الأول/ديسمبر   14 الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في

 .1979مبر كانون الأول/ديس  17اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في  (ه) 
 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. 1983اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  (و) 
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 الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - 35 
 

 2010كانون الأول/ديسمبر   21وقعت في القاهرة في 
 41من المادة  2بدء النفاج: وفقا لأحكام الفقرة 

 الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةالوديع: 
 
 الديباجدة  

 إن الدول العربية الموقعة، 
خطورة ما ينتج عن أفعال غســــــل الأموال وتمويل الإرهاب من مشــــــاكل ومخاطر تقوض  إذ تدرك 

خطط التنمية الاقتصــــادية وتعرقل جهود الاســــتثمار  ا يهدد الاســــتقرار الســــياســــي والاقتصــــادي والأمني، 
ل بسيادة القانون.   ويخ 

تصـــــــــــــــادياتها،  ا  عل منها أن هذه الأفعال تعد جرائم عبر وطنية تمس كل البلدان واق واقتناعا   
 التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراا ضرورياا. 

 في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها.  ورغبة 
بميثــاق الأمم المتحــدة، وميثــاق جــامعــة الــدول العربيــة، وجميع المعــاهــدات والمواإيق العربيــة  والتزاما 

منها ما يتعلق بحقوق الإنســــان وكذلا حق الشــــعوب في مقاومة الاحتلال والدولية الأخرى جات الصــــلة و 
 وتقرير المصير. 

 على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية م تشـــــــــــــــارك في إبرامها إلى الانضـــــــــــــــمام قد اتفقت 
 إليها.

 
 الباب الأول  
  حكام عامة  

 
 الما ة الأول: تعاريف  

 لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعو المبين إزاء كل منها:  
: كــل دولــة عضـــــــــــــــو في جــامعــة الــدول العربيــة صــــــــــــــــادقــت على هــذه الاتفــاقيــة، الدددولددة الطرف - 1
 انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.  أو
كــل جي قيمــة مــاليــة من عقــار أو منقول مــادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقــة بأي :  الأموال - 2

منها والصــــكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شــــكلها بما فيها الإلكترونية والرقمية والعملة الوطنية 
 والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية.

المتحصلة أو النااة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب : الأموال عائدات الجريمة - 3
أي جريمة من الجرائم المنصــــــــــــــوص عليها في التشــــــــــــــريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصــــــــــــــلية وأية فوائد 

 أربا  أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال. أو
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ت على التصـــــــــــــــرف في الأموال أو نقلهـــــا : فرض حظر مؤقـــــالتجميددددد  و الحجز  و التحف  - 4
تبديلها أو السيطرة عليها وغير جلا من صور التصرف، وجلا بناء على أمر صادر من سلطة قضائية  أو

 أو من أي سلطة مختصة وفقا لما تنت عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
ء على حكم أو أمر صـــــــادر من ســـــــلطة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناالمصدددددا رة - 5

 قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنت عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف. 
التجارية  : أي منشـــأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشـــطة المالية أوالمؤسددسددات المالية وغير المالية - 6

ات الاســـــــــــتثمار والتأمين أو الشـــــــــــركات التجارية أو الاقتصـــــــــــادية، كالبنوك أو محلات الصـــــــــــرافة أو شـــــــــــرك
 المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية، أو أي نشاط آخر  اإل. أو
: أحد الأشــخاص الاعتبارية العامة أو الخاصــة التي أضــفي عليها الشدداا الاعتباري )المعنوي( - 7

 العامة.المشرع الشخصية القانونية، فيما عدا الدولة والهيرات والمؤسسات 
: ارتكاب أي فعل أو الشــــروع فيه يقصــــد من ورائه إخفاء أو تمويه أصــــل حقيقة غسدددل الأموال - 8

أموال مكتســـبة خلافاا لما تنت عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأتا مشـــروعة 
 المصدر.

أو غير مباشـــرة لاســـتخدامها كليا  : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوســـيلة مباشـــرةتمويل الإرهاب - 9
 بذلا. أو جزئياا لتمويل الإرهاب وفقا لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم

 
 الما ة الثانية: الهدف من الاتفاقية  

رهاب تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غســل الأموال وتمويل الإ 
 وتعزيز التعاون العربي في هذا الال.

 
 الما ة الثالثة: صون السيا ة  

تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضـــــى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مباد  تســـــاوي الدول  - 1
 في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشرون الداخلية للدول الأخرى.

تفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارســـــة الولاية القضـــــائية لا تبيح هذه الا - 2
 وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراا بسلطات تلا الدولة الأخرى بمقتضى قانوتا الداخلي.

 
 الباب الثاني  
 التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

 
 والإترافالما ة الرابعة: الرقابة   

 على كل دولة طرف:  
أن تضــع نظاما داخليا شــاملا للرقابة والإشــراف على المصــارف والمؤســســات المالية غير المصــرفية،  - 1

بما في جلا الأشـــــــــــــــخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل 
الهيرات الأخرى المعرضــــــــة بوجه خاص لغســــــــل الأموال، الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضــــــــاء على 
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ضمن نطاق اختصاصها، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعين 
أن يشـــــــــــــــدد جلا النظام على المتطلبات الخاصـــــــــــــــة بتحديد هوية العملاء والمســـــــــــــــتفيدين الحقيقيين، عند 

 املات المشبوهة.الاقتضاء، وحف  السجلات والإبلاغ عن المع
أن تكفل قدرة الســـــــــــلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاج القانون وســـــــــــائر الســـــــــــلطات المختصــــــــــة  - 2

بمكافحة غســــــــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب، على التعاون وتبادل المعلومات على الصــــــــــــــعيد الوطني والإقليمي 
الداخلية، وأن تقوم بإنشــاء وحدات تحريات مالية انين والنظم و والدولي ضــمن نطاق الشــروط التي تفرضــها الق

 تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 

 الخامسة: الرقابة علر حركة الأموالالما ة   
القابلة للتداول تتخذ الدول الأطراف تدابير مناســبة لكشــف ورصــد حركة النقود والأدوات المالية  

الصـــلة عبر حدودها، وفق الضـــما ت التي تكفل اســـتخدام المعلومات اســـتخداما ســـليما ودون إعاقة  جات
 .حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور

 
 المالية المؤسسات علر الواقعة التدابير: السا سة الما ة  

لقانوني تدابير مناســبة لإلزام المؤســســات تتخذ الدول الأطراف وفقا للمباد  الأســاســية لنظامها ا 
 المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي: 

تضـــــمين اســـــتمارات التحويل الإلكتروني ل موال والرســـــائل جات الصـــــلة معلومات دقيقة ومفيدة  - 1
 المصدر. عن
 الاحتفاع بتلا المعلومات وفقا ل حكام الواردة بهذه الاتفاقية. - 2
 فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر. - 3
 الحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة. - 4
 

 الما ة السابعة: وحدة التحريات المالية  
القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء تتخذ كل دولة طرف وفقاا للمباد  الأساسية لنظامها  

وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصــــــــلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غســــــــل الأموال 
وتمويل الإرهاب بما في جلا تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشـــــــــــــــبوهة في نطاق غســـــــــــــــل الأموال 

 ن من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.وتمويل الإرهاب ولو كا
 

 الما ة الثامنة: إجراءات المكافحة والتعاون ب  الدول الأطراف   
تقوم كل دولة طرف وفقا للمباد  الأســـــاســـــية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤســـــســـــات المالية  - 1

اللازمة لهذه المؤســــــــســــــــات بما تلتزم به من إجراءات في أعمال التي تتعامل في النقد وإصــــــــدار الإرشــــــــادات 
 المكافحة ومنها على وجه الخصوص: 
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التحقق من هوية العملاء والأوضــاع القانونية لهم والمســتفيدين الحقيقيين من الأشــخاص  )أ( 
ة أو بأسماء الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حســـــــابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهول

 صورية أو وهمية.
إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشــــــــتبه في أتا تتضــــــــمن غســــــــل  )ب( 

 الأموال وتمويل الإرهاب.
مسا سجلات ومستندات لقيد ما اريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن  )ج( 

وأن تحتف  بهذه الســـــــــــجلات والمســـــــــــتندات لمدة لا تقل عن  البيا ت الكافية للتعرف على هذه العمليات
خمس ســـــــــنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤســـــــــســـــــــة المالية أو من تاريخ قفل الحســـــــــاب وتحديث هذه 

 البيا ت بصورة دورية.
وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة  )د( 

الأموال وتمويل الإرهاب وجلا عند طلبها أإناء الفحت والتحري وجمع  بتطبيق أحكام مكافحة غســـــــــــــــل
 الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

حظر الإفصــــا  للعملاء أو المســــتفيدين أو لغير الســــلطات المختصــــة عن أي إجراء من  )ه( 
تي تتخذ في شـــــــــأن المعاملات المالية المشـــــــــتبه في أتا تتضـــــــــمن إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحت ال

 غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيا ت المتعلقة بها.
تعمل الدول الأطراف على أن تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شـــــــــــأن ضـــــــــــبط  - 2

د بعضـــــــــــــــهــا بالبيــا ت والتحريات جرائم غســــــــــــــــل الأموال وتمويــل الإرهــاب وملاحقــة مرتكبيهــا ولهــا أن تمــ
 والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن.

تتعهد الدول الأطراف باتخاج الإجراءات اللازمة بشــــــــأن إجراء مراجعة دورية للنصــــــــوص القانونية  - 3
المتعلقة بأعمال مكافحة غســـــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بما يتفق مع المواإيق والالتزامات الدولية 

 الصلة. جات 
تتعاون الدول الأطراف فيها بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غســــــــــــــل الأموال  - 4

 وتمويل الإرهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة.
 
 الباب الثالث  
 تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

 
 الما ة التاسعة: تجريم غسل الأموال  

تتخذ كل دولة طرف، وفقاا للمباد  الأســـــــــاســـــــــية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشـــــــــريعية  
 لتجريم أي فعل من أفعال غسل الأموال الاتية: 

اكتســــــــــــاب الأموال أو حيازتها أو اســــــــــــتخدامها أو إدارتها أو حفظها أو تبديلها أو اســــــــــــتثمارها  - 1
عليها في تشـــــــريع الدولة الطرف كجريمة أصـــــــلية وجلا كانت متحصـــــــلة من إحدى الجرائم المنصـــــــوص  إجا

 بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم بأتا عائدات إجرامية.
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تحويل أو اســــــتبدال الأموال أو نقلها إجا كانت متحصــــــلة من إحدى الجرائم المنصــــــوص عليها في  - 2
يه طبيعتها أو مصـــــــــدرها مع العلم أتا تشـــــــــريع الدولة الطرف كجريمة أصـــــــــلية وجلا بقصـــــــــد إخفاء أو تمو 

 عائدات إجرامية.
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية ل موال أو مصدرها أو مكاتا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها  - 3

 أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن هذه الأموال هي عائدات إجرامية. 
 ن الأفعال السابقة أو المحاولة أو الشروع في جلا.الاشتراك في ارتكاب أي فعل م - 4
 

 الما ة العاترة: تجريم تمويل الإرهاب  
تتخذ كل دولة طرف، وفقاا للمباد  الأســـــــــاســـــــــية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشـــــــــريعية  

 لتجريم أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب الاتية: 
 م بأيلولتها لتمويل الإرهاب.تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العل - 1
 اكتساب أو جمع الأموال بأية وسيلة كانت، بقصد تمويل الإرهاب. - 2
 حيازة أو حف  أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلا. - 3
 

 الما ة الحا ية عشرة: مسؤولية الأتااة الاعتباري   
 الأساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية للازمة لما يأتي:تتخذ كل دولة طرف وفقاا للمباد   

تقرير مســرولية الأشــخاص الاعتباريين إجا ارتكبت جرائم غســل الأموال أو تمويل الإرهاب المشــمولة  - 1
 إدارية. بهذه الاتفاقية بواسطة أشخاص اعتباريين وتكون هذه المسرولية جنائية )جزائية( أو مدنية أو

ترتب هذ المســرولية دون المســاس بالمســرولية الجنائية )الجزائية( ل شــخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا  - 2
 هذه الجرائم.

 
 الما ة الثانية عشرة: الولاية الق ائية  

تتخذ كل دولة طرف، وفقاا للمباد  الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لكي  
 ي جرائم غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الاشـــــتراك فيها أو التحريض عليها أوتخضـــــع لولايتها القضـــــائ

 الشروع في ارتكابها وجلا:  المحاولة أو
 عندما ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضراراا بمصالحها. - 
 عندما يكون الجاني موجوداا على إقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها. - 

 
 الثالثة عشرة: التجميد والحجز والمصا رة الما ة  

تتخذ كل دولة طرف وفقاا للمباد  الأســــاســــية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة  - 1
 المختصة من مصادرة: 

العائدات الإجرامية المتحصــــــــــــلة من جرائم غســــــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب المشــــــــــــمولة  )أ( 
 الاتفاقية. بهذه
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الأموال التي اســـــــــــــــتخــدمـت أو كـانـت معــدة للاســـــــــــــــتخــدام في ارتكــاب أي من الجرائم  )ب( 
 المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.

تتخــذ كــل دولــة طرف مــا يلزم من تــدابير لتنظيم إدارة الســـــــــــــــلطــات المختصــــــــــــــــة ل موال المــدة  - 2
 المحجوزة أو المصادرة. أو
دلت جزئياا أو كلياا إلى  تلكات أخرى وجب إخضــــــــاع تلا إجا حولت العائدات الإجرامية أو ب - 3

 الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
إجا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتســـبت من مصـــادر مشـــروعة، وجب إخضـــاع  - 4

ة، دون مســاس بأي صــلاحية تتعلق تلا الممتلكات للمصــادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوط
 بضبطها أو بتجميدها. 

تخضـــــــــع للتدابير المشـــــــــار إليها في هذه المادة وعلى جات النحو والقدر الســـــــــاريين على العائدات  - 5
الإجراميــــة، الإيرادات أو المنــــافع الأخرى المتــــأتيــــة من هـــذه العــــائـــدات الإجراميــــة أو من الممتلكــــات التي 

 ت.اختلطت بها تلا العائدا
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الأطراف تنظم التصـــــــــــــــرف في  - 6

حصيلة الأموال المحكوم تائياا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهات قضائية وطنية 
 ل حكام التي تنت عليها. أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلا الحصيلة بين أطراف هذه الاتفاقيات وفقاا 

 لا  وز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير، حسن النية. - 7
 

 الما ة الرابعة عشرة: التعاون مع سلطات إنفاذ القانون  
تتخذ كل دولة طرف وفقاا للمباد  الأساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية اللازمة  
 لما يلي: 

تشـــــجيع أي من الفاعلين الأصـــــليين أو الشـــــركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشـــــمولة بهذه  - 1
الاتفاقية، على تقديم معلومات مفيدة إلى الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة، وعلى توفير المســـــــــــــــاعدة الفعلية لهذه 

 السلطات لأغراض التحقيق والإإبات.
رة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة الإعفاء أو التخفيف من العقوبات الأصلية المقر  - 2

إلى إبلاغ الســلطات المختصــة قبل علمها بها أو إجا حصــل الإبلاغ “ الجناة”بهذه الاتفاقية إجا بادر أحد 
بعد علم الســـلطات بالجريمة شـــريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضـــبط باقي الجناة أو بعضـــهم أو ضـــبط الأموال 

 محل الجريمة.
( من هذه المادة موجوداا في دولة طرف، وقادراا على 1ن الشــــــخت المشــــــار إليه في الفقرة )إجا كا - 3

 تقديم عون كبير إلى الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة لدولة طرف أخرى،  وز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو
 2 و 1رتين ترتيبات وفقاا للمباد  الأســـاســـية لنظام كل منهما القانوني، بغرض تســـهيل تطبيق أحكام الفق

 من هذه المادة.
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 الما ة الخامسة عشرة: السرية المصرفية  
تكفــل كــل دولــة طرف في مجــال القيــام بتحقيقــات في المســــــــــــــــائــل الجزائيــة ل فعــال الرمــة إعمــالا  

الاتفاقية وجود آليات مناســــــبة وفقاا لقانوتا الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشــــــأ عن تطبيق قوانين  هذه
 المصرفية. السرية

 
 الباب الرابع  
 التعاون الأمني  

 
 الما ة السا سة عشرة: التدابير الوقائية  

تلتزم الـــدول الأطراف باتخـــاج كـــافـــة التـــدابير اللازمـــة للوقـــايـــة من جرائم غســـــــــــــــــل الأموال وتمويــل  
 فيما يلي: الإرهاب، وجلا طبقاا للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها، على النحو المبين

 تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - 1
دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاج القانون وســـائر الأجهزة المعنية بمكافحة  - 2

 بينها.جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما 
إنشـــــــاء وتطوير وتحســـــــين برامج تدريبية خاصـــــــة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم  - 3

 المشمولة بهذه الاتفاقية، على أن تتناول تلا البرامج على وجه الخصوص ما يلي: 
الطرق المســــــــــــــتخدمة في الوقاية من الجرائم المشــــــــــــــمولة بهذه الاتفاقية وأســــــــــــــاليب منعها  )أ( 

 وقوعها. بلق
الأســــــــــاليب التي يســــــــــتخدمها الأشــــــــــخاص المشــــــــــتبه بضــــــــــلوعهم في الجرائم المشــــــــــمولة  )ب( 

 الاتفاقية. بهذه
طرق مراقبــة حركــة الممنوعــات والعــائــدات الإجراميــة والممتلكــات والمعــدات وغيرهــا من  )ج( 

 الأدوات المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلا العائدات والممتلكات والمعدات.
 الوسائل المستحدإة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. )د( 

قيام كل دولة من الدول الأطراف بإنشـــــــاء قاعدة بيا ت لجمع وتحليل المعلومات الخاصـــــــة بجرائم  - 4
دولية، غســـــــــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب بما في جلا المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية وال

 ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاع بها وتحديثها.
 تبادل المعلومات مع الدول الأطراف في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - 5
تعزيز أنشــــــــطة الإعلام الأمني وتنســــــــيقها مع الأنشــــــــطة الإعلامية في كل دولة وفقاا لســــــــياســــــــتها  - 6

د الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الإعلامية، وجلا لدعم الجهو 
 مؤسسات التمع المدني والمؤسسات الأخرى جات الصلة.

 
 الما ة السابعة عشرة: تدابير المكافحة  

 يلي:  تعمل الدول الأطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما 
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القبض على مرتك  جرائم غســـــــــــــــــل الأموال وتمويــــل الإرهــــاب ومحــــاكمتهم وفقــــاا للقــــانون الوطني  - 1
 تسليمهم وفقاا لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم.  أو
غســــل الأموال وتمويل الإرهاب، إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين الأفراد لمواجهة جرائم  - 2

وتوفير ضـــــــما ت وحوافز مناســـــــبة لحثهم وتشـــــــجيعهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي 
 تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها.

 تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل - 3
 الأموال وتمويل الإرهاب.

 
 الما ة الثامنة عشرة: تبا ل المعلومات  

تتعـــاون الـــدول الأطراف في مكـــافحـــة جرائم غســـــــــــــــــل الأموال وتمويـــل الإرهـــاب، طبقـــاا للقوانين  
 والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل دولة وجلا على النحو التالي:

 تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول: - 1
 ية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلا الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم.هو  )أ( 
 الوسائل والأساليب التي تستخدم في ارتكاب تلا الجرائم. )ب( 
حركة عائدات جرائم غســــــل الأموال وتمويل الإرهاب بالوســــــائل والتقنيات المســــــتخدمة  )ج( 

 المراد استخدامها في ارتكاب تلا الجرائم. أو
تتعهــد كـل من الـدول الأطراف بإخطــار أيـة دولـة طرف أخرى على وجـه الســـــــــــــــرعـة بالمعلومات  - 2

المتوفرة لديها عن أية جريمة من جرائم غســــــل الأموال وتمويل الإرهاب تقع في إقليمها تســــــتهدف المســــــاس 
لجناة فيها بمصــالح تلا الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في جلا الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف وا

والني عليهم وضـــــــــحاياها والاثار الناجمة عنها والأســـــــــاليب المســـــــــتخدمة في ارتكابها، وجلا وفقاا للقوانين 
 والأنظمة المطبقة في كل دولة.

تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على ســـــــــــــــرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة  - 3
 دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.غير طرف أو جهة أخرى بها، 

 
 الما ة التاسعة عشرة: التحريات  

تتعهـد الـدول الأطراف بتعزيز التعـاون فيمـا بينهـا وتقـديم المســــــــــــــــاعـدة في مجـال إجراءات التحري  - 1
كفالة تقديم والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم غســــل الأموال وتمويل الإرهاب و 

أي شـــخت يشـــارك في هذه الجرائم أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وفقاا للنظم 
 والقوانين الداخلية لكل دولة.

تزويد كل دولة طرف بأقصــــــى قدر من المســــــاعدة فيما يتصــــــل بإجراء التحريات والاســــــتدلالات  - 2
ل الإرهاب ويشــمل جلا المســاعدة على حصــول كل منها على ما لدى المتعلقة بجرائم غســل الأموال وتموي

 الأخرى من أدلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والإجراءات القانونية.
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 الما ة العشرون: تبا ل الخبرات والدراسات والبحوث  
جرائم غســـــــــــــــل تتعاون الدول الأطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة  - 1

 الأموال وتمويل الإرهاب.
تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتبادل الدراســـــات والبحوث جات الصـــــلة بتحليل الاااهات  - 2

 السائدة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها.
 

 ة التقنيةالما ة الحا ية والعشرون: التعاون ا مجال التدريب والمساعد  
تتعـاون الـدول الأطراف في حـدود إمكـانيـاتهـا على توفير المســــــــــــــــاعـدات التقنيـة لتخطيط وإعـداد  

عقد دورات تدريبية مشـــتركة أو خاصـــة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة  وتنفيذ برامج أو
بينهـا وتنميـة القـدرات  للعـاملين في مجـال مكـافحـة غســــــــــــــــل الأموال وتمويـل الإرهـاب وتبـادل الخبرات فيمـا

 العلمية والعملية ورفع مستوى الأداء.
 

 الما ة الثانية والعشرون:  عم التعاون العربي الدولي  
تســـــعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة  

 جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما يلي:
دعم التنســـــــيق والتعاون المشـــــــترك بين الدول الأطراف وبين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية في  - 1

 هذا الال.
تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن المستجدات في  - 2

 افحتها.مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها ومك
تأكيد المشـــــاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية  - 3

 في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
 الباب الخامس  
 التعاون القانوني والق ائي  

 
 الما ة الثالثة والعشرون: المساعدة القانونية المتبا لة  

تلتزم الدول الأطراف وفقاا لنظامها القانوني أن تقدم كل منها ل خرى أكبر قدر من المســـــــــــــاعدة  - 1
القــانونيــة المتبــادلــة في الملاحقــات وإجراءات الاســـــــــــــــتــدلال والتحقيقــات والإجراءات القضــــــــــــــــائيــة الأخرى 

 يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما
 نها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الاتية: للدول الأطراف أن تطلب فيما بي - 2

ضـــــــــبط الأموال والممتلكات المتحصـــــــــلة من الجرائم المشـــــــــمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها  )أ( 
 اميدها أو مصادرتها أو تسليمها. أو

 القيام بإجراءات التفتي . )ب( 



349/482 

 18-22339 (A) 

 

 فحت الأشياء ومعاينة المواقع. )ج( 
 ة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.الحصول على أدل )د( 
 تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماا. )ه( 
كشـــــــــف المتحصـــــــــلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشـــــــــياء الأخرى أو اقتفاء أإرها  )و( 

 لأغراض الحصول على أدلة.
طلب جلا من أجل سماع شـــــهادتهم تســـــهيل مثول الأشـــــخاص في الدولة الطرف التي ت )ز( 

 أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
 أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب. ) ( 

 وز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانوتا الداخلي ودون أن تتلقى  - 3
أن تحيل معلومات متعلقة بمســــائل جنائية إلى ســــلطة مختصــــة في دولة طرف أخرى من قدرت طلباا مســــبقاا 

أن هذه المعلومات قد تساعد تلا السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاج الإجراءات الجنائية، 
لومات طي ويتعين على الســـــــــــــــلطة المختصـــــــــــــــة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلا المع

 الكتمان بشكل دائما أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
يصـــــاغ طلب المســـــاعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل  - 4

 المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيا ت الاتية: 
 صفة السلطة المختصة. )أ( 
موضـــــــــــــــوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب وصــــــــــــــفة  )ب( 

 السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة.
 نسخ رسمية من أوراق التحقيقات أو الأحكام الصادرة في الموضوع جات الصلة. )ج( 
 ولة الطالبة اتباعه.بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الد )د( 
هوية الشـــخت موضـــوع الطلب وجنســـيته ومكان وجوده وأية معلومات أخرى إضـــافية  )ه( 

 تفيد في الوصول إليه.
 

 الما ة الرابعة والعشرون: السلطة المركزية  
تعين كل دولة طرف ســــــــلطة مركزية تســــــــند إليها مســــــــؤولية وصــــــــلاحية تلقي طلبات المســــــــاعدة  

 إحالتها للسلطات المختصة لاتخاج الإجراءات اللازمة لتنفيذها.القانونية المتبادلة و 
 

 الما ة الخامسة والعشرون: حالات رفلأ المساعدة القانونية  
  وز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية: - 1

 تعارض مع نظامها القانوني.إجا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها أو أمنها أو ي )أ( 
إجا كان تنفيذ المســـــــــــاعدة يتعارض مع التحقيقات أو الإجراءات القائمة على أرضـــــــــــها  )ب( 

 مع حكم قضائي صادر في إقليمها. أو
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 (.15لا  وز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاا لأحكام المادة ) - 2
 

 : تكاليف تنفيذ طلب المساعدةالما ة السا سة والعشرون  
تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما م تتفق الدول الأطراف  

على غير جلا، وإجا كانت تلبية الطلب تســتلزم نفقات ضــخمة أو غير عادية وجب على الدول الأطراف 
الطلب بمقتضـــــــــــــــاها وكذلا كيفية تحمل المعنية أن تتشـــــــــــــــاور لتحديد الشـــــــــــــــروط والأحكام التي ســـــــــــــــينفذ 

 التكاليف. تلا
 

 الما ة السابعة والعشرون: الاعتراف بالأحكام الجزائية  
يتعين على كل دولة طرف أن تعترف بالأحكام الجزائية الصـــــــــــــــادرة عن محاكم دولة طرف أخرى  

بشـــــــــــــــأن إحدى الجرائم المشـــــــــــــــمولة بهذه الاتفاقية ما م يتعارض جلا مع أحكام النظام العام أو القانون 
 وتستثو من جلا ما يأتي: 

لمقررة في قانون الدولة التي صـــــــــــــــدر الأحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن ا - 1
 الحكم من إحدى محاكمها.

الأحكام الصـــادرة في جريمة تدخل أصـــلا ضـــمن الولاية القضـــائية للدولة المطلوب منها المســـاعدة  - 2
 من باشرت فيها أياا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

 
 الما ة الثامنة والعشرون: التعاون لأغراض المصا رة  

الدولة الطرف التي تتلقى طلباا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضـــــائية على جريمة مشـــــمولة على  - 1
بهــذه الاتفــاقيــة من أجــل مصــــــــــــــــادرة مــا يوجــد في إقليمهــا من عــائــدات إجراميــة أو  تلكــات أو معــدات 

 أدوات أخرى، أن تقوم بما يلي:  أو
حكم مصـــادرة، وأن تضــع  إحالة الطلب إلى ســـلطاتها المختصـــة لتســـتصـــدر منها أمر أو )أ( 

 جلا موضع النفاج في حالة صدوره،
إحالة أمر أو حكم المصـــــــــادرة الصـــــــــادر عن المحكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة إلى  )ب( 

 سلطاتها المختصة، بهدف إنفاجه بالقدر المطلوب.
على جريمة تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف أو أكثر لها ولاية قضـــــــــــــــائية  - 2

الأدوات  مشمولة بهذه الاتفاقية، التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو
 الأخرى واقتفاء أإرها واميدها أو حجزها.

 ( من هذه المادة ما يأتي:1يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة ) - 3
ات المراد مصادرتها بما في جلا مكاتا وقيمتها في حالة طلب المصادرة، وصف الممتلك )أ( 

المقدرة، حيثما تكون جات صـــــــــــــــلة، وبيان بالوقائع التي اســـــــــــــــتندت إليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي 
 لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر أو الحكم في إطار قانوتا الداخلي.

( من هذه المادة، نســـــــخة مقبولة قانو ا من أمر ب/1في حالة طلب جي صـــــــلة بالبند ) )ب( 
المصــــــــادرة الذي يســــــــتند إليه الطلب والصــــــــادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيا ا يحدد التدابير التي اتخذتها 
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الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشــــعار مناســــب للغير حســــن النية ولضــــمان مراعاة الأصــــول القانونية، وبيا  
 ائي.بأن أمر المصادرة ت

( من هذه المادة، بيان بالوقائع والنصــوص القانونية 2في حالة طلب جي الصــلة بالبند ) )ج( 
التي اســــــــتندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصــــــــف للإجراءات المطلوبة، ونســــــــخة مقبولة قانو  من الأمر 

 الذي استند إليه الطلب.
( من هذه 2و  1المشـــــــــــــــار إليها في الفقرتين ) إجا اختارت الدولة الطرف أن اعل اتخاج التدابير - 4

المادة مشــروطاا بوجود معاهدة بهذا الشــأن، على تلا الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأســاس 
 التعاهدي اللازم والكافي.

رف  وز أيضـــــــــــا رفض التعاون بمقتضـــــــــــى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إجا م تتلق الدولة الط - 5
 متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إجا كانت الممتلكات جات قيمة لا يعتد بها.

قبــل وقـت أي تـدبير مؤقـت اتخـذ عملاا بهـذه المـادة، على الـدولـة الطرف متلقيــة الطلــب أن تتيح  - 6
 للدولة الطرف الطالبة، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة جلا التدبير.

 تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية. لا  وز - 7
 

 الما ة التاسعة والعشرون: التعاون لأغراض استر ا  الموجو ات  
 تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسما :  

لدولة طرف أخرى برفع دعوة قضــــــائية أمام محاكمها لاســــــترداد أموال أو  تلكات متحصــــــلة من  - 1
 ن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.جريمة م

 السما  بإنفاج أمر أو حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية. - 2
لمحاكمها أو ســـــلطاتها المختصـــــة عندما يتعين عليها اتخاج قرار بشـــــأن المصـــــادرة أن تعترف بمطالبة  - 3

اكتســــــــــــــبت من جريمة من جرائم غســــــــــــــل الأموال وتمويل دولة طرف من هذه الاتفاقية بأموال أو  تلكات 
 الإرهاب باعتبارها مالكة شرعية لها.

 
 الما ة الثلاثون: نقل الإجراءات الجزائية  

تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل أي من الإجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاا لهذه الاتفاقية  
جلا النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصاا عندما  إلى بعضها البعض، في الحالات التي يعتبر فيها

 يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
 

 الما ة الحا ية والثلاثون: تسليم المتهم  والمحكوم عليهم  
يتم تســــــــــليم الرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشــــــــــمولة بهذه الاتفاقية وفقاا للنظام القانوني للدولة  - 1

ا كان الشـــخت موضـــوع طلب التســـليم موجوداا في إقليم الدولة المطلوب منها، بشـــرط أن متلقية الطلب إج
يكون الفعل الذي يطلب بشـــــأنه التســـــليم مجرما بمقتضـــــى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة 

 المطلوب منها.
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لأقل خاضـــــعة إجا اشــــــتمل طلب التســــــليم عدة جرائم منفصــــــلة، وكانت جريمة واحدة منها على ا - 2
للتسليم، وبعضها غير خاضع له، ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، فيجوز للدولة المطلوب منها أن 

 ( من هذه المادة فيما يتعلق بتلا الجرائم.1تطبق أحكام الفقرة )
رائم ( من هذه المادة مدرجة في عداد الج2و  1ت عد الجرائم التي يســـــــــــــري عليها أحكام الفقرتين ) - 3

الخاضـــــــــــــعة للتســـــــــــــليم، في أي معاهدة لتســـــــــــــليم الرمين قائمة بين الدول الأطراف، على أن تتعهد الدولة 
 الأطراف بإدراج تلا الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها.

طلب تســــــــــليم من دولة  إجا تلقت دولة طرف، اعل تســــــــــليم الرمين مشــــــــــروطاا بوجود معاهدة، - 4
طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فيجوز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم في 

 الجرائم التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.
على الدول الأطراف التي لا اعل التســـــــليم مشـــــــروطاا بوجود معاهدة أن تعد الجرائم التي تســـــــري  - 5

 أحكام هذه الاتفاقية، جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. عليها
 

 الما ة الثانية والثلاثون: تبا ل طلبات التسليم  
يكون تبادل طلبات التســــــــليم بين الجهات المختصــــــــة في الدول الأطراف مباشــــــــرة، أو عن طريق  

 وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطرق الدبلوماسية.
 

 الثة والثلاثون: مستندات طلب التسليمالما ة الث  
 يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي:  - 1

أصـــــــــــــــل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صـــــــــــــــادرة طبقا  )أ( 
 ل وضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية لها.

يم من أجلها، يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها بيان مفصـــــــــــــــل بالجرائم المطلوب التســـــــــــــــل )ب( 
 وتكييفها القانوني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة عليها، وصورة منها.

أوصــــــــاف الشــــــــخت المطلوب بصــــــــورة دقيقة، والبيا ت الأخرى التي تحدد شــــــــخصــــــــه  )ج( 
 وجنسيته وهويته.

حاجة إلى إيضـــــــاحات تكميلية للتحقق من إجا وجدت الدولة المطلوب منها التســـــــليم، أن هناك  - 2
توافر الشـــروط المنصـــوص عليها في هذه المادة، فلها أن تخطر الدولة الطالبة لاســـتكمال هذه الإيضـــاحات 

 خلال مدة تحددها لهذا الغرض.
 

 الما ة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤق   
المطلوب منها كتابة، حبس )توقيف(  للســـــلطة القضـــــائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة - 1

 الشخت مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم.
  وز للدولة المطلوب منها التسليم أن تصدر قراراا بحبس )توقيف( الشخت المطلوب مؤقتاا. - 2
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( إلاإين يوما من تاريخ 30لا  وز حبس )توقيف( الشــــخت المطلوب تســــليمه مدة تزيد على ) - 3
( من 33يه، إجا م يقدم طلب التســــليم مصــــحوباا بالمســــتندات المنصــــوص عليها في المادة )إلقاء القبض عل
 هذه الاتفاقية.

إجا وجدت الدولة المطلوب منها التســـليم، أن طلب التســـليم تتوافر فيه الشـــروط المنصـــوص عليها  - 4
لتســــــــليم وفقاا لقانوتا، ( من هذه الاتفاقية، فتتولى الســــــــلطات المختصــــــــة لديها تنفيذ طلب ا33في المادة )

 على أن تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من إجراءات دون تأخير.
 ( ستين يوما من تاريخ ورود طلب التسليم.60لا  وز أن تزيد مدة الحبس المؤقت على ) - 5
الدولة ( ســــــتين يوما بشــــــرط أن تتخذ 60 وز الإفراج عن الشــــــخت المطلوب تســــــليمه خلال ) - 6

 المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره.
لا يحول الإفراج المؤقت عن المطلوب تســــليمه دون القبض عليه وتســــليمه إجا طلبت الدولة طالبة  - 7

 التسليم جلا.
 

 الما ة الخامسة والثلاثون: تعد  طلبات التسليم  
دة جرائم مختلفـة فيقـدم طلـب الـدولـة التي إجا تعـددت طلبـات التســـــــــــــــليم عن جريمـة واحـدة أو عـ - 1

أضـــــــرت الجريمة بأمنها أو مصـــــــالحها الجوهرية   الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها   الدولة التي يكون 
 الشخت المطلوب من رعاياها، وإجا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.

م إليها من دولة طرف أخرى إلى دولة غير طرف لا  وز لأي دولة طرف تســـــليم شـــــخت مســـــلّ  - 2
 إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه.

 
 الما ة السا سة والثلاثون: الإنابة الق ائية  

  ب أن تتضمن طلبات الإ بة القضائية البيا ت الاتية:  - 1
 الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. )أ( 
 موضوع الطلب وسببه. )ب( 
 د هوية الشخت المعني بالإ بة بكل دقة.تحدي )ج( 
بيـــان الجريمـــة التي تطلـــب الإ بـــة بســـــــــــــــببهـــا، وتكييفهـــا القـــانوني، والعقوبـــة المقررة على  )د( 

 ارتكابها، وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة.
ة الطالبة إلى وزارة العدل يوجه طلب الإ بة القضائية من وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدول - 2

أو ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها، و وز أن يوجه الطلب مباشــــــــرة من الســــــــلطات القضــــــــائية في 
الدولة الطالبة إلى الســـلطات القضـــائية في الدولة المطلوب منها مع إرســـال صـــورة من هذه الإ بة إلى وزارة 

وجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة إلى العدل في الدولة المطلوب منها، ويمكن أن ي
الجهة المختصـــــة في الدولة المطلوب منها، وجلا من خلال الطرق الدبلوماســـــية أو أية طرق أخرى معتمدة 

 من الدول الأطراف في هذا الشأن.
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ها ومختومة من سلطة يتعين أن تكون طلبات الإ بة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاا علي - 3
 مختصة أو معتمدة منها.

إجا كانت الجهة التي تلقت طلب الإ بة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائياا  - 4
إلى الجهة المختصــــــة في دولتها، وفي حالة ما إجا أرســــــل الطلب بالطريق المباشــــــر، فإتا تحيط الدولة الطالبة 

 علما بنفس الطريق.
 في حالة رفض الإ بة القضائية يتعين أن يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض إن أمكن. - 5
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإ بة القضـــــــــــــائية وفقاا لأحكام هذه الاتفاقية الأإر القانوني جاته  - 6

 كما لو   من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
 

 والثلاثون: حصانة الشهو  والخبراءالما ة السابعة   
لا  وز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه الشـــــــــــــــاهد أو الخبير الذي م يمتثل للتكليف  - 1

 بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
لحضـــــور وفق أحكام إجا حضـــــر الشـــــاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه با - 2

 التشريع الداخلي لهذه الدولة.
لا  وز أن يحاكم أو يحبس أو يخضــــــــــــع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شــــــــــــاهد  - 3
يحضر أمام الجهات القضائية لتلا الدولة بناء على تكليف بالحضور عن  - أيا كانت جنسيته - خبير أو

إليها في ورقة التكليف بالحضــــور، وســــابقة على مغادرته أراضــــي الدولة أفعال أو أحكام أخرى غير مشــــار 
 المطلوب منها.

تنقضــــــــي الحصــــــــانة المنصــــــــوص عليها في هذه المادة إجا بقي الشــــــــاهد أو الخبير المطلوب في إقليم  - 4
ادرته بعد أن الدولة الطالبة إلاإين يوما متعاقبة أو المدة التي يتفق عليها الطرفين، بالرغم من قدرته على مغ

 يصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إجا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته. 
 

 الما ة الثامنة والثلاثون: حماية الشهو  والخبراء  
تتعهد الدولة الطرف باتخاج كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشــــــــــاهد أو الخبير من أية علانية  
 الأخت:   تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو لجبرته، وعلىتؤدي إلى
 كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة جلا. - 1 
 كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. - 2 
ة التي تقتضـــيها حالة الشـــاهد أو الخبير تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازم - 3 

 وأسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.
 



355/482 

 18-22339 (A) 

 

 الما ة التاسعة والثلاثون: نقل الشهو  والخبراء  
إجا كان الشـــــــــــاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوســـــــــــا في الدولة المطلوب منها،  - 1

إلى المكان الذي ســــــــــــــتعقد فيه الجلســــــــــــــة المطلوب سماع شــــــــــــــهادته أو خبرته فيها، وجلا   رى نقله مؤقتاا 
 بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، و وز رفض النقل: 

 إجا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. )أ( 
 طلوب منها.إجا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة الم )ب( 
 إجا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. )ج( 
 إجا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. )د( 

يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب  - 2
 منها، ما م تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.

 
 الأربعون: نفقات سفر وإقامة الشهو  والخبراءالما ة   

إجا رأت الدولة الطالبة أن لحضــــور الشــــاهد أو الخبير أمام ســــلطتها القضــــائية أهمية خاصــــة، فإنه  - 1
يتعين أن تشــــــير إلى جلا في طلبها، وأن يشــــــتمل الطلب أو التكليف بالحضــــــور على بيان تقري  بنفقات 

ا وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشـــــــــاهد أو الخبير بالحضـــــــــور، الســـــــــفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعه
 وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.

يتقاضــــــــــــى الشــــــــــــاهد ما فاته من أجر أو كســــــــــــب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير  - 2
مول بها لدى الطرف بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد جلا كله بناء على التعريفات والأنظمة المع المطالبة

 المتعاقد الطالب.
 
 الباب السا س  
  حكام ختامية  

 
 الما ة الحا ية والأربعون:   

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصــديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصــديق أو الانضــمام  - 1
تاريخ التصــــــديق أو الانضــــــمام،  لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصــــــاه إلاإون يوما من

 وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء، بكل إيداع لتلا الوثائق وتاريخه.
تســري هذه الاتفاقية بعد مضــي إلاإين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصــديق عليها أو الانضــمام  - 2

 إليها من سبع دول عربية.
دولـــة عربيـــة أخرى، إلا بعـــد إيـــداع وإيقـــة التصـــــــــــــــــديق عليهـــا لا تنفـــذ هـــذه الاتفـــاقيـــة بحق أيـــة  - 3
 الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي إلاإين يوما من تاريخ الإيداع. أو
 وز للدولة الطرف أن تقتر  تعديل أي نت من نصـــــــوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام  - 4

غه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاج قرار باعتماده بأغلبية إلثي لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلا
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الدول الأطراف، ويصــــــــــــبح هذه التعديل  فذاا بعد مضــــــــــــي إلاإين يوماا من تاريخ إيداع وثائق التصــــــــــــديق 
 القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. أو
ولة طرف أن تنســـــــــــحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي ترســـــــــــله إلى لا  وز لأية د - 5

 الأمين العامة لجامعة الدول العربية.
يرتب الانســـــحاب أإره بعد مضـــــي ســـــتة شـــــهور من تاريخ إرســـــال الطلب، إلى أمين عام جامعة  - 6

 بل انقضاء هذه المدة.الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية  فذة في شأن الطلبات التي قدمت ق
تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنســـــــــــــــخ من قوانينها ولوائحها التي  - 7

تضـــــــــــــــع الاتفاقية موضـــــــــــــــع النفاج، وبنســـــــــــــــخ من أي تغييرات تدخل لاحقاا على تلا القوانين واللوائح، 
 بوصف لها.  أو

 1432محرم  15القاهرة في جمهورية مصـــــــــــــر العربية في حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة  
من أصــــــــل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية  2010كانون الأول/ديســــــــمبر   21ه، الموافق 

)الأمانة الفنية للس وزراء العدل العرب(، ونســــــــــــخة مطابقة ل صــــــــــــل تســــــــــــلم ل مانة العامة للس وزراء 
 لا نسخة مطابقة ل صل لكل دولة من الدول الأطراف.الداخلية العرب، وتسلم كذ

وإإبــاتاا لمـا تقــدم، قـام أصـــــــــــــــحــاب الســـــــــــــــمو والمعــالي وزراء الـداخليــة والعــدل العرب، بتوقيع هـذه  
 الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
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 منظمة الدول الأمريكية  
تدددددددددكل جرائم اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع الأعمال الإرهابية التي تأخذ  - 36 

 ضد الأتااة والابتزاز المتصل بها، التي لها  همية  ولية، والمعاقبة عليها
 

 1971أبرمت في واشنطن العاصمة في الثاني من شباط/فبراير 
 1973تشرين الأول/أكتوبر  16بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24381 
 مة الدول الأمريكيةالأمانة العامة لمنظ: الوديع

 
 :حيث إن 
الدفاع عن الحرية والعدالة واحترام الحقوق الأســــــــــاســــــــــية للفرد، التي يعترف بها الإعلان الأمريكي  

 لحقوق الإنسان وواجباته والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعد واجبات أساسية على الدول،
حزيران/يونيه  30المؤرخ  4، في القرار وإن الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية أدانت بشــــــــــــدة 
، الأعمال الإرهابية، ولجاصـــة اختطاف الأشـــخاص والابتزاز المتصـــل بتلا الجريمة، التي أعلنت أتا 1970

 جرائم خطيرة تخضع للقانون العام،
وإن الأعمال الإجرامية ضــــــــد الأشــــــــخاص الذين يحق لهم التمتع بحماية خاصــــــــة بموجب القانون  

بشكل متكرر، وإن هذه الأعمال لها أهمية دولية بسبب العواقب التي قد تنجم عنها بالنسبة الدولي تحدث 
 للعلاقات بين الدول،

وإنه من المســـــتصـــــوب أن ت عتمد معايير عامة من شـــــأتا تطوير القانون الدولي تدر ياا فيما يتعلق  
 بالتعاون في مجال منع هذه الأعمال والمعاقبة عليها، 

تطبيق هذه المعايير، ينبغي الحفاع على نظام اللجوء، وينبغي، بالمثل، عدم المســـــــــــــــاس وإنه عند  
 بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى،

 فإن الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية 
 على المواد التالية: قد اتفقت 

 
 1الما ة   

من خلال اتخـاج كـافـة التـدابير التي قـد تعتبرهـا فعـالة، تتعهـد الـدول المتعـاقـدة بالتعـاون فيمـا بينهـا  
بموجب القوانين الخاصــــة بها، ولا ســــيما التدابير المنصــــوص عليها في هذه الاتفاقية، من أجل منع الأعمال 
الإرهابية والمعاقبة عليها، ولجاصـــة الاختطاف والقتل العمد وغير جلا من أشـــكال الاعتداء على الحياة أو 

دية التي ترتكب في حق الأشــخاص الذين يقع على عاتق الدولة واجب توفير حماية خاصــة الســلامة الجســ
 لهم وفقاا للقانون الدولي، وكذلا الابتزاز المتصل بتلا الجرائم.
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 2الما ة   
لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر الاختطاف والقتل العمد وغير جلا من أشـــــــــــــــكال الاعتداء على  

الجسدية التي ترتكب في حق الأشخاص الذين يقع على عاتق الدولة واجب توفير حماية الحياة أو السلامة 
خاصـــة لهم وفقاا للقانون الدولي، وكذلا الابتزاز المتصـــل بتلا الجرائم، جرائم خاضـــعة للقانون العام وجات 

 أهمية دولية، بغض النظر عن الدافع.
 

 3الما ة   
من هذه  2 أي من الجرائم المشـــــــــــار إليها في المادة يخضـــــــــــع الأشـــــــــــخاص المتهمون أو المدانون في 

الاتفاقية للتســــــــــــليم بموجب أحكام معاهدات تســــــــــــليم المطلوبين الســــــــــــارية بين الأطراف، أو وفقا للقوانين 
 الخاصة بالدول في حالة الدول التي لا اعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة.

ء الأشــــــــــــخاص في نطاق ولايتها القضــــــــــــائية وفي أي من الحالات، تتحمل الدولة التي يوجد هؤلا 
تحت حمايتها المســـــــؤولية الحصـــــــرية عن تحديد طبيعة هذه الأفعال والبت فيما إجا كانت تســـــــتوفي معايير  أو

 هذه الاتفاقية.
 

 4الما ة   
يتمتع أي شـــــــــــــــخت محروم من حريته، عن طريق تطبيق هذه الاتفاقية، بالضـــــــــــــــما ت القانونية  

 القانونية. للمحاكمة وفق الأصول
 

 5الما ة   
غير  كن لكون الشــــــــخت  2عندما يكون التســــــــليم المطلوب لجريمة من الجرائم المحددة في المادة  

المطلوب تســـــــــــــــليمه مواطنا من مواطني الدولة الموجه إليها طلب التســـــــــــــــليم أو بســـــــــــــــبب أي عائق قانوني 
لمختصـــة لبدء إجراءات المقاضـــاة، دســـتوري آخر، يتعين على تلا الدولة عرض القضـــية على ســـلطاتها ا أو

كما لو كانت الجريمة قد ارت كبت في إقليمها. ويتم إبلاغ القرار الصــــــــــادر عن تلا الســــــــــلطات إلى الدولة 
ترم في تلا الإجراءات الالتزام المنصوص عليه في المادة   .4الطالبة للتسليم. ويح 

 
 6الما ة   

 ا يقوض حق اللجوء.لا  وز تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية بم 
 

 7الما ة   
من هذه الاتفاقية ضـــــــــمن الأفعال  2تتعهد الدول المتعاقدة بإدراج الجرائم المشـــــــــار إليها في المادة  

التي يعاقب عليها القانون والتي تســــمح بالتســــليم، في أي معاهدة بشــــأن الموضــــوع الذي يتفقون عليه فيما 
التي لا اعل التســــــليم مشــــــروطا بوجود معاهدة مع الدولة الطالبة بينهم مســــــتقبلا. وينبغي للدول المتعاقدة 

من هذه الاتفاقية جرائم تســـمح بالتســـليم، وفقاا للشـــروط  2للتســـليم أن تعتبر الجرائم المشـــار إليها في المادة 
 التي تحددها قوانين الدولة الموجه إليها طلب التسليم.
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 8الما ة   
من هذه الاتفاقية والمعاقبة عليها،  2المنصـــوص عليها في المادة من أجل التعاون على منع الجرائم  

 تقبل الدول المتعاقدة الالتزامات التالية:
اتخاج جميع التدابير، في حدود ســـلطتها وبما يتفق مع القوانين الخاصـــة بها، لكي تكفل،  )أ( 

والمزمع تنفيذها في إقليم دولة  2ة في إقليم كل منها، منع وعرقلة الإعداد لارتكاب الجرائم المذكورة في الماد
 متعاقدة أخرى.

تبادل المعلومات والنظر في اتخاج تدابير إدارية فعالة لغرض حماية الأشـــــــــــخاص المشـــــــــــار  )ب( 
 من هذه الاتفاقية. 2إليهم في المادة 

ضمان أن يتمتع كل شخت محروم من حريته، من خلال تطبيق هذه الاتفاقية، بكامل  )ج( 
 اع عن نفسهالحق في الدف
الســـــــــــــــعي إلى إدراج الأعمال الإجرامية المنصـــــــــــــــوص عليها في هذه الاتفاقية في القانون  )د( 

 الجنائي، إجا م تكن مدرجة فيه بالفعل.
الامتثال بأســـرع ما يمكن لطلبات التســـليم المتعلقة بالأعمال الإجرامية المنصـــوص عليها  )ه( 

 في هذه الاتفاقية.
 

 9الما ة   
التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا أمام الدول الأعضــــــــــــاء في منظمة الدول الأمريكية، يظل باب  

وكذلا أي دولة أخرى من الدول الأعضـــــاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصـــــصـــــة، أو أي 
ة العامة دولة تكون طرفاا في النظام الأســــاســــي لمحكمة العدل الدولية، أو أي دولة أخرى قد تدعوها الجمعي

 لمنظمة الدول الأمريكية للتوقيع على الاتفاقية.
 

 10الما ة   
 تصدق على هذه الاتفاقية الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 

 
 11الما ة   

يودع الصـــــــــا الأصـــــــــلي لهذه الاتفاقية، التي تكون نصـــــــــوصـــــــــها الإســـــــــبانية والإنكليزية والبرتغالية  
في الحجية، لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، التي ترســل نســخاا مصــدقة إلى  والفرنســية متســاوية

الحكومات الموقعة لأغراض التصـــــديق. وتودع صـــــكوك التصـــــديق في الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية 
 التي تخطر الحكومات الموقعة بهذا الإيداع.

 
 12الما ة   

فيما بين الدول التي تصــدق عليها حال قيامها بإيداع صــكوك التصــديق يبدأ نفاج هذه الاتفاقية  
 الخاصة بكل منها.
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 13الما ة   
تظل هذه الاتفاقية ســارية المفعول إلى أجل غير مســمى، ولكن  وز لأي من الدول المتعاقدة أن  

ل قرار الانســـــــحاب إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ا لتي تخطر به الدول تنســـــــحب منها. ويرســـــــَ
المتعاقدة الأخرى. وبعد مرور عام على الانســــــــــــحاب، يتوقف نفاج الاتفاقية بالنســــــــــــبة للدولة المنســــــــــــحبة، 

 ولكنها تظل  فذة بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.
وإإباتا لما تقدم، قام المفوضــــون الموقعون أد ه، بعد أن عرضــــوا صــــلاحياتهم الكاملة التي إبت أتا  
كلها الواجب والســـــــليم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية بالنيابة عن حكوماتهم، في مدينة واشـــــــنطن في في شـــــــ

 اليوم الثاني من شهر شباط/فبراير من عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين.
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 اتفاقية البلدان الأمريكية لمناه ة الإرهاب - 37 
 

 2002حزيران/يونيه  3اعتمدت في بريدجتاون في 
 2003تموز/يوليه  10جها في بدأ نفا

 الوديع: الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية
 

 إن الدول الأطراف ا هذه الاتفاقية، 
 مقاصد ومباد  ميثاق منظمة الدول الأمريكية وميثاق الأمم المتحدة؛ إذ ت ع ا اعتبارها 
أن الإرهـاب يمثـل تهـديـدا خطيرا للقيم الـديمقراطيـة والســـــــــــــــلام والأمن الـدوليين ومـدعـاة  وإذ ترى 

 للقلق البالغ بالنسبة للدول الأطراف؛
الحاجة إلى اعتمـاد خطوات فعـالة في إطار مجموعة البلـدان الأمريكيـة لمنع  وإذ تؤكد من جديد 

 الإرهاب والمعاقبة عليه والقضاء عليه من خلال التعاون على أوسع نطاق  كن؛
بأن الضـــرر الاقتصـــادي الجســـيم الذي قد يلحق بالدول من الأفعال الإرهابية هو من  وإذ تسددلم 

 تعاون والطابع الملح للجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب؛العوامل التي تبرز الحاجة إلى ال
 التزام الدول بمنع الإرهاب ومكافحته والمعاقبة عليه والقضاء عليه؛ وإذ تؤكد من جديد 
تعزيز التعاون في ”المعنون ، RC.23/RES.1/o1)! Rev.1 corr.1القرار  وإذ ت دددددددددددع ا اعتبارها 

، والمعتمد في الاجتماع التشـــــــــاوري الثالث “ومكافحته والقضـــــــــاء عليهنصـــــــــف الكرة الغربي لمنع الإرهاب 
 والعشرين لوزراء الخارجية؛

 قد اتفق  علر ما يلي: 
 

 1الما ة   
 الهدف والمقصد  

المقصــــــــد من هذه الاتفاقية هو منع الإرهاب والمعاقبة عليه والقضــــــــاء عليه. وتحقيقا لهذا الغرض،  
التــــدابير اللازمــــة وعلى تــــدعيم التعــــاون فيمــــا بينهــــا، وفقــــا لأحكــــام اتفقــــت الــــدول الأطراف على اتخــــاج 

 الاتفاقية. هذه
 

 2الما ة   
 الصكوك الدولية المنطبقة  

الجرائم التي تنت عليها الصــــــــكوك الدولية  “الجرائم”لأغراض هذه الاتفاقية، يقصــــــــد بمصــــــــطلح  - 1
 المذكورة أد ه:

كانون   16على الطائرات، الموقعة في لاهاي في  اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع (أ) 
 ؛1970الأول/ديسمبر 

اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــد ســـــــــــلامة الطيران المدني، الموقعة في  (ب) 
 ؛1971أيلول/سبتمبر  23مونتريال في 
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الموظفون اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد الأشــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم  (ج) 
 ؛1973 كانون الأول/ديسمبر  14الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، التي أقرتهــــــا الجمعيـــــــة العامــة ل مم المتحدة في 

الاتفاقية الدولية لمناهضـــــــــــــــة أخذ الرهائن، التي أقرتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في  (د) 
 ؛1979كانون الأول/ديسمبر  17

 ؛1980آجار/مارس  3لحماية المادية للمواد النووية، الموقعة في فيينا في اتفاقية ا (ه) 
بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي،  (و) 

الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــــروعة الموجهة ضـــــــــد ســـــــــلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 
 ؛1988شباط/فبراير  24

اتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحة البحرية، المبرمة في روما  (ز) 
 ؛1988آجار/مارس  10في 

بروتوكول قمع الأعمال غير المشــــــروعة الموجهة ضــــــد ســــــلامة المنشــــــآت الثابتة الموجودة  ( ) 
 ؛1988رس آجار/ما 10على الجرف القاري، المبرم في روما في 

الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع الهجمــات الإرهــابيــة بالقنــابــل، التي أقرتهــا الجمعيــة العــامــة ل مم  (ط) 
 ؛1997كانون الأول/ديسمبر   15المتحدة في 
الاتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمويــل الإرهــاب، التي أقرتهــا الجمعيــة العــامــة ل مم المتحــدة في  (ي) 

 .1999كانون الأول/ديسمبر  9
وز للدولة الطرف التي لا تكون طرفا في واحد أو أكثر من الصــــكوك الدولية المذكورة في الفقرة   - 2
من هذه المادة أن تعلن عند إيداع صـــــــــا تصـــــــــديقها على هذه الاتفاقية أنه، عند تطبيق هذه الاتفاقية  1

ن بمجرد بدء نفاج عليها، يعتبر هذا الصـــــا بالذات غير مذكور في تلا الفقرة. وينتهي مفعول هذا الإعلا
 جلا الصا بالنسبة إلى تلا الدولة الطرف، التي يتعين عليها أن تخطر الوديع بذلا؛

ـة الطرف التي لا تعود طرفا في أحد الصكوك الدولية المذكورة في الفقرة  - 3 ـ ـ ـ ـ ـذه  1 وز للدول ـ ـ من هـ
 دة، فيما يتعلق بذلا الصا.من هذه الما 2الـمادة أن تصدر إعلا ، وفقا لما تنت عليه الفقرة 

 
 3الما ة   
 التدابير الوطنية  

تســعى كل دولة طرف، وفقا لأحكام دســتورها، إلى أن تصــبح طرفا في الصــكوك الدولية المذكورة  
التي لا تكون طرفا فيها بعد، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الصـــــــــــــــكوك تنفيذا فعالا  2في المادة 

 تشريعاتها الوطنية على عقوبات على الجرائم المنصوص عليها في تلا الصكوك. في جلا النت في بما
 

 4الما ة   
 التدابير الرامية إلى منع تمويل الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه  

على الـدولـة الطرف التي م تنشـــــــــــــــف بعـد نظـامـا قـانونيـا وتنظيميـا لمنع تمويـل الإرهـاب ومكـافحته  - 1
 الدولي الفعال بهذا الشأن، أن تقوم بذلا، على أن يشمل هذا النظام ما يلي: والقضاء عليه وللتعاون
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نظام داخلي شــامل للرقابة والإشــراف على المصــارف والمؤســســات المالية الأخرى، وغيرها  (أ) 
من الكيا ت التي تعتبر معرضــــــــة لأن تســــــــتخدم لتمويل الأنشــــــــطة الإرهابية. و ب أن يركز هذا النظام على 

 ات الخاصة بتعيين هوية الزبائن، وحف  السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير المعتادة.المتطلب
تدابير لكشـــــــــــف ورصـــــــــــد حركة النقد والصـــــــــــكوك لحاملها القابلة للتداول عبر الحدود،  (ب) 

م وغيرها من تحركات الأشـــــــياء جات القيمة. وتخضـــــــع هذه التدابير لضـــــــما ت لكفالة الاســـــــتخدام الســـــــلي
 للمعلومات وينبغي ألا تعيق التحركات المشروعة لرؤوس الأموال.

من  2تدابير لكفالة تمكين الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة بمكافحة الجرائم المذكورة في المادة  (ج) 
التعاون وتبادل المعلومات على المســـــــتويين الوطني والدولي في نطاق الشـــــــروط التي يفرضـــــــها القانون المحلي. 

م كل دولة طرف بإنشــــــــاء وتشــــــــغيل وحدة اســــــــتخبارات مالية لتكون مركزا وطنيا لجمع وتحقيقا لذلا، تقو 
وتحليل ونشــر المعلومات المتصــلة بغســل الأموال وتمويل الإرهاب. وتبلغ كل دولة طرف الأمين العام لمنظمة 

 الدول الأمريكية بالهيرة المعينة لتكون وحدة الاستخبارات المالية لديها.
من هذه المادة، تســـــــــــــــتخدم الدول الأطراف كمباد  توجيهية التوصـــــــــــــــيات  1الفقرة عند تنفيذ  - 2

الصـــــــــادرة عن الكيا ت الدولية والإقليمية المتخصـــــــــصـــــــــة، لا ســـــــــيما فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، 
وحســـــــــــب الاقتضـــــــــــاء، لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة إســـــــــــاءة اســـــــــــتعمال المخدرات، وفرقة العمل المعنية 

 لإجراءات المالية في منطقة البحر الكاري  وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في أمريكا الجنوبية.با
 

 5الما ة   
 ضبط ومصادرة الأموال أو الأصول الأخرى  

ــة طرف، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانوتا المحلي، باتخاج ما قد يلزم من  - 1 ـ ـ ـ ـ تقوم كل دولـ
ير لاكتشاف أي أموال أو أصول أخرى تشكل عائدات من ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها التداب

من هذه الاتفاقية، أو تستخدم لتيسير ارتكابها أو لتمويل ارتكابها  2في الصكوك الدولية المذكورة في المادة 
ال الحجز عليها، أو يقصــــــــــــد بها تمويلها، ولتجميد هذه الأموال أو الأصــــــــــــول أو ضــــــــــــبطها لأغراض احتم

 ولمصادرتها أو الحجز عليها.
على الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضـــــــــــــــائية للدولة  1تطبق التدابير المشـــــــــــــــار إليها في الفقرة  - 2

 وخارجها. الطرف
 

 6الما ة   
 الجرائم الأصلية لغسل الأموال  

المحلية للمعاقبة على غســـــــــل  تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكفالة أن تشـــــــــمل تشـــــــــريعاتها - 1
من  2الأموال في عداد الجرائم الأصــــــــــلية الجرائم المنصــــــــــوص عليها في الصــــــــــكوك الدولية المذكورة في المادة 

 الاتفاقية. هذه
الجرائم المرتكبة داخل الولاية  1تشــــــــمل الجرائم الأصــــــــلية لغســــــــل الأموال المشــــــــار إليها في الفقرة  - 2

 جها.القضائية للدولة الطرف وخار 
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 7الما ة   
 التعاون في مجال مراقبة الحدود  

تقوم الدول الأعضـــــاء، وفقا للنظامين المحليين القانوني والإداري لكل منها، بتعزيز التعاون وتبادل  - 1
المعلومات بغية تحسين تدابير مراقبة الحدود والجمارك من أجل اكتشاف ومنع التحركات الدولية للإرهابيين 

 سلحة أو المواد الأخرى التي يقصد بها دعم الأنشطة الإرهابية.والااار بالأ
وفي هذا الســـياق، تعزز الدول الأطراف التعاون وتبادل المعلومات لتحســـين ضـــوابطها فيما يتعلق  - 2

 بإصدار وثائق السفر وبطاقات الهوية ومنع تزويرها أو تقليدها أو استخدامها استخداما احتياليا.
التدابير دون المســـــــــــــــاس بالالتزامات الدولية المنطبقة فيما يتعلق بحرية حركة الســـــــــــــــكان تنفذ هذه  - 3

 وتيسير التجارة.
 

 8الما ة   
 التعاون فيما بين سلطات إنفاج القوانين  

ـــدول الأطراف كـــل منهـــا مع الأخرى على نحو وإيق، وفقـــا للنظـــامين المحليين القـــانوني   تعمـــل ال
تعزيز فعالية إجراءات إنفاج القوانين لأغراض مكافحة الجرائم المنصـــــــــــــــوص والإداري لكل منها، من أجل 

. وفي هذا الســــــــياق، تقوم الدول الأطراف بإنشــــــــاء قنوات 2عليها في الصــــــــكوك الدولية المذكورة في المادة 
اتصــــال بين الســــلطات المختصــــة وتعزيزها حيثما يكون جلا ضــــروريا بغية تيســــير التبادل الســــريع والمأمون 

من  2لومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصــــــــــوص عليها في الصــــــــــكوك الدولية المذكورة في المادة للمع
 هذه الاتفاقية.

 
 9الما ة   
 تبادل المساعدة القانونية  

تقدم الدول الأطراف كل منها إلى الأخرى أكبر قدر من المســــاعدة القانونية الســــريعة فيما يتعلق  
والتحقيق فيها ومقاضـــــــاة مرتكبيها  2ليها في الصـــــــكوك الدولية المذكورة في المادة بمنع الجرائم المنصـــــــوص ع

وإقامة الدعاوى المتصـــــــــــــــلة بها، وفقا للاتفاقيات الدولية المنطبقة والنافذة. وفي حال عدم وجود مثل هذه 
 لكل منها. الاتفاقات، تقدم الدول الأعضاء كل منها إلى الأخرى المساعدة السريعة وفقا للقانون المحلي

 
 10الما ة   
 نقل الأشخاص قيد التحف   

 وز نقل الشـــــــخت المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضـــــــي مدة العقوبة المحكوم عليه بها  - 1
في إقليمهــا، والمطلوب وجوده في دولــة أخرى من الــدول الأطراف لأغراض تحــديــد الهويــة أو الشـــــــــــــــهــادة 

ول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم المنصـــــــــوص عليها في المســـــــــاعدة بأي شـــــــــكل آخر في الحصـــــــــ أو
 ، أو لمقاضاة مرتكبيها، إجا استوفي الشرطان التاليان:2الصكوك الدولية المذكورة في المادة 

 موافقة هذا الشخت الحرة، عن علم، على نقله؛ و )أ( 
 اتان الدولتان مناسبة.موافقة كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها ه )ب( 
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 لأغراض هذه المادة: - 2
يكون للدولة التي ي نقل إليها الشـــخت ســـلطة إبقائه قيد التحف  وتكون ملزمة بذلا،  )أ( 

 ما م تطلب الدولة التي نقل منها غير جلا أو تأجن به؛
عهدة  على الدولة التي ن قل إليها الشـــــــــــــخت أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى )ب( 

الدولة التي ن قل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه خلاف جلا، بين الســـــــلطات المختصـــــــة 
 في كلتا الدولتين؛

لا  وز للدولة التي ن قل إليها الشـــخت أن تطالب الدولة التي ن قل منها هذا الشـــخت  )ج( 
 باستعمال إجراءات طلب التسليم من أجل إعادته إليها؛

تحتســــــب للشــــــخت المنقول المدة التي قضــــــاها قيد التحف  لدى الدولة التي ن قل إليها،  )د( 
 على أتا من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي ن قل منها.

ما م توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شـخت ما منها، وفقا لهذه المادة، فإن هذا الشـخت، أيا  - 3
تجز أو تقيد حريته الشـــــــخصـــــــية على أي نحو آخر في إقليم الدولة  كانت جنســـــــيته، لا  وز أن يحاكم أو يح 

 الطرف التي ين قل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي ن قل منها.
 

 11الما ة   
 عدم انطباق استثناء الجرائم السياسية  

بادل المســـــــــــــــاعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم لا  وز، لأغراض تســـــــــــــــليم الرمين أو ت 
جريمة ســـياســـية أو جريمة متصـــلة بجريمة ســـياســـية  2المنصـــوص عليها في الصـــكوك الدولية المذكورة في المادة 

جريمة مرتكبة بدوافع ســـياســـية. ومن  ، لا  وز رفض طلب بشـــأن تســـليم الرمين أو تبادل المســـاعدة  أو
 أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة مرتكبة بدوافع سياسية.القانونية لرد 

 
 12الما ة   
 عدم منح مركز اللاجف  

تتخذ كل دولة من الدول الأطراف التدابير المناســـــبة، وفقا ل حكام جات الصـــــلة للقانون الوطني  
ي شــــخت توجد أســــباب معقولة لاعتباره مرتكبا والقانون الدولي، بغرض كفالة عدم منح مركز اللاجف لأ

 من هذه الاتفاقية. 2لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية المذكورة في المادة 
 

 13الما ة   
 عدم منح اللجوء  

تتخذ كل دولة من الدول الأطراف التدابير المناســـــبة، وفقا ل حكام جات الصـــــلة للقانون الوطني  
الدولي، بغرض كفالة عدم منح اللجوء لأي شــــخت توجد أســــباب معقولة لاعتباره مرتكبا لجريمة  والقانون

 من هذه الاتفاقية. 2من الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية المذكورة في المادة 
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 14الما ة   
 عدم التمييز  

المســــــــــــــــاعـدة القـانونية  ليس في أحكـام هـذه الاتفـاقيـة مـا يفســـــــــــــــر على أنـه يفرض التزامـا بتبـادل 
توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن الطلب قد  إجا

قدم بغية مقاضاة أو معاقبة شخت ما بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإإني أو رأيه السياسي، 
 هذه الأسباب. أو بأن استجابتها للطلب ستضر بوضع جلا الشخت لأي من

 
 15الما ة   
 حقوق الإنسان  

يكون اتخاج التدابير التي تضــــــطلع بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية منطويا على الاحترام  - 1
 التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الأخرى للدول والأفراد بموجب ليس في هذه الاتفاقية ما يفســر على أنه يمس الحقوق والواجبات  - 2
القانون الدولي، ولجاصـــة ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة الدول الأمريكية، والقانون الإنســـاني الدولي، 

 والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجرين.
دعوى عملا أي شــــــــــخت يؤخذ قيد التحف  أو تتخذ بشــــــــــأنه أي تدابير أخرى أو ترفع إزاءه ال - 3

بهذه الاتفاقية ت ضـــمن له المعاملة العادلة، بما في جلا التمتع بجميع الحقوق والضـــما ت وفقا لقانون الدولة 
 التي يوجد هذا الشخت في إقليمها والأحكام المنطبقة من القانون الدولي.

 
 16الما ة   
 التدريب  

يب التقنيين على الصــــــــــــعد الوطنية والثنائية تعمل الدول الأطراف على تعزيز برامج التعاون والتدر  - 1
ودون الإقليمية والإقليمية وفي إطار منظمة الدول الأمريكية من أجل تدعيم المؤســـــســـــات الوطنية المســـــؤولة 

 عن الوفاء بالالتزامات المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
ن والتدريب التقنيين مع تعمل الدول الأطراف أيضـــــــــــــا، عند الاقتضـــــــــــــاء، على تعزيز برامج التعاو  - 2

 المنظمات الأخرى الإقليمية والدولية التي تضطلع بأنشطة متصلة بمقاصد هذه الاتفاقية.
 

 17الما ة   
 التعاون من خلال منظمة الدول الأمريكية  

تشــــــــجع الدول الأطراف التعاون على أوســــــــع نطاق  كن في إطار الأجهزة جات الصــــــــلة التابعة  
يكية، بما فيها لجنة البلدان الأمريكية لمناهضــــة الإرهاب، وجلا بشــــأن المســــائل المتصــــلة لمنظمة الدول الأمر 

 بهدف هذه الاتفاقية ومقاصدها.
 

 18الما ة   
 التشاور فيما بين الأطراف  

 تعقد الـــدول الأطــــراف اجتماعــات دورية للتشاور، حسب الاقتضاء، بغية تيسير ما يلي: - 1
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التام لهذه الاتفاقية، بما في جلا النظر فيما يتصـــــــل بذلا من المســـــــائل موضـــــــع التنفيذ  (أ) 
 الاهتمام التي تحددها الدول الأطراف؛ و

تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالوســائل والأســاليب الفعالة لمنع الإرهاب واكتشــافه  (ب) 
 والتحقيق فيه والمعاقبة عليه.

شــــــــــاوريا للدول الأطراف بعد تلقي الصــــــــــا العاشــــــــــر من صــــــــــكوك يعقد الأمين العام اجتماعا ت - 2
 التصديق. و وز للدول الأطراف، دون مساس بهذا الأمر، أن تعقد من المشاورات ما تراه مناسبا.

 وز للدول الأطراف أن تطلب من الأجهزة جات الصلة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، بما فيها  - 3
ناهضــة الإرهاب، تيســير المشــاورات المشــار إليها في الفقرتين الســابقتين وتقديم غير لجنة البلدان الأمريكية لم

 جلا من أشكال المساعدة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.
 

 19الما ة   
  ارسة الولاية القضائية  

ة ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارســــــــــــة الولاي 
 القضائية أو أداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلا الدولة الأخرى بمقتضى قانوتا المحلي.

 
 20الما ة   
 الوديع  

يودع الصـــــا الأصـــــلي لهذه الاتفاقية، التي تتســـــاوى في الحجية نصـــــوصـــــها الإســـــباني والانكليزي  
 الأمريكية.والبرتغالي والفرنسي، لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول 

 
 21الما ة   
 التوقيع والتصديق  

 باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتو  أمام جميع الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية. - 1
تخضــــع هذه الاتفاقية للتصــــديق من جانب الدول الموقعة عليها وفقا للإجراءات الدســــتورية لدى  - 2

 مانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.كل منها. وتودع صكوك التصديق لدى الأ
 

 22الما ة   
 بدء النفاج  

يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع الصـــا الســـادس من صـــكوك التصـــديق  - 1
 على الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

التصــديق الســادس، يبدأ نفاج الاتفاقية بالنســبة كل دولة تصــدق على الاتفاقية بعد إيداع صــا  - 2
 لها في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع تلا الدولة لصا تصديقها.
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 23الما ة   
 الانسحاب  

 وز لأي دولة من الدول الأطراف أن تنســـــــــــــــحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشـــــــــــــــعار كتابي إلى  - 1
الانســـحاب  فذا بعد ســـنة واحدة من تاريخ اســـتلام الأمين الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية. ويصـــبح 

 العام للمنظمة لذلا الإشعار.
لا يؤإر هذا الانســحاب على أي طلبات للمعلومات أو للمســاعدة تكون قد ق دمت أإناء الفترة  - 2

 التي كانت الاتفاقية  فذة فيها بالنسبة للدولة المنسحبة.
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 طقة البحر الأسو منظمة التعاون الاقتصا ي ا من  
البروتوكول الإضددددددددداا بشددددددددد ن مكافحة الإرهاب الملحق بالاتفاق ب  حكومات  - 38 

الدول المشددددددداركة ا منظمة التعاون الاقتصدددددددا ي لمنطقة البحر الأسدددددددو  المتعلق 
 بالتعاون ا مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما ا  تكالها المنظمة

 
 2004كانون الأول/ديسمبر   3وقع في أإينا في 

 من البروتوكول الإضافي 15بدء النفاج: وفقا للمادة 
 الوديع: الأمانة الدولية الدائمة للتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود

 
 الديباجة  

: جمهورية إن حكومات الدول الأعضـــــــــاء في منظمة التعاون الاقتصـــــــــادي لمنطقة البحر الأســـــــــود 
ألبـانيـا، وجمهوريـة أرمينيـا، وجمهوريـة أجربيجـان، وجمهوريـة بلغـاريا، وجورجيـا، والجمهوريـة الهيلينيـة، وجمهورية 
مولدوفا، ورومانيا، والاتحاد الروســـــي، وصـــــربيا والجبل الأســـــود، وجمهورية تركيا، وأوكرانيا، المشـــــار إليها فيما 

 ؛“الأطراف”يلي باسم 
قدة في الاتفاق بين حكومات الدول المشـــــــــاركة في منظمة التعاون الاقتصـــــــــادي أطرافاا متعاكوتا  

لمنطقة البحر الأســـــــود المتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الجريمة، ولا ســـــــيما في أشـــــــكالها المنظمة، الموقع في 
تعاون اتفاق منظمة ال”، والذي يســمى بالصــيغة الموجزة 1998كيركيرا في الثاني من تشــرين الأول/أكتوبر 

 ؛“الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود
لأحكام ميثاق منظمة التعاون الاقتصــــادي لمنطقة البحر الأســــود، وإعلان قمة اســــطنبول واتباعا  

العشــــــرية، والبيان الصــــــادر عن الاجتماع الخامس للس وزراء خارجية الدول الأعضــــــاء في المنظمة والمؤرخ 
يان الصـــــــــــــادر عن مجلس وزراء الشـــــــــــــؤون الخارجية للدول ، وكذلا الب2001تشـــــــــــــرين الأول/أكتوبر  26

، والذي 2004حزيران/يونيه  25الأعضاء في المنظمة بشأن مساهمة المنظمة في الأمن والاستقرار، والمؤرخ 
ا عالمياا للسلام والأمن؛  يدين بشدة الإرهاب الدولي باعتباره تهديدا

ا خطيراا للســـلم والأمن الدوليين، أن الإرهاب بجميع أشـــكاله ومظاهره ي وإدراكاا منها  شـــكل تهديدا
وللاســتقرار الســياســي والاقتصــادي والاجتماعي ل طراف ولســلامتها الإقليمية، ولســلامة الدول الأعضــاء 
في منظمة التعاون الاقتصـــــادي لمنطقة البحر الأســـــود، ولتوطيد علاقات الصـــــداقة وحســـــن الجوار والتعاون 

 ول منطقة البحر الأسود؛الثنائي والمتعدد الأطراف بين د
أحكام وثائق الأمم المتحدة الصــــــادرة بشــــــأن مكافحة الإرهاب، وإج تؤيد  وإج تضــــــع في اعتبارها 

 ؛ (2001) 1373بشكل كامل قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الال، ولا سيما القرار 
 على وجوب مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان؛  وإج تشدد 
 دعمها بشكل لا لبس فيه للمباد  العالمية للقانون الدولي؛  وإج تؤكد 
 :قد اتَّفقت على ما يلي 
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 1الما ة   
 لأغراض هذا البروتوكول الإضـــــــــــــــافي، يقصـــــــــــــــد بالإرهاب الجرائم المنصـــــــــــــــوص عليها في اتفاقيات 

 وبروتوكولات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
 

 2الما ة   
تتعاون الأطراف لمنع الأعمال الإرهابية وكشــــفها وقمعها والإفصــــا  عنها والتحقيق فيها اســــتنادا  

إلى اتفاق منظمة التعاون الاقتصــــــــــــــادي لمنطقة البحر الأســــــــــــــود وهذا البروتوكول الإضــــــــــــــافي، وبما يتفق مع 
 راف.الداخلية والالتزامات الدولية للدول الأطالتشريعات 

 
 3 الما ة  

تحدد الدول الأطراف الســــلطة )الســــلطات( المختصــــة و/أو جهة )جهات( الاتصــــال التي تكفل  - 1
 الاتصال المباشر من خلالها.

تقدم كل دولة طرف إلى الوديع قائمة بأسماء وإحداإيات الســــــلطة )الســــــلطات( المختصــــــة وجهة  - 2
الاتصــــــال التابعة لها في غضــــــون شــــــهرين بعد بدء نفاج هذا البروتوكول الإضــــــافي بالنســــــبة لتلا  )جهات(

 الدولة الطرف. وتخطر الأطراف الوديع بأي تغييرات تطرأ على هذه القائمة.
 

 4الما ة   
من اتفاق  5من أجل تنفيذ هذا البروتوكول الإضــــــافي، تتواصــــــل الأطراف فيما بينها وفقاا للمادة  - 1

منظمة التعاون الاقتصــــــــادي لمنطقة البحر الأســــــــود، والبروتوكول الإضــــــــافي الملحق بذلا الاتفاق والمبرم في 
 .2002آجار/مارس  15كييف في 

إجا لزم الأمر،  وز ل طراف إنشــاء خطوط اتصــال عاجلة وإجراء اجتماعات ومشــاورات عادية  - 2
 أو استثنائية.

 
 5الما ة   

التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود وهذا البروتوكول الإضافي، تتبادل في إطار اتفاق منظمة  
 الأطراف المعلومات جات الاهتمام المشترك، ولا سيما بشأن ما يلي:

الأعمال الإرهابية المخطط لها والموجهة ضـــــــــــد قيادة الدولة، والأشـــــــــــخاص الخاضــــــــــعين  )أ( 
لقنصــليات، ومســؤولي المنظمات الحكومية الدولية، وضــد للحماية الدولية، وأعضــاء البعثات الدبلوماســية وا

 المشاركين في الزيارات الرسمية، وفي المناسبات الوطنية/الدولية، وضد المسؤولين والمدنيين الاخرين.
المنظمـات والجمـاعـات الإرهـابيـة والأشـــــــــــــــخـاص الإرهـابيون الـذين يهـددون أمن الـدول  )ب( 

 بين هذه المنظمات والجماعات والأشخاص؛الأطراف، وكذلا الاتصالات التي اري 
الأعمال الإرهابية وأفعال الشـــــــــــــــروع فيها، التي تســـــــــــــــتهدف ســـــــــــــــيادة الدول الأطراف  )ج( 

 وسلامتها الإقليمية؛
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الأعمال الإرهابية والتهديدات بارتكاب مثل هذه الأعمال في أراضـــــي الدول الأطراف  )د( 
 والإيكولوجية جات الأهمية الحيوية؛ ضد الوحدات والمرافق الاقتصادية والتكنولوجية

المنظمات والجماعات الإرهابية الفاعلة في أراضـــــــي الدول الأطراف، وأســـــــاليبها وطرائق  )ه( 
عملها، وقادتها، وأعضــائها، والأشــخاص المتورطين في أنشــطة هذه الجماعات أو المنظمات و/أو يدعمون 

 تلا الأنشطة؛ 
الدعم للإرهاب وآليات هذا الدعم ونطاق امتداده  المنظمات والمؤســـــــــســـــــــات التي تقدم )و( 
 واااهاته؛
الااار غير المشــــــــــروع بالأســــــــــلحة، بما في جلا الذخيرة والمواد والأجهزة المتفجرة والمواد  )ز( 

والمصــــــادر النووية والمشــــــعة والأســــــلحة الكيميائية والبيولوجية ومكو تها، الذي ترتكبه الموعات الإجرامية 
 شخاص، والقنوات المستخدمة لنقلها غير المشروع عبر أراضي الدول الأطراف؛المنظمة والأ
ما يتم اكتشــافه ويشــتبه فيه من مصــادر وقنوات الدعم المالي واللوجســتي وغير جلا من  ) ( 

 أنواع الدعم المادي للمنظمات والجماعات الإرهابية؛
 الممارسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. )ط( 

 
 6الما ة   

 على الأطراف أن تعمل وأن تتعاون تعاو  وإيقاا ولا سيما في الالات التالية: 
قمع التحضــــــــــــــير ل عمال الإرهابية وارتكابها، وقمع تزويد الإرهابيين بأي شــــــــــــــكل من  )أ( 

 أشكال الدعم، بما في جلا الدعم المالي؛
الإرهــابيــة أو يخططون لهــا أو يــدعموتــا ت آمنــة لمن يمولون الأعمــال اعــدم توفير ملاج )ب( 

 يرتكبوتا؛ أو
الكشـــــــــــــــف عن الأماكن التي يتم فيها تدريب الإرهابيين والتخطيط والإعداد ل عمال  )ج( 

 الإرهابية وحظر استخدام تلا الأماكن، إجا   تقديم أدلة ملموسة؛
 فر التي يسلكوتا؛منع تنقل الإرهابيين والجماعات الإرهابية وحظر استخدام طرق الس )د( 
كشــف وتحديد الهياكل التي تســتخدمها الجماعات أو المنظمات الإرهابية للتغطية على  )ه( 

 الأنشطة التي تقوم بها؛
منع وكشــــــف وقمع الدعم المالي، والإمدادات من الأســــــلحة والذخائر، والمواد والأجهزة  )و( 

الكيميائية والبيولوجية ومكو تها، فضــــــــلا عن أية  المتفجرة، والمواد والمصــــــــادر النووية والمشــــــــعة، والأســــــــلحة
نح لأي أشخاص أو منظمات بغرض التخطيط لأعمال إرهابية والتحضير لها وارتكابها. وتخطر  مساعدة تم 

 الأطراف بعضها البعض بنتائج الإجراءات التعاونية.
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 7الما ة   
مال إرهابية في أراضـــــــــــيها، عندما تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لمنع التحضـــــــــــير لأع 

يكون من المزمع ارتكــاب تلــا الأعمــال الإرهــابيــة في أراضـــــــــــــــي دول أطراف أخرى، ولرفض منح اللجوء 
 ل شخاص الذين خططوا لارتكاب أعمال إرهابية أو يسّروا ارتكابها أو شاركوا فيها.

 
 8الما ة   

 كول الإضافي بالأشكال التالية: وز ل طراف أن تتعاون على تعزيز تنفيذ هذا البروتو  
 تثقيف الموظفين وتدريبهم وتحسين مهاراتهم؛ )أ( 
تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة باســـــــــــــــتخدام الأســــــــــــــــاليب العلمية والتكنولوجية في  )ب( 

 البحوث الجنائية؛
 عقد دورات تدريبية وحلقات دراسية ومشاورات وإجراء بحوث علمية مشتركة؛ )ج( 
 التشريعات الداخلية والبيا ت التحليلية والإحصائية جات الصلة؛ تبادل )د( 
غير جلا من أشـــــــكال التعاون المنصـــــــوص عليها في اتفاق منظمة التعاون الاقتصـــــــادي  )ه( 

 لمنطقة البحر الأسود.
 

 9الما ة   
رف المعلومات والوثائق التي يتم الحصـــــــــــــــول عليها بموجب هذا البروتوكول الإضـــــــــــــــافي يمنحها الط - 1

 الطالب نفس الدرجة من السرية التي تنطبق على المعلومات المماإلة التي يملكها الطرف المتلقي.
المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بموجب هذا البروتوكول الإضافي، فضلا عن المعلومات  - 2

نقلها إلى طرف ثالث  المتصـلة بطرائق التحقيق وأسـاليب تطبيق معدات خاصـة و/أو مواد خاصـة، لا  وز
 دون الحصول على إجن مسبق من الطرف الذي قدمها.

المعلومات، أو نتائج الامتثال لطلب المعلومات، التي يتم الحصـــــول عليها من طرف آخر اســـــتنادا  - 3
إلى هذا البروتوكول الإضــــافي، لا  وز اســــتخدامها لأغراض غير الأغراض التي ط لبت أو ق دمت من أجلها 

 صول على إجن خطي مسبق من الطرف الذي قدمها.دون الح
تضــــــطلع الأطراف بتســــــليم المعلومات الســــــرية وحمايتها وفقاا لتشــــــريعاتها الوطنية و/أو الاتفاقيات  - 4

 الدولية جات الصلة.
مع عدم الإخلال بالالتزامات الدولية جات الصلة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي  - 5

الأطراف في اتفاق منظمة التعاون الاقتصـــــــــــادي لمنطقة البحر الأســـــــــــود وفي هذا  - الأســـــــــــودلمنطقة البحر 
نح البيا ت الشـــــخصـــــية التي يتم اســـــتلامها بموجب هذا البروتوكول الإضـــــافي درجة  البروتوكول الإضـــــافي، تم 

 حماية تعادل على الأقل درجة الحماية التي يوفرها الطرف المقدم لتلا البيا ت.
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 10ة الما   
يتحمل كل طرف بشكل مستقل المصروفات التي تنشأ في سياق تنفيذ هذا البروتوكول الإضافي،  

 ما م يتقرر بصورة مشتركة خلاف جلا في كل حالة على حدة.
 

 11الما ة   
من أجل كفالة التعاون في إطار هذا البروتوكول الإضــــــــــــافي، تســــــــــــتخدم الأطراف اللغة الإنكليزية  

الخطية، واللغتين الإنكليزية والروســــــــــية في الإجراءات الشــــــــــفوية، ما م تتفق الأطراف على  أإناء الإجراءات
 خلاف جلا.

 
 12الما ة   

 يخضع تنفيذ هذا البروتوكول الإضافي لتشريعات كل دولة طرف. - 1
 لا يعيق هذا البروتوكول الإضافي الالتزامات الدولية الأخرى ل طراف. - 2
عنية بتســــــوية المســــــائل المتنازع عليها التي قد تنشــــــأ فيما يتعلق بتفســــــير أو تنفيذ تقوم الأطراف الم - 3

 البروتوكول الإضافي عن طريق المشاورات والمفاوضات، وفقاا لقواعد القانون الدولي جات الصلة. هذا
 

 13الما ة   
سود هي الوديع لهذا تكون الأمانة الدولية الدائمة لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأ - 1

 البروتوكول الإضافي.
يودع أصـــــــــــل هذا البروتوكول الإضـــــــــــافي في نســـــــــــخة واحدة باللغة الإنكليزية لدى الأمانة الدولية  - 2

 الدائمة لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، التي ترسل نسخة مصدقة إلى كل طرف.
التعاون الاقتصــــــــادي في منطقة البحر الأســــــــود بإبلاغ الدول تقوم الأمانة الدولية الدائمة لمنظمة  - 3

 الأعضاء في المنظمة بما يلي:
 كل صا توقيع؛ )أ( 
 تقديم كل صا من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ )ب( 
ا للمــــــادة كــــــ )ج(  من هــــــذا  15ل تاريخ لبــــــدء نفــــــاج هــــــذا البروتوكول الإضــــــــــــــــــــافي وفقــــــا
 الإضافي؛ البروتوكول
 أي صا آخر أو وإيقة إخطار أخرى تتعلق بهذا البروتوكول الإضافي. )د( 

 
 14الما ة   

يفتح باب التوقيع على هــذا البروتوكول الإضـــــــــــــــــافي أمــام أي دولــة عضـــــــــــــــو في منظمــة التعــاون  - 1
 الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود.

طرفاا فيه إجا م تصــــــــــبح طرفاا في لا  وز للدولة التي وقعت هذا البروتوكول الإضــــــــــافي أن تصــــــــــبح  - 2
 اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود.
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 يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. - 3
 تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. - 4
 

 15الما ة   
البروتوكول الإضــــــــــــــــافي في اليوم الثلاإين الذي يلي تاريخ إيداع الصــــــــــــــــا الثـالث يبـدأ نفـاج هذا  - 1

للتصــــــــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــــــــمام لدى الأمانة الدولية الدائمة لمنظمة التعاون الاقتصــــــــادي في 
 منطقة البحر الأسود.

أو قبلته أو وافقت  يبدأ نفاج هذا البروتوكول الإضـــــــافي، بالنســـــــبة لكل دولة طرف صـــــــدقت عليه - 2
عليه أو انضـــــــــــــــمت اليه بعد تاريخ بدء نفاجه، في اليوم الثلاإين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة الطرف 

 للصا جي الصلة.
 

 16الما ة   
  وز لكل دولة طرف أن تقتر  إدخال تعديلات على هذا البروتوكول الإضافي. - 1
ول الأطراف، وتدخل حيز التنفيذ وفقاا لأحكام الفقرتين ت قبل هذه التعديلات بموافقة جميع الد - 2
 من هذا البروتوكول الإضافي. 15وأحكام المادة  14من المادة  4و  3
 

 17الما ة   
 وز لكل طرف أن ينســــــــحب من هذا البروتوكول الإضــــــــافي أو ينقضــــــــه عن طريق إخطار رسمي  

منطقة البحر الأســـــود. ويســـــري مفعول الانســـــحاب  ل مانة الدولية الدائمة لمنظمة التعاون الاقتصـــــادي في
 النقض في غضون إلاإة أشهر بعد تاريخ استلام الأمانة الدولية الدائمة إخطار الانسحاب أو النقض. أو

إإبــاتا لمــا تقــدم، قــام الموقعون أد ه، المخوَّلون حســــــــــــــــب الأصـــــــــــــــول لهــذا الغرض، بالتوقيع على  
 البروتوكول الإضافي. هذا

نا/اليو ن في اليوم الثالث من كانون الأول/ديســـــــــمبر من عام ألفين وأربعة في نســـــــــخة حرر في أإي 
 واحدة باللغة الإنكليزية.
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 منظمة التعاون الإسلامي  
 (4)معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي - 39 

 
 1999تموز/يوليه  1في واغادوغو في  تاعتمد

 2002الثاني/نوفمبر تشرين  7بدأ نفاجها في 
 الوديع: الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

 
 :إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان  عملا 

حكام التي تتمشى معها مباد  القانون منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأ
 الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام، 

بالمباد  الدينية والأخلاقية الســــــــامية، ولا ســــــــيما أحكام الشــــــــريعة الإســــــــلامية وكذا  والتزاما منها 
 بالتراث الإنساني ل مة الإسلامية، 

مي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إ اد المناخ الملائم لتعزيز بميثاق منظمة المؤتمر الإســـــــــــــــلا وتمســـــــــــــــكا 
 التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلا قرارات المنظمة جات الصلة، 

 بمباد  القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلا القرارات الصـــــــــــــــادرة عنها جات والتزاما منها 
لى الإرهاب الدولي، وكذلا جميع العهود والمواإيق الدولية الأخرى الصــــــــلة حول التدابير الرامية للقضــــــــاء ع

إلى احترام السيادة  - بين أمور أخرى - التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو
 والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤوتا الداخلية، 

من أحكام مدونة قواعد ســــــلوك الدول الأعضــــــاء في منظمة المؤتمر الإســــــلامي لمكافحة  وانطلاقا 
 الإرهاب الدولي،

في تعزيز التعاون فيما بينهـا لمكافحـة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية  ورغبة منها 
 واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية، 

بمكافحة الإرهاب بجميع أشــــــــــكاله ومظاهره والقضــــــــــاء على أهدافه ومســــــــــبباته التي  نهاوالتزاما م 
 تستهدف حياة الناس و تلكاتهم، 

على شـــــــــرعية حق الشـــــــــعوب في الكفا  ضـــــــــد الاحتلال الأجن  والنظم الاســـــــــتعمارية  وتأكيدا 
لحصـــول على حقها في والعنصـــرية بمختلف الوســـائل بما في جلا الكفا  المســـلح من أجل تحرير أراضـــيها وا

 تقرير مصيرها واستقلالها، وفقا لمباد  القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، 
بأن الإرهاب يشــكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنســان، ولا ســيما الحق في الحياة والحق  وإيما  منها 

في الحرية والأمن، فضـــــــــــــلا عن أنه يشـــــــــــــكل عقبة تعترض عمل المؤســـــــــــــســـــــــــــات بحرية والتنمية الاجتماعية 
 والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الدول، 

                                                           
 الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي. التعاوناعتمدت عندما كان يطلق على منظمة  (4) 
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ل من الأحوال ومن   فينبغي إدانته بكافة أشـــــــــــــــكاله بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحا ويقينا منها 
ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وســـــــائل و ارســـــــات بغض النظر عن منشـــــــره 

 وأسبابه وأغراضه، بما في جلا ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،
المنظمــة بمــا في جلــا الااــار غير المشـــــــــــــــروع بالروابط المتنــاميــة بين الإرهــاب والجريمــة  ووعيــا منهــا 

 بالسلا  والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال، 
على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضـــــــــــــــاء بمنظمة المؤتمر الإســـــــــــــــلامي إلى  قد اتفقت 

 الانضمام إليها.
 
 الباب الأول: تعريفات و حكام عامة  
 الأولىالما ة   

 يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:لأغراض هذه المعاهدة  
: كل دولة عضـــو في منظمة المؤتمر الإســـلامي صـــادقت على الدولة المتعاقدة  و الطرف المتعاقد - 1

 أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة. 
ل العنف أو التهديد به أياا كانت بواعثه أو أغراضـــــــــــــــه، يقع تنفيذاا : كل فعل من أفعاالإرهاب - 2

لمشـــــــــــــــروع إجرامي فردي أو جمــاعي ويهــدف إلى إلقــاء الرعــب بين النــاس أو ترويعهم بإيــذائهم أو تعريض 
حياتهم أو أعراضـــــــــــــــهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضـــــــــــــــرر بالبيرة أو بأحد المرافق 

عامة أو الخاصـــــــــــــــة أو احتلالها أو الاســـــــــــــــتيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الأملاك ال أو
 الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة. 

اا لغرض إرهابي في أي : هي أي جريمة أو شـــــروع أو اشـــــتراك فيها، ترتكب تنفيذالجريمة الإرهابية - 3
من الدول الأطراف أو ضــــد رعاياها أو  تلكاتها أو مصــــالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على 

 إقليمها  ا يعاقب عليها قانوتا الداخلي.
 كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصـــــوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما اســـــتثنته منها - 4

 تشريعات الدول الأطراف أو التي م تصادق عليها: 
اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة  )أ( 
 .1963أيلول/سبتمبر  14بتاريخ 

اتفاقية لاهاي بشــــــــــــــأن قمع الاســــــــــــــتيلاء غير المشــــــــــــــروع على الطائرات والموقعة بتاريخ  )ب( 
 .1970ول/ديسمبر كانون الأ 16

اتفاقية مونتريال الخاصـــة بقمع الأعمال غير المشـــروعة الموجهة ضـــد ســـلامة الطيران المدني  )ج( 
 .1984أيار/مايو  10والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في  1971أيلول/سبتمبر  23والموقعة فـي 
المرتكبة ضـد الأشـخاص المشـمولين بالحماية اتفاقية نيويورك الخاصـة بمنع ومعاقبة الجرائم  )د( 

 .1973كانون الأول/ديسمبر   14الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 
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 كــانون الأول/  17المعــاهــدة الــدوليــة ضـــــــــــــــــد اختطــاف واحتجــاز الرهــائن والموقعــة في  )ه( 
 .1979 ديسمبر

 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  )و( 
 .1979المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام  )ز( 
البروتوكول الإضــافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشــروعة ضــد ســلامة الطيران المدني  ) ( 

الطيران المدني والموقع في مونتريال في  والخاص بقمع أعمال العنف غير المشـــــــــــــــروعة في المطارات التي تخدم
 .1988 عام

البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشــــــروعة التي ترتكب ضــــــد ســــــلامة مســــــاحات  )ط( 
 .1988معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 

في  المعاهدة الخاصــــة بقمع الأعمال غير المشــــروعة الموجهة ضــــد الملاحة البحرية والموقعة (ي) 
 .1988روما عام 
 (.1997المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية )نيويورك  )ك( 
المعاهدة الخاصــــــة بوضــــــع علامات على المتفجرات البلاســــــتيكية بغرض الكشــــــف عنها  )ل( 
 (.1991)مونتريال 

 
 الثانيةالما ة   

المســـــــلح ضـــــــد الاحتلال لا تعد جريمة إرهابية حالات كفا  الشـــــــعوب بما فيها الكفا   )أ( 
والعــدوان الأجنبيــان والاســـــــــــــــتعمــار والســـــــــــــــيطرة الأجنبيــة من أجــل التحرر أو تقرير المصـــــــــــــــير وفقــاا لمبــاد  

 الدولي. القانون
 لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية. )ب( 
ية، ولو كانت بدافع وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد م )ج(  ياســـــــــــــــ ن الجرائم الســـــــــــــــ

 سياسي، الجرائم الاتية:
 التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. ‘1’ 
التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤســـــــــاء الدول أو رؤســـــــــاء الحكومات أو الوزراء في  ‘2’ 

 أي من الدول الأطراف.
خاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الســـــــفراء والدبلوماســـــــيون في التعدي على الأشـــــــ ‘3’ 

 الدول الأطراف المعتمدين لديها.
القتل العمد أو الســــــرقة المصــــــحوبة بإكراه ضــــــد الأفراد أو الســــــلطات أو وســــــائل النقل  ‘4’ 

 والمواصلات. 
امة حن أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة ع ‘5’ 

 ولو كانت  لوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.
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جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد  ‘6’ 
 التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.

تمويل تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشـــــكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض  )د( 
 الأهداف الإرهابية بما فيها الااار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.

 
 الباب الثاني:  سس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب  
 الفصل الأول: ا المجال الأمني  
 الفرع الأول: تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية  
 الثالثةالما ة   

تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشـــــــــروع أو الاشـــــــــتراك بأي شـــــــــكل من الأشـــــــــكال في تنظيم   ولا:
تمويــــل أو ارتكــــاب أو التحريض على ارتكــــاب الأعمــــال الإرهــــابيــــة أو دعمهــــا بصـــــــــــــــورة مبــــاشــــــــــــــرة  أو
 مباشرة. غير  أو

حكام هذه المعاهدة ولأحكام والتزاماا من الدول الأطراف بمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها طبقاا لأ ثانيا :
 القوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فستعمل الدول الأطراف على اتخاج ما يلي:

 تدابير المنع: (أ) 
الحيلولـة دون اتخـاج أراضـــــــــــــــيهــا مســـــــــــــــرحـاا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيــذ الجرائم الإرهـابيـة  - 1 

 جلا العمل على منع تســلل العناصــر الاشــتراك فيها بأية صــورة من الصــور، بما في الشــروع أو أو
الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضـــــــــــــــيها فرادى أو جماعات أو اســـــــــــــــتقبالها أو إيوائها 

 تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها. أو
ني من التعاون والتنســــــــــــــيق مع باقي الدول الأطراف، وخاصــــــــــــــة المتجاورة منها، التي تعا - 2 

 الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
تطوير وتعزيز الأنظمة المتصـــلة بالكشـــف عن نقل واســـتيراد وتصـــدير وتخزين واســـتخدام  - 3 

الأســــلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وســــائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها 
لأغراض  لة طرف إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول، إلاعبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دو 

 ثابت. مشروعة على نحو
تطوير وتعزيز الأنظمة المتصــــــــــــــلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية  - 4 

 والجوية لمنع حالات التسلل منها.
 النقل العام.تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل  - 5 
تعزيز الحماية والأمن والســـــــــــلامة للشـــــــــــخصـــــــــــيات وللبعثات الدبلوماســـــــــــية والقنصــــــــــلية  - 6 

والمنظمــات الإقليميــة والــدوليــة المعتمــدة لــدى الــدولــة الطرف وفقــاا للاتفــاقــات والقواعــد القــانونيــة 
 الدولية التي تحكم هذا الموضوع.
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نشــــطة الإعلامية في كل دولة طرف وفقاا تعزيز أنشــــطة الإعلام الأمني وتنســــيقها مع الأ - 7 
لسياساتها الإعلامية، وجلا لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها 

 وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
تقوم كــل دولــة من الــدول الأطراف بإنشــــــــــــــــاء قــاعــدة بيــا ت لجمع وتحليــل المعلومــات  - 8 

ماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مســـــــــــــــتجدات ظاهرة الخاصـــــــــــــــة بالعناصـــــــــــــــر والج
ـــادلهـــا مع الأجهزة  الإرهـــاب والتجـــارب النـــاجحـــة في مواجهتهـــا، وتحـــديـــث هـــذه المعلومـــات وتب
المختصة في الدول الأطراف في هذه المعاهدة، وجلا في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات 

 الداخلية لكل دولة. 
يع التدابير الضــــــرورية لإزالة والحيلولة دون إنشــــــاء شــــــبكات الدعم التي تســــــاعد اتخاج جم - 9 

 الإرهاب تحت أي شكل كان.
 تدابير المكافحة: (ب) 
القبض على مرتك  الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقاا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقاا  - 1 

 لتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم.لأحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقيات القائمة بين الدو 
 تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية وللشهود والخبراء والمحققين. - 2 
 تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها. - 3 
 توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب.  - 4 
تعــــاون فعــــال بين الأجهزة المعنيــــة في الــــدول الأطراف وبين المواطنين لمواجهــــة إقــــامــــة  - 5 

الإرهاب بما في جلا إ اد ضـــــــــــــما ت وحوافز مناســـــــــــــبة للتشـــــــــــــجيع على الإبلاغ عن الأعمال 
 الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.

 
 التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابيةالفرع الثاني: مجالات   
 الرابعةالما ة   

تتعـــاون الـــدول الأطراف فيمـــا بينهـــا لمنع ومكـــافحـــة الجرائم الإرهـــابيـــة طبقـــاا للقوانين والإجراءات  
 الداخلية لكل دولة وجلا في الالات الاتية: 

  ولا : تبا ل المعلومات:
 تبادل المعلومات فيما بينها حول ما يلي:تتعهد الدول الأطراف بتعزيز  - 1

أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل  )أ( 
ومصـــــــادر تمويلها وتســـــــليحها وأنواع الأســـــــلحة والذخائر والمتفجرات التي تســـــــتخدمها وغيرها من وســـــــائل 

 الاعتداء والقتل والدمار.
ات الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها وسائل وتقني )ب( 

 وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها. 
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تتعهد الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه الســـرعة بالمعلومات المتوفرة لديها  - 2
ســــاس بمصــــالح تلا الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تســــتهدف الم

جلا الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضـــــــــــــــحاياها والخســـــــــــــــائر الناجمة عنها والأدوات 
 والأساليب المستخدمة في ارتكابها وجلا بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.

ل المعلومـات مع الـدول الأطراف الأخرى لمكـافحـة الجرائم الإرهـابية تتعهـد الـدول الأطراف بتبـاد - 3
وإخطار الدولة أو الدول الأخرى الأطراف بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيا ت من شـــــــــــــــأتا أن 

 تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها. 
الأطراف بتزويــد أيــة دولــة طرف أخرى بمــا يتوافر لــديهــا من معلومــات أو بيــا ت  تتعهــد الــدول - 4
 شأتا: من

أن تســــاعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضــــد مصــــالح تلا  )أ( 
 الدولة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض. 

أسلحة أو جخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت  أن تؤدي إلى ضبط أية )ب( 
 أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية.

تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على ســـــــــــــــرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة  - 5
 غير طرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.

 
 ثانيا: التحريات:

تتعهـد كـل من الـدول الأطراف بتعزيز التعـاون فيمـا بينهـا وتقـديم المســــــــــــــــاعـدة في مجـال إجراءات  
التحري والقبض على الهـــــاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم إرهـــــابيـــــة وفقـــــا لقوانين وأنظمـــــة 

 دولة. كل
 

 ثالثا: تبا ل الخبرات:
 إجراء وتبادل الدراســـــــــــــــات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية كماتتعاون الدول الأطراف على  - 1

 تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
تتعاون الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، على توفير المسـاعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج  - 2

ل الأطراف عند الحاجــــــــــــة للعاملين في أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدو 
 مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم. 

 
 رابعا: ا مجال التعليم والإعلام:

 تتعاون الدول الأطراف في:  
تعزيز الأنشـــطة الإعلامية ودعم وســـائل الإعلام لابهة الحملة الشـــرســـة ضـــد الإســـلام، وجلا من  - 1

خلال إبراز الصـــــورة الصـــــحيحة لســـــماحة الإســـــلام وفضـــــح مخططات الجماعات الإرهابية وخطورتها على 
 استقرار وأمن الدول الإسلامية. 
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لام التي تحظر  ارســــــة الإرهاب ضــــــمن إدخال القيم الإنســــــانية النبيلة ومباد  وأخلاقيات الإســــــ - 2
 المناهج التعليمية للدول الأطراف. 

دعم الجهود الرامية إلى مواكبة العصـــــــــر بفكر إســـــــــلامي متطور يعتمد على الاجتهاد الذي يتميز  - 3
 الإسلام.  به
 
 الفصل الثاني: ا المجال الق ائي  
 الفرع الأول: تسليم المجرم   
 الخامسةالما ة   

تتعهد كل من الدول الأطراف بتســـــــــــــــليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب  
 تسليمهم من أي من هذه الدول وجلا طبقاا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 

 
 السا سةالما ة   

 لا  وز التسليم في أي من الحالات التالية: 
المطلوب من أجلها التسـليم معتبرة بمقتضـى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة إجا كانت الجريمة  - 1

 الثانيةالطرف المطلوب منها التســـليم جريمة لها صـــبغة ســـياســـية، وجلا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة 
 )ج( من هذه المعاهدة. الفقرتين )ب( و

 حصر في الإخلال بواجبات عسكرية. إجا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تن - 2
إجا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التســــــــــــليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها  - 3

التســــليم، إلا إجا كانت هذه الجريمة قد أضــــرت بمصــــالح الدولة الطرف طالبة التســــليم وكانت قوانينها تنت 
وكــانــت الــدولــة المطلوب منهــا التســـــــــــــــليم م تبــدأ بعــد إجراءات على تتبع مرتك  هــذه الجرائم ومعــاقبتهم 

 التحقيق أو المحاكمة.
إجا كانت الجريمة قد صــدر بشــأتا حكم تائي له قوة الأمر المقضــي لدى الدولة الطرف المطلوب  - 4

 منها التسليم.
دة إجا كانت الدعوى عند وصـــــول طلب التســـــليم قد انقضـــــت أو العقوبة قد ســـــقطت بمضـــــي الم - 5

 طبقاا لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم.
إجا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من شـــــــخت لا يحمل جنســـــــيتها  - 6

وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التســـــــــــــــليم لا  يز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إجا ارتكبت 
 .خارج إقليمها من مثل هذا الشخت

 إجا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتك  هذه الجرائم.  - 7
إجا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التســــــــــــليم لا  يز لها تســــــــــــليم مواطنيها فتلزم الدولة  - 8

المطلوب إليها التســـــــــــــــليم بتوجيه الاتهام ضـــــــــــــــد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية إجا كان الفعل 
نة أو بعقوبة أشــد وتحدد جنســية معاقباا عليه في كل من الدولتين بعقوبة ســالبة للحرية لا تقل مدتها عن ســ
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المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي 
 أجرتها الدولة طالبة التسليم. 

 
 السابعةالما ة   

لوب إجا كان الشــخت المطلوب تســليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المط 
إليها التســــــليم فإن تســــــليمه يؤجل لحين التصــــــرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة. و وز مع 
جلا للدولة المطلوب إليها التســــليم تســــليمه مؤقتاا للتحقيق معه أو محاكمته بشــــرط إعادته إليها قبل تنفيذ 

 العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.
 

 الثامنةالما ة   
لغرض تســليم مرتك  الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشــريعات الداخلية  

 للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها. 
 

 الفرع الثاني: الإنابة الق ائية  
 التاسعةالما ة   

إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء  لكل دولة طرف أن تطلب 
 قضائي متعلق بدعوى  شرة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:

 سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال. - 1
 تبليغ الوثائق القضائية. - 2
 تنفيذ عمليات التفتي  والحجز. - 3
 المعاينة وفحت الأشياء.إجراء  - 4
 الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها. - 5
 

 العاترةالما ة   
 بات القضــائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، و وز لها رفض تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الإ 

 طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:
جا كـانـت الجريمـة موضـــــــــــــــوع الطلــب محـل اتهـام أو تحقيق أو محـاكمــة لـدى الـدولـة المطلوب منهـا إ - 1

 الإ بة. تنفيذ
 فيها. إجا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظام العام - 2
 

 الحا ية عشرةالما ة   
الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه الســــــرعة،  ينفذ طلب الإ بة وفقاا لأحكام القانون 

و وز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حن استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديهــــــــــــــــا في نفس 
 الموضوع أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
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 الثانية عشرةالما ة   

لا  وز رفض طلب الإ بة في جريمة إرهابية بســبب قاعدة ســرية أعمال المصــارف أو المؤســســات  
 المالية وتتبع في تنفيذ الطلب القواعد النافذة في دولة التنفيذ. 

 
 الثالثة عشرةالما ة   

نوني جاته كما لو   يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإ بة وفقاا لأحكام هذه المعاهدة الأإر القا 
أمام الجهة المختصـــــــــة لدى الدولة طالبة الإ بة. ولا  وز اســـــــــتعمال ما نتج عن تنفيذ الإ بة إلا في نطاق 

 صدرت الإ بة بشأنه.  ما
 

 الفرع الثالث: التعاون الق ائي  
 الرابعة عشرةالما ة   

لازمة للتحقيقات أو إجراءات تقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة وال 
 المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

 
 الخامسة عشرةالما ة   

عند انعقاد الاختصــــــــــاص القضــــــــــائي لإحدى الدول الأطراف بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية،  - 1
ة شـــــــــــــــريطة فيجوز لهذه الدولة أن تطلـب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمهـا محاكمتـه عن هذه الجريمـ

موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقباا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة ســـــــالبة للحرية لا تقل مدتها عن 
سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها المحاكمة 

 ريمة. بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالج
 ري التحقيق أو المحاكمة حســـــــــــب مقتضـــــــــــى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أســـــــــــندتها الدولة  - 2

 الطالبة إلى المتهم، وفقاا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة.
 

 السا سة عشرةالما ة   
السابقة وقف إجراءات ( من المادة 1يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقاا للبند ) 

الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشــــــــــأن المتهم المطلوب محاكمته وجلا باســــــــــتثناء ما تســــــــــتلزمه 
 مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإ بة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة.

 
 17الما ة   

لقانون  - الطالبة أو التي ارى فيها المحاكمة - أي من الدولتينتخضـــــــــــــــع الإجراءات التي تتم في  - 1
 الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة في قوانينها.

لا  وز للــدولــة الطــالبــة محــاكمــة أو إعــادة محــاكمــة من طلبــت محــاكمتــه إلا إجا امتنعــت الــدولــة  - 2
 المطلوب منها عن إجراء محاكمته.
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يع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب منها المحاكمة بإخطار الدولة الطالبة بما اتخذته بشــــــــــــــــــــأن وفي جم - 3
 طلب إجراء المحاكمة كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي اريها. 

 
 الثامنة عشرةالما ة   

 التي يقررها قانوتا قبل المتهم للدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاج جميع الإجراءات والتدابير 
 سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده.

 
 الفرع الرابع: الأتياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها  
 19الما ة   

لأشياء إجا تقرر تسليم الشخت المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم ا - 1
والعائدات المتحصـــلة من الجريمة الإرهابية أو المســـتعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة ســـواء وجدت في 

 حيازة الشخت المطلوب تسليمه أو لدى الغير.
تسلم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ولو م يتم تسليم الشخت المقرر تسليمه بسب هربه  - 2

 لأي سبب آخر وجلا بعد التحقق من أن تلا الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية. أو وفاته أو 
لا تخل أحكام الفقرتين الســـــابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو حســـــن النية من الغير على  - 3

 الأشياء أو العائدات المذكورة.
 

 العشرونالما ة   
تخاج جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة للدولة المطلوب منها تســليم الأشــياء والعائدات ا 

لتنفيذ التزامها بتســــليمها ولها أيضــــا أن تحتف  مؤقتاا بهذه الأشــــياء أو العائدات إجا كانت لازمة لإجراءات 
 جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب. 

 
  لةالفرع الخامس: تبا ل الأ  
 الحا ية والعشرونالما ة   

تتعهد الدول الأطراف بفحت الأدلة والاثار النااة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضــــد  
دولة طرف أخرى بواســطة أجهزتها المختصــة، ولها الاســتعانة بأية دولة طرف أخرى في جلا. وتلتزم باتخاج 

ـــــة، ولها الحق في تزويد الدولة إالاثار و الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة و  إبات دلالتها القانونيـ
ـــــد مصالحها بالنتيجة من طلبت جلا، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار  التي وقعت الجريمة ضـ

 أية دولة بذلا.
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 الباب الثالث: آليات تنفيذ التعاون  
 الفصل الأول: إجراءات التسليم  
 والعشرونالثانية الما ة   

يكون تبادل طلبات التســــــــــليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماســــــــــي مباشــــــــــرة أو عن طريق  
 وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها. 

 
 الثالثة والعشرونالما ة   

 يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباا بالاتي: 
القوة صادرة طبقاا ل وضاع المقررة أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس  - 1

 في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية  ا تقدم.
بيان بالأفعال المطلوب التسـليم من أجلها يوضـح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع  - 2

 الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد.
لشــــــخت المطلوب تســــــليمه بأكبر قدر  كن من الدقة وأية بيا ت أخرى من شــــــأتا أوصــــــاف ا - 3

 تحديد شخصه وجنسيته.
 

 الرابعة والعشرونالما ة   
للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بأي طريـــــق من  - 1

 ين وصول طلب التسليم.طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخت احتياطياا إلى ح
ويـــــــــجوز فـــــــــي هذه الحالة للدولة المطلوب منهـــــــــا التسليم أن توقف الشخت المطلوب احتياطياا.  - 2

م يقدم طلب التسليم مصحوباا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا  وز توقيف الشخت  وإجا
 خ إلقاء القبض عليه.المطلوب تسليمه مدة تزيد على إلاإين يوماا من تاري

 
 الخامسة والعشرونالما ة   

والعشــرين من هذه  الثالثةعلى الدولة الطالبة أن ترســل طلباا مصــحوباا بالمســتندات المبينة في المادة  
المعاهدة، وإجا تبينت الدولة المطلوب منها التســـــليم ســـــلامة الطلب تتولى الســـــلطات المختصـــــة فيها تنفيذه 

 أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.طبقاا لتشريعها على 
 

 السا سة والعشرونالما ة   
في جميع الأحوال المنصـــوص عليها في المادتين الســـابقتين لا  وز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا  - 1

 ستين يوماا من تاريخ القبض.
الســـــــــــــــابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها  وز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة  - 2

 التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخت المطلوب.
 لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخت وتسليمه إجا ورد طلب التسليم بعد جلا.  - 3
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 السابعة والعشرونالما ة   

يضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط إحاجتها إلى إجا رأت الدولة المطلوب منها التسليم  
 يضاحات.المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلا الدولة الطالبة وتحدد لها موعداا لاستكمال هذه الإ

 
 الثامنة والعشرونالما ة   

إجا تلقت الدولة عدة طلبــــــــــــــــــــات تســــليم من دول مختلفة عن جات الأفعال أو عن أفعال مختلفة،  
ــــــــــــــــــــــان التســــــــليم فيك ون لهذه الدولة أن تفصــــــــل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخت إمكـ

 اللاحق وتاريخ وصـول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.
 
 الفصل الثاني: إجراءات الإنابة الق ائية  
 التاسعة والعشرونالما ة   

 ائية البيا ت الاتية: ب أن تتضمن طلبات الإ بة القض 
 الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. - 1
 موضوع الطلب وسببه. - 2
 تحديد هوية الشخت المعني بالإ بة وجنسيته بقدر الإمكان. - 3
بيان الجريمة التي تطلب الإ بة بشــــأتا وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر  - 4

  كن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإ بة القضائية. 
 

 الثلاثونالما ة   
العدل في الدولة المطلوب  يوجه طلب الإ بة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة - 1

 منها ويعاد بنفس الطريق.
جلة، يوجه طلب الإ بة القضــــــــائية مباشــــــــرة من الســــــــلطات القضــــــــائية في الدولة افي الأحوال الع - 2

الطالبة إلى الســـلطات القضـــائية في الدولة المطلوب منها. وترســـل صـــورة من هذه الإ بة القضـــائية في نفس 
الدولة المطلوب منها، وتعاد الإ بة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها الوقت إلى وزارة العدل في 

 بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
يمكن أن يوجه طلب الإ بة القضــائية مباشــرة من الجهات القضــائية إلى الجهة المختصــة في الدولة  - 3

 ق هذه الجهة.المطلوب منها، و وز أن تحال الردود مباشرة عن طري
 

 الحا ية والثلاثونالما ة   
يتعين أن تكون طلبات الإ بة القضـــــــــائية والمســـــــــتندات المصـــــــــاحبة لها موقعاا عليها ومختومة لجا   

ســــــــلطة مختصــــــــة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المســــــــتندات من كافة الإجراءات الشــــــــكلية التي قد يتطلبها 
 تشريع الدولة المطلوب منها.
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 الثانية والثلاثونالما ة   
إجا كانت الجهة التي تلقت طلب الإ بة القضـــائية غير مختصـــة بمباشـــرته تعين عليها إحالته تلقائياا  

إلى الجهة المختصــــــــة في دولتها. وفي حالة إرســــــــال الطلب بالطريق المباشــــــــر، يكون الرد على الدولة الطالبة 
 بشأنه بنفس الطريق.

 
 الثالثة والثلاثونالما ة   

 ب أن يكون أي رفض للإ بة القضائية مسبباا.  
 
 الفصل الثالث: إجراءات حماية الشهو  والخبراء  
 الرابعة والثلاثونالما ة   

إجا قدرت الدولة الطالبة أن لحضـــور الشـــاهد أو الخبير، أمام ســـلطتها القضـــائية أهمية خاصـــة فإنه  
التكليف بالحضـــــــــــور على بيان تقري  بمبلغ  يتعين أن تشـــــــــــير إلى جلا في طلبها. وأن يشـــــــــــتمل الطلب أو

التعويض ونفقات الســـــــــــــــفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشـــــــــــــــاهد 
 الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب. أو
 

 الخامسة والثلاثونالما ة   
قبل الشاهد أو الخبير الذي م يمتثل للتكليف لا  وز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه  - 1

 بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
إجا حضـــــــر الشـــــــاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضـــــــور وفق أحكام  - 2

 التشريع الداخلي لهذه الدولة.
 

 السا سة والثلاثونالما ة   
وز أن يخضــــع الشــــاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة لا   - 1

عـن أفعــال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وجلا أياا كانت جنسيته، طالما كان 
 مثوله أمام الجهات القضائية لتلا الدولة بناء على تكليف بالحضور.

 وز أن يحاكم أو يحبس أو يخضــــــــــــع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شــــــــــــاهد لا  - 2
خبير، أياا كانت جنســـــيته، يحضـــــر أمام الجهات القضـــــائية لتلا الدولة بناء على تكليف بالحضـــــور عن  أو

لدولة مشـــــار إليها في ورقة التكليف بالحضـــــور وســـــابقة على مغادرته أراضـــــي اغير أفعال أو أحكام أخرى 
 المطلوب منها.

تنقضـــــي الحصـــــانة المنصـــــوص عليها في هذه المادة إجا اســـــتمر بقاء الشـــــاهد أو الخبير المطلوب في  - 3
 إقليم الدولة الطالبة أكثر من إلاإين يوماا متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصـــــبح وجوده غير

 الدولة الطالبة بعد مغادرته.مطلوب من الجهات القضائية أو إجا عاد إلى إقليم 
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 السابعة والثلاثونالما ة   
تتعهد الدولة الطالبة باتخاج كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية  - 1

 تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخت:
 ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة جلا الوصول.كفالة سرية تاريخ  )أ( 
 كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. )ب( 
 كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة. )ج( 

اهد أو الخبير وأســــــرته تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضــــــيها حالة الشــــــ - 2
 وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.

 
 الثامنة والثلاثونالما ة   

ــــــــــــــــــه أمام الدولة الطالبة محبوســــاا في الدولة المطلوب منها  - 1 إجا كان الشــــاهد أو الخبير المطلوب مثولـ
اع شـــــهادته فيها وجلا بالشـــــروط وفي فيجري نقله مؤقتاا إلى المكان الذي ســـــتعقد فيه الجلســـــة المطلوب سم

 المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، و وز رفض النقل:
 إجا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. )أ( 
 منها. إجا كان وجـوده ضروريـــاا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب )ب( 
 سه.إجا كان نقله من شأنه إطالة أمد حب )ج( 
 إجا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. )د( 

يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب  - 2
 منها ما م تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.

 
 الباب الرابع:  حكام ختامية  
 التاسعة والثلاثونالما ة   

المعاهدة محلاا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق  تكون هذه 
التصــديق أو الانضــمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإســلامي في موعد أقصــاه إلاإون يوماا من تاريخ 

 لتلا الوثائق وتاريخه. التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع
 

 الأربعونالما ة   
تســـري هذه المعاهدة بعد مضـــي إلاإين يوماا من تاريخ إيداع وثائق التصـــديق عليها أو الانضـــمام  - 1

 إليها من سبع دول إسلامية.
لا تنفــذ هـذه المعــاهـدة بحق أيـة دولـة إســـــــــــــــلاميــة أخرى إلا بعــد إيـداع وإيقــة تصــــــــــــــــديقهــا عليهـا  - 2
 ليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي إلاإين يوماا من تاريخ الإيداع.انضمامها إ أو
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 الحا ية والأربعونالما ة   
لا  وز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحف  ينطوي صـــــــــــــراحة أو ضـــــــــــــمناا على  

 مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.
 

 الثانية والأربعونالما ة   
دولة طرف أن تنســــــــــــــحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترســــــــــــــله إلى  لا  وز لأية - 1

 عام منظمة المؤتمر الإسلامي. أمين
 العام. يرتـب الانسحاب أإره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين - 2

جات الحجية، ومن أصـــل حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنســــية، ولكل منها  
واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإســـــلامي، والتي تقوم بتســـــجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة 

من ميثاقها، وتوزيع نســـــــــــــــخ معتمدة منها على الدول الأعضـــــــــــــــاء بمنظمة المؤتمر  102وفقا لأحكام المادة 
 الإسلامي.
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 منظمة تنغهاي للتعاون  
 اتفاقية تنغهاي لمكافحة الإرهاب والانفصال والتطرف - 40 

 
 2001حزيران/يونيه  15اعتمدت في شنغهاي في 

 2003آجار/مارس  29بدأ نفاجها في 
 الوديع: جمهورية الصين الشعبية

 
إن كل من جمهورية كازاخســتان، والصــين الشــعبية، وقيرغيريا، وروســيا الفيدرالية، وطاجيكســتان،  

 ،وزبكستانأو 
ســـــترشـــــاداا بالأســـــس التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة خاصـــــة تلا التي تتعلق بحف  الســــلام وا 

 والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول،

تشــكل تهديداا للســلام والأمن وتطوير  الانفصــاليةرهاب والتطرف والحركات وادراكاا لحقيقة أن الإ 
 علاقات الصداقة والتعاون الدولي، 

، وإعلان بيشــــــكيا 1998تموز/يوليه  3بمباد  بيان ألماتي المشــــــترك الصــــــادر في وإج تســــــترشــــــد  
، وإعلان إنشاء 2000تموز/يوليه  5، وإعلان دوشان  الصادر في 1999آب/أغسطس  25الصادر في 

 ،2001حزيران/يونيه  15الصادر في  منظمة شانغهاي للتعاون

والتطرف، كما   تعريفها في تلا الاتفاقية، بصـــــــرف  الانفصـــــــاليةأن الحركات  الاعتبارآخذة في  
النظر عن بواعثها وتوجهاتها، لا يمكن تبرير أفعالها تحت أي ظرف من الظروف وأن الذين يرتكبون تلا 

 الأفعال يتعين أن ي عاقبوا طبقاا للقانون،

تعد صــــــــــيغة فعالة لمحاربة  الاتفاقيةطراف الموقعة علي تلا بأن الجهود المشــــــــــتركة ل  اقتناعاا منهاو  
 ، الانفصاليةالإرهاب والتطرف والحركات 

 : فقد وافقت الأطراف الموقعة علي تلا الاتفاقية علي ما يلي 
 

  1ا ة لما  
 لأغراض هذه الاتفاقية:  - 1

 رهاب: ( يقصد بـ الإ1) 
المـــدونـــة في ملحق هـــذه  الاتفــــاقيــــاتي عمــــل ي عرف علي أنـــه اعتــــداء علي أي من أ (أ) 

 .الاتفاقيةوكما هو معرف في هذه  الاتفاقية
جســـــــــــــــدي خطير لأي من المدنيين أو أي  ىجأي عمل يهدف إلي قتل أو إحداث أ (ب) 

و أي عمل يتســـبب في أو صـــراعات مســـلحة، أعمال عدائية أشـــخت غير منخرط في 
لي تنظيم أو تخطيط إكبير في أي من المنشـــــــــــــــآت، أو أي عمل يهدف   حداث تخريبإ
مساعدة أو تحريض علي أعمال تستهدف إرهاب المواطنين أو النيل من الأمن العام  أو
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إجبار الســـــــــــــــلطات العامة علي عمل أو الامتناع عن القيام بأي تحرك  ب أن تتم  أو
 هذه الاتفاقية. محاكمته طبقاا للقوانين الوطنية للدول الموقعة علي

تعني القيام بأي عمل يهدف إلي انتهاك حرمة  الانفصـــــــــــــــاليةأو الحركات  الانفصـــــــــــــــال (2) 
و بتفتيتها وتقســـــــيمها بإجراء عنيف ومخطط ومعد له أراضـــــــيها أراضـــــــي الدولة ســـــــواء بضـــــــم أي جزء من أ

ول بها في الدول أطراف ومحرض عليه، مثل هذا العمل يعد جريمة يعاقب عليها طبقاا للقوانين الوطنية المعم
 .الاتفاقيةهذه 

هو العمل العنيف الذي يســـــــــــــــتخدم لتغيير النظام الدســـــــــــــــتوري في بلد ما “ التطرف” (3) 
العنيف لحرمة الأمن العام بواســـــــــــطة منظمة أو مجموعات مســـــــــــلحة غير قانونية تشـــــــــــارك في  الانتهاك أو”

 انين الدول أطراف هذه الاتفاقية وتلا جريمة تستحق العقاب طبقاا لقو  “الأعمال المشار إليها
لن تؤإر هذه المادة علي أي معاهدة دولية تشـــــــــــــــترك فيها الدول أطراف هذه الاتفاقية أو علي  - 2

القوانين الوطنية المعمول بها داخل الدول الأطراف بشـــــرط التطبيق الواســـــع للمصـــــطلحات المســـــتخدمة في 
 هذه المادة.

 
  2ا ة الم  

راف في نطاق العمل علي الوقاية من، أو مواجهة، الأعمال المشـــــــــــــار إليها في تتعاون الدول الأط - 1
وكــذا  ىخر والالتزامــات الــدوليــة الأ الاتفــاقيــةبصـــــــــــــــورة تتطــابق مع هــذه  الاتفــاقيــة( في هــذه 1) 1المــادة 

 طراف.التشريعات الوطنية لدي الدول الأ
( من 1تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار في علاقاتهم المتبادلة الأفعال المشـــــــــــــــار إليها في المادة ) - 2

 كأفعال يمكن بموجبها تسليم أصحابها إلي الحكومات التابعين لها.  الاتفاقيةهذه 
ته، في حالة تطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالقضــــــــــايا التي يتم بموجبها تســــــــــليم الرم إلي حكوم - 3

والمســـــــــاعدة القانونية في الحالات الإجرامية، فإن الدول الأطراف ســـــــــوف تتعاون طبقاا للمعاهدات الدولية 
 التي تشترك فيها، وطبقا للقوانين الوطنية للدول الأطراف.

 
  3ا ة الم  

 جراءات كلما كان ضـــرورياا ومناســـباا لتشـــريعاتها الداخلية للتأكيد علي أنهإتتخذ الدول الأطراف  
يمكن أن تكون عرضـــه  الاتفاقية( من هذه 1) 1لا توجد أفعال تتم في ظروف معينة مشـــار إليها في المادة 

عرقية أو دينية أو أي  أو ةأو عنصـــــــــري ةأو فلســـــــــفييديولوجية أو أللتبرئة القائمة علي اعتبارات ســـــــــياســـــــــية 
  مناسباا طبقاا لخطورة الجريمة.اعتبارات مشابهة وبناءا علي جلا، فإن تلا الأفعال  ب أن تستلزم عقاباا 

 
  4ا ة الم  

تقوم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية في غضــــون ســــتين يوما بتزويد الدولة المودع لديها الاتفاقية  - 1
بواســـطة القنوات الدبلوماســـية بقائمة مكتوبة تتضـــمن الســـلطات المركزية المســـؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، 

جراءات الداخلية الضـــــــــــرورية لدخول ولة المودع لديها الاتفاقية علي اســـــــــــتكمال الإوبعد أن يتم اطلاع الد
 الاتفاقية حيز التنفيذ، تقوم الدولة المودع لديها الاتفاقية بنقل تلا القائمة إلي الدول الأطراف الأخرى.
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تعلقة المختصـــــــــة في كل دولة من الدول الأطراف التي ترعي القضـــــــــايا المالمركزية تقدم الســـــــــلطات  - 2
 والتفاعل مع بعضها البعض. بالاتصالبتنفيذ شروط هذه الاتفاقية مباشرة 

ية تعديلات علي قائمة الســــــــلطات المختصــــــــة في أي دولة طرف، فإن هذه الدولة أجراء إفي حال  - 3
 علي جلا.طراف الأخرى بناءا بلاغ الدول الأإ تعلم الدولة المودع لديها الاتفاقية التي تقوم بدورها بإعلام أو

 
  5ا ة الم  

طراف أن تعقـد مشــــــــــــــــاورات وتتبـادل وجهـات النظر بنـاءا علي الموافقـة المتبـادلة، يمكن للـدول الأ 
( من هذه الاتفاقية 1) 1فعال المشـــــــار إليها في المادة وتنســـــــق المواقف فيما بينها بشـــــــأن قضـــــــايا محاربة الأ

 والمشمولة داخل المنظمات والمنتديات الدولية.
 

  6ا ة الم  
تتعاون الســــلطات المركزية المختصــــة للدول الأطراف طبقاا لهذه الاتفاقية وتســــاعد بعضــــها البعض  

 من خلال: 
 تبادل المعلومات.  (1) 
 تنفيذ المطالب المتعلقة بإجراءات البحث العملية.  (2) 
شـــــــــار إليها فعال المحباط الأإتطوير وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لمنع والتعرف علي و  (3) 

 ضافة إلي المعلومات المتبادلة بناء علي نتائج تنفيذها. إ( من هذه الاتفاقية، 1) 1في المادة 
( من 1) 1عمال المشــــــــــــار اليها في المادة حباط الأإجراءات لمنع والتعرف علي و إتنفيذ  (4) 

راضـــــــــــــــي أي دولــــة طرف، وتســـــــــــــــتهــــدف أو تكون موجهــــة إلي الــــدول أهــــذه الاتفــــاقيــــة، في 
 الأخرى.  رافالأط

مـــداد بالأســـــــــــــــلحـــة حبـــاط عمليـــات التمويـــل والإإجراءات لمنع والتعرف علي و إتنفيـــذ  (5) 
والذخيرة أو أي شــكل آخر من المســاعدة لأي شــخت أو منظمة بغرض ارتكاب أعمال مشــار 

 ( من هذه الاتفاقية. 1) 1إليها في المادة 
 تـاء النشــــــــــــــــاطـات التي تهـدف إلىإحبـاط وتحريم و إجراءات لمنع والتعرف علي و إتنفيـذ  (6) 

 ( من هذه الاتفاقية. 1) 1فعال مشار إليها في المادة أ ارتكابتدريب أفراد بغرض 
 تبادل الأعمال القانونية المنظمة والمعلومات المتعلقة بالتنفيذ العملي.  (7) 
المــادة عمــال المشــــــــــــــــار إليهــا في حبــاط الأإتبــادل الخبرات في مجــال منع والتعرف علي و  (8) 

 ( من هذه الاتفاقية. 1) 1
تبــــادل الأشـــــــــــــــكــــال المختلفــــة من التــــدريــــب والتطوير الــــذي يتم علي يــــد خبراء من  (9) 

 الأطراف.  الدول
والأشـــــــــــــــكــال  الاتفــاقيــاتفي النهــايــة وبنــاءا علي الموافقــة المتبــادلــة للــدول الأطراف علي  (10) 

( 1) 1عمال المشــــــار إليها في المادة اط الأحبإالأخرى من التعاون بما فيها المســــــاعدة العملية في 
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من هذه الاتفاقية فإن هناك اتفاقيات ســـــتوضـــــع في شـــــكل بروتوكولات مناســـــبة ســـــتشـــــكل جزءاا 
 متكاملاا من هذه الاتفاقية.

 
  7ا ة الم  

طراف المعلومات جات الاهتمام المشــــــــترك والتي تتبادل الســــــــلطات المركزية المختصــــــــة في الدول الأ 
 تتعلق بـ:
( من هــذه 1) 1الأعمــال التي يتم التخطيط لهــا وارتكــابهــا والمشـــــــــــــــــار إليهــا في المــادة  (1) 

 حباطها.إضافة إلي الأعمال التي يتم التعرف عليها و إالاتفاقية 
( من الاتفاقية والتي 1) 1عدادها والمشـــــــــــــار إليها في المادة إالأعمال الإجرامية التي يتم  (2) 

شخاص الذين ينتمون للبعثات الدبلوماسية الدولة الاخرين والأتستهدف رؤساء الدول أو رجال 
ضافة إلي الأشخاص الاخرين الذين يقعون تحت الحماية الدولية إوالقنصليات والمنظمات الدولية 

والذين يقومون بالزيارات الحكومية والنشــــــــــــاطات الدولية جات الطابع الســــــــــــياســــــــــــي والرياضــــــــــــي 
 والنشاطات الأخرى.

عمال المشـــــار إليها في الأ وارتكابفراد الذين يقومون بإعداد الجماعات والأالمنظمات و  (3) 
هداف غراض والأو الذين يشاركون في تلا الأعمال بما في جلا الأأ( من الاتفاقية، 1) 1المادة 

 والعلاقات والمعلومات الأخرى التي تتعلق بهم.
والمخزنة والمنقولة والمباعة أو اســـــــتخدام المواد جات الســـــــمية  ةالأشـــــــياء المحظورة والمشـــــــترا (4) 

جهزة التي تســــــتخدم في عمليات ســــــلحة والأالعالية والمواد الســــــامة، والمتفجرة والمواد المشــــــعة، والأ
التفجير، والأســـــــــلحة النارية والذخيرة وأســـــــــلحة الدمار الشـــــــــامل ســـــــــواء كانت نووية أو كيميائية 

واد أو المعدات التي يمكن أن تســــــــــتخدم لإنتاج مثل هذه المواد بغرض ضــــــــــافة إلي المإبيولوجية  أو
 ( من الاتفاقية.1) 1عمال المشار إليها في المادة ارتكاب الأ

عمال المشــــار إليها الأ ارتكابمصــــادر التمويل المعروفة والمشــــتبه فيها التي تســــتخدم في  (5) 
 ( من الاتفاقية.1) 1في المادة 

عمال المشـــــــار إليها في المادة والوســـــــائل التي بموجبها يتم ارتكاب الأالأشـــــــكال والطرق  (6) 
 ( من الاتفاقية.1) 1

 
  8ا ة الم  

طار هذه الاتفاقية ينفذ بشــكل إالتعاون فيما بين الســلطات المختصــة المركزية للدول الأطراف في  - 1
درة بتقديم معلومات من إنائي أو جماعي علي أســـــــاس طلب يتم تقديمه من أي طرف للمســـــــاعدة أو بالمبا

 طراف الاتفاقية.أالسلطات المركزية المختصة من أي طرف من الدول 
طلبات الحصــــــول علي المعلومات ســــــترســــــل كتابة. وفي حال الاســــــتعجال أو طلب الحصــــــول علي  - 2

المعلومات بشـكل عاجل فإن طلبات الحصـول علي المعلومات يمكن أن يتم نقلها شـفاهة ولكن  ب أن يتم 
سـاعة من طلب الحصـول وباسـتخدام الوسـائل التقنية لنقل النصـوص  72كيد هذه المعلومات كتابة خلال تأ
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المكتوبة إجا كان جلا ضـــــــرورياا. ولو كانت هناك شـــــــكوك بشـــــــأن الاســـــــتيثاق من صـــــــحة المعلومات المطلوبة 
 ذي أرسلها.محتوياتها فيمكن طلب مزيد من التأكيد أو التوضيح بشأن المعلومات من المصدر ال أو
 ن يتضمن الطلب ما يلي: أ ب  - 3

 اسم السلطات المركزية المختصة التي تقدمت بالطلب.  - 
 الأغراض التي من أجلها   تقديم الطلب.  - 
 وصف محتويات المساعدة المطلوبة.  - 
 يمكن أن تكون مفيدة ومناسبة لتنفيذ الطلب.  ىأي معلومات أخر  - 
 جلا ضرورياا. جا كانإدرجات السرية  - 

الطلب أو المعلومات المنقولة كتابة يتم التوقيع عليها بواســـــطة رئيس الســـــلطات المركزية المختصــــة،  - 4
 المقدمة للطلب أو الذي ينوب عنه أو ستمهر بواسطة ختم رسمي لتلا السلطة المركزية المختصة.

نقلها بواسطة السلطة المركزية المختصة، ضافة إلي المعلومات التي يتم إالطلبات أو الوثائق المنقولة  - 5
 من هذه الاتفاقية. 15تكون بأحد اللغات المعمول بها والمذكورة في المادة 

 
  9ا ة الم  

كافة الإجراءات الضــــــرورية للتأكيد علي التنفيذ الكامل   باتخاجتقوم الســــــلطات المركزية المختصــــــة  - 1
 والفوري للطلب خلال أقرب وقت  كن.

الســــــــلطات المركزية المختصــــــــة التي يتم تقديم الطلب إليها دون تأخير، الظروف التي تمنع توضــــــــح  - 2
 تعوق تنفيذ الطلب. أو
الســــلطة المركزية المختصــــة التي   تقديم الطلب إليها فإن  اختصــــاصجا كان تنفيذ الطلب خارج إ - 3

تنفيذ هذا الطلب  اختصــاصلها هذه الســلطة تنقل الطلب إلي ســلطة مركزية مختصــة أخري في الدولة والتي 
 دون تأخير.

ضــافية من الطرف الاخر إالســلطة المركزية المختصــة التي تلقت الطلب يمكن أن تطلب معلومات  - 4
 جا كان جلا ضرورياا لمساعدتها في تنفيذ الطلب.إ
كون تنفذ الطلبات بناءا علي التشريعات الموجودة لدي الطرف الذي تلقي الطلبات، و ب ألا ي - 5

 التنفيذ متعارضاا مع المباد  القانونية الأساسية المعترف بها دولياا أو الالتزامات الدولية.
جا رأت الســــــــلطة المركزية المختصــــــــة أن تنفيذ إتنفيذ الطلب يمكن أن يؤجل أو يرفض تماماا وجلا  - 

دولة أو التي تتناقض مع الطلب يمكن أن يمس الســــــــيادة، والأمن والنظام العام، والمصــــــــالح الجوهرية لتلا ال
 التشريعات والالتزامات الدولية لتلا الدولة.

تنفيذ الطلب يمكن أن يرفض إجا كان العمل الذي من أجله   تقديم الطلب لا يشــــــــــكل اعتداء  - 7
 طبقاا لتشريع الدولة المقدم لها الطلب.
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جزئيــاا أو   تأجيلــه فــإن  جا رفض الطلــب كليــاا أوإمن هــذه المــادة فــإنــه  7 و 6طبقــاا للفقرتين  - 8
 السلطة المركزية المختصة في الدولة المقدم لها الطلب  ب أن تذكر جلا كتابة. 

 
  10ا ة الم  

منفصلاا تتبني بموجبه وثائق ضرورية أخري لكي تزود بها  اتفاقاتضع الدول أطراف هذه الاتفاقية  
قليمية لمكافحة طراف الإمركز الدول الأ”ركان في العاصـــــــــمة بيشـــــــــكا والذي يطلق عليه مبني رئاســـــــــة الأ

 ( من الاتفاقية.1) 1والغرض من جلا هو المكافحة الفعالة ل عمال المشار إليها في المادة  “رهابالإ
 

  11ا ة الم  
من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية فإن الســـــــلطات المركزية المختصـــــــة للدول الأطراف  ب أن تنشـــــــف  - 1

 تعقد لقاءات واجتماعات عادية وطارئة.ن أخطوط اتصالات ساخنة و 
من أجل تنفيذ شــــــــروط هذه الاتفاقية فإن الدول الأطراف  ب عند الضــــــــرورة أن تزود بعضــــــــها  - 2

 البعض بالمساعدة المادية والتقنية.
طراف علي المواد، والوســـائل الخاصـــة، والتســـهيلات، والمعدات التقنية التي يتســـلمها طرف من الأ - 3

طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف الذي سلمها  إلىتفاقية من طرف آخر لا تسلم أساس هذه الا
 في الأصل.

نشــــــــطة البحث العملية ومواصــــــــفات القوات الخاصــــــــة ووســــــــائلها أالمعلومات المتعلقة بطرق عمل  - 4
الاتفاقية والمواد والأدوات الداعمة لها المســــــتخدمة بواســــــطة الســــــلطات المركزية المختصــــــة في الدول أطراف 

 ها.ؤ  ب الكشف عنها أو إفشا لا
 

  12ا ة الم  
عقد اتفاقات خاصــــة  يتعين علي الســــلطات المركزية المختصــــة في الدول الأطراف أن تتوصــــل إلى 

 بينها تحكم مشروطية أو شكل تنفيذ هذه الاتفاقية.
 

  13ا ة الم  
التي تســـــــــــلمها جات طبيعة ســـــــــــرية علي كل طرف أن يتأكد عما إجا كانت المعلومات أو الوثائق  - 1
فشـــــــــــائها، وتقرر درجات ســـــــــــرية إحســـــــــــاســـــــــــة أو أن الطرف الذي أعطي هذه المعلومات لا يرغب في  أو
 حساسية أي معلومات أو وثائق من قبل الطرف الذي يعطيها. أو
المعلومات التي يتســــلمها أي طرف لا  ب أن تســــتخدم في أغراض غير التي كانت موضــــحة في  - 2

 ن موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدم المعلومات.الطلب دو 
طرف  إلىلا تنقل المعلومات أو الوثائق التي يتســـــــــلمها أي طرف طبقاا للمعاهدة من طرف آخر  - 3

 ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدم هذه المعلومات.
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  14ا ة الم  
علي  الاتفــاقتقــل مــام يتم يتحمــل كــل طرف تكــاليف تنفيــذ هــذه الاتفــاقيــة بشـــــــــــــــكــل مســـــــــــــــ 
 جلا. خلاف

 
  15ا ة الم  

ا بواســــطة الســــلطات ميتم اســــتخدامه انلتلا وامالمعمول به تاناللغ االلغتان الصــــينية والروســــية هم 
 طار هذه الاتفاقية.إالمركزية المختصة للدول الاطراف في تعاوتا داخل 

 
  16ا ة الم  

تتعلق بأمور  ىالأطراف في عقــد معــاهــدات دوليــة أخر لا تحول هــذه الاتفــاقيــة دون حق الــدول  
مشـــــــابهة لموضـــــــوعات هذه الاتفاقية بشـــــــرط ألا تتعارض مع أغراض وأهداف هذه الاتفاقية ولن تؤإر هذه 

 طراف ااه عضويتها في المعاهدات الدولية الأخرى.الدول الأ التزاماتالاتفاقية علي حقوق أو 
 

  17ا ة الم  
شــــــــأن تفســــــــير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال التشــــــــاور والتباحث بين يتم تســــــــوية أي نزاع ب 

 طراف المشاركة.الأ
 

  18ا ة الم  
تودع هذه المعاهدة لدي جمهورية الصين الشعبية وترسل النسخ الرسمية من هذه المعاهدة بواسطة  - 1

 التوقيع عليها. يوماا من 15الدول الأطراف الأخرى خلال  إلىالدولة المودع لديها الاتفاقية 
الجهة المودع لديها الاتفاقية  اســـــــــــــــتلامتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاإين عقب  - 2

طراف وهي جمهورية كازاخســتان، جمهورية الصــين الشــعبية، قرغيزيا، روســيا آخر إشــعار كتابة من الدول الأ
ها فيه اســــتكمال الاجراءات الوطنية الضــــرورية وزبكســــتان تخبر أالفيدرالية، جمهورية طاجيكســــتان، جمهورية 

 لبدء العمل بهذه الاتفاقية.
 

  19ا ة الم  
بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يمكن لدول أخري أن تنضـــــــــم اليها بموافقة الدول الأطراف  - 1

 في الاتفاقية.
بالنســـــبة للدول الأخرى التي يمكن أن تنضـــــم إلي تلا الاتفاقية فإتا تســـــري عليها خلال إلاإين  - 2

 اكتمالعقاب تلقي الجهة المودع لديها الاتفاقية إشــــــــــــعاراا مكتوباا من الدولة المنضــــــــــــمة تخبرها فيه أيوماا في 
تاريخ ســـــــتصـــــــبح الدولة المنضـــــــمة الإجراءات الوطنية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي هذا ال

 طرفاا في الاتفاقية.
 



397/482 

 18-22339 (A) 

 

  20ا ة الم  
التعديلات والإضــــافات التي قد تدخل على هذه الاتفاقية والتي يتم تفعيلها بواســــطة بروتوكولات  - 1

 تعد جزءاا مكملاا لهذه الاتفاقية، وجلا يتوقف علي موافقة أطراف الاتفاقية.
ن هذه الاتفاقية  ب إشــــــــعار الجهة المودع لديها الاتفاقية إجا رغب أي طرف في الانســــــــحاب م - 2

شــــــــــــــهراا من التاريخ المتوقع لهذا الانســــــــــــــحاب وتبلغ الجهة المودع لديها الاتفاقية  12كتابة بهذا القرار قبل 
 .بالانسحابيوماا من تلقي الإشعار  30الأطراف الأخرى بقرار الدولة المنسحبة خلال 

 
  21ا ة الم  

 باكتماليرســل طرف من أطراف الاتفاقية إشــعاراا الي الجهة المودع لديها الاتفاقية يخبرها فيه حينما  - 1
الاجراءات الوطنيــة اللازمــة لــدخول هــذه الاتفــاقيــة حيز التنفيــذ، فــإن الطرف الــذي لا يشــــــــــــــــارك في أحــد 

 المعاهدات المذكورة في الملحق  ب أن يعلن أن هذه الاتفاقية ستطبق عليه دون الالتزام بهذه المعاهدة.
هذا الطرف ســـــــيعلن  حينما لا تكون إحدى المعاهدات المدرجة في الملحق ملزمة لأي طرف فإن - 2

 من هذه المادة. 1هذا كما سبق أن جكر في الفقرة 
تا مفتوحة للتوقيع أالملحق  ب أن يضـــــــــاف إليه المعاهدات التي تنطبق عليها الشـــــــــروط التالية:  - 3

قل من قبل كل الدول؛ دخلت حيز التنفيذ؛ مصـــــــــــدق عليها؛، موافق عليها من قبل إلاإة أطراف علي الأ
 في الاتفاقية.من المشتركين 

ي طرف اقترا  تعديل للملحق بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ويرســـــل اقترا  التعديل أبإمكان  - 4
علي الملحق إلي الجهة المودع لديها الاتفاقية مكتوباا. وتعلم الجهة المودع لديها الاتفاقية الأطراف الأخرى 

ادة، وتبحــث الجهــة المودع لــديهــا الاتفــاقيــة وجهــات من هــذه المــ 3التي تل  متطلبــات الفقرة  بالاقتراحــات
 جا كان التعديل المقتر  سيتم تبنيه.إنظر الأطراف الأخرى فيما 

يوماا من قيام  180يتم تبني التعديل المقتر  ويدخل حيز التنفيذ بالنســـــــــــــــبة للدول الأطراف بعد  - 5
طراف هذه الاتفاقية برفضـــــــــــــــه أإجا قام إلث لا إطراف الجهة المودع لديها الاتفاقية بتعميمه على الدول الأ

 كتابةا.
من نســـــخة واحدة  2001في الخامس عشـــــر من شـــــهر يونيه  شـــــنغهايوقعت هذه الاتفاقية في  

 باللغتين الصينية والروسية وللنصين نفس الحجية.
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 المرفق الأول
 .1970الأول/ديسمبر كانون   16اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لاهاي،  - 1
اتفـــاقيـــة قمع الأفعـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة الموجهـــة ضـــــــــــــــــد ســـــــــــــــلامـــة الطيران المـــدني، مونتريال في  - 2

 ؛1971أيلول/سبتمبر  23
اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الموظفون  - 3

 .1973كانون الأول/ديسمبر   14ل مم المتحدة في الدبلوماسيون التي اعتمدتها الجمعية العامة 
كانون   17الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في  - 4

 .1979الأول/ديسمبر 
 .1980آجار/مارس  3اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيينا،  - 5
مع أعمال العنف غير المشــــروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي البروتوكول المتعلق بق - 6

التكميلي لاتفـــاقيـــة قمع الأعمـــال غير المشـــــــــــــــروعـــة الموجهـــة ضـــــــــــــــــد ســـــــــــــــلامـــة الطيران المـــدني، مونتريال، 
 .1988شباط/فبراير  24
 /آجار 10اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــــد ســـــــــــــلامة الملاحة البحرية، روما،  - 7

 .1988 مارس
بروتوكول قمع الأعمال غير المشـــــــروعة الموجّهة ضـــــــد ســـــــلامة المنصـــــــات الثابتة القائمة في الجرف  - 8

 .1988آجار/مارس  10القاري، روما، 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة  - 9
 .1977كانون الأول/ديسمبر   15في 
كانون   9الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في  - 10

 .1999الأول/ديسمبر 
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 اتفاقية منظمة تنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب - 41 
 

 2009يونيه /حزيران 16اعتمدت في يــــيكاتيرنبرغ، يوم 
 31ء النفاج: وفق المادة تاريخ بد
 الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون. :الوديع

 
 إن الدول الأع اء ا منظمة تنغهاي للتعاون، 
من استفحال حدة الإرهاب، الأمر الذي يهدد السلام والأمن الدوليين،  إذ يساورها بالغ القلق 

والســـــــــــــــلامة الإقليمية للدول، وتطور العلاقات الودية بين الدول، فضـــــــــــــــلا عن تهديد حقوق الإنســـــــــــــــان 
 الأساسية، والحريات
 7بمقاصـــــد ومباد  ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة شـــــنغهاي للتعاون المؤرخ وإذ تسددددترتددددد  

 ،2002ران/يونيه حزي
 15بأحكام اتفاقية شــــــــنغهاي لمكافحة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصــــــــالية المؤرخة وعملا  

، وبمفهوم التعاون بين الدول الأعضــاء في منظمة شــنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب 2001حزيران/يونيه 
 ،2005تموز/يوليه  5والنزعات الانفصالية والتطرف المؤرخ 

أنه لا يوجد أي تبرير للجرائم المشـــــمولة بهذه الاتفاقية، وأن من يرتكب هذه الأعمال  وإذ تدرك 
 و )أو( يشارك فيها من الأفراد والكيا ت القانونية  ب أن يخضع للمساءلة،

تطور الأعمــال الإرهــابيــة من حيــث نطــاقهــا وطبيعتهــا، وأهميــة تنشـــــــــــــــيط  وإذ تأخدذ ا اعتبدارهدا 
 التعاون في هذا الصدد،

للحاجة إلى مضـاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وإج تؤكد من جديد أن وإ راكا منها  
جميع التدابير التي ت تخذ لمنع ومكافحة الإرهاب  ب أن تحترم ســــيادة القانون، والقيم الديمقراطية، وحقوق 

 الإنسان والحريات الأساسية، ومباد  القانون الدولي،
 كافحة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا من خلال الجهود المشتركة،بأن م واقتناعا منها 
 :اتفق  علر ما يلي 

 
 1الما ة   

 الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون الفعال في مجال مكافحة الإرهاب. 
 

 2الما ة   
 لأغراض هذه الاتفاقية، ي عمل بالتعريفات التالية: - 1

 طرف في هذه الاتفاقية؛هو أي دولة  “الطرف” (1) 
أيــديولوجيــة قــائمــة على العنف، و ــارســــــــــــــــة ترمي إلى التــأإير على قرارات  “الإرهــاب” (2) 

الحكومات أو المنظمات الدولية عن طريق ارتكاب أو التهديد بارتكاب أعمال العنف 
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و )أو( غير جلا من الأعمال الإجرامية التي يقصــــــد منها تخويف الناس وإلحاق الأجى 
 فراد أو التمع أو الدولة؛بالأ

هو أي عمــل يرمي إلى تخويف النــاس، وتهــديــد الحيــاة والصــــــــــــــحــة  “العمــل الإرهــابي” (3) 
البشــــــــرية، وإحداث ضــــــــرر جســــــــيم في الممتلكات أو كارإة إيكولوجية أو غير جلا من 
الاثار الخطيرة، لبلوغ مرامي ســــياســــية أو دينية أو أيديولوجية، أو غير جلا من المرامي، 

ـــدوليـــة، أو م ن خلال التـــأإير على القرارات التي تتخـــذهـــا الحكومـــات أو المنظمـــات ال
 التهديد بارتكاب هذه الأعمال؛

 ما يلي: “التنظيم الإرهابي”يقصد بـ  (4) 
أي تنظيم إجرامي، أو جماعة مســـــــــــــلحة غير قانونية، أو عصـــــــــــــابة أو مجموعة  )أ(  

من الجرائم المشـــــمولة بهذه  إجرامية ت شـــــكل بنية ارتكاب و )أو( ترتكب جريمة
 الاتفاقية؛ أو

كيان قانوني يتم باسمه أو بإيعاز منه أو بالنيابة عنه التخطيط لأي جريمة من  )ب(  
 الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو تنظيمها أو تيسيرها أو ارتكابها؛

ه القانون مؤســــــــســــــــة يتم إنشــــــــاؤها وتمارس أعمالها وفق ما ينت علي “الكيان القانوني” (5) 
 الداخلي للدول الأطراف.

لا تخل هذه المادة بأي صــــــا دولي أو تشــــــريع وطني ينت أو يمكن أن ينت على تطبيق أوســــــع  - 2
 نطاقا للمصطلحات الواردة في هذه المادة.

 
 3الما ة   

تنطبق هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها كشـــــــف الجرائم المشـــــــمولة بهذه الاتفاقية ومنعها  
 والتحقيق فيها واقعا ضمن ولاية أكثر من دولة طرف واحدة.

 
 4الما ة   

تمــارس الــدول الأطراف حقوقهــا وتفي بالتزامــاتهــا بموجــب هــذه الاتفــاقيــة بطريقــة تتفق مع مبــاد   
 المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

 
 5 الما ة  

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضــائية على الجرائم المشــمولة بهذه الاتفاقية  - 1
 في الحالات التالية:

 عندما ت رتكب الجريمة في إقليم تلا الدولة الطرف؛ (1) 
عندما ت رتكب الجريمة على متن ســـــفينة ترفع علم تلا الدولة الطرف أو طائرة مســـــجلة  (2) 

 وجب قوانين تلا الدولة الطرف؛بم
 عندما يرتكب الجريمة أحد رعايا تلا الدولة الطرف. (3) 
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 وز لكل دولة طرف أيضــــــــا أن تقرر ولايتها القضــــــــائية على الجرائم المشــــــــمولة بهذه الاتفاقية في  - 2
 الحالات التالية:

تلا الدولة الطرف إجا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب عمل إرهابي داخل إقليم  (1) 
 أو ضد أحد رعاياها؛

إجا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب عمل إرهابي ضــــــد مرفق تابع لدولة طرف في  (2) 
 الخارج، بما في جلا بعثاتها الدبلوماسية أو مراكزها القنصلية؛

الدولة إجا كان هدف الجريمة أو نتيجتهـا ارتكـاب عمـل إرهابي في محاولة لإرغام تلـا  (3) 
 الطرف على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به؛

إجا ارتكـب الجريمة شـــــــــــــــخت عديم الجنســـــــــــــــيـة يكون محل إقامتـه المعتـاد في إقليم تلا  (4) 
 الطرف؛ الدولة

 إجا ارتكبت الجريمة على متن سفينة ت شغِّّلها تلا الدولة الطرف. (5) 
ير لتقرير ولايتها القضــــــائية على الجرائم المشــــــمولة بهذه تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التداب - 3

الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الشــــــخت الذي ت نســــــب إليه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تقوم هي 
 بتسليم الشخت إلى أي دولة من الدول الأطراف.

هـــا دولـــة طرف وفقــا لا تحول هـــذه الاتفـــاقيـــة دون  ـــارســـــــــــــــــة أي ولايـــة قضـــــــــــــــــائيـــة جنـــائيـــة تقرر  - 4
 الوطني. لقانوتا

عندما تعلن أكثر من دولة طرف ولايتها القضـــــــــائية على جريمة ي دعى ارتكابها وتكون مشـــــــــمولة  - 5
بهــذه الاتفــاقيــة، اري الــدول الأطراف المعنيــة مشــــــــــــــــاورات وفق مــا يقتضـــــــــــــــيــه الأمر بهــدف تحــديــد الولايـة 

 الأنسب. القضائية
 

 6الما ة   
صـــــــــوص عليه في هذه الاتفاقية تتولى تيســـــــــيره ســـــــــلطات مختصـــــــــة تعينها كل دولة من التعاون المن - 1

 الأطراف. الدول
عند إيداع صــــكوك التصــــديق على هذه الاتفاقية أو الانضــــمام إليها، يتعين على كل دولة طرف  - 2

يع القائمة على أن تزود الوديع بقائمة بالســلطات المختصــة المكلفة بتنفيذ هذه الاتفاقية، ويقوم الوديع بتوز 
الدول الأطراف الأخرى. وتشـــعر الدولة الطرف الوديع فوراا بأي تغييرات تطرأ على قائمة ســـلطاتها، ويقوم 

 الوديع بعد جلا بإخطار جميع الأطراف الأخرى بتلا التغييرات.
 الســــلطات المختصــــة التي تمارس الســــلطة على المســــائل المنصــــوص عليها في هذه الاتفاقية تتعاون - 3

فيما بينها مباشـــــــــرة، كل في إطار ما لديها من صـــــــــلاحيات. وتدخل الفروع الإقليمية أو غيرها من الفروع 
التابعة لهذه الســـلطات في اتصـــالات مباشـــرة فيما بينها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية وفق ما تمليه على كل 

 سلطة صلاحياتها.
إنائية ومتعددة الأطراف على أساس طلب  التعاون بين السلطات المختصة  ب أن يتم في صيغ - 4

 للمساعدة أو لتبادل المعلومات الاستخبارية بمبادرة من إحدى تلا السلطات.
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يمكن الاســـــتعانة لأغراض التعاون بالقنوات الدبلوماســـــية وقنوات المنظمة الدولية للشـــــرطة الجنائية  - 5
 ابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.أو اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب الت

 
 7الما ة   

تشجع الدول الأطراف الحوار بين الأديان والثقافات، مع إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها  - 1
من مؤســـــــــــســـــــــــات التمع المدني، من تعين جلا، ورهنا بالقانون الوطني، لنزع فتيل التوترات التي يمكن أن 

 ذه الاتفاقية.تؤدي إلى ارتكاب جرائم مشمولة به
تقوم كل دولة طرف بوضـــــــــع وتنفيذ ســـــــــياســـــــــات لمكافحة الإرهاب على الصـــــــــعيد الوطني، وفقا  - 2

 للمباد  الأساسية لإطارها القانوني، ويمكن أن يشمل جلا ما يلي:
عمليات اســتعراض دورية لمدى فعالية قوانين مكافحة الإرهاب والتدابير العملية المتعلقة  (1) 

 بذلا؛
التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية جات الصـــــلة على وضـــــع وتنفيذ التدابير اللازمة  (2) 

 لمكافحة الإرهاب، بما في جلا القيام بتدريبات على قمع الأعمال الإرهابية؛
 إنشاء هيرة مركزية لتنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب التي تقوم بها السلطات المختصة؛ (3) 
لموظفي إنفاج القانون أو الهيرات الأخرى المشـــــــاركة في أنشـــــــطة مكافحة التدريب المهني  (4) 

 الإرهاب، وتوفير الموارد المالية والمادية وغير جلا من أشكال الدعم لهذه الأنشطة؛
دفع التعويض المناسـب ل فراد الذين يقدمون المسـاعدة إلى السـلطات الحكومية في منع  (5) 

تفاقية، وفي تحديد الأشـــخاص الذين ارتكبوا تلا الجرائم وقمع الجرائم المشـــمولة بهذه الا
 أو يستعدون لارتكابها؛

 التعريف التشريعي للضوابط التي يمكن اعتمادها بغية منع الأعمال الإرهابية؛ (6) 
تحســين حماية الأفراد والمرافق، ولاســيما من خلال تعزيز التعاون الفعال بين أجهزة إنفاج  (7) 

القانونية جات الصـــــــــلة، وكذلا من خلال اعتماد معايير لتعزيز أمن  القانون والكيا ت
 الأفراد والمرافق؛

حماية الضـــحايا والشـــهود وغيرهم من المشـــاركين في الإجراءات الجنائية المتصـــلة بمكافحة  (8) 
 الإرهاب، وكذلا الأشخاص الاخرين جوي الصلة بالموضوع، من تعين؛

لضـــــــــــالعين من الأفراد أو الكيا ت القانونية في ارتكاب وضـــــــــــع وتنفيذ معايير لتحديد ا (9) 
 الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛

إتاحة الفرص الكافية للكيا ت القانونية لتســـــــــــــــاعد الدولة في منع أو كشـــــــــــــــف الجرائم  (10) 
المشــــــــــــــمولة بهذه الاتفاقية، أو المؤامرات الرامية إلى ارتكاب تلا الجرائم، في مرافق تلا 

 ؛الكيا ت
تقــديم المســـــــــــــــــاعــدة للمنظمــات غير الحكوميــة والجمــاعــات والأفراد في مجــال مكــافحــة  (11) 

 الإرهاب وتشجيع رفض التمع للإرهاب؛



403/482 

 18-22339 (A) 

 

تثقيف الجمهور بشأن المخاطر والاثار السلبية المترتبة على الإرهاب، فضلا عن النتائج  (12) 
 ؛القانونية المترتبة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

إتاحة الفرص للجمهور ليقوم بإبلاغ سلطات الدولة، دون الإفصا  عن هوية المبلغين،  (13) 
 عند الاقتضاء، بأي نشاط يمكن أن يدخل ضمن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

  وز للدول الأطراف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. - 3
 

 8الما ة   
تقوم كل دولة طرف باتخاج التدابير التشــــــــــــريعية وغيرها من التدابير اللازمة، وفقا لمبادئها القانونية  

 الداخلية، بهدف التصدي لتمويل الإرهاب، ومن تلا التدابير ما يلي:
 جمع وحف  سجلات العملاء والمعاملات المالية؛ (1) 
 ت والعمليات المشبوهة أو غير العادية؛إبلاغ السلطات المختصة بجميع المعاملا (2) 
اميد المعاملات المالية غير المشـــــــــــروعة أو المشـــــــــــبوهة أو غير العادية، بإيعاز من أجهزة  (3) 

 إنفاج القانون أو غيرها من الأجهزة التي تعينها الدولة الطرف؛
تحقيقــات تقــديم المعلومــات والوثائق من طلبتهــا محكمــة أو مكتــب مــدع عــام أو إدارة  (4) 

 غيرها من الهيرات المأجون لها. أو
 

 9الما ة   
 تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لتجريم الأعمال المتعمدة التالية: - 1

 الأعمال الإرهابية؛ (1) 
أي عمل ي صــــــــــــنف ضــــــــــــمن الجرائم بموجب أي معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب تكون  (2) 

 الاتفاقية من الأطراف الموقعة عليها؛ جميع الدول الأطراف في هذه
إنشــــــاء واســــــتعمال كيان قانوني لأغراض التخطيط لأي جريمة من الجرائم التي تشــــــملها  (3) 

من هــــــذه الفقرة، أو لتنظيم تلــــــا الجريمــــــة  10إلى  4و  2و  1الفقرات الفرعيــــــة 
نونية، تيســــــــــيرها أو ارتكابها؛ أو إنشــــــــــاء منظمة إجرامية، أو جماعة مســــــــــلحة غير قا أو
 عصابة، أو التآمر للغرض نفسه؛ أو

الدعوات العلنية إلى الإرهاب أو التبرير العلني للإرهاب، أي نشـــــــــــــــر أي رســـــــــــــــالة بين  (4) 
الجمهور بقصــــــــــــد التحريض على ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تشــــــــــــملها الفقرات 

تدعو إلى دعم من هذه الفقرة، أو إلقاء كلمات عامة  10إلى  5و  3إلى  1الفرعية 
 الإرهاب والاقتداء الإرهابيين؛

انيد شــــخت آخر أو إغواؤه بســــبل أخرى للمشــــاركة في تخطيط أو ارتكاب أي جريمة  (5) 
 من هذه الفقرة؛ 10إلى  6و  4إلى  1من الجرائم التي تشملها الفقرات الفرعية 
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من الجرائم  تدريب شـــخت آخر على ارتكاب أو على المســـاعدة في ارتكاب أي جريمة (6) 
 من هذه الفقرة؛ 10إلى  7و  5إلى  1التي تشملها الفقرات الفرعية 

 الانتساب إلى منظمة إرهابية؛ (7) 
تمويل الإرهاب، أي جمع أو توفير الأموال أو الخدمات المالية عن علم بأتا ســـت ســـتخدم  (8) 

 1ت الفرعية لتخطيط أو تنظيم أو ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تشـــــــــــــــملها الفقرا
 من هذه الفقرة، أو دعم أنشطة منظمة إرهابية؛ 10و  9و  7إلى 

تزويد فرد آخر بالأســـــــلحة أو المواد المتفجرة أو وغيرها من وســـــــائل ارتكاب الجرائم التي  (9) 
 من هذه الفقرة؛ 10و  8إلى  1تشملها الفقرات الفرعية 

ة على الهرب من وجه العدالة ل فراد المشـتبه توفير المأوى أو المسـاعدة المالية أو المسـاعد (10) 
 9إلى  1فيهم أو المتهمين بارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تشـــملها الفقرات الفرعية 

 من هذه الفقرة، أو الإدلاء عنهم بشهادة زور.
نقل  لكل دولة طرف أن ارم، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، أعمال القيام عن علم بحيازة أو - 2

أو شراء أو الوساطة في شراء  تلكات خاصة بأفراد مشتبه فيهم أو متهمين بارتكاب أي جريمة من الجرائم 
 من هذه المادة. 1التي تشملها الفقرة 

من هذه المادة ت عتبر جرائم بغض  1من الفقرة  10إلى  3الأعمال التي تشــــملها الفقرات الفرعية  - 3
رهابي قد ارت كب فعلا أو ما إجا كان الشـــــــــــــــخت موضـــــــــــــــوع التجنيد و )أو( النظر عما إجا كان العمل الإ

 التدريب على علم بالطبيعة الإرهابية لأعماله.
الدول الأطراف ملزمة أيضـــــا باعتماد التدابير التشـــــريعية اللازمة لتجريم جميع أعمال المســـــاعدة في  - 4

 من هذه المادة. 1لها الفقرة التخطيط أو الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تشم
 

 10الما ة   
تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من التدابير التشـــــــــــــــريعية أو التدابير الأخرى، وفقا لمبادئها القانونية  - 1

الداخلية، للحيلولة دون مشـــــــــــــــاركة أي كيان قانوني يوجد في إقليمها في أي جريمة من الجرائم المشـــــــــــــــمولة 
 الاتفاقية. بهذه
كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لتقرير مســـــــــــــــؤولية أي كيان قانوني في   تعتمد - 2

 حالة مشاركته في أي جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
يمكن تحميل الكيا ت القانونية المســــــــــــــؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية، وفقا للمباد  القانونية  - 3

 لة الطرف.الداخلية للدو 
لا يحول تقرير مسؤولية كيان قانوني دون تحميل المسؤولية الجنائية ل شخاص المشاركين في أنشطة  - 4

 الكيان الذين يرتكبون جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
تكفــل الــدول الأطراف تطبيق التــدابير التــاليــة فيمــا يتعلق بالكيــا ت القــانونيــة المتورطــة في الجرائم  - 5

 المشمولة بهذه الاتفاقية:
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 الإنذار؛ (1) 
 التغريم؛ (2) 
 مصادرة  تلكات الكيان القانوني؛ (3) 
 تعليق أنشطة الكيان القانوني؛ (4) 
 حظر أنواع معينة من أنشطة الكيان القانوني؛ (5) 
 تصفية الكيان القانوني. (6) 

ف كيان قانوني تنظيما إرهابيا وتصفيته تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية التي تسمح بتصني - 6
بموجب أمر صــــــادر عن محكمة أو ســــــلطة أخرى مخولة بموجب القانون المحلي، في الحالات التي يكون فيها 
الكيان القانوني ضــالعا في تخطيط أو تنظيم أو تيســير أو ارتكاب أعمال تشــكل جريمة من الجرائم المشــمولة 

ابير نفســــــــــــــها عندما يقوم فرد مســــــــــــــؤول عن إدارة كيان قانوني من حيث بهذه الاتفاقية. ويمكن تطبيق التد
 حقوقه وواجباته بالتخطيط لجرائم تشملها هذه الاتفاقية أو بتنظيمها أو تيسيرها أو ارتكابها.

تســـــــــــــــري أحكــام هــذه المــادة على الحــالات التي يثبــت فيهــا أن كيــا ت فرعيــة )مكــاتــب تمثيليــة  - 7
انونية أجنبية تعمل في إقليم دولة طرف، متواطرة في ارتكاب جرائم مشـــــــــــــــمولة فروع( تابعة لكيا ت ق أو

 بهذه الاتفاقية.
 

 11الما ة   
الجرائم المشـــمولة بهذه الاتفاقية تعتبرها الدول الأطراف جرائم موجبة لتســـليم مرتكبيها، رهنا بنقل  - 1

 الأشخاص المحكوم عليهم وتقديم المساعدة القانونية.
التي تشــملها هذه الاتفاقية ت عتبر من الجرائم الموجبة لتســليم مرتكبيها المنصــوص عليها في أي الجرائم  - 2

معـاهـدة لتســــــــــــــليم المطلوبين تكون  فـذة بين أي من الـدول الأطراف. وتتعهـد الـدول الأطراف بإدراج هـذه 
 م فيما بينها م ستقبلا.الجرائم ضمن الجرائم الموجبة لتسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المطلوبين تبر 

م مطلوب من لإجا كانت دولة طرف تشـــــترط لتســـــليم المطلوبين وجود معاهدة، وتلقت طلبا لتســـــ - 3
دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســــــــــليم المطلوبين، فإن الدولة الطرف الموجه إليها الطلب يتعين 

طلوبين في ســـــياق الجرائم المشـــــمولة بهذه الاتفاقية. عليها أن تعتبر هذه الاتفاقية أســـــاســـــا قانونيا لتســـــليم الم
 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينت عليها قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

الدول الأطراف التي لا تشــترط لتســليم المطلوبين وجود معاهدة تعتبر الجرائم المشــمولة بهذه الاتفاقية  - 4
 يها، رهنا بالشروط التي ينت عليها قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم.جرائم موجبة لتسليم مرتكب

عندما يكون لازما مراعاة قاعدة ازدواجية التجريم لأغراض تســـــليم المطلوبين أو المســـــاعدة القانونية،  - 5
ب تصـــنف الفعل ت عتبر هذه القاعدة م ســـتوفاة بصـــرف النظر عما إجا كانت قوانين الدولة الطرف المتلقية للطل

ضــمن الفرة نفســها من الجرائم أو تصــفه بنفس المصــطلحات التي تســتخدمها الدولة الطرف صــاحبة الطلب، 
 إجا كان جاك الفعل عملا ي عاقب عليه جنائيا بموجب القانون المحلي لكلتا الدولتين الطرفين.
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كما لو أتا ارت كبت في إقليم   لأغراض تســـــــــــليم المطلوبين، ت عامل الجرائم المشـــــــــــمولة بهذه الاتفاقية - 6
من هذه الاتفاقية، بصــــــــرف النظر عن المكان  5الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضــــــــائية وفقا للمادة 

 الفعلي لارتكاب الجرائم.
تحديد الجرائم المشــــــــــمولة بهذه الاتفاقية والأســــــــــاس القانوني لإإبات مســــــــــؤولية الكيا ت القانونية  - 7

 ارتكابها أمور تقع ضمن نطاق القانون الوطني للدول الأطراف.الضالعة في 
كل شــــــــخت ي دان بجريمة من الجرائم المشــــــــمولة بهذه الاتفاقية يمكن نقله، بموافقته، ليقضــــــــي فترة  - 8

عقوبته، إلى الدولة الطرف التي يكون جلا الشـــــــــــــــخت من رعاياها، عملا بمعاهدة قائمة أو باتفاق من 
طلب الدولة الطرف التي أجرت المتابعة القضـــــــــــــــائية أو الدولة الطرف التي يكون جلا الجانبين، بناء على 

 الشخت من رعاياها.
الــدولــة الطرف التي يوجــد في إقليمهــا فرد ارتكــب جريمــة من الجرائم المشـــــــــــــــمولــة بهــذه الاتفــاقيــة،  - 9
على ســلطاتها المختصـة تقم بتســليم جلا الشــخت لرد أنه من رعاياها، تكون ملزمة بعرض القضــية  م إجا

 بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتم وفق قوانين الدولة الطرف.
 

 12الما ة   
تقوم الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة في الدول الأطراف، من ط لب منها جلا أو بمبادرة منها، بتبادل  - 1

الاتفاقية لغرض منع المعلومات )الوثائق والمواد وأي معلومات أخرى( فيما يتعلق بالمســـــــائل المشـــــــمولة بهذه 
 أو مكافحة الإرهاب.

من هذه المادة ت قدم بناء على طلب من ســـلطة مختصـــة  1جميع المعلومات المشـــار إليها في الفقرة  - 2
ال إلى أي أحد دون الموافقة الخطية المســـــبقة من ســـــلطات  في الدولة الطرف صـــــاحبة الطلب بشـــــرط ألا تح 

 لطلب.مختصة من الدولة الطرف الموجه إليها ا
لا  وز للسلطات المختصة في الدول الأطراف الإفصا  عن معلومات تتعلق بطلب أو محتوياته،  - 3

و ب أن تســـــتخدمها فقط لغرض الامتثال للطلب، إجا وافقت على جلا الســـــلطات المختصـــــة في الدولة 
دولة الطرف الطرف صـــــــــاحبة الطلب، و ب عليها أيضـــــــــا أن تحاف  على ســـــــــرية المعلومات المقدمة من ال

الموجه إليها الطلب وألا تستخدمها إلا بالقدر اللازم للتحقيق والإجراءات القضائية، أو لتنفيذ الإجراءات 
 المنصوص عليها في الطلب.

 
 13الما ة   

 ي ستجاب لأي طلب وفقا لهذه الاتفاقية ولقوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب. - 1
يمكن تطبيق قوانين الدولة الطرف صـــــــــاحبة الطلب بناء على طلب عند الاســـــــــتجابة لأي طلب  - 2

هذه الدولة الطرف، إلا إجا اقتضت قوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب خلاف جلا. وتطبيق قوانين 
 الدولة الطرف صاحبة الطلب  ب ألا يمس بسيادة الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ولا بأمنها الوطني.

 
 14الما ة   

 يوجه الطلب خطيا، و ب أن يتضمن ما يلي: - 1
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 أسماء السلطات المختصة في الدولتين الطرفين صاحبة الطلب والموجه إليها الطلب؛ (1) 
 موضوع الطلب ومبرراته؛ (2) 
رى  (3)  جوهر القضـــــــــــــــية، بما في جلا الوقائع )زمان ومكان الفعل وظروف ارتكابه( التي ا 

 التحقيق أو الإجراءات القضائية؛ بشأتا عمليات البحث أو
نت القوانين جات الصــــــــــلة أو، في حالة تعذر جلا، موجزات لأحكامها، إضــــــــــافة إلى  (4) 

بيـــان يفيـــد بأن التـــدبير المطلوب أو أي تـــدبير آخر يفضـــــــــــــــي إلى نتـــائج  ـــاإلـــة يمكن 
 الاضطلاع به في إقليم الدولة الطرف صاحبة الطلب وفقا لقوانينها؛

إلى درجة القيود المفروضـــــــــــة على إمكانية الوصـــــــــــول إلى بعض الوجهات، إجا الإشـــــــــــارة  (5) 
 الأمر. لزم

 1أي طلب لفرض جزاءات على كيان قانوني  ب أن يتضــمن، بالإضــافة إلى ما ج كر في الفقرة  - 2
 من هذه المادة، ما يلي:

 وقيادته؛اسم الكيان القانوني، والمعلومات المتعلقة بمكانه وعنوانه القانوني  (1) 
 قائمة الجزاءات؛ (2) 
 بيان بالإجراءات الملموسة التي تطلبها الدولة الطرف صاحبة الطلب؛ (3) 
معلومات عن الممتلكات موضـــــــــــــــوع الحجز أو المصـــــــــــــــادرة )موقعها، وعلاقتها بالجريمة  (4) 

المعنية، فضـــــــــلا عن أي معلومات متاحة بشـــــــــأن حقوق الأشـــــــــخاص الاخرين في تلا 
 الممتلكات(؛

نســــخة مصــــدقة من قرار صــــادر عن محكمة أو ســــلطة مختصــــة أخرى في الدولة الطرف  (5) 
 صاحبة الطلب وموجز بالحيثيات التي استند إليها جلا القرار؛

موجز بالوقائع التي يســـــــــــتند إليها الطلب؛ و ب أن تكون تلا الوقائع كافية لتســـــــــــتند  (6) 
 قرارها وفقا لقوانينها.إليها الدولة الطرف الموجه إليها الطلب في اتخاج 

في الحالات التي يرمي فيها الطلب إلى اســـــــتجواب أشـــــــخاص مشـــــــتبه فيهم أو متهمين بارتكاب  - 3
 جريمة،  ب أن يكون الطلب مشفوعا بنسخ مصدقة من الوثائق اللازمة المتعلقة بالقضية موضوع النظر.

يوما من  30لب، في موعد أقصـــــــــاه تبلغ الدولة الطرف الموجه إليها الطلب نظيرتها صـــــــــاحبة الط - 4
 تاريخ تلقي الطلب، ما م يتفق على خلاف جلا، في كل حالة بما يلي:

 الإجراءات المتخذة بشأن الطلب ونتائج تلا الإجراءات؛ (1) 
 أي ظروف تحول دون الاستجابة للطلب أو من شأتا أن تؤخر الاستجابة له. (2) 

 راا نظيرتها الموجه إليها الطلب بما يلي:تبلغ الدولة الطرف صاحبة الطلب فو  - 5
إلغـاء قرار ما أو أي ظروف أخرى تكون نتيجتهـا الإلغـاء الكلي أو الجزئي لقرار فرض  (1) 

 الجزاءات على كيان قانوني؛
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 أي تغييرات اعل أي إجراء تمليه هذه الاتفاقية إجراء لا مبرر له. (2) 
ن قانوني من عدة دول أطراف على أســـــاس نفس أي دولة طرف تلتمس فرض جزاءات على كيا - 6

 القرار ينبغي لها أن تخبر بذلا جميع الدول الأطراف المعنية بتنفيذ القرار.
 

 15الما ة   
 تستجيب السلطات المختصة في كل دولة طرف لأي طلب يرمي إلى: - 1

 محكمة؛تسليم شخت للمثول أمام المحكمة أو لقضاء مدة العقوبة التي فرضتها  (1) 
 إجراء عمليات تفتي ؛ (2) 
 القيام بتدابير إجرائية معينة، من قبيل ما يلي: (3) 
 طلب تقارير الخبراء؛ )أ(  
 استجواب المشتبه فيهم والمتهمين والشهود والضحايا وغيرهم من الأشخاص؛ )ب(  
 تنفيذ عمليات التفتي  والحجز؛ )ج(  
 إحالة الأدلة المادية؛ )د(  
 مصادرة الممتلكات؛ )ه(  
 تبليغ أو إحالة الوثائق؛ )و(  
 إجراءات أخرى تدخل في اختصاصها؛ )ز(  
 تقديم الأدلة؛ (4) 
 فرض الجزاءات على الكيا ت القانونية؛ (5) 
تحديد مكان الأشــــــــــــخاص المشــــــــــــتبه في ارتكابهم أي جريمة من الجرائم المشــــــــــــمولة بهذه  (6) 

 الاتفاقية؛
 لكات الخاضعة للمصادرة؛تحديد مكان الممت (7) 
 اتخاج إجراءات بشأن أي ظروف ومسائل أخرى تدخل ضمن نطاق هذه الاتفاقية. (8) 

 
 16الما ة   

ينبغي في كل طلب أن يكون حاملا لتوقيع رئيس الســـــــلطة المختصـــــــة في الدولة الطرف صـــــــاحبة  - 1
 الطلب، أو توقيع من ينوب عنه و )أو(  ب أن يحمل ختم تلا السلطة.

 وز إحالة الطلبات العاجلة شــــــــــــفويا، مع لزوم إرســــــــــــال الطلب والوثائق اللازمة خطيا في موعد  - 2
 ساعة بعد جلا، وبالوسائل الإلكترونية عند الاقتضاء. 72أقصاه 

 إجا كانت صحة أي طلب أو صحة مضامينه موضع شا، يمكن طلب تأكيد أو توضيح. - 3
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ذه الاتفاقية بشـــــــــأن المســـــــــألة نفســـــــــها، يكون للدولة الطرف إجا تعددت الطلبات المقدمة وفقا له - 4
 الموجه إليها الطلب أن تحدد الطلب الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية.

في الحالات التي تكون فيها الســـلطة المختصـــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب غير مخول لها  - 5
حالة الطلب إلى ســــلطة حكومية أخرى وتبلغ أن تســــتجيب للطلب، فإن تلا الســــلطة تقوم دون إبطاء بإ

 دون إبطاء السلطة المختصة في الدولة الطرف صاحبة الطلب.
للســــلطة المختصــــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أن تطلب المعلومات الإضــــافية التي ترى  - 6

 أتا ضرورية للاستجابة للطلب.
 

 17الما ة   
الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أن ترجف اتخاج أي إجراء بشــــــأن  وز لأي ســــــلطة مختصــــــة في  - 1

الطلــــب إجا كــــان هــــذا الإجراء من شــــــــــــــــــأنــــه أن يعوق مــــا تقوم بــــه من أعمــــال البحــــث أو التحقيق أو 
 القضائية. الإجراءات

 وز لأي ســــــــــــــلطة مختصــــــــــــــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أن ترفض طلبا إجا كان يهدد  - 2
 ولة الطرف الموجه إليها الطلب أو أمنها الوطني، أو إجا كان مخالفا لقوانينها.سيادة الد

قبل إرجاء اتخاج إجراء بشـــــأن طلب ما أو رفضـــــه، تتشـــــاور الســـــلطة المختصـــــة في الدولة الطرف  - 3
 الموجه إليها الطلب، عند الاقتضاء، مع السلطة المختصة التي قدمت الطلب في الدولة الطرف الأخرى.

في حالات إرجاء طلب أو رفضــه، تقوم الســلطة المختصــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب،  - 4
 دون إبطاء، بإبلاغ مصدر الطلب، مع بيان أسباب قرارها.

 
 18الما ة   

الدولة الطرف التي اري تحقيقات جنائية لجصــــوص أشــــخاص مشــــتبه فيهم أو متهمين بارتكاب  - 1
قية، ويثبت لديها أن هؤلاء الأشـــــــخاص موجودون في إقليم دولة طرف أخرى، جرائم مشـــــــمولة بهذه الاتفا

 وز لها، بعد الحصــول على إجن من الســلطات المختصــة في الدولة الطرف الأخرى، أن توفد موظفيها إلى 
 إقليم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب للمساعدة في عمليات البحث أو التحقيق.

الطرف صـــــــــــاحبة الطلب أن يســـــــــــاعدوا في عمليات البحث أو التحقيق في يمكن لموظفي الدولة  - 2
إقليم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وفقا لقوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب والمعاهدات الدولية 

 التي تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية من الأطراف الموقعة عليها.
إليها الطلب إجراءات منح الإجن لموظفي الدولة الأطراف صـــــــــاحبة تضـــــــــع الدولة الطرف الموجه  - 3

من  18-14الطلب للمســــــــــــــــاعدة في عمليات البحث والتحقيق اســـــــــــــــتجابة لطلب مقدم وفقا للمادة 
 الاتفاقية. هذه
في الحالات التي يوفد فيها موظفو ســـلطات مختصـــة للمســـاعدة في عمليات البحث أو التحقيق،  - 4

 اركتهم ما يلي: ب أن يتضمن طلب مش
 المعلومات الشخصية للموظفين؛ (1) 
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الغرض من البعثــة الموفــدة، وقــائمــة بأنشـــــــــــــــطــة البحــث والتحقيق وبيــان إطــارهــا الزمني  (2) 
 تنفيذها؛ وطريقة

في الحالات التي تستخدم فيها البعثة الموفدة مركبات: أنواع المركبات المستخدمة، وعدد  (3) 
 لكل مركبة؛ المركبات، ومعلومات التسجيل

 أي معلومات أخرى حسب الاقتضاء. (4) 
تتخذ الســـــــلطة المختصـــــــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب قرارا في غضـــــــون خمســـــــة أيام من  - 5

تاريخ اســتلام الطلب وتبلغ به الدولة الطرف صــاحبة الطلب دون إبطاء. ويمكن تضــمين أي قرار الشــروط 
 دولة الطرف الموجه إليها الطلب.التي تفرضها السلطة المختصة في ال

من هذه  4في الحالات التي لا يكون فيها طلب الإجن مســـــــــــــــتوفيا للشـــــــــــــــروط المذكورة في الفقرة  - 6
المادة، أو يكون غير مكتمل من وجه ما، يكون للســــــــلطة المختصــــــــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب 

 أن تطلب معلومات إضافية.
صــــــــــة من الدولة الطرف صــــــــــاحبة الطلب الذين ي بعثون إلى إقليم الدولة موظفو الســــــــــلطات المخت - 7

الطرف الموجه إليها الطلب وفقا للإجراءات المعمول بها يتقيدون بقوانين الدولة الطرف المضـــــــــــــــيفة وبأي 
 شروط أخرى تنظم مهمتهم.

 موظفو الســــــــــلطات المختصــــــــــة من الدولة الطرف صــــــــــاحبة الطلب الذين يقدمون المســــــــــاعدة في - 8
عمليات البحث أو التحقيق التي  ريها في إقليم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب موظفو الســـــــــــــــلطات 

 المختصة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب يكونون ملزمين بما يلي:
الامتثال لقوانين الدولة الطرف التي يوجدون في إقليمها والتقيد بالمقتضـــــــــــــــيات القانونية  (1) 

 الدولة الطرف المضيفة؛لسلطات 
 تزويد الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بأي معلومات يتلقوتا. (2) 

المشاركة في عمليات البحث أو التحقيق تنتهي دون تأخير من طلبت جلا السلطة المختصة في  - 9
 الدولة الطرف التي اري فيها تلا العمليات.

منفصـــــــــــلة بشـــــــــــأن أي من الأحكام المنصـــــــــــوص عليها في  وز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات  - 10
 المادة. هذه
 

 19الما ة   
الأدلة التي امعها الســــــــلطات المختصــــــــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب اســــــــتجابة لطلب  

 وفقا لقوانينها تكون لها نفس قوة الإإبات في إقليم الدولة الطرف صاحبة الطلب. ما
 

 20الما ة   
قرار بشـــــأن مصـــــادرة  تلكات أشـــــخاص طبيعيين أو كيا ت قانونية  ن يشـــــاركون في  عند تنفيذ - 1

ارتكاب جرائم مشــــــمولة بهذه الاتفاقية، تعترف الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بجميع القرارات القانونية 
 التي تتخذها الدولة الطرف صاحبة الطلب بشأن حقوق أي طرف ثالث.
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 ف في أي من الحالات التالية: وز رفض هذا الاعترا - 2
 إجا م ي عطَ الطرف الثالث الفرصة الكافية لتقديم إشعار بما له من حقوق؛ (1) 
 إجا قدم الطرف الثالث إشعارا معقولا ولا لبس فيه بما له من حقوق؛ (2) 
إجا كان القرار يتناقض مع قرار ســـــــبق اتخاجه من قبل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب  (3) 

 بشأن نفس المسألة؛
 إجا كان القرار يخالف قوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛ (4) 
إجا كان القرار صـــــــــــــادرا بما يخالف الأحكام المتعلقة بالولاية الحصـــــــــــــرية التي تنت عليها  (5) 

 قوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.
 

 21الما ة   
 الاتفاقية تكون معفاة من جميع إجراءات التصديق.الوثائق التي ت قدم وفقا لهذه  - 1
الوثائق التي تصــدر في إقليم دولة من الدول الأطراف أو تصــدق عليها ســلطة مختصــة أو شــخت  - 2

يحمل إج  خاصــا بذلا وفق الشــكليات المرعية وفي نطاق صــلاحياته، والتي تحمل ختما، تعترف بها جميع 
 الدول الأطراف دون أي تصديق خاص.

الوثائق التي تعترف بها دولة طرف باعتبارها وثائق رسمية يكون لها من القيمة الإإباتية ما يكون  - 3
 للوثائق الرسمية في أقاليم الدول الأطراف الأخرى.

 
 22الما ة   

الســـــــلطات المختصـــــــة في الأمور المشـــــــمولة بهذه الاتفاقية  وز لها أن توجه الوثائق الرسمية المتعلقة  - 1
خت أو كيان قانوني يكون في إقليم دولة طرف أخرى، عبر القنوات الدبلوماســـــــــــية أو بوســـــــــــائل بأي شـــــــــــ

 أخرى، وكذلا من خلال السلطات المختصة في دولة طرف أخرى.
تتبادل السلطات المختصة في الأمور المشمولة بهذه الاتفاقية المساعدة في تبليغ الوثائق الرسمية إلى  - 2

 قانونية.الأشخاص أو الكيا ت ال
 

 23الما ة   
تتخــــذ الــــدول الأطراف التــــدابير اللازمــــة للحيلولــــة دون منح مركز اللاجف ومــــا يتعلق بــــذلــــا من وثائق 

 ل شخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
 

 24الما ة   
ميــل تتخــذ كــل دولــة طرف التــدابير اللازمــة، بنــاء على طلــب دولــة طرف أخرى، لضـــــــــــــــمــان تح - 1

 المسؤولية لأي كيان قانوني متورط في جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، بما في جلا:
 وضع اليد على الممتلكات التي يمكن أن تكون في وقت لاحق موضوعا للمصادرة؛ (1) 
 تعليق )اميد( المعاملات المالية؛ (2) 
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التلفزيوني أو الصــــــــحافة تعليق أنواع معينة من أنشــــــــطة الكيان القانوني )البث الإجاعي و  (3) 
 المكتوبة أو المنشورات على الإنترنت(.

من هذه المادة  ب أن تنفذ وفقا لقوانين الدولة الطرف الموجه  1جميع التدابير الواردة في الفقرة  - 2
 إليها الطلب ولهذه الاتفاقية.

الطرف الموجه إليها قبـل رفع أي من التـدابير المنصـــــــــــــــوص عليهـا في هذه الاتفـاقيـة، تتيح الدولة  - 3
 الطلب للدولة الطرف صاحبة الطلب الفرصة لتعرب عن الحجج التي تدعم بها جلا الإجراء.

 
 25الما ة   

الـدولـة الطرف التي يوجـه إليهــا طلــب لفرض جزاءات على كيــان قـانوني )أو على كيــان تابع لـه(  - 1
الاتفاقية ويكون محله في إقليم تلا الدولة الطرف، متورط في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المشـــــمولة بهذه 

 أو تكون له فيه  تلكات، أو يزاول فيه نشاطه، تقوم بأحد أمرين اإنين:
فإما تنفذ القرار الصــادر عن محكمة أو ســلطة مختصــة أخرى من الدولة الطرف صــاحبة  (1) 

 الطلب بشأن الجزاءات المطلوبة؛ وإما
ينهــا المتعلقــة بفرض مثــل هــذه الجزاءات على أســــــــــــــــاس الوقــائع تفتح تحقيقــا وفقــا لقوان (2) 

 والاستنتاجات الواردة في قرار الدولة الطرف صاحبة الطلب.
 الجزاءات المقررة على أي كيان قانوني ت فرض وفقا لقوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب. - 2
 

 26الما ة   
لتدابير اللازمة، وفقا لقانوتا الداخلي، من أجل الدول الأطراف ا تتخذفيما يتعلق بالمصــــــــــــــادرة،  

 يلي: ما
مصــــــــادرة الأموال والســــــــندات والنفائس والأســــــــلحة وأجزائها )قطع الغيار(، والذخائر،  (1) 

والمواد المتفجرة، أو أي  تلكات أخرى معدة للاســتخدام )أو   اســتخدامها( كســلا  
 لة بهذه الاتفاقية؛في ارتكاب جرائم أو تمويل أي من الجرائم المشمو 

مصــــــــــــــــادرة الأموال المقــابلــة لقيمــة الممتلكــات، إجا كـانـت تلــا الممتلكــات المشـــــــــــــــمولـة  (2) 
 من هذه المادة غير قابلة للمصادرة. 1 بالفقرة

 
 27الما ة   

طلب مصـــادرة  تلكات أشـــخاص أو كيا ت قانونية الذي ي قدم وفقا لهذه الاتفاقية لا يكون له  - 1
الــدولــة الطرف الموجــه إليهــا الطلــب في تنفيــذ قرارهــا الــذي تتخــذه فيمــا يتعلق بمصــــــــــــــــادرة تأإير على حق 

  تلكات أولرا الأشخاص أو تلا الكيا ت القانونية.
لا  وز أن يكون مجموع قيمة الممتلكات المصـــــادرة فوق المبلغ المبين في قرار المصـــــادرة. وإجا رأت  - 2

 ا الشرط، اري الدول الأطراف مشاورات فيما بينها لتفادي جلا.أي دولة طرف أنه ربما ثمة إخلال بهذ
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كل ما يتبقى من  تلكات أي كيان قانوني تتم تصـــــــــــــفيته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد الوفاء  - 3
 بحقوق الدائنين يكون أيضا خاضعا للمصادرة.

متلكات وأن تديرها على كل دولة طرف تحوز  تلكات مصادرة أن تكفل سلامة أي من هذه الم - 4
 وفقا لقانوتا الداخلي.

الممتلكات المصـــــــــــــــادرة أو ما يقابل قيمتها من الأموال  وز نقلها جزئيا أو كليا، بموافقة الدول  - 5
 الأطراف المعنية، إلى الدولة الطرف التي أصدرت قرار المصادرة.

 
 28الما ة   

 بهذه الاتفاقية، ما م يتفق على خلاف جلا.تتحمل كل دولة طرف جميع النفقات المتصلة بوفائها  
 

 29الما ة   
عندما ترفع دولة طرف دعوى تعويض عن أضـــــــــرار  جمة عن عمل غير مشـــــــــروع أو تقصـــــــــير في  - 1

ســـــــــياق التعاون وفقا لهذه الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في إمكانية إجراء مشـــــــــاورات بغية التوصـــــــــل إلى 
 يدفع على سبيل التعويض.اتفاق بشأن توزيع المبلغ الذي 

 الدولة الطرف التي ت رفع ضدها دعوى التعويض تقوم بإخطار جميع الدول الأطراف المعنية. - 2
 

 30الما ة   
أحكام هذه الاتفاقية لا تقيد حق أي دولة طرف في إبرام معاهدات دولية أخرى بشــأن المســائل  

دافها أو تمس بما يكون من حقوق والتزامات لأي دولة التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لا تتعارض مع أه
 طرف بموجب أي معاهدة دولية أخرى تكون الدولة الطرف من الموقعين عليها.

 
 31الما ة   

 تظل هذه الاتفاقية قائمة إلى أجل غير محدود. - 1
ع. ويبدأ تخضـــع هذه الاتفاقية لتصـــديق الدول الموقعة عليها. وتودع صـــكوك التصـــديق لدى الودي - 2

 نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الثلاإين اللاحق لتاريخ إيداع رابع صا من صكوك التصديق.
يبدأ نفاج هذه الاتفاقية، بالنســـــبة إلى كل دولة طرف تصـــــدق عليها بعد إيداع صـــــا التصـــــديق  - 3

 الرابع، في اليوم الثلاإين التالي لإيداع هذه الدولة العضو صا تصديقها.
 ه الاتفاقية هو الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون.وديع هذ - 4
 

 32الما ة   
بموافقة جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، يبقى باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية  - 1

 مفتوحا أمام أي دولة تؤيد أحكام الاتفاقية عن طريق إخطار الوديع بانضمامها.
ية، بالنســــــبة إلى كل دولة منضــــــمة، في اليوم الثلاإين التالي لاســــــتلام الوديع يبدأ نفاج هذه الاتفاق - 2

 إخطار الانضمام.
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 33الما ة   

من ميثـــاق الأمم المتحـــدة، ت ســـــــــــــــجـــل هـــذه الاتفـــاقيـــة لـــدى الأمـــانـــة العـــامـــة  102وفقـــا للمـــادة  
 المتحدة. ل مم

 
 34الما ة   

منفصـــــــــــــــلـــة، وتكون جزءا لا يتجزأ من   وز تعـــديـــل هـــذه الاتفـــاقيـــة وتودع التعـــديلات كوثائق 
الاتفــاقيــة. و وز لأي دولــة طرف أن تقتر  تعــديلات أو إضــــــــــــــــافــات بإبلاغ مقترحهــا إلى الوديع، ويقوم 

 الوديع دون إبطاء بتقديم المقتر  إلى جميع الدول الأطراف للنظر فيه.
 

 35الما ة   
ديع خطيا قبل ســــتة أشــــهر على  وز لأي دولة طرف الانســــحاب من هذه الاتفاقية بإشــــعار الو  

الأقــل من التــاريخ المتوقع للانســـــــــــــــحــاب. ويبلغ الوديع جميع الــدول الأطراف بمــا تعتزمــه الــدولــة الطرف في 
 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار بالانسحاب. 30غضون 

 
 36الما ة   

هذه أي نزاع أو خلاف يمكن أن ينشــــــــــأ بين الدول الأطراف بشــــــــــأن تفســــــــــير أو تطبيق أحكام  
 الاتفاقية ي سوى من خلال المشاورات والمفاوضات بين الأطراف المعنية.

 
 37الما ة   

 لأغراض التعاون في إطار هذه الاتفاقية تكون الصينية والروسية هما لغتي العمل. - 1
تودع النســـــــــخة الأصـــــــــلية لهذه الاتفاقية لدى الوديع، ويبعث الوديع نســـــــــخا مصـــــــــدقا عليها من  - 2

 إلى جميع الدول الأطراف الموقعة.الاتفاقية 
بالصـــــــــينية والروســـــــــية، مع  2009يومه الســـــــــادس عشـــــــــر من حزيران/يونيه  ييكاتيرنبرغوحرر في  

 تساوي النصين في الحجية، في نسخة أصلية واحدة.
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 اتفاقية منظمة تنغهاي للتعاون لمكافحة التطرف - 42 
 

 2017حزيران/يونيه  9أبرمت في أستا  في 
 29: وفق المادة بدء النفاجتاريخ 

 الوديع: الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون.
 

 إن الدول الأع اء ا منظمة تنغهاي للتعاون، 
من انتشــار التطرف باعتباره مرتعا خصــبا للإرهاب، الأمر الذي يشــكل  إذ يسدداورها بالغ القلق 

العلاقات الودية فيما بين الدول، فضــــــلا عن تهديدا للســــــلام والأمن، وللســــــلامة الإقليمية للدول، ولتطور 
 تهديده لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

بمقاصـــــــــد ومباد  ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة شـــــــــنغهاي للتعاون المؤرخ  وإذ تسدددددددترتدددددددد 
 ،2002حزيران/يونيه  7

الانفصـــــــــالية  لتنفيذ أحكام اتفاقية شـــــــــنغهاي لمكافحة الإرهاب والتطرف والنزعات ومتابعة منها 
، ومفهوم التعاون بين الدول الأعضـــــــــاء في منظمة شـــــــــنغهاي للتعاون في 2001حزيران/يونيه  15المؤرخة 

، وكذلا اســــــــتراتيجية الأمم 2005تموز/يوليه  5مكافحة الإرهاب والنزعات الانفصــــــــالية والتطرف المؤرخ 
الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن التابع المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والقرارات جات الصلة بمكافحة 

 ل مم المتحدة، والاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب،
أيديولوجيا و ارسات التطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وإج تؤكد من جديد أن وإذ تدين بشدة  

 الدعوات العلنية إلى التطرف والتحريض عليه أمور غير مقبولة،
أن الأعمال التي تشـــملها هذه الاتفاقية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف،  وإذ تدرك 

 وأن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال  ب أن يخضعوا للمساءلة،
نطاق وطبيعة أعمال التطرف التي تشكل خطرا على الناس والدول الأعضاء  وإذ تأخذ ا اعتبارها 

 ضلا عن التمع العالمي، وأهمية توسيع نطاق التعاون في هذا الال،في منظمة شنغهاي للتعاون، ف
للحاجة إلى مضـــــــــــــــاعفة الجهود لمكافحة التطرف، وإج تؤكد من جديد أن كل ما وإ راكا منها  

ي بذل من جهود  ب أن تكون في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا 
 لقانون الدولي،عن مباد  وقواعد ا

على أنه من غير المقبول انتهاك مباد  ســــــيادة الدول والمســــــاواة بينها،  وإذ تشدددددد  بوجه خاة 
كما أنه من غير المقبول استخدام التطرف، وهو أرض خصبة للإرهاب، كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية 

 وجيوسياسية،
التعاون الدولي في هذا الال  بأن الدور الحاســـم في مكافحة التطرف وفي أي وجه من وإذ تسددلم 

 يعود إلى الدول وسلطاتها المختصة،
أن الجهود المشـــــــــتركة في إطار علاقات الشـــــــــراكة هي وحدها التي تمكن التمع الدولي  وإذ تدرك 

 من مكافحة التطرف ومظاهره الخطيرة بفعالية،
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 :اتفق  علر ما يلي 
 

 1الما ة   
ســـــــــــــــين الكفـــــاءة في التعـــــاون بين الـــــدول الأطراف في الغرض من إبرام هـــــذه الاتفـــــاقيـــــة هو تح 
 التطرف. مكافحة

 
 2الما ة   

دد معاني المصطلحات المستخدمة فيها على النحو التالي: - 1  لأغراض هذه الاتفاقية، تح 
 دولة عضو طرف في هذه الاتفاقية؛ :“الطرف” (1) 
الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــيــة أيــديولوجيــة و ــارســــــــــــــــات ترمي إلى حــل الخلافــات  :“التطرف” (2) 

 والاجتماعية والعرقية والقومية والدينية بالعنف وبغيره من الأعمال غير الدستورية؛
 :“عمل متطرف” (3) 
من اتفاقية  1من المادة  1( من الفقرة 3الأعمال المنصـــــــــــــــوص عليها في المادة الفرعية )  

 حزيران/ 15شـــــــــــــــنغهـاي لمكـافحـة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصــــــــــــــــاليـة المؤرخة 
 ؛2001 يونيه

 تنظيم أعمال التمرد المسلح والمشاركة فيها لأغراض متطرفة؛  
 إنشاء وإدارة تنظيم متطرف والمشاركة في أنشطته؛  
 التحريض على العداوات أو الفتن السياسية والاجتماعية والعنصرية والقومية والدينية؛  
يته بســبب الانتماء الســياسـي المناداة بتفرد شــخت، جكرا كان أو أنثى، أو تفوقه أو دون  

 أو الاجتماعي أو العرقي أو القومي أو الديني؛
 الدعوة العلنية إلى الأفعال المذكورة أعلاه؛  
 إصدار كميات كبيرة من مواد الدعاية للتطرف وتخزينها ونشرها بهدف بث التطرف؛  
الخدمات المالية بغية  القيام عمدا بجمع و/أو توفير الأموال أو بتقديم :“تمويل التطرف” (4) 

تمويل أنشـــــــــــــــطة تهدف إلى تنظيم عمل واحد على الأقل من الأعمال المشـــــــــــــــمولة بهذه 
 الاتفاقية أو التحضير له أو تنفيذه، أو بغية دعم أنشطة تنظيم متطرف؛

معلومـــات ت بـــث على أي من وســـــــــــــــــائط الإعلام وي راد بهـــا نشـــــــــــــــر  :“مواد متطرفة” (5) 
ه نـــداء إلى ارتكـــاب عمـــل من أعمـــال التطرف أو إقـــامــة أيـــديولوجيـــا التطرف أو توجيـــ

 الدليل على الحاجة إلى ارتكابه أو تبرير ارتكابه؛
 :“تنظيم متطرف” (6) 
 جماعة منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛  
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رابطة عامة أو دينية أو غيرها من المنظمات التي يصــــــــــــــدر قرار بتصــــــــــــــفيتها و/أو حظر   
 ا بسبب نشاطها المتطرف، وفقا للتشريعات الوطنية للدول الأطراف؛أنشطته

مؤســـــســـــة يتم إنشـــــاؤها و/أو تمارس أنشـــــطتها وفق إجراء تنت عليه  :“كيان قانوني” (7) 
 التشريعات الوطنية للدول الأطراف؛

الأفعــــال المرتكبــــة بســـــــــــــــبــــب العــــداوات أو الفتن  :“الأعمال المشمولة بهذه الاتفاقية” (8) 
الســياســية والاجتماعية والعرقية والقومية والدينية )ســواء في جلا الفعل والتقصــير( والتي 

 تترتب عليها مسؤولية جنائية أو إدارية أو مدنية؛
الجهود التي تبذلها الدول الأطراف لحماية حقوق وحريات  :“مكافحة التطرف” (9) 

بما يضـــمن الســـلامة الإقليمية الإنســـان والمواطن والمباد  الأســـاســـية للنظام الدســـتوري، 
وحمــايــة الأوطــان من التطرف، ومنع التطرف وكشـــــــــــــــفــه وقمعــه ومعــالجــة آثاره، وكــذلــا 

 تحديد أسبابه والظروف المواتية له وإزالتها.
لا تخل هذه المادة بأي معاهدة دولية أو تشـــــــــــــــريعات وطنية لدولة طرف تنت أو يمكن أن تنت  - 2

 والمفاهيم الواردة في هذه المادة. على تطبيق أوسع نطاقا للمصطلحات
 

 3الما ة   
تمارس الأطراف حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وفقا لمباد  المســــــاواة في الســــــيادة  

 خرى.والسلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأ
 

 4الما ة   
 كفالة التعاون بين الدول الأطراف في مكافحة التطرف.ي راد من تطبيق هذه الاتفاقية   - 1
تتعاون الدول الأطراف في مجال المســـــــــاعدة القانونية وتســـــــــليم المطلوبين المنصـــــــــوص عليه في هذه  - 2

 الاتفاقية عندما تدخل الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الولاية القضائية لأكثر من دولة طرف واحدة.
 

 5الما ة   
ذ الدولة الأطراف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية تتخ - 1

 في الحالات التالية:
 عندما ت رتكب الجريمة في إقليم الدولة الطرف المعنية؛ (1) 
عندما ت رتكب الجريمة على متن ســــفينة من ســــفن أعالي البحار ترفع علم الدولة الطرف  (2) 

 عنية أو على متن طائرة مسجلة وفقاا لقوانين هذه الدولة الطرف؛الم
 عندما يرتكب الجريمة أحد رعايا الدولة الطرف. (3) 

 وز لكــل دولــة طرف أن تقرر ولايتهــا القضــــــــــــــــائيــة على الجرائم المشـــــــــــــــمولــة بهــذه الاتفــاقيــة في  - 2
 التالية: الحالات

 الدولة الطرف؛عندما ت رتكب الجريمة ضد أحد رعايا  (1) 
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إجا ارت كبت الجريمة ضـــــــــد  تلكات الدولة الطرف في الخارج، بما في جلا مباني البعثات  (2) 
 الدبلوماسية والمكاتب القنصلية؛

إجا ارت كبـت الجريمـة بهـدف إرغـام الـدولـة الطرف على اتخـاج إجراءات معينـة أو الامتناع  (3) 
 عن اتخاجها؛

عــديم الجنســـــــــــــــيــة يكون محــل إقــامتــه الــدائم في إقليم عنــدمــا يرتكــب الجريمــة شـــــــــــــــخت  (4) 
 الطرف؛ الدولة

إجا ارت كبــت الجريمــة على متن ســـــــــــــــفينــة من ســـــــــــــــفن أعــالي البحــار أو على متن طــائرة  (5) 
 تستخدمها الدولة الطرف.

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة  - 3
ذه الاتفاقية في الحالة التي يكون فيها الشخت الذي ت نسب إليه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تقوم هي به

 بتسليم الشخت إلى أي دولة من الدول الأطراف.
 لا تحول هذه الاتفاقية دون  ارسة أي ولاية جنائية وفقا للتشريعات الوطنية لأي دولة طرف. - 4
دولة طرف ولايتها القضــــــــــــــائية على جريمة تشــــــــــــــملها هذه الاتفاقية، اري عندما تعلن أكثر من  - 5

 الدول الأطراف المعنية مشاورات حسب الاقتضاء.
 

 6الما ة   
 التعاون في إطار هذه الاتفاقية تتولى أمره سلطات مختصة تقررها كل دولة من الدول الأطراف. - 1
لانضــــــمام إليها، تزود كل دولة طرف الوديع عند إيداع صــــــا التصــــــديق على هذه الاتفاقية أو ا - 2

بقائمة بســـــــلطاتها المختصـــــــة المســـــــؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، ويحيل الوديع تلا القوائم إلى جميع الدول 
الأطراف الأخرى. تبلغ الدول الأطراف الوديع فورا بأي تغييرات تدخل على قائمة ســــــــــلطاتها المختصــــــــــة، 

 خرى بتلا التغييرات.ويشعر الوديع الدول الأطراف الأ
تتعاون الســـــلطات المختصـــــة في الدول الأطراف التي ت عو بالأمور المشـــــمولة بهذه الاتفاقية تعاو   - 3

مباشـــــــرا ضـــــــمن نطاق اختصـــــــاصـــــــها. ولتنفيذ هذه الاتفاقية،  وز للمكاتب الإقليمية وغيرها من مكاتب 
رة وفق إجراءات تحددها الســـــــــلطات الســـــــــلطات المختصـــــــــة في الدول الأطراف أن تقيم اتصـــــــــالات مباشـــــــــ

 المختصة في الدول الأطراف.
تتعاون الســــــــــــلطات المختصــــــــــــة في الدول الأطراف في إطار إنائي ومتعدد من ط لب منها جلا،  - 4

 وكذلا عن طريق تقديم المعلومات المتعلقة بمبادرة تتخذها سلطة مختصة في دولة من الدول الأطراف.
اون هــذه عبر القنوات الــدبلومــاســـــــــــــــيــة، أو القنوات التي تحــددهــا اللجنــة يمكن تفعيــل عمليــة التعــ - 5

التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شــــــــنغهاي للتعاون، أو القنوات التابعة للمنظمة 
 الدولية للشرطة الجنائية.
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 7الما ة   
شراك المنظمات غير الحكومية وغيرها تشجع الدول الأطراف الحوار بين الأديان والثقافات، مع إ - 1

من مؤسسات التمع المدني، من تعين جلا، بهدف الحيلولة دون ارتكاب أعمال مشمولة بهذه الاتفاقية، 
 في إطار الامتثال للتشريعات الوطنية.

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمباد  الأســــــاســــــية لنظامها القانوني، بوضــــــع وتنفيذ التدابير الوطنية  - 2
 للازمة لمكافحة التطرف، ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:ا

تحســــين التشــــريعات المتعلقة بمكافحة التطرف، وإجراء تقييم دوري لمدى فعالية الأنظمة  (1) 
 المتعلقة بمكافحة التطرف؛

تحديد سلطة/سلطات تكون مسؤولة عن تنسيق الأنشطة التي تقوم بها سلطات الدولة  (2) 
 ية بمكافحة التطرف؛الطرف المعن

تعزيز التعاون على الحدود بين الدول الأطراف بغية منع أعضـــــــــــــــاء المنظمات المتطرفة من اختراق  (3)
 أقاليم الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون؛

العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية جات الصـــــلة في وضـــــع وتنفيذ التدابير الرامية إلى  (4) 
 مكافحة التطرف؛

تعزيز جهود التوعية بمســـائل مكافحة التطرف ونشـــر خطاب مضـــاد لتفشـــي أيديولوجيا  (5) 
 التطرف، بما في جلا في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت؛

مراقبة وســــــــــائط الإعلام والإنترنت بغية الكشــــــــــف في الوقت المناســــــــــب عن أيديولوجيا  (6) 
 التطرف ومنعها من الانتشار؛

الوصــــــول إلى مواد التطرف على شــــــبكات المعلومات والاتصــــــالات، بما في تقييد ســــــبل  (7) 
 جلا على شبكة الإنترنت؛

تعزيز التربيـة على التقـاليـد الثقـافيـة والتربيـة الروحيـة والأخلاقيـة والوطنيـة بغيـة تشـــــــــــــــجيع  (8) 
 المواطنين على مواجهة التطرف عن وعي ومعرفة؛

والســـــــلطات الأخرى المنخرطة في مكافحة التطرف، بناء قدرات الســـــــلطات المختصـــــــة  (9) 
وتقديم الدعم المالي والمادي وغيره من أشـــــــكال الدعم ل نشـــــــطة التي تضـــــــطلع بها تلا 

 السلطات وموظفوها؛
إجراء الـدراســــــــــــــــات في مجـال مكـافحـة التطرف، بمـا في جلـا في المنتـديات الـدوليـة التي  (10) 

 تشارك فيها الدول الأطراف؛
اية الضـــحايا والشـــهود وغيرهم من المشـــاركين في الإجراءات الجنائية، وكذلا ضـــمان حم (11) 

حماية الأشــــخاص الذين يســــاعدون الســــلطات المختصــــة في منع وقمع الجرائم المشــــمولة 
 بهذه الاتفاقية، عند الاقتضاء.

أكثر   وز للدول الأطراف أن تتخذ، وفقا لتشـــــــــــــــريعاتها الوطنية، تدابير لمكافحة التطرف تكون - 3
 صرامة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
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 8الما ة   

تتخذ الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمباد  الأســـاســـية لنظمها القانونية، التدابير التشـــريعية 
 وغيرها من التدابير اللازمة لمكافحة تمويل التطرف.

 
 9الما ة   

يلاء الاعتبار الواجب للمباد  الأســــاســــية لنظمها القانونية، التدابير تتخذ الدول الأطراف، مع إ - 1
 التشريعية اللازمة لتقرير المسؤولية المدنية أو الإدارية أو الجنائية عن ارتكاب الأعمال التالية:

 عمل متطرف؛ (1) 
أي عمل ي صــــــنف ضــــــمن الجرائم في معاهدة دولية لمكافحة التطرف تكون جميع الدول  (2) 

 راف في هذه الاتفاقية أطرافا فيها؛الأط
 تمويل التطرف؛ (3) 
انيد  الأشــــــخاص أو الاســــــتعانة بهم بطرق أخرى في إعداد أو ارتكاب أعمال متطرفة،  (4) 

وتدريب  الأشـــــــــخاص بهدف ارتكاب أعمال متطرفة، والتحريض  على الأعمال المتطرفة 
 وتنظيم ها والتخطيط  لها والإغواء بها؛

لى الخارج و/أو التخطيط لســـــــفر أشـــــــخاص آخرين إلى الخارج لغرض ارتكاب الســـــــفر إ (5) 
 الأعمال المشمولة بهذه الاتفاقية، أو تحريضهم على السفر أو الإعداد لسفرهم؛

إصـــــــدار ونشـــــــر وعرض الرموز واللافتات والأعلام والشـــــــارات والشـــــــعارات التي ي راد بها  (6) 
 إشاعة التطرف؛

الوصــــول إلى شــــبكات المعلومات والاتصــــالات، بما في جلا عدم امتثال شــــخت يتيح  (7) 
شــبكة الإنترنت، مع شــرط الهيرة المأجون لها حســب الأصــول من جانب الدولة الطرف 

 لتقييد سبل الوصول إلى المواد المتطرفة؛
تنظيم و/أو المشــاركة في أعمال الشــغب بمبرر العداوات أو الفتن الســياســية والاجتماعية  (8) 

 والقومية والدينية.والعرقية 
 وز للدول الأطراف أن تقوم، وفقا لتشريعاتها الوطنية، بتجريم التواطؤ في إعداد جريمة منصوص  - 2

 من هذه المادة والشروع في ارتكابها. 1عليها في الفقرة 
 

 10الما ة   
التشريعية وغيرها من تتخذ الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئها القانونية، التدابير  - 1

 التدابير اللازمة لمنع تورط الكيا ت القانونية في الأعمال التي تشملها هذه الاتفاقية في أقاليمها.
تتخذ الدول الأطراف ما تراه ضـــــــــــــــروريا من التدابير لإإبات مســـــــــــــــؤولية الكيا ت القانونية عن  - 2

 ذه الاتفاقية.مشاركتها في عمل واحد على الأقل من الأعمال المشمولة به
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مســـؤولية الكيا ت القانونية يمكن أن تكون مدنية أو إدارية أو جنائية، بشـــرط الامتثال للمباد   - 3
 القانونية للدول الأطراف.

لا يحول تقرير مسؤولية كيان قانوني دون تحميل المسؤولية الجنائية ل شخاص المشاركين في أنشطة  - 4
 ولة بهذه الاتفاقية.الكيان الذين يرتكبون جرائم مشم

تكفل الدول الأطراف، وفقا لتشــريعاتها الوطنية، فرض تدابير فيما يتعلق بالكيا ت القانونية التي  - 5
 يثبت ضلوعها في أعمال تشملها هذه الاتفاقية، ومن جلا التدابير التالية:

 الإنذار؛ (1) 
 التغريم؛ (2) 
 حظر أنواع من أنشطة الكيان القانوني؛ (3) 
 تعليق أنشطة الكيان القانوني؛ (4) 
 مصادرة  تلكات الكيان القانوني؛ (5) 
 تصفية الكيان القانوني؛ (6) 
 وقف )اميد( أموال الكيان القانوني. (7) 

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشــــــريعية اللازمة لوصــــــف كيان قانوني بالمنظمة المتطرفة وتصــــــفيته  - 6
يــد في التخطيط لأعمــال تشـــــــــــــــملهــا هــذه الاتفــاقيــة وفي تنظيمهــا والإعــداد  عنــدمــا يكون للكيــان القــانوني

 وتنفيذها. لها
تنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي تكون فيها وحدات هيكلية )مكاتب وفروع( تابعة  - 7

 لكيا ت قانونية أجنبية في إقليم دولة طرف ضالعة في أعمال تشملها هذه الاتفاقية.
 

 11الما ة   
تعتبر الدول الأطراف الأعمال المشمولة بهذه الاتفاقية التي يثبت وقوعها وفقا للتشريعات الوطنية  - 1

لدولة طرف أعمالا إجرامية تســــــــــتوجب تســــــــــليم المطلوبين ونقل الأشــــــــــخاص المدانين، وتقديم المســــــــــاعدة 
 القانونية إلى أي دولة طرف يثبت فيها وقوع عمل إجرامي  اإل.

ولة طرف تشـــــــترط لتســـــــليم المطلوبين و/أو لتقديم المســـــــاعدة القانونية وجود معاهدة، إجا كانت د - 2
وتلقت طلبا في هذا الصــــــــــدد من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتســــــــــليم المطلوبين و/أو تقديم 

أســـــــــاســـــــــا  المســـــــــاعدة القانونية، فإن الدولة الطرف الموجه إليها الطلب يتعين عليها أن تعتبر هذه الاتفاقية
قانونيا لتســــليم المطلوبين و/أو تقديم المســــاعدة القانونية في ســــياق الجرائم المشــــمولة بهذه الاتفاقية. وتخضـــع 
عملية تســــــليم المطلوبين و/أو تقديم المســــــاعدة القانونية للشــــــروط التي تفرضــــــها التشــــــريعات الوطنية للدولة 

 الطرف الموجه إليها الطلب.
الجرائم  - فيما بينها - تشــــــــــــــترط لتســــــــــــــليم المطلوبين وجود معاهدة تعتبر الدول الأطراف التي لا - 3

المشــــــــــمولة بهذه الاتفاقية جرائم موجبة لتســــــــــليم مرتكبيها، مع إيلاء الاعتبار الواجب للشــــــــــروط التي تنت 
 عليها التشريعات الوطنية للدولة الطرف المطلوب منها التسليم.
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المســــــاعدة القانونية مشــــــروطا بقاعدة ازدواجية التجريم، ت عتبر لما يكون تســــــليم المطلوبين أو تقديم  - 4
هذه القاعدة م ستوفاة بصرف النظر عما إجا كانت قوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب تصنف الفعل 
ضـــــــمن الفرة نفســـــــها من الجرائم أو تصـــــــفه بنفس المصـــــــطلحات التي تســـــــتخدمها الدولة الطرف صـــــــاحبة 

موضــــوع طلب المســــاعدة القانونية أو طلب التســــليم عملا إجراميا بموجب القانون  الطلب، إجا كان الفعل
 المحلي للدولة الطرف الموجه إليها الطلب ونظيرتها صاحبة الطلب.

لأغراض تسليم المطلوبين، ت عامل الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية كما لو أتا ارت كبت في إقليم أي  - 5
من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن المكان الفعلي  5تها القضائية وفقا للمادة دولة طرف معنية تقرر ولاي

 لارتكاب الجرائم.
تحديد الجرائم المشــــــــــمولة بهذه الاتفاقية والأســــــــــس القانونية لإإبات مســــــــــؤولية الكيا ت القانونية  - 6

 الضالعة في ارتكابها أمور تقع ضمن نطاق التشريعات الوطنية للدول الأطراف.
كل شـــــــــــخت، رجلا كان أو امرأة، ي دان بجريمة من الجرائم المشـــــــــــمولة بهذه الاتفاقية يمكن نقله،  - 7

بموافقته، ليقضـــــي فترة عقوبته، إلى الدولة الطرف التي يكون جلا الشـــــخت من رعاياها، عملا بمعاهدات 
كم أو الدولة الطرف قائمة أو باتفاق بين الجانبين، وجلا بناء على طلب الدولة الطرف التي أصــــدرت الح

 التي يكون جلا الشخت من رعاياها.
الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها فرد ارتكب جريمة من الجرائم المشـــــــــــــــمولة بهذه الاتفاقية، إجا  - 8

رفضــــــــــت تســــــــــليم جلا الشــــــــــخت لرد أنه من رعاياها، تكون ملزمة بتحريا دعوى جنائية ضــــــــــد جلا 
ى أســـــــــــاس ما يكون لديها من مواد والمواد التي تحيلها إليها الدولة الشـــــــــــخت وفق تشـــــــــــريعاتها الوطنية، عل

 الطرف صاحبة الطلب.
 

 12الما ة   
لأغراض مكافحة التطرف، تقوم الســـــلطات المختصـــــة في الدول الأطراف، من ط لب منها جلا  

لاء الاعتبار الواجب أو بمبادرة منها، بتبادل المعلومات المتعلقة بالمســـــــــــائل المشـــــــــــمولة بهذه الاتفاقية، مع إي
 لأحكام التشريعات الوطنية التي تنظم حماية البيا ت الشخصية.

لا  وز للســـــــــــــلطات المختصـــــــــــــة في الدول الأطراف الكشـــــــــــــف عن تلقي طلب ولا عما فيه من  
مضـــــــــــامين، و ب أن تســـــــــــتخدم تلا المضـــــــــــامين فقط لغرض الاســـــــــــتجابة للطلب إجا وافقت على جلا 

لة الطرف صــاحبة الطلب، و ب عليها أيضــا أن تحاف  على ســرية المعلومات الســلطات المختصــة في الدو 
المقدمة من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وألا تســـــــــــــــتخدمها إلا بالقدر اللازم للتحقيق والإجراءات 

 القضائية، أو لتنفيذ الإجراءات المبينة في الطلب.
 

 13الما ة   
الأطراف للطلبات المتعلقة بجميع الظروف والأمور التي  تســــتجيب الســــلطات المختصــــة في الدول - 1

 تندرج في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية.
 ي ستجاب لأي طلب للمساعدة وفقا لهذه الاتفاقية ولقوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب. - 2



423/482 

 18-22339 (A) 

 

لب إجا عند الاســـــــتجابة لطلب من الطلبات، ي طبق التشـــــــريع الوطني للدولة الطرف صـــــــاحبة الط - 3
التمســت جلا ســلطة مختصــة في الدولة الطرف صــاحبة الطلب، ما م ينت التشــريع الوطني للدولة الطرف 

 الموجه إليها الطلب على خلاف جلا.
 

 14الما ة   
 يوجه الطلب خطيا، و ب أن يتضمن ما يلي: - 1

 ا الطلب؛أسماء السلطات المختصة في الدولتين الطرفين صاحبة الطلب والموجه إليه (1) 
 موضوع الطلب ومبرراته؛ (2) 
معلومات عن جوهر الطلب )إجا كان هناك من قضــــية جنائية أو إدارية، معلومات عن  (3) 

ظروف القضــــــــية، بما في جلا مقدار الضــــــــرر الناجم عن فعل مشــــــــمول بهذه الاتفاقية( 
 ونصوص القوانين والأنظمة جات الصلة؛

صــــــــاحبة الطلب عن الأشــــــــخاص المعنيين في الطلب،  المعلومات المتاحة للدولة الطرف (4) 
في جلا تاريخ ومكان الميلاد، والجنســــــــية، ومكان الســــــــكو أو الإقامة، والمهنة، وما  بما

 إلى جلا؛
 معلومات عن مدى تقييد إمكانية الوصول إلى بعض الوجهات )عند الاقتضاء(. (5) 

من هذه  1أي طلب يتعلق بكيان قانوني  ب أن يتضـــــــــــــمن، بالإضـــــــــــــافة إلى ما ج كر في الفقرة  - 2
 المادة، ما يلي:

 ؛الإداريةاسم الكيان القانوني، والمعلومات المتعلقة بمكانه وموطنه الرسمي وقيادته  (1) 
نســــخة مصــــدقة من قرار صــــادر عن محكمة أو ســــلطة مختصــــة أخرى في الدولة الطرف  (2) 

 صاحبة الطلب بشأن الجزاءات )إن و جد(؛
معلومــات عن الممتلكــات التي يمكن إخضـــــــــــــــــاعهــا للتجميــد أو المصـــــــــــــــــادرة أو نزعهــا  (3) 

 الدولة. لصالح
 يمكن إرفاق الطلب بأي مواد أخرى تكون ضرورية لتنفيذه في الوقت المناسب وكما ينبغي. - 3
يوما من  30صـــــــــاحبة الطلب، في موعد أقصـــــــــاه  تبلغ الدولة الطرف الموجه إليها الطلب نظيرتها - 4

 تاريخ تلقي الطلب، ما م يتفق على خلاف جلا في كل حالة على حدة، بما يلي:
 الإجراءات  المتخذة بناء على الطلب ونتائج ها؛ (1) 
 أي ظروف تحول دون الاستجابة للطلب أو تؤخر كثيرا من تنفيذه. (2) 

 دون تأخير نظيرتها الموجه إليها الطلب بما يلي: تبلغ الدولة الطرف صاحبة الطلب - 5
إعــــادة النظر في القرار أو أي ظروف أخرى تكون نتيجتهــــا الإلغــــاء الكلي أو الجزئي  (1) 

 لقرار فرض الجزاءات على كيان قانوني؛
 التغييرات التي اعل الإجراءات التي تمليها هذه الاتفاقية تصبح غير مبررة. (2) 
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تلتمس فرض جزاءات على كيان قانوني من عدة دول أطراف على أســـــاس نفس أي دولة طرف  - 6
 القرار ينبغي لها أن تخبر بذلا جميع الدول الأطراف المعنية بتنفيذ القرار.

 
 15الما ة   

ينبغي في كل طلب أن يكون حاملا لتوقيع موظف مأجون له من الســــــــــلطة المختصــــــــــة في الدولة  - 1
 يع من ينوب عنه، وأن يكون مدموغا لجتم رسمي.الطرف صاحبة الطلب، أو توق

في حالة الاســــــتعجال،  وز أن ي قدم الطلب شــــــفويا، على أن يتبع جلا بتأكيد خطي يتضــــــمن  - 2
ســـــــاعة، وبالوســـــــائل الإلكترونية لإرســـــــال النصــــــوص،  72الطلب ومرفقاته من الوثائق اللازمة في غضـــــــون 

 الاقتضاء. عند
لب أو مضــــــــــامينه أو مرفقاته من الوثائق، يمكن طلب تأكيد في حالة الشــــــــــا في صــــــــــحة أي ط - 3
 توضيح إضافي. أو
إجا تعددت الطلبات المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية بشـــــــــأن المســـــــــألة نفســـــــــها، يكون للدولة الطرف  - 4

الموجه إليها الطلب أن تحدد بصـورة مسـتقلة أي الطلبات ينبغي الاسـتجابة له على سـبيل الأولوية،   تبلغ 
 من هذه الاتفاقية. 14من المادة  5ا الدولة الطرف صاحبة الطلب وفقا للفقرة بذل
إجا كانت الاســـتجابة للطلب تتجاوز اختصـــاص الســـلطة المختصـــة في الدولة الطرف الموجه إليها  - 5

الطلب، تقوم تلا الســـــــــــلطة دون إبطاء بإحالة الطلب إلى ســـــــــــلطة مختصـــــــــــة أخرى في الدولة الموجه إليها 
 وتقوم فورا بإبلاغ الدولة الطرف صاحبة الطلب.الطلب 

للســــلطة المختصــــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أن تطلب المعلومات الإضــــافية التي ترى  - 6
 أتا ضرورية للاستجابة للطلب.

 
 16الما ة   

ت تخذ بناء  وز للســلطة المختصــة في أي دولة طرف موجه إليها طلب أن ترجف تنفيذ أي تدابير  - 1
على الطلب إجا كان من شـــــأن هذه التدابير أن تمس بأعمال البحث والتحقيق والإجراءات القضـــــائية التي 

 تقوم بها السلطات المختصة للدولة الطرف الموجه إليها الطلب.
 وز للسـلطة المختصـة في أي دولة طرف يوجه إليها طلب أن ترفض الاسـتجابة للطلب إجا كان  - 2

شـــــــأنه أن يمس بســـــــيادة الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أو بأمنها الوطني، أو إجا كان مخالفا الطلب من 
من المادة  2لتشــريعاتها، أو إجا م تؤكد دولة طرف طلبها الشــفوي خطيا في غضــون المهلة المحددة في الفقرة 

 من هذه الاتفاقية. 15
لســــــلطة المختصــــــة في الدولة الطرف الموجه قبل رفض الطلب أو إرجاء الاســــــتجابة له، تتشــــــاور ا - 3

 إليها الطلب، عند الاقتضاء، مع السلطة المختصة التي قدمت الطلب من الدولة الطرف الأخرى.
 

 17الما ة   
الدولة الطرف التي تتابع قضائيا أشخاصاا مشتبها فيهم أو متهمين بارتكاب جرائم مشمولة بهذه  - 1

الأشـــــخاص موجودون في إقليم دولة طرف أخرى،  وز لها، بعد الحصـــــول الاتفاقية وإبت لديها أن هؤلاء 
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على إجن من الســـــلطات المختصـــــة في الدولة الطرف الأخرى، أن ترســـــل موظفيها إلى إقليم الدولة الطرف 
 الموجه إليها الطلب لحضور عمليات البحث والتحقيق.

ن يحضـــــــــــــــروا عمليات البحث يمكن للموظفين الذين توفدهم الدولة الطرف صـــــــــــــــاحبة الطلب أ - 2
والتحقيق في إقليم الــدولــة الطرف الموجــه إليهــا الطلــب وفقــا لقوانين الــدولــة الطرف الموجــه إليهــا الطلــب 

 والاتفاقات الدولية التي تكون الدولتان الطرفان من الأطراف فيها.
ف صـــــــــــــاحبة تضـــــــــــــع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إجراءات منح الإجن لموظفي الدولة الطر  - 3

 الطلب لحضور عمليات البحث والتحقيق على أساس طلب إجن بإيفاد موظفين.
في حالة إيفاد موظفي ســــــلطات مختصــــــة لحضــــــور عمليات البحث والتحقيق،  ب أن يتضــــــمن  - 4

 طلب الإجن بإيفادهم ما يلي:
 معلومات عن الموظفين المراد إيفادهم؛ (1) 
نشـــــــــــــــطـــة البحـــث والتحقيق، وبيـــان إطــارهــا الزمني الغرض من إيفـــاد البعثـــة، وقــائمـــة بأ (2) 

 تنفيذها؛ وطريقة
في حالة اســــــــــــــتخدام وســــــــــــــائل نقل، معلومات عن تلا الوســــــــــــــائل، بما في جلا أنواع  (3) 

 المركبات، وعددها، وأرقام تسجيلها؛
 المعلومات الأخرى اللازمة. (4) 

في غضــــون خمســــة أيام من تاريخ تتخذ الســــلطة المختصــــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب،  - 5
استلام الطلب، قرارا بشأن إيفاد موظف وتبلغ به السلطة المختصة في الدولة الطرف صاحبة الطلب فورا. 

 ويمكن تضمين القرار الشروط التي تفرضها السلطة المختصة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.
من هذه المادة،  4لشــــــروط المذكورة في الفقرة إجا ق دم طلب الإجن بإيفاد موظف غير مســــــتوف ل - 6

أو كانت المعلومات المقدمة  قصـــــــــة، يكون للســـــــــلطة المختصـــــــــة في الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أن 
 تطلب معلومات إضافية.

موظفو الســــــــلطات المختصــــــــة من الدولة الطرف صــــــــاحبة الطلب الذين يوفدون إلى إقليم الدولة  - 7
الطلــب وفقــا للإجراءات المعمول بهــا يتقيــدون في أداء مهــامهم بقوانين الــدولــة الطرف  الطرف الموجــه إليهــا

 المضيفة وبالأحكام التي تنظم إقامتهم وأداء مهمتهم.
موظفو الســــلطات المختصــــة من الدولة الطرف صــــاحبة الطلب الذين يحضــــرون عمليات البحث  - 8

دولة الطرف الموجه إليها الطلب يكونون ملزمين والتحقيق التي  ريها موظفو الســــــــــــلطات المختصــــــــــــة في ال
باحترام قوانين الدولة الطرف التي يوجدون في إقليمها، وكذلا بالامتثال للشــــــروط المشــــــروعة التي تضــــــعها 

 سلطات الدولة الطرف المضيفة.
حضــــــور موظفي الســــــلطة المختصــــــة من الدولة الطرف صــــــاحبة الطلب خلال عمليات التفتي   - 9

 تهي فورا من طلبت جلا السلطة المختصة في الدولة الطرف التي اري فيها تلا العمليات.والتحقيق تن
  وز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات منفصلة بشأن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. - 10
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 18الما ة   
الطلب نتيجة الأدلة التي تحصـــــــــــــــل عليها الســـــــــــــــلطات المختصـــــــــــــــة في الدولة الطرف الموجه إليها  

عت في إقليم الدولة الطرف  للاســــــــــــــتجابة للطلب وفقا لقوانينها تكون لها نفس قوة الإإبات كما لو أتا جم 
 صاحبة الطلب.

 
 19الما ة   

عند تنفيذ قرار بشـــــأن مصـــــادرة  تلكات أشـــــخاص طبيعيين أو كيا ت قانونية  ن يشـــــاركون في  - 1
ية، تعترف الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بالقرار القضائي الصادر ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاق

 في الدولة الطرف صاحبة الطلب بشأن حقوق الأطراف الثالثة.
من هذه المادة، في أي حالة من  1 وز رفض الاعتراف بالقرار القضــــائي، المشــــار إليه في الفقرة  - 2

 الحالات التالية:
 ثالثة الفرصة لتطالب بحقوقها؛إجا م ت تح ل طراف ال (1) 
 إجا قدمت أطراف ثالثة مطالب واضحة ومبررة بما لها من حقوق؛ (2) 
إجا كان القرار يتناقض مع قرار ســـــــبق اتخاجه من قبل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب  (3) 

 بشأن نفس المسألة؛
 لب؛إجا كان القرار يخالف قوانين الدولة الطرف الموجه إليها الط (4) 
إجا كان القرار صـــــــــــــادرا بما يخالف الأحكام المتعلقة بالولاية الحصـــــــــــــرية التي تنت عليها  (5) 

 قوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
 إجا كان القرار يتناك مع المباد  الأساسية للنظام العام للدولة الطرف الموجه إليها الطلب. (6) 

 
 20الما ة   

 فقا لهذه الاتفاقية تكون معفاة من جميع إجراءات التصديق.الوثائق التي ت قدم و  
الوثائق التي تصــدر في إقليم دولة من الدول الأطراف أو تصــدق عليها ســلطة مختصــة أو شــخت  

يحمل إج  خاصــــا بذلا وفق الشــــكليات المرعية وفي نطاق صــــلاحياته والتي تحمل ختما، يكون معترفا بها 
 ف دون أي تصديق خاص.في أقاليم جميع الدول الأطرا

الوثائق التي تعترف بها دولة طرف باعتبارها وثائق رسمية يكون لها من القيمة الإإباتية ما يكون  
 للوثائق الرسمية في أقاليم الدول الأطراف الأخرى.

 
 21الما ة   

وثائق تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة للحيلولة دون منح مركز اللاجف وما يثبت جلا من  
 ل شخاص المتورطين في جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.

 



427/482 

 18-22339 (A) 

 

 22الما ة   
تتخذ كل دولة طرف، وفق تشــــريعاتها الوطنية، وبناء على طلب دولة طرف أخرى، التدابير اللازمة  - 1

 لضمان تحميل المسؤولية لأي كيان قانوني متورط في أعمال مشمولة بهذه الاتفاقية، وخصوصا ما يلي:
وضـــــــــــــــع اليــد على  تلكــات الكيــان التي يمكن أن تكون في وقــت لاحق موضـــــــــــــــوعــا  (1) 

 للمصادرة؛
 وقف )اميد( أموال الكيا ت القانونية أو  تلكاتها الأخرى؛ (2) 
 تعليق أنواع معينة من أنشطة الكيان القانوني. (3) 

ين الدولة الطرف الموجه إليها من هذه المادة ت نفذ وفقا لقوان 1التدابير المنصــــوص عليها في الفقرة  - 2
 الطلب وأحكام هذه الاتفاقية.

من هذه المادة، تخطر الدولة الطرف الموجه إليها  1قبل رفع التدابير المنصـــــــــــــــوص عليها في الفقرة  - 3
 الطلب بذلا الدولة الطرف صاحبة الطلب وتتيح لها الفرصة لتدلي بحججها التي تدعم بها الإجراء.

 
 23الما ة   

الدولة الطرف التي يوجه إليها طلب لفرض جزاءات على كيان قانوني )أو على وحدة تابعة له(  - 1
متورط في عمل واحد على الأقل من الأعمال المشـــــــــــــــمولة بهذه الاتفاقية ويكون محله في إقليم تلا الدولة 

 الطرف، أو تكون له فيه  تلكات، أو يزاول فيه نشاطه، تقوم بأحد أمرين اإنين:
فإما تنفذ القرار الصــادر عن محكمة أو ســلطة مختصــة أخرى من الدولة الطرف صــاحبة  (1) 

 الطلب بشأن فرض الجزاءات المطلوبة؛
وإما تسلا مسلا الإجراءات القضائية لجصوص فرض الجزاءات المطلوبة، وجلا وفقا  (2) 

الدولة الطرف لقوانينها وعلى أساس الوقائع والاستنتاجات الواردة في القرار الصادر في 
 صاحبة الطلب عن محكمة أو عن سلطة مختصة أخرى.

 الجزاءات المقررة على أي كيان قانوني ت فرض وفقا لقوانين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب. - 2
 

 24الما ة   
الدول الأطراف التدابير اللازمة، وفقا لتشـــــــــريعاتها الداخلية،  تتخذلأغراض إجراءات المصـــــــــادرة،  

 من أجل ما يلي:
مصــــادرة الأموال والســــندات والنفائس والممتلكات الأخرى المعدة للاســــتخدام )أو التي  (1) 

  اســتخدامها( كأداة أو وســيلة لارتكاب أعمال مشــمولة بهذه الاتفاقية أو لتمويل أي 
 ة بهذه الاتفاقية؛عمل من الأعمال المشمول

مصـــــادرة الأموال المقابلة لقيمة تلا الممتلكات، إجا كانت مصـــــادرة الممتلكات المشـــــار  (2) 
 إليها في هذه المادة متعذرة.
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 25الما ة   
طلب مصـــادرة  تلكات أشـــخاص أو كيا ت قانونية الذي ي قدم وفقا لهذه الاتفاقية لا يكون له  - 1

الموجــه إليهــا الطلــب في تنفيــذ قرارهــا الــذي تتخــذه فيمــا يتعلق بمصــــــــــــــــادرة  تأإير على حق الــدولــة الطرف
  تلكات أولرا الأشخاص أو تلا الكيا ت القانونية.

لا  وز أن يكون مجموع قيمــة الممتلكــات المصــــــــــــــــادرة بنــاء على طلــب فوق المبلغ المبين في قرار  - 2
ل بهذا الشـــــــــــــــرط، اري الدول الأطراف المصـــــــــــــــادرة. وإجا خلصـــــــــــــــت أي دولة طرف إلى أنه ربما ثمة إخلا

 مشاورات فيما بينها لتفادي جلا.
كل ما يتبقى من  تلكات أي كيان قانوني تتم تصـــــــــــــفيته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد الوفاء  - 3

 بحقوق الدائنين يكون أيضا خاضعا للمصادرة.
تكفل سلامة تلا الممتلكات على كل دولة طرف تقوم، بناء على طلب، بمصادرة  تلكات أن  - 4

 وأن تتصرف فيها وفقا لتشريعاتها.
الممتلكات المصـــــــــــــــادرة أو ما يقابل قيمتها من الأموال  وز نقلها جزئيا أو كليا، بموافقة الدول  - 5

 الأطراف المعنية، إلى الدولة الطرف التي أصدرت قرار المصادرة.
 

 26الما ة   
ة بوفائها بهذه الاتفاقية بصــــورة مســــتقلة، ما م ي تفق على تتحمل كل دولة طرف النفقات المتصــــل 

 خلاف جلا.
 

 27الما ة   
عندما ت رفع دعوى تعويض عن أضــــرار  جمة عن عمل غير مشــــروع أو تقصــــير في ســــياق التعاون  - 1

أن وفقا لهذه الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في إمكانية التشــــــــاور فيما بينها بغية التوصــــــــل إلى اتفاق بشــــــــ
 توزيع المبالغ التي ست دفع على سبيل التعويض.

 الدولة الطرف التي ت رفع ضدها دعوى التعويض تقوم بإخطار جميع الدول الأطراف المعنية الأخرى. - 2
 

 28الما ة   
أحكام هذه الاتفاقية لا تقيد حق الدول الأطراف في إبرام معاهدات دولية أخرى بشأن المسائل  

هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع أهدافها أو تمس بما يكون من حقوق والتزامات للدول الأطراف التي تتناولها 
 بموجب المعاهدة الدولية الأخرى التي تكون أطرافا فيها.

 
 29الما ة   

 تظل هذه الاتفاقية قائمة إلى أجل غير محدود. - 1
وك التصـــديق لدى الوديع. ويبدأ تخضـــع هذه الاتفاقية لتصـــديق الدول الموقعة عليها. وتودع صـــك - 2

 نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الثلاإين اللاحق لتاريخ استلام الوديع لرابع صا من صكوك التصديق.
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يبدأ نفاج هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة طرف تصدق عليها بعد توصل الوديع برابع صا  - 3
 ع الدولة الطرف صا تصديقها.من صكوك التصديق، في اليوم الثلاإين التالي لإيدا 

 وديع هذه الاتفاقية هو الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون. - 4
 

 30الما ة   
يبقى باب الانضـــــــــــــــمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا أمام الدول الأخرى التي تؤيد أحكام الاتفاقية  - 1

 ف.عن طريق إخطار الوديع بانضمامها، بشرط موافقة جميع الدول الأطرا
يبدأ نفاج هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة تنضم إليها، في اليوم الثلاإين التالي لاستلام الوديع  - 2

 إخطار الانضمام.
 

 31الما ة   
من ميثـــاق  102ت ســـــــــــــــجـــل هـــذه الاتفـــاقيـــة لـــدى الأمـــانـــة العـــامـــة ل مم المتحـــدة وفقـــا للمـــادة  

 المتحدة. الأمم
 

 32الما ة   
لات أو إضـــــــافات على هذه الاتفاقية في شـــــــكل بروتوكولات منفصـــــــلة، تكون  وز إدخال تعدي 

جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. و وز لأي دولة طرف أن تقتر  تعديلات أو إضـــــــــــافات بإبلاغ مقترحها إلى 
 الوديع، ويقوم الوديع فورا بتقديم المقتر  إلى الدول الأطراف الأخرى بقصد النظر فيه.

 
 33الما ة   

 وز لأي دولة طرف الانســــحاب من هذه الاتفاقية بإشــــعار الوديع خطيا قبل ســــتة أشــــهر على  
الأقل من التاريخ المتوقع للانســـــــــــــــحاب. ويبلغ الوديع الدول الأطراف الأخرى بما تعتزمه الدولة الطرف في 

 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار بالانسحاب. 30غضون 
 

 34الما ة   
يمكن أن ينشــــــــــأ بين الدول الأطراف بشــــــــــأن تفســــــــــير أو تطبيق أحكام هذه أي نزاع أو خلاف  

 الاتفاقية ي سوى من خلال المشاورات والمفاوضات بين الدول الأطراف المعنية.
 

 35الما ة   
الروسية والصينية هما لغتا العمل اللتين تستخدمهما الدول الأطراف بمناسبة التعاون فيما بينها في  - 1

 فاقية.إطار هذه الات
تودع النســــخة الأصــــلية لهذه الاتفاقية لدى الوديع، ويعمم الوديع نســــخا مصــــدقا عليها من هذه  - 2

 الاتفاقية على الدول الأطراف الموقعة.
في نســـخة أصـــلية واحدة باللغتين الروســـية والصـــينية،  2017حزيران/يونيه  9وحرر في أســـتا  في  

 مع تساوي النصين في الحجية.
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 قيرغيزستان عن جمهورية 
 عن جمهورية الصين الشعبية 
 عن جمهورية كازاخستان 
 عن جمهورية طاجيكستان 
 عن جمهورية أوزبكستان 
 عن الاتحاد الروسي 
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 رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي  
 الاتفاقية الإقليمية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لقمع الإرهاب - 43 

 
 1987تشرين الثاني/نوفمبر  4وقعت في كتماندو في 

 1988آب/أغسطس  22بدأ نفاجها في 
 الوديع: الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي

 
 ،إن الدول الأع اء ا رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 
 مباد  التعاون المكرسة في ميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، إذ ت ع ا اعتبارها 
إلى أن رؤســـــــــاء دول أو حكومات الدول الأعضـــــــــاء في الرابطة أقروا، في مؤتمر القمة  وإذ تشدددددددير 

، لجطورة مشـــــــــكلة الإرهاب لأتا تؤإر على 1985كانون الأول/ديســـــــــمبر   8و  7الذي عقد في داكا في 
 الأمن والاستقرار في المنطقة،

والذي  1986شرين الثاني/نوفمبر ت 17إلى إعلان مؤتمر قمة بنغالور الصادر في  وإذ تشير  ي ا 
اتفق فيه رؤســــــــاء دول أو حكومات الدول الأعضــــــــاء في الرابطة على أن التعاون فيما بينها ضــــــــروري لمنع 
الإرهاب والقضـــــــــــاء عليه في المنطقة؛ وأدانوا بشـــــــــــكل قاطع جميع أعمال الإرهاب وأســـــــــــاليبه و ارســـــــــــاته، 

يــاة والممتلكــات والتنميــة الاجتمــاعيــة والاقتصــــــــــــــــاديــة باعتبــارهــا أعمــالا إجراميــة، وشـــــــــــــــجبوا أإرهــا على الح
والاســـتقرار الســـياســـي والســـلام والتعاون على الصـــعيدين الإقليمي والدولي؛ وأقروا بأهمية المباد  المنصـــوص 

( الذي يشـــــــــترط جملة أمور منها أن تمتنع كل دولة عن تنظيم 25-)د 2625عليها في قرار الأمم المتحدة 
عمـال إرهابيـة في دولة أخرى، أو التحريض عليهـا أو المســــــــــــــــاعدة على ارتكـابها اضـــــــــــــــطرابات مدنيـة أو أ

 المشاركة فيها أو قبول تنظيم أنشطة داخل إقليمها تكون موجهة إلى ارتكاب مثل هذه الأعمال، أو
الخطر الذي يمثله انتشار الإرهاب وما له من أإر ضار على السلام والتعاون والصداقة  وإذ تدرك 

 سن الجوار والذي يمكن أيضا أن يعرض سيادة الدول وسلامة أراضيها للخطر،وعلاقات ح
على اتخاج تدابير فعالة تكفل عدم إفلات مرتك  الأعمال الإرهابية من المقاضاة  وتصميما منها 

 والعقاب، وجلا عن طريق وضع أحكام تكفل تسليمهم أو مقاضاتهم، وتحقيقا لهذه الغاية،
 :اتفق  علر ما يلي 

 
 الما ة الأولى  

مع مراعاة المتطلبات العامة لقانون تســـليم الرمين، يعتبر الســـلوك الذي تنشـــأ عنه أي من الجرائم  
التالية، وفقا لقانون الدولة المتعاقدة، عملا إرهابيا، ولأغراض تســـــــــــــليم الرمين لا يعتبر جريمة ســـــــــــــياســـــــــــــية 

 ع سياسية:جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدواف أو
الجريمة التي تدخل في نطاق اتفاقية قمع الاســــتيلاء غير المشــــروع على الطائرات، الموقعة  )أ( 

 ؛1970كانون الأول/ديسمبر   16في لاهاي في 
الجريمة التي تدخل في نطاق اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــروعة الموجهة ضـــــــد ســـــــلامة  )ب( 

 ؛1971أيلول/سبتمبر  23 الطيران المدني، الموقعة في مونتريال، في
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الجريمة التي تدخل في نطاق اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضـــد الأشـــخاص المتمتعين  )ج( 
 ؛1973كانون الأول/ديسمبر   14بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، الموقعة في نيويورك في 

ول الأعضــــــــــــاء المعنية في الرابطة أطرافا الجريمة التي تدخل في نطاق أي اتفاقية تكون الد )د( 
 فيها وتلزم الأطراف بمقاضاة الرمين أو تسليمهم؛

القتل العمد والقتل الخطأ والاعتداء المتســــبب في ضــــرر بدني والاختطاف وأخذ الرهائن  )ه( 
ة لارتكاب والجرائم المتعلقة بالأســــلحة النارية والأســــلحة والمتفجرات والمواد الخطرة عندما تســــتخدم كوســــيل

أعمال عنف عشــوائية تتســبب في وفاة أشــخاص أو إصــابتهم بأجى بدني جســيم أو إلحاق أضــرار جســيمة 
 بالممتلكات؛
الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في الفقرات الفرعية )أ( إلى )ه( أو التآمر  )و( 

لمشــــــــــــورة لأجل ارتكابها، أو المســــــــــــاهمة على ارتكابها، أو المســــــــــــاعدة أو التحريض على ارتكابها أو تقديم ا
 كشريا في الجرائم المبينة.

 
 الما ة الثانية  

لأغراض تســـــــــــــــليم الرمين فيما بين الدول الأعضـــــــــــــــاء في الرابطة،  وز لأي دولتين أو أكثر من  
الــدول المتعـــاقــدة أن تقرر، بموجــب اتفـــاق، إدراج أي جريمــة خطيرة أخرى تنطوي على العنف، ولا تعتبر 

 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
 

 الما ة الثالثة  
يتم تعديل أحكام جميع معاهدات وترتيبات تســــــليم الرمين الســــــارية بين الدول المتعاقدة بموجب  - 1

 الاتفاقية.هذه الاتفاقية فيما يخت الدول المتعاقدة بقدر ما تتعارض تلا الأحكام مع هذه 
لأغراض هذه الاتفاقية، وعندما لا يتم إدراج أي جريمة من الجرائم المشــــــــــــــار إليها في المادة الأولى  - 2
المتفق عليها بموجب أحكام المادة الثانية كجريمة تستوجب التسليم في أي معاهدة لتسليم الرمين قائمة  أو

 ضمنها. بين الدول المتعاقدة، فإتا تعتبر مدرجة بهذه الصفة
تتعهد الدول المتعاقدة بإدراج هذه الجرائم كجرائم تســـــــــــتوجب التســـــــــــليم في أي معاهدة لتســـــــــــليم  - 3

 الرمين تبرم فيما بينها في المستقبل.
إجا تلقت الدولة المتعاقدة، التي تشــــترط لتســــليم الرمين وجود معاهدة، طلبا لتســــليم الرمين من  - 4

عها بمعاهدة لتســـليم الرمين،  وز للدولة الموجه إليها الطلب، إجا شـــاءت، دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط م
أن تعتبر هذه الاتفاقية أســاســا للتســليم فيما يتعلق بالجرائم المنصــوص عليها في المادة الأولى أو المتفق عليها 

 بموجب أحكام المادة الثانية. وتخضع عملية التسليم لقانون الدولة الموجه إليها الطلب.
تعترف الدول المتعاقدة، التي لا تشــــترط لتســــليم الرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصــــوص عليها  - 5

في المادة الأولى أو المتفق عليها بموجب أحكام المادة الثانية كجرائم تســــــــــــــتوجب التســــــــــــــليم فيما بينها، مع 
 مراعاة قانون الدولة الموجه إليها الطلب.
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 الما ة الرابعة  
لدولة المتعاقدة التي يوجد في إقليمها شــــــخت يشــــــتبه في ارتكابه إحدى الجرائم المنصــــــوص تقوم ا 

عليها في المادة الأولى أو المتفق عليها بموجب أحكام المادة الثانية، والتي تلقت طلبا بتســـــــــــــــليمه من دولة 
خير متعاقدة أخرى، في حالة عدم تســـــــليمها جلا الشـــــــخت، بعرض القضـــــــية دون أي اســـــــتثناء ودون تأ

مبرر له على ســــــلطاتها المختصــــــة بغرض النظر في إجراء المحاكمة. وتتخذ هذه الســــــلطات قراراتها بنفس  لا
 الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة جات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلا الدولة.

 
 الما ة الخامسة  

تراها مناســـــــــبة، بما يتفق مع لأغراض المادة الرابعة،  وز لكل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابير التي  
قوانينها الوطنية، ورهنا بالمعاملة بالمثل، لتمارس ولايتها القضائية في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص 

 عليها في المادة الأولى أو المتفق عليها بموجب أحكام المادة الثانية.
 

 الما ة السا سة  
شـــــــــــخت يزعم ارتكابه إحدى الجرائم، أن تقوم، عند   وز للدولة المتعاقدة التي يوجد في إقليمها 

تلقيها طلب تسليم من دولة متعاقدة أخرى، باتخاج التدابير المناسبة، وفقا لقوانينها الوطنية، لتأمين حضوره 
 لأغراض التسليم أو المحاكمة. ويتم إخطار الدولة التي تقدم الطلب على الفور بهذه التدابير.

 
 الما ة السابعة  

تكون الــدول المتعــاقــدة ملزمــة بالتســـــــــــــــليم، إجا تبين للــدولــة الموجــه إليهــا الطلــب أنــه ليس من لا  
الإنصــاف أو من المســتحســن تســليم الرم الهارب أو إعادتة بســبب الطبيعة التافهة للقضــية، أو لأن طلب 

 بب آخر.تسليم الرم الهارب أو إعادته م يتم بحسن نية أو بما فيه مصلحة العدالة، أو لأي س
 

 الما ة الثامنة  
تقدم الدول المتعاقدة لبعضــها البعض، وفقا لقوانينها الوطنية، أكبر قدر من المســاعدة فيما يتعلق  - 1

بالإجراءات القضائية المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أو المتفق عليها بموجب أحكام 
 جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لسير الإجراءات القضائية.المادة الثانية، بما في جلا إتاحة 

تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها، بالقدر الذي تســـــــــــــــمح به قوانينها الوطنية، من خلال إجراء  - 2
المشـــــــــــاورات بين الوكالات المختصـــــــــــة وتبادل المعلومات والاســـــــــــتخبارات والخبرات واتخاج التدابير التعاونية 

 سب الاقتضاء، بهدف منع الأنشطة الإرهابية عن طريق اتخاج التدابير الوقائية.الأخرى ح
 

 الما ة التاسعة  
 يفتح باب التوقيع على الاتفاقية من جانب الدول الأعضاء في الرابطة في أمانة الرابطة في كاتماندو. - 1
 للرابطة.تخضع الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام  - 2
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 الما ة العاترة  
يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الخامس عشــــر التالي لتاريخ إيداع صــــا التصــــديق الســــابع لدى  

 الأمين العام للرابطة.
 

 الما ة الحا ية عشرة  
يكون الأمين العام للرابطة هو الوديع لهذه الاتفاقية، ويبلغ الدول الأعضــاء بالتوقيعات على هذه  

اقية وبجميع إيداعات صـكوك التصـديق عليها. ويرسـل الأمين العام نسـخا مصـدقة من هذه الصـكوك الاتف
إلى كل دولة من الدول الأعضــــــاء. ويبلغ الأمين العام الدول الأعضــــــاء أيضــــــا بالتاريخ الذي ســــــتدخل فيه 

 هذه الاتفاقية حيز النفاج وفقا للمادة العاشرة.

المفوضــون حســب الأصــول المرعية من قبل حكوماتهم، بالتوقيع  وإإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه، 
 على هذه الاتفاقية.

حررت في كاتماندو في هذا اليوم الرابع من شـــــــهر تشـــــــرين الثاني/نوفمبر من عام ألف وتســـــــعمائة  
 وسبعة وثمانين، في ثماني نسخ أصلية، باللغة الإنكليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
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البروتوكول الإضددددددددددداا للاتفاقية الإقليمية المتعلقة بقمع الإرهاب لرابطة جنوب  - 44 
 آسيا للتعاون الإقليمي

 
 2004كانون الثاني/يناير   6وقع في إسلام أباد في 

 2006كانون الثاني/يناير   12بدأ نفاجه في 
 الوديع: الأمانة العامة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي

 
 ،الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليميإن الدول  
أهداف ومباد  التعاون الواردة في ميثاق رابطة جنوب آســـــــــــــــيا للتعاون  إج تضـــــــــــــــع في اعتبارها 

 الإقليمي وميثاق الأمم المتحدة، 
إعلان مؤتمر القمة الحادي عشــــر لرابطة جنوب آســــيا للتعاون الإقليمي المعتمد في  تشــــير إلى وإج 
 ،2002كانون الثاني/يناير   6في كاتماندو 
إلى أن رؤســـاء الدول أو الحكومات قد جددوا التأكيد، في مؤتمر القمة الحادي  وإج تشـــير كذلا 

 1373عشـــر لرابطة جنوب آســـيا للتعاون الإقليمي، على تأييدهم لقرار مجلس الأمن التابع ل مم المتحدة 
ضــــــــــــــــاعفـة الجهود الجمـاعيـة والفرديـة لمنع وقمع وأكـدوا عزمهم على م 2001أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  28المؤرخ 

الإرهاب بجميع أشـــكاله ومظاهره، بما في جلا عن طريق زيادة التعاون والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية 
جات الصــلة المتعلقة بالإرهاب ودولهم أطراف فيها، ودعوا جميع الدول الأعضــاء إلى اتخاج جملة من التدابير 

 تمويل الأعمال الإرهابية وجلا بتجريم توفير واكتساب وجمع الأموال لتلا الأعمال،من بينها منع وقمع 
قرار مجلس وزراء الرابطة في دورته الثالثة والعشـــــرين المعقودة في كاتماندو في  وإج تضـــــع في اعتبارها 

، والذي أصــــــــــــــدر اللس بموجبه تكليفا بإعداد بروتوكول إضــــــــــــــافي للاتفاقية 2002آب/أغســــــــــــــطس  22
قليمية لقمع الإرهاب لرابطة جنوب آســـــــــــــــيا للتعاون الإقليمي، إدراكا منه لأهمية تحديث الاتفاقية من الإ

 ،(2001) 1373أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة على قرار مجلس الأمن 
 :اتفقوا على ما يلي 

 
 1الما ة   
 الأهداف والمقاصد  

يتمثل هدف هذا البروتوكول الإضـــــــــــافي في تعزيز الاتفاقية الإقليمية لقمع الإرهاب لرابطة جنوب  
آســـــيا للتعاون الإقليمي، ولا ســـــيما بتجريم توفير أو جمع أو اكتســـــاب الأموال لارتكاب الأعمال الإرهابية 

لبلوغ هذه الغاية، تتفق الدول الأطراف على واتخاج تدابير إضــــــــــــــافية لمنع وقمع تمويل مثل تلا الأعمال. و 
 اعتماد التدابير الضرورية لتعزيز التعاون فيما بينها، وفقا لأحكام هذا البروتوكول الإضافي. 

 
  2الما ة   
 علاقة البروتوكول الإضافي باتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي  

يعد هذا البروتوكول الإضـــــــــــــــافي تكملة للاتفاقية الإقليمية لقمع الإرهاب لرابطة جنوب آســـــــــــــــيا  
اتفاقية رابطة جنوب آســـــــــــيا ”) 1987تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر  4للتعاون الإقليمي، الموقعة في كاتماندو في 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
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عاون الإقليمي فيما بعده(. وتقرأ وتفســـــــــــر اتفاقية رابطة جنوب آســـــــــــيا للت “1987للتعاون الإقليمي لعام 
 وهذا البروتوكول الإضافي بوصفهما صكا واحدا.  1987لعام 
 

  3الما ة   
 التعاريف  

أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة التي  “الأموال”ي قصـــــــــــــد بتعبير  - 1
صـــــــل عليها بأي وســـــــيلة كانت، والوثائق أو الصـــــــكوك القانونية أيا كان  شـــــــكلها، بما في جلا الشـــــــكل يح 

الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلا الأموال أو مصلحة فيها، بما في جلا، على سبيل المثال 
لا الحصــــر، الائتما ت المصــــرفية، وشــــيكات الســــفر، والشــــيكات المصــــرفية، والحوالات والأســــهم والأوراق 

 د.المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتما
صــــــل، بصــــــورة مباشــــــرة أو غير مباشــــــرة، من  “العائدات”ويقصــــــد بتعبير  - 2 أي أموال تنشــــــأ أو تح 

 .2ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 
 

 4الما ة   
 الجرائم  

يرتكب جريمة بمفهوم هذا البروتوكول الإضـــــــــافي كل شـــــــــخت يقوم بأية وســـــــــيلة كانت، مباشـــــــــرة  - 1
بشــــــكل غير مشــــــروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية اســــــتخدامها، أو هو يعلم أتا غير مباشــــــرة، و  أو

 ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام:
بعمــل يشـــــــــــــــكــل جريمــة في نطــاق إحــدى المعــاهــدات الواردة في مرفق هــذا البروتوكول  )أ( 

 وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات؛ أو
موت شــــــخت مدني، أو إصــــــابته بجرو  بدنية  بأي عمل آخر يهدف إلى التســــــبب في )ب( 

جســـــيمة، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في ســـــياقه، موجها لترويع الســـــكان، أو لإرغام 
 حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به؛ أو

رابطة جنوب آســـيا للتعاون بجريمة في نطاق أي اتفاقية تكون الدول الأعضـــاء المعنية في  )ج( 
 الإقليمي أطرافا فيها وتلزم الأطراف بالمتابعة القضائية أو قبول التسليم.

لدى إيداع صا التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام،  وز لدولة طرف ليست  )أ( - 2
الاتفاقية على الدولة الطرف، طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق، أن تعلن، عند تطبيق هذه 

. وســـــــــــــيتوقف 1أن تلا المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشـــــــــــــار إليه في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 
سريان الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، التي ستقوم بإعلام الجهة الوديعة 

 بهذا الأمر؛
ولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق،  وز لهذه الدولة أن تصــدر إجا م تعد الد )ب( 

 إعلا ، كما هو منصوص عليه في هذه المادة، بشأن تلا المعاهدة.
، ليس من الضـــــــــروري أن تســـــــــتعمل 1لكي يشـــــــــكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة  - 3

 ، الفقرة الفرعية )أ( أو )ب(.1إليها في الفقرة  الأمــوال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار
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من هذه  1يرتكب جريــــــــــــمة أيضا كل شخت يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة  - 4
 المادة.

 يرتكب جريمة كل شخت: - 5
 من هذه المادة؛ 4أو  1يساهم كشريا في جريمة منصوص عليها في الفقرة  )أ( 
ـــــــا )ب(  ــــــــ ــــــــ ــــــــ من هذه المادة أو يأمر  4أو  1ب جريمة على نحو ما تشير إليه الفقرة ينظم ارتكـ

 أشخاصا آخرين بارتكابها؛
يشـــارك في قيام مجموعة من الأشـــخاص يعملون بقصـــد مشـــترك بارتكاب جريمة واحدة  )ج( 

 فذ:من هذه المادة. وتكون هذه المشاركة عمدية وتن 4أو  1أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 
إما بهدف توســــــيع النشــــــاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي جلا  ‘1’ 

من هذه  1النشـــــــــاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشـــــــــار إليها في الفقرة 
 المادة؛ أو

 .من هذه المادة 1بمعرفة نية الموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة  ‘2’ 
 

  5الما ة   
 التدابير المحلية  

تســـــــعى الدول الأطراف، كل وفقا لأحكام دســـــــتورها، لكي تصـــــــبح أطرافا في الصـــــــكوك الدولية  
 الواردة قائمتها بالمرفق والتي ليست بعد طرفا فيها. 

 
  6الما ة   
 مسؤولية الكيا ت الاعتبارية  

لمبادئها القانونية الداخلية، للتمكين من أن يتحمل تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا  - 1
أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المســـؤولية إجا قام شـــخت مســـؤول عن إدارة 

وهذه المســؤولية قد تكون  4أو تســيير هذا الكيان، بصــفته هذه، بارتكاب جريمة منصــوص عليها في المادة 
 ارية.جنائية أو مدنية أو إد

مل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية لفرد أو أفراد ارتكبوا الجرائم. - 2  تح 
أعلاه  1تكفل كل دولة طرف، بصــــفة خاصــــة، إخضــــاع الكيا ت الاعتبارية المســــؤولة وفقا للفقرة  - 3

 زاءات جزاءات نقدية.لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناسبة، ورادعة. و وز أن تشمل هذه الج
 

  7الما ة   
 التدابير الرامية إلى منع تمويل الإرهاب وقمعه والقضاء عليه  

تنظر الدول الأطراف وتتخذ كل التدابير العملية على الصـــــــــــــــعيد الوطني لتحقيق أمور من بينها  - 1
عيل التعاون الدولي في تكييف تشــــــريعاتها الداخلية لمنع تمويل الإرهاب وقمعه والقضــــــاء عليه، ومن أجل تف

 هذا الإطار بما في جلا: 
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وضــــــع نظام داخلي شــــــامل للتنظيم والمراقبة خاص بالمصــــــارف وغيرها من المؤســــــســــــات  )أ( 
المالية والكيا ت الأخرى التي تعتبر قابلة بشــكل خاص لأن تســتعمل لتمويل الأنشــطة الإرهابية. ويقتضـي 

المالية والكيا ت الأخرى أن تســـتخدم تدابير فعالة لمعرفة  هذا النظام من المصـــارف وغيرها من المؤســـســـات
هوية العملاء، من خلال توجيه عناية خاصة للمعاملات غير العادية أو المريبة، وإبلاغ السلطات المختصة 
فورا بكـــل المعـــاملات الكبيرة المعقـــدة غير العـــاديـــة والأنمـــاط غير العـــاديـــة للمعـــاملات التي ليس لهـــا غرض 

 اهر أو هدف قانوني واضح؛ اقتصادي ظ
اتخاج تدابير تســــمح بكشــــف ورصــــد حركة الأموال النقدية أو الصــــكوك القابلة للتداول  )ب( 

لحاملها وغيرها من العمليات المناســـــــــــــــبة لنقل القيم عبر الحدود الوطنية. ويتعين أن تخضـــــــــــــــع تلا التدابير 
 حركة رؤوس الأموال المشروعة؛  لضما ت تكفل الاستخدام المناسب للمعلومات وينبغي ألا تعيق

اتخاج تدابير تقديم المســـاعدة في إطار التحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية المتصـــلة  )ج( 
من هذا  4بتمويل أو دعم أي عمل يشــــــــــــكل جريمة في نطاق الصــــــــــــكوك الدولية الواردة قائمتها في المادة 

في الحصــــــــــول على الأدلة الموجودة بحوزتها والتي تكون البروتوكول الإضــــــــــافي، بما في جلا تقديم المســــــــــاعدة 
 ضرورية للإجراءات؛ 

إنشــاء ورصــد قنوات اتصــال فيما بين وكالاتها ودوائرها المختصــة لتيســير التبادل المأمون  )د( 
، في ظل الشــــــــــــروط التي ينت عليها 4والســــــــــــريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 

 ن الداخلي. القانو 
وتيســـيرا لما ســـبق، تنظر كل دول طرف في التدابير الرامية إلى إنشـــاء وتعهد وحدة للاســـتخبارات  - 2

المالية تكون بمثابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مركز وطني لجمع وتحليــــــــــــــــــــل ونشر المعلومات المناسبة فيما يتعلق بغسل الأموال 
 الإرهاب.  وتمويل

 
  8الما ة   
 من الأصول ومصادرتها حجز الأموال أو غيرها  

تتخذ كل دولة طرف التدابير المناســــــــــــبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشــــــــــــف واميد  - 1
وكذلا العائدات  4حجز أي أموال مســـــــــتخدمة أو مخصـــــــــصـــــــــة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة  أو

 .الاتية من هذه الجرائم وجلا لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، التدابير المناســبة لمصــادرة الأموال المســتخدمة  - 2

 ، وكذلا العائدات الاتية من هذه الجرائم.4أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 
ســـــــــــــــامها الأموال المتأتية من  وز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبرام اتفاقات تنت على اقت - 3

المصــــــــــــادر المشــــــــــــار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في جميع الأحوال أو على أســــــــــــاس كل حالة 
 حدة. على
 تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. - 4
داخل الولاية القضائية للدولة الطرف  على الجرائم المرتكبة 1تنطبق التدابير المشار إليها في الفقرة  - 5

 وخارجها على السواء.
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 9الما ة   
 الجرائم الأساسية المتصلة بغسل الأموال  

من هــذا  4تتخــذ الــدول الأطراف التــدابير الضـــــــــــــــروريــة التي تكفــل إدراج الجرائم المبينــة في المــادة  - 1
 الأموال بوصفها أيضا جرائم أساسية. البروتوكول الإضافي ضمن تشريعاتها الداخلية المتعلقة بغسل 

الجرائم المرتكبة داخل الولاية  1وتشــــمل الجرائم الأســــاســــية لغســــل الأموال المشــــار إليها في الفقرة  - 2
 القضائية للدولة الطرف وخارجها على السواء. 

 
  10الما ة   
 التعاون في مسائل الهجرة والضوابط الجمركية  

كــل وفقــا لنظمهــا القــانونيــة والإداريــة الــداخليــة، من أجــل تعزيز التعــاون تعمــل الــدول الأطراف،   - 1
وتبادل المعلومات لتحســـــــــــــين تدابير الهجرة والضـــــــــــــوابط الجمركية لكشـــــــــــــف ومنع التنقل الدولي للإرهابيين 
وشـــــــــــــــركــــائهم، والااــــار بالأســـــــــــــــلحــــة والمخــــدرات والمؤإرات العقليــــة أو غيرهــــا من المواد الموجهــــة لــــدعم 

 رهابية. الإ الأنشطة
وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل الدول الأطراف على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات من أجل تحســـين  - 2

ـــق السفر والهوية ومنع تزويرها أو تقليدها أو استعمالها  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا في مجال إصدار وثائـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الضوابط التي تفرضهـ
 احتيالية.  بطريقة

ل بالالتزامات الدولية السارية فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص ويتم هذا التعاون من دون الإخلا - 3
 وتيسير التجارة. 

 
  11الما ة   
 التعاون بين سلطات إنفاج القانون  

تعمل الدول فيما بينها بشـــــــــــــــكل وإيق، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، من أجل تعزيز  
 وقمعها والمحاكمة عليها.  4فعالية إجراءات إنفاج القانون المتعلقة بمنع الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 
  12الما ة   
 المساعدة القانونية المتبادلة  

لثامنة المتعلقة بالمســـــــــــاعدة القانونية المتبادلة من اتفاقية رابطة جنوب آســـــــــــيا تنطبق أحكام المادة ا 
من هذا البروتوكول الإضـــــــــــــــافي، مع  4، على الجرائم التي تنت عليها المادة 1987للتعاون الإقليمي لعام 

 التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال. 
 

  13الما ة   
 تسليم الرمين  

، على 1987الثالثة من اتفاقية رابطة جنوب آســــــــــــــيا للتعاون الإقليمي لعام  تنطبق أحكام المادة - 1
 من هذا البروتوكول الإضافي، مع التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال.  4الجرائم التي تنت عليها المادة 
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جنوب تنطبق أحكام المادة الرابعة المتعلقة بواجب تســــــليم الرمين أو محاكمتهم من اتفاقية رابطة  - 2
من هذا البروتوكول الإضــــــافي،  4، على الجرائم التي تنت عليها المادة 1987آســــــيا للتعاون الإقليمي لعام 

 مع التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال.
 

  14الما ة   
 استبعاد استثناء الجريمة المالية  

ي جريمة من الجرائم المبينة لا  وز، لأغراض تســـليم الرمين أو تبادل المســـاعدة القانونية، اعتبار أ 
جريمة مالية. لذلا لا  وز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا  4في المادة 

 يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم الرمين.
 

 15الما ة   
 استبعاد استثناء الجريمة السياسية  

الرمين أو تبادل المســــــــــاعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي لا  وز، لأغراض تســــــــــليم  
جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع  4جريمة من الجرائم المبينة في المادة 

ئم على مثل ســياســية. وبالتالي، لا  وز رفض طلب بشــأن تســليم الرمين أو المســاعدة القانونية المتبادلة قا
 هذه الجريمة لرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

 
 16الما ة   
 رفض منح وضع اللاجف  

تتخذ كل دول طرف، وفقا ل حكام جات الصـــــــــلة من القانون المحلي والدولي، التدابير المناســـــــــبة  
جف لأي شــخت يوجد إزاءه من الأســباب الجادة ما يحمل على الاعتقاد بأنه لكفالة عدم منح وضــع اللا

 من هذا البروتوكول الإضافي.  4ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
 

 17الما ة   
 عدم التمييز  

ليس في هذا البروتوكول الإضـــــــــــافي ما يفســـــــــــر على أنه يفرض التزاما بتســـــــــــليم الرمين أو بتبادل  
المســـــــــــــاعدة القانونية إجا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التســـــــــــــليم أســـــــــــــباب وجيهة تدعوها إلى 
الاعتقاد بأن طلب التســــــــليم أو طلب تبادل المســــــــاعدة القانونية قد ق دم بغية ملاحقة أو معاقبة شــــــــخت 

الاعتقاد بأن اســــتجابتها بســــبب العرق أو الدين أو الجنســــية أو الأصــــل الإإني أو الاراء الســــياســــية، أو  ما
 للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخت المذكور لأي من هذه الأسباب.

 
 18الما ة   
 مبدأ التساوي في السيادة ومبدأ السلامة الإقليمية  

تنفذ الدول الأطراف الالتزامات المنصــوص عليها في هذا البروتوكول الإضــافي بما يتفق مع مبدأي  - 1
 سيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.تساوي الدول في ال
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ليس في هذا البروتوكول الإضـــافي ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية  - 2
 قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانوتا الداخلي.

 
 19 الما ة  
 الحقوق والالتزامات بموجب القانون الدولي  

لا شــــــــــيء في هذا البروتوكول الإضــــــــــافي يفســــــــــر بأنه ينال من الحقوق والالتزامات والمســــــــــؤوليات  
الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا ســــــــيما أهداف ومباد  ميثاق الأمم المتحدة، والقانون 

 الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي. 
 

 20الما ة   
 التعاون التقني  

عمل الدول الأطراف، حســــــــب الاقتضــــــــاء، على تعزيز برامج التعاون التقني والتدريب مع غيرها ت 
 من المنظمات الإقليمية والدولية التي تضطلع بأنشطة لها صلة بأهداف ومقاصد هذا البروتوكول الإضافي. 

 
  21الما ة   
 المشاورات  

 ف تيسير: تعقد الدول الأطراف مشاورات دورية، حسب الاقتضاء، بهد 
 التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول الإضافي؛  )أ( 
وتبادل المعلومات والخبرات بشـــــــــأن الوســـــــــائل والطرق الفعالة لمنع الجرائم التي تدخل في  )ب( 

 نطاق هذا البروتوكول الإضافي وكشفها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها. 
 

 22الما ة   
 التوقيع والتصديق  

ع على هذا البروتوكول الإضافي أمام جميع الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسيا يفتح باب التوقي 
للتعاون الإقليمي بمقر أمانة الرابطة في كاتماندو. ويخضـــع للتصـــديق. وتودع صـــكوك التصـــديق لدى الأمين 

 العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. 
 

 23الما ة   
 بدء نفاج البروتوكول الإضافي  

 
يدخل هذا البروتوكول الإضـــــــــافي حيز النفاج في اليوم الثلاإين من تاريخ إيداع صـــــــــا التصـــــــــديق  

 السابع لدى الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. 
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 24الما ة   
 الجهة الوديعة  

لإضــــافي، يكون الأمين العام لرابطة جنوب آســــيا للتعاون الإقليمي الجهة الوديعة لهذا البروتوكول ا 
طر الدول الأعضــــــــاء بالتوقيعات عليه وبجميع صــــــــكوك التصــــــــديق المودعة. ويحيل الأمين العام نســــــــخا  ويخ 
مصــــــــدقة من تلا الصــــــــكوك إلى كل دولة عضــــــــو. كما يبلغ الأمين العام الدول الأعضــــــــاء بتاريخ دخول 

 . 23البروتوكول الإضافي حيز النفاج وفقا للمادة 
قعون أد ه، المفوضـــــون لهذا الغرض حســـــب الأصـــــول من قبل حكوماتهم، وإإباتا لما تقدم قام المو  

 بالتوقيع على هذا البروتوكول الإضافي.
ح رر في إســــــــلام أباد، في اليوم الســــــــادس من كانون الثاني/يناير عام ألفين وأربعة، بتســــــــع نســــــــخ  

 أصلية متساوية الحجية باللغة الإنجليزية. 
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 رفدددقالم
 

كانون   16اتفاقية قمع الاســــــــــتيلاء غير المشــــــــــروع على الطائرات، الموقَّعة في لاهاي في  )أ( 
 . 1970الأول/ديسمبر 

اتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــــــروعة الموجهة ضـــــــــــد ســـــــــــلامة الطيران المدني، الموقَّعة في  )ب( 
 .1971أيلول/سبتمبر  23مونتريال، كندا في 

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضــــــــد الأشــــــــخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون  )ج( 
 . 1973كانون الأول/ديسمبر   14الدبلوماسيون والمعاقبـــــة عليها، التي أقرتها الجمعيــــــة العامة في 

 كانون الأول/  17الاتفاقية الدولية لمناهضـــــة أخذ الرهائن، التي أقرتها الجمعية العامة في  )د( 
 .1979ديسمبر 
 . 1980آجار/مارس  3اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الموقَّعة في فيينا في  )ه( 
بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي،  )و( 

مة الطيران المدني، الموقَّعة في مونتريال، في الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشـــــــروعة الموجهة ضـــــــد ســـــــلا
 .1988فبراير /شباط 24

اتفاقية قمع الأعمال غير المشــــــروعة الموجهة ضــــــد ســــــلامة الملاحة البحرية، المعتمدة في  )ز( 
 .1988آجار/مارس  10روما في 
ابتة البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشــــــروعة الموجهة ضــــــد ســــــلامة المنشــــــآت الث ) ( 

 .1988آجار/مارس  10الموجودة على الجـــــرف القاري، المعتمد في روما في 
الاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لقمع الهجمـــات الإرهـــابيـــة بالقنـــابـــل، التي أقرتهـــا الجمعيـــة العـــامــة في  )ط( 

 .1997كانون الأول/ديسمبر  15
 كـانون الأول/  9مـة في الاتفــاقيــة الـدوليــة لقمع تمويـل الإرهـاب، التي أقرتهـا الجمعيــة العــا )ي( 
 .1999ديسمبر 
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 الجزء الثالث

 الصكوك الأخرى
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 تفاقية بش ن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفرا  المرتبط  بهاا - 45 
 

 1994كانون الأول/ديسمبر   9اعتمدتها الجمعية العامة في 
 1999كانون الثاني/يناير   15بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457 
 الوديع: الأمين العام ل مم المتحدة

 
 ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
على المتعمدة تزايد عدد حالات الوفاة والإصـــــــابة الناجمة عن الاعتداءات  إج يقلقها عميق القلق 

 الأفراد المرتبطين بها،موظفي الأمم المتحدة و 
ن الاعتداءات على الأفراد العاملين باســـــــــــــــم الأمم المتحدة أو إســـــــــــــــاءة أ وإج تضـــــــــــــــع في اعتبارها 

 قبولها، أيا كان مرتكبها، ولامعاملتهم على أي نحو آخر، هي أفعال لا يمكن تبريرها 
بأن عمليات الأمم المتحدة يضــــــطلع بها تحقيقاا للمصــــــلحة المشــــــتركة للمجتمع الدولي  وإج تســــــلم 

 حدة ومقاصده،ووفقاا لمباد  ميثاق الأمم المت
بالمســـــــــــــــاهمة الهامة التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها فيما يتعلق  وإج تعترف 

بجهود الأمم المتحدة في ميادين الدبلوماســــية الوقائية وصــــنع الســــلم وحف  الســــلام وبناء الســــلم والعمليات 
 الإنسانية وغيرها من العمليات،

ئمة لضــــــــــــمان ســــــــــــلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في الترتيبات القا وإج تعي 
 جلا الخطوات التي اتخذتها الهيرات الرئيسية ل مم المتحدة في هذا الصدد،

، مع جلا، أن التدابير الموجودة حالياا لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين وإج تدرك 
 بها غير كافية،

بأن فعالية عمليات الأمم المتحدة وســــــلامتها تتعززان حيث يضــــــطلع بتلا العمليات  وإج تعترف 
 المضيفة وتعاوتا، ةبموافقة الدول
جميع الدول التي يتم فيها وزع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وســـــــــــــائر  وإج تناشـــــــــــــد 

الدول التي قد يعتمد عليها هؤلاء الأفراد، أن تقدم الدعم الشـــــــامل الذي يســـــــتهدف تيســـــــير الاضـــــــطلاع 
 بعمليات الأمم المتحدة وتنفيذ ولايتها،

ير ملائمة وفعالة لمنع الاعتداءات التي ترتكب بأن ثمة حاجة ماســـــــة إلى اعتماد تداب واقتناعاا منها 
 ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعاقبة مرتك  تلا الاعتداءات،

 :قد اتفقت على ما يلي 
 

  1الما ة   
 التعاريف  

 لأغراض هذه الاتفاقية: 
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 :“موظفو الأمم المتحدة”يقصد بعبارة  )أ( 
يســـــــــــتخدمهم الأمين العام ل مم المتحدة أو يقوم بوزعهم الأشـــــــــــخاص الذين  ‘1’  

بوصـــــفهم أفراداا في العنصـــــر العســـــكري أو عنصـــــر الشـــــرطة أو العنصـــــر المدني 
 لعملية تضطلع بها الأمم المتحدة؛

الموظفون والخبراء الاخرون الموفــــدون في بعثــــات ل مم المتحــــدة أو وكــــالاتهــــا  ‘2’  
قة الذرية، والموجودون بصـــــــــــفة رسمية في الوكالة الدولية للطا المتخصـــــــــــصـــــــــــة أو

 منطقة  ري الاضطلاع فيها بعملية ل مم المتحدة؛
 “الأفراد المرتبطون بها”يقصد بعبارة  )ب( 
حكومـة أو منظمـة حكوميـة دوليـة بالاتفـاق مع  تنتـدبهمالأشـــــــــــــــخـاص الـذين  ‘1’  

 الجهاز المختت في الأمم المتحدة؛
مين العام ل مم المتحدة أو وكالة متخصصة الأشخاص الذين يستخدمهم الأ ‘2’  

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو
الأشــخاص الذين تقوم بوزعهم منظمة غير حكومية إنســانية أو وكالة إنســانية  ‘3’  

بموجب اتفاق مع الأمين العام ل مم المتحدة أو مع وكالة متخصـــــصـــــة أو مع 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 الاضطلاع بأنشطة دعماا لتنفيذ ولاية منوطة بإحدى عمليات الأمم المتحدة،من أجل  
عملية ينشــــرها الجهاز المختت في الأمم المتحدة  “عملية ل مم المتحدة”يقصــــد بعبارة  )ج( 

 وفقاا لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحدة، وجلا:
عملية هو صــــــــــون أو إعادة إحلال الســــــــــلم والأمن حينما يكون الغرض من ال ‘1’  

 الدوليين؛
أو حينمــا يعلن مجلس الأمن أو الجمعيــة العــامــة، لأغراض هــذه الاتفــاقيــة، أن  ‘2’  

 هناك خطراا غير عادي يهدد سلامة الأفراد المشتركين في العملية؛
عمليات الدولة التي يضــــــــــــطلع في إقليمها بإحدى  “الدولة المضــــــــــــيفة”يقصــــــــــــد بعبارة  )د( 

 المتحدة؛ الأمم
أي دولة أخرى غير الدولة المضيفة يمر بإقليمها مروراا  “دولة المرور العابر”يقصد بعبارة  )ه( 
يوجــد فيهــا مؤقتــاا، فيمــا يتعلق بعمليــة من عمليــات الأمم المتحــدة، موظفو الأمم المتحــدة والأفراد  عــابراا أو

 المرتبطون بها أو معداتهم.
 

  2الما ة   
 نطاق التطبيق  

تنطبق هـــذه الاتفــــاقيــــة على موظفي الأمم المتحــــدة والأفراد المرتبطين بهـــا وعلى عمليــــات الأمم  - 1
 .1في المادة  المعرفالمتحدة، على النحو 
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لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي عملية ل مم المتحدة يأجن بها مجلس الأمن كإجراء من إجراءات  - 2
ابع من ميثاق الأمم المتحدة ويشـــارك فيها أي من الأفراد كمقاتلين ضـــد قوات الإنفاج بموجب الفصـــل الســـ

 مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدولية.
 

  3الما ة   
 إإبات الهوية  

يحمل أفراد العنصر العسكري وأفراد عنصر الشرطة في أي عملية ل مم المتحدة، وكذلا مركباتهم  - 1
ائراتهم علامات  يزة لإإبات الهوية. وتثبت، على النحو المناســـــــــــــــب، هوية الأفراد الاخرين وســـــــــــــــفنهم وط

المشــــــــتركين في عملية الأمم المتحدة وهوية المركبات والســــــــفن والطائرات الأخرى المشــــــــتركة فيها، ما م يقرر 
 الأمين العام ل مم المتحدة خلاف جلا.

 ع الأفراد المرتبطين بها وثائق مناسبة لإإبات الهوية.يحمل جميع موظفي الأمم المتحدة وجمي - 2
 

  4الما ة   
 الاتفاقات المتعلقة بمركز العملية  

تبرم الدولة المضيفة والأمم المتحدة، في أسرع وقت  كن، اتفاقاا بشأن مركز عملية الأمم المتحدة  
امتيازات وحصــــــا ت العنصــــــر  وجميع الموظفين المشــــــتركين فيها، يتضــــــمن، فيما يتضــــــمنه، أحكاماا بشــــــأن

 العسكري وعنصر الشرطة في العملية.
 

  5الما ة   
 المرور العابر  

تيســـــــــــــــر دولــة المرور العــابر، المرور العــابر دون عــائق لموظفي الأمم المتحــدة والأفراد المرتبطين بهــا  
 ومعداتهم إلى الدولة المضيفة ومنها.

 
  6الما ة   
 احترام القوانين والأنظمة  

دون المســــــاس بالامتيازات والحصــــــا ت التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها  - 1
 أو بمقتضيات واجباتهم، فإنه يتعين عليهم:

 احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ودولة المرور العابر؛ )أ( 
 والدولية لوجباتهم. والامتناع عن أي فعل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة )ب( 

 يتخذ الأمين العام ل مم المتحدة جميع التدابير المناسبة لكفالة مراعاة هذه الالتزامات. - 2
 

  7الما ة   
 الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها واجب ضمان سلامة وأمن موظفي  

وأماكن عملهم هدفاا للاعتداء لا  وز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم  - 1
 أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم.
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناســـبة لضـــمان ســـلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد  - 2
لمتحدة المرتبطين بها. وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناســــــــــــبة لحماية موظفي الأمم ا

 .9والأفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها، من الجرائم المبينة في المادة 
تتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة والدول الأطراف الأخرى، حســب الاقتضــاء، في تنفيذ  - 3

 بير المطلوبة.هذه الاتفاقية، ولجاصة في أي حالة تعجز فيها الدول المضيفة نفسها عن اتخاج التدا
 

  8الما ة   
 والأفراد المرتبطين بها المأسورين أو المحتجزين واجب إطلاق سرا  أو إعادة موظفي الأمم المتحدة  

 باســـــتثناء ما هو منصـــــوص عليه بشـــــكل آخر في اتفاق واجب التطبيق بشـــــأن مركز القوات، إجا 
ا أإناء أدائهم لوجباتهم وقد   إإبات هويتهم، أســــــــر أو احتجز موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون به

لا  وز تعريضــــهم للاســــتجواب، ويطلق ســــراحهم على الفور ويعادون إلى الأمم المتحدة أو إلى الســــلطات 
المختصــــــة الأخرى. ويعامل هؤلاء الأفراد، ريثما يطلق ســــــراحهم، وفقاا لمعايير حقوق الإنســــــان المعترف بها 

 .1949اقيات جنيف لعام عالمياا ولمباد  ورو  اتف
  9الما ة   
 الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها  

 اعل كل دولة طرف الارتكاب المتعمد ل عمال التالية جرائم بموجب قانوتا الوطني: - 1
الاعتــــداء قتــــل أو اختطــــاف أحــــد موظفي الأمم المتحــــدة أو الأفراد المرتبطين بهــــا، أو  )أ( 

 بشكل آخر على شخصه أو حريته؛
أي اعتـــداء عنيف على أمـــاكن العمـــل الرسميـــة لأي موظف من موظفي الأمم المتحـــدة  )ب( 

 فرد من الأفراد المرتبطين بها أو على سكنه الخاص، أو وسائل تنقله، قد يعرض شخصه أو حريته للخطر؛ أو
دف إجبار شــــخت طبيعي أو اعتباري التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل بهو  )ج( 

 على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛
 الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛و  )د( 
أي عمل يشـــكل اشـــتراكا في جريمة اعتداء من هذا القبيل، أو في الشـــروع في ارتكاب و  )ه( 

لقبيـــل أو إصـــــــــــــــــدار الأمر إليهم اعتـــداء من هـــذا القبيـــل، أو تنظيم آخرين، لارتكـــاب اعتـــداء من هـــذا ا
 بذلا. للقيام

جرائم يعـاقـب عليهـا بعقوبات منـاســـــــــــــــبـة تراعي  1اعـل كـل دولـة طرف الجرائم المبينـة في الفقرة  - 2
 الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.

 
  10الما ة   
 إقامة الولاية  

 على الجرائم المبينة في المادةتتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها  - 1
 في الحالات التالية: 9
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 من ارتكبت الجريمة في إقليم تلا الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛ )أ( 
 من كان المدعى ارتكابه الجريمة أحد رعايا تلا الدولة. )ب( 

 حالة ارتكابها:للدولة الطرف أن تقيم أيضاا ولايتها على أي من تلا الجرائم في  - 2
 من جانب شخت عديم الجنسية يقع محل إقامته المعتاد في تلا الدولة؛ )أ( 
 أو فيما يتعلق بأحد رعايا تلا الدولة؛ )ب( 
 أو في محاولة لإجبار تلا الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه. )ج( 

بإخطــار الأمين العــام  2الفقرة تقوم أي دولــة طرف تقيم الولايــة على النحو المشـــــــــــــــــار إليــه في  - 3
المتحـــدة بـــذلـــا. وإجا قـــامـــت تلـــا الـــدولـــة بإلغـــاء ولايتهـــا فيمـــا بعـــد، فعليهـــا إخطـــار الأمين العـــام  ل مم
 بذلا. المتحدة ل مم

إجا كــان  9تتخــذ كــل دولــة طرف مــا يلزم من تــدابير لإقــامــة ولايتهــا على الجرائم المبينــة في المــادة  - 4
، إلى أي من الدول الأطراف 15الجريمة موجوداا في إقليمها وم تقم بتســـــليمه، عملاا بالمادة المدعى ارتكابه 

 .2أو  1التي أقامت ولايتها وفقاا للفقرة 
 لا تحول هذه الاتفاقية دون  ارسة أية ولاية جنائية وفقاا للقانون الوطني. - 5
 

  11الما ة   
 حدة والأفراد المرتبطين بهاالأمم المت منع ارتكاب الجرائم ضد موظفي  

وجلا، بصـــــــــــــــفة خاصـــــــــــــــة بالقيام  9تتعاون الدول الأطراف في منع وقوع الجرائم المبينة في المادة  
 يلي: بما

اتخـــاج جميع التـــدابير الممكنـــة عمليـــاا لمنع القيـــام في إقليم كـــل منهـــا بأيـــة أعمـــال تمهـــد  )أ( 
 لارتكاب تلا الجرائم داخل إقليمها أو خارجه؛

تبادل المعلومات وفقاا لقانوتا الوطني وتنســــــــيق اتخاج التدابير الإدارية وغيرها، حســــــــب و  )ب( 
 الاقتضاء، لمنع ارتكاب الجرائم.

 
  12الما ة   
 إبلاغ المعلومات  

، ما يدعو 9إجا توفر للدولة الطرف التي ارتكبت في إقليمها أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة  - 1
بهروب المدعى ارتكابه الجريمة من إقليمها فإتا تقوم، وفقاا للشروط المنصوص عليها في قانوتا إلى الاعتقاد 

الوطني، بإبلاغ الأمين العام ل مم المتحدة وإبلاغ الدولة أو الدول المعنية، ســـــــــــــواء مباشـــــــــــــرة أو عن طريق 
يع المعلومات المتاحة عن هوية المدعى الأمين العام، بجميع الوقائع جات الشأن المتعلقة بالجريمة المرتكبة وبجم

 ارتكابه الجريمة.
، تســـــــــــــــعى كل دولة طرف تتوفر لديها معلومات 9من ارتكبت جريمة من الجرائم المبينة في المادة  - 2

عن الني عليه وعن ملابســــــات الجريمة إلى إحالة تلا المعلومات كاملة على وجه الســــــرعة، وفقاا للشــــــروط 
 نوتا الوطني، إلى الأمين العام ل مم المتحدة وإلى الدولة أو الدول المعنية.المنصوص عليها في قا
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  13الما ة   
 تدابير كفالة المحاكمة أو التسليم  

تتخــذ الــدولــة الطرف التي يكون المــدعى ارتكــابــه الجريمــة موجوداا في إقليمهــا التــدابير المنــاســـــــــــــــبــة،  - 1
 محاكمته أو تسليمه، عندما تبرر الظروف جلا.لغرض  وجودهبموجب قانوتا الوطني، لتأمين 

إلى الأمين العــام  1تبلغ، بمــا يتفق مع القــانون الوطني ودون تأخير، التــدابير المتخــذة وفقــاا للفقرة  - 2
 ل مم المتحدة، وسواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام إلى:

 الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛ )أ( 
التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة من رعاياها، أو الدولة التي يقع في  الدولة أو الدولو  )ب( 

 إقليمها محل إقامته المعتاد إجا كان عديم الجنسية؛
 الدولة أو الدول التي يكون الني عليه من رعاياها؛و  )ج( 
 الدول المهتمة الأخرى.و  )د( 

 
  14الما ة   
 محاكمة المدعى ارتكابهم الجرائم  

الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداا في إقليمها، في حالة عدم تســـليمها على  
إياه، أن تعمد، دون أي اســـــــــــتثناء كان ودون أي تأخير لا داعي له، إلى عرض القضـــــــــــية على ســـــــــــلطاتها 

قرارها  المختصــــــة بقصــــــد المحاكمة، عن طريق دعوى ترفع وفقاا لقانون تلا الدولة. وتتخذ تلا الســــــلطات
 كما لو كان الأمر يتعلق بجريمة عادية جات طابع خطير بموجب قانون تلا الدولة.

 
  15الما ة   
 تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم  

لا تكون مدرجة ضـــــــــمن الجرائم التي تســـــــــتوجب تســـــــــليم  9كل جريمة من الجرائم المبينة في المادة  - 1
دول الأطراف، تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنها. وتتعهد الدول الرمين في أي معاهدة تسليم قائمة بين ال

الأطراف بإدراج تلا الجرائم باعتبارها جرائم تســــــــــتوجب تســــــــــليم الرمين في كل معاهدة تســــــــــليم تقرر أن 
 تبرمها فيما بينها.

إجا تلقت دولة طرف تعلِّّق تســـليم الرمين على شـــرط وجود معاهدة، طلب تســـليم من دولة طرف  - 2
رى لا ترتبط معها بمعاهدة تســــليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية الســــند القانوني للتســــليم فيما يتعلق أخ

 بتلا الجرائم. وتخضع عملية التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
 عاهدة أن تعتبر تلا الجرائمعلى الدول الأطراف التي لا تعلق تســــــــليم الرمين على شــــــــرط وجود م - 3

 جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
كــل جريمــة من هــذه الجرائم تعتبر، لأغراض تســـــــــــــــليم الرمين فيمــا بين الــدول الأطراف، كــأتــا  - 4

إقليم كل من الدول الأطراف التي قررت ولايتها على  ارتكبت لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضـــــــــــــــاا في
 .10من المادة  2أو الفقرة  1هذه الجرائم وفقاا للفقرة 
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  16الما ة   
 تبادل المساعدة في المسائل الجنائية  

تقدم الدول الأطراف، بعضــــــها إلى بعض، أكبر قدر من المســــــاعدة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية  - 1
، بما في جلا تقديم المســـــــــــــاعدة في الحصـــــــــــــول على ما يتوفر 9في المادة المبينة التي ترفع فيما يتعلق بالجرائم 

 في جميع الحالات.لديها من أدلة لازمة لتلا الدعوى. وينطبق قانون الدولة المقدم إليها الطلب 
 بتبادل المساعدة والواردة في أي معاهدة أخرى.المتعلقة الالتزامات  1لا تمس أحكام الفقرة  - 2
 

  17الما ة   
 المعاملة العادلة  

تكفل لأي شـــــــــــــــخت ارى بصـــــــــــــــدده تحقيقات أو ترفع عليه دعوى فيما يتعلق بأي جريمة من  - 1
العادلة فضـــلاا عن المحاكمة العادلة والحماية التامة لحقوقه في جميع مراحل ، المعاملة 9الجرائم المبينة في المادة 

 تلا التحقيقات أو الدعوى.
 يحق لأي مدعى ارتكابه الجريمة: - 2

أن يتصـــــــــل دون تأخير بأقرب  ثل مختت للدولة أو الدول التي يكون جلا الشـــــــــخت  )أ( 
وقه، أو، إن كان عديم الجنسية، الدولة التي تكون من رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حق

 مستعدة لحماية حقوق جلا الشخت، بناء على طلب منه؛
 أن يزوره  ثل تلا الدولة أو الدول.و  )ب( 

 
  18الما ة   
 الإخطار بنتيجة الدعوى  

ل مم المتحــدة تقوم الـدولـة الطرف التي يحـاكم فيهــا المـدعى ارتكــابـه الجريمـة بإخطــار الأمين العــام  
 بالنتيجة النهائية للدعوى، ويتولى هو إحالة هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

 
  19الما ة   
 النشر  

كما تتعهد، على وجه   .تتعهد الدول الأطراف بنشـــــــــــــــر هذه الاتفاقية على أوســـــــــــــــع نطاق  كن 
قية فضــلاا عن الأحكام جات الصــلة الخصــوص، بتضــمين برامج التعليم العســكري لديها دراســة تلا الاتفا

 من القانون الإنساني الدولي.
 

  20الما ة   
 شروط وقائية  

 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس: 
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انطباق القانون الإنســــاني الدولي والمعايير المعترف بها عالمياا لحقوق الإنســــان على النحو  )أ( 
الأمم المتحــدة وموظفي الأمم المتحــدة والأفراد  الوارد في الصـــــــــــــــكوك الــدوليــة فيمــا يتعلق بحمــايــة عمليــات

 ولية هؤلاء الموظفين والأفراد في احترام هذا القانون وهذه المعايير؛ؤ المرتبطين بها أو بمس
أو حقوق الـــدول والتزامـــاتهـــا، طبقـــاا لميثـــاق الأمم المتحـــدة، فيمـــا يتعلق بموافقتهـــا على  )ب( 

 دخول الأشخاص إلى أقاليمها؛
ام موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بالعمل وفقاا لأحكام الولاية المنوطة أو التز  )ج( 

 بعملية الأمم المتحدة؛
أو حق الدول التي تســــــهم طوعاا بأفراد في عملية ل مم المتحدة في أن تســــــحب أفرادها  )د( 

 من الاشتراك في تلا العملية؛
فاة الأشخاص الذين تتبرع الدول لجدماتهم أو الحق في تعويض مناسب يدفع في حالة و  )ه( 

لعمليات الأمم المتحدة أو عجزهم أو إصــــــابتهم أو مرضــــــهم، إجا كانت هذه الحالة تعزى إلى خدمة هؤلاء 
 الأشخاص في عمليات حف  السلام.

 
  21الما ة   
 حق الدفاع عن النفس  

 فاعاا عن النفس.ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه تقييد للحق في التصرف د 
 

  22الما ة   
 تسوية المنازعات  

أي نزاع ينشــــــأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشــــــأن تفســــــير هذه الاتفاقية أو تطبيقها  - 1
يتم تســــــــــويته عن طريق التفاوض، يعرض للتحكيم بناء على طلب أي منها. وإجا م تتمكن الأطراف،  ولا

التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلا  في غضـــــــون ســـــــتة أشـــــــهر من تاريخ طلب
 الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقاا لنظام المحكمة الأساسي.

لكل دولة طرف، أن تعلن، وقت التوقيع أو التصـــــــــــــــديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة  - 2
أو بجزء منها. ولا تكون الدول  1تا لا تعتبر نفســـــــــــــــها ملزمة بكل الفقرة عليها أو الانضـــــــــــــــمام إليها، أ
 أو بجزئها جي الصلة فيما يتعلق بأي دولة طرف تبدى هذا التحف . 1الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 

أن تســـــــــــــحب جلا التحف  في أي وقت  2لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاا وفقاا للفقرة  - 3
 إلى الأمين العام ل مم المتحدة.بموجب إخطار يوجه 

 
  23الما ة   
 اجتماعات الاستعراض  

 وافقت وإجايعقد الأمين العام ل مم المتحدة، بناء على طلب دولة أو أكثر من الدول الأطراف،  
أغلبية تلا الدول الأطراف، اجتماعا للدول الأطراف لاســــــــــــتعراض تنفيذ الاتفاقية، وأية مشــــــــــــاكل تواجه 

 فيما يتعلق بتطبيقها.
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  24الما ة   
 التوقيع  

، 1995 كانون الأول/ديسمبر  31يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول، حن  
 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 
  25الما ة   
 التصديق أو القبول أو الموافقة  

تخضــــــــــــع هذه الاتفاقية للتصــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صــــــــــــكوك التصــــــــــــديق أو القبول  
 الموافقة لدى الأمين العام ل مم المتحدة. أو
 

  26الما ة   
 الانضمام  

وك الانضـــمام لدى الأمين يفتح باب الانضـــمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول. وتودع صـــك 
 العام ل مم المتحدة.

 
  27الما ة   
 بدء النفاج  

يبدأ نفاج هذه الاتفاقية بعد إلاإين يوماا من إيداع اإنين وعشرين من صكوك التصديق أو القبول  - 1
 أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام ل مم المتحدة.

الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضــــــــــم إليها بعد إيداع كل دول تصــــــــــدق على لبالنســــــــــبة  - 2
الصـــا الثاني والعشـــرين من صـــكوك التصـــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضـــمام. يبدأ نفاج الاتفاقية بعد 

 اليوم الثلاإين من إيداع تلا الدولة صا تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
 

  28الما ة   
 سحابالان  

 المتحدة. لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام ل مم - 1
 يكون الانسحاب  فذاا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ل مم المتحدة للإخطار. - 2
 

  29الما ة   
 النصوص جات الحجية  

سبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية تتساوى نصوصه الإيودع أصل هذه الاتفاقية، الذي  
 والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام ل مم المتحدة، الذي يرسل نسخاا معتمدة منها إلى جميع الدول.

حررت في نيويورك في هــــــذا اليوم، التــــــاســـــــــــــــع من شـــــــــــــــهر كــــــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر ســـــــــــــــنــــــة  
 .وأربعة وتسعين وتسعمائة ألف
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البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسدددددددلامة موظفي الأمم المتحدة والأفرا   - 46 
 المرتبط  بها

 
 2005كانون الأول/ديسمبر   8اعتمدته الجمعية العامة في 

 2010آب/أغسطس  19بدأ نفاجه في 
United Nations, Treaty Series, vol. 2689, No. 35457 

 المتحدة الوديع: الأمين العام ل مم
 

 ،إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول 
إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بســــلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المبرمة  إج تشــــير 

 ،1994كانون الأول/ديسمبر   9في نيويورك في 
لأمم المتحدة إزاء النمط المتواصـــــــــــل للهجمات المرتكبة ضـــــــــــد موظفي اوإج يســـــــــــاورها بالغ القلق  

 والأفراد المرتبطين بها،
عمليات الأمم المتحدة المضـطلع بها لأغراض تقديم المسـاعدة الإنسـانية أو السـياسية  بأنوإج تقر  

أو الإنمائية في مجال بناء الســــــلام وتقديم المســــــاعدة الإنســــــانية في حالات الطوار  التي تنطوي على مخاطر 
راد المرتبطين بها تقتضـــــــي توســـــــيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية معينة لموظفي الأمم المتحدة والأف

 لهؤلاء الموظفين والأفراد،
بضـــــــــــــــرورة وضـــــــــــــــع نظــام فعــال يكفــل محــاكمــة مرتك  الهجمــات ضــــــــــــــــد موظفي  واقتنــاعــا منهــا 

 المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين في عمليات الأمم المتحدة، الأمم
 :اتفقت على ما يلي 

 
 الما ة الأولى  
 العلاقة  

يكمـل هـذا البروتوكول الاتفـاقيـة المتعلقـة بســـــــــــــــلامـة موظفي الأمم المتحـدة والأفراد المرتبطين بهـا،  
ــــــــــــــــ  1994كانون الأول/ديســمبر   9المبرمة في نيويورك في  ـــــــــــــــــ ، وتقرأ “(الاتفاقية”)المشــار إليها فيما يلي بـ

 فيما بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول. واحد الاتفاقية والبروتوكول ويفسران معا كصا
 

  الما ة الثانية  
 تطبيق الاتفاقية على عمليات الأمم المتحدة  

)ج( من الاتفاقية،  1يطبق الأطراف في هذا البروتوكول، بالإضافة إلى العمليات المحددة في المادة  - 1
التي تنشــــــرها هيرة مختصــــــة تابعة ل مم المتحدة، الاتفاقية فيما يتعلق بجميع عمليات الأمم المتحدة الأخرى 

 وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنفذ تحت سلطة الأمم المتحدة ومراقبتها للغرضين التاليين:
 تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام، أو )أ( 
 ر .تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوا )ب( 
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على أي مكتـــب دائم من مكـــاتـــب الأمم المتحـــدة، من قبيـــل مقـــار المنظمـــة  1لا تنطبق الفقرة  - 2
 وكالاتها المتخصصة المنشأة بموجب اتفاق مع الأمم المتحدة. أو
 وز لأي دولة مضــــيفة أن تعلن ل مين العام ل مم المتحدة أتا لن تطبق أحكام هذا البروتوكول  - 3

)ب( من المادة الثانية لغرض وحيد هو مواجهة  1العمليات التي تنفذ بموجب الفقرة  فيما يتعلق بإحدى
 إحدى الكوارث الطبيعية. ويتم هذا الإعلان قبل نشر العملية.

 
 الما ة الثالثة  
 من الاتفاقية 8واجب الدولة الطرف فيما يتصل بتطبيق المادة   

من الاتفاقية على  8فيما يتصـــــــــــــــل بتطبيق المادة لا يخل واجب الدولة الطرف في هذا البروتوكول،  
عمليات الأمم المتحدة المحددة في المادة الثانية من هذا البرتوكول، بحقها في اتخاج إجراءات في إطار  ارســـــــتها 
لولايتها الوطنية على أي موظف من موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها ينتها قوانين وأنظمة تلا 

 شريطة ألا تخل تلا الإجراءات بأي التزام آخر للدولة الطرف بموجب القانون الدولي. الدولة،
 

 الما ة الرابعة  
 التوقيع  

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة لمدة اإني عشـــــــــــــــر  
 .2007ناير كانون الثاني/ي  16إلى  2006كانون الثاني/يناير   16شهرا تمتد من 

 
 الما ة الخامسة  
 قبول الالتزام  

يخضــــــــــع هذا البروتوكول للتصــــــــــديق أو الموافقة أو القبول من قبل الدول الموقعة. وتودع صــــــــــكوك  - 1
 التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام ل مم المتحدة.

لانضــمام أي دولة غير موقعة. وتودع ، 2007كانون الثاني/يناير   16يفتح هذا البروتوكول، بعد  - 2
 صكوك الانضمام لدى الأمين العام ل مم المتحدة.

 وز لأي دولة غير طرف في الاتفاقية أن تصــدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو  - 3
، وفقا تنضـــــــــــــم إليه في الوقت الذي تصـــــــــــــدق فيه على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضـــــــــــــم إليها

 من الاتفاقية. 26و  25للمادتين 
 

 الما ة السا سة  
 بدء النفاج  

يبدأ نفاج هذا البروتوكول بعد إلاإين يوما من إيداع اإنين وعشــــرين صــــكا من صــــكوك التصــــديق  - 1
 أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام ل مم المتحدة.

البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضـــــم إليه بعد إيداع بالنســـــبة لكل دولة تصـــــدق على هذا  - 2
الصــا الثاني والعشــرين من صــكوك التصــديق أو القبول أو الموافقة أو الانضــمام، يبدأ نفاج البروتوكول بعد 

 اليوم الثلاإين من إيداع تلا الدولة صا تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
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 الما ة السابع  
 نسحاب من البروتوكولالا  

لأيــة دولــة طرف أن تنســـــــــــــــحــب من هــذا البروتوكول بإشـــــــــــــــعــار خطي توجهــه إلى الأمين العــام  - 1
 المتحدة. ل مم

يصــــــــــــبح الانســــــــــــحاب  فذا بعد انقضــــــــــــاء ســــــــــــنة واحدة على تاريخ تســــــــــــلم الأمين العام ل مم  - 2
 للإشعار. المتحدة

 
 الما ة الثامنة  
 النصوص جات الحجية  

أصــــل هذا البروتوكول، الذي تتســــاوى في الحجية نصــــوصــــه الإســــبانية والانكليزية والروســــية يودع  
والصــــــــينية والعربية والفرنســــــــية، لدى الأمين العام ل مم المتحدة، الذي يرســــــــل نســــــــخا مصــــــــدقة من هذه 

 النصوص إلى جميع الدول.
 ين وخمسة.الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألفحرر في نيويورك في اليوم  

  



457/482 

 18-22339 (A) 

 

اتفاقية جنيف لتحسددددددد  حال الجرحر والمرضدددددددر بالقوات المسدددددددلحة ا الميدان  - 47 
 )مقتطفات مختارة(

 
 1949آب/أغسطس  12وقعت في جنيف في 

 1950تشرين الأول/أكتوبر  21بدأ نفاجها في 
United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970 

 الوديع: اللس الاتحادي السويسري
 

... 
 
  حكام عامة - الفصل الأول

… 
 

 3الما ة   
في حالة قيام نزاع مســــــلح ليس له طابع دولي في أراضــــــي أحد الأطراف الســــــامية المتعاقدة، يلتزم  

 كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدص الأحكام التالية:
أفراد القوات الأشـــــــــخاص الذين لا يشـــــــــتركون مباشـــــــــرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم  - 1 

المســـلحة الذين ألقوا عنهم أســـلحتهم، والأشـــخاص العاجزون عن القتال بســـبب المرض أو الجر  
أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار 

أو أي معيار  يقوم على العنصـــــــــــــــر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة
  اإل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشـــــــــــــــخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في  
 جميع الأوقات والأماكن:

… 
 ؛أخذ الرهائن )ب( 
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اتفاقية جنيف لتحس  حال جرحر ومرضر وغرقر القوات المسلحة ا البحار  - 48 
 )مقتطفات مختارة(

 
 1949آب/أغسطس  12نيف في وقعت في ج

 1950تشرين الأول/أكتوبر  21بدأ نفاجها في 
United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 971 

 الوديع: اللس الاتحادي السويسري
 

… 
 
  حكام عامة - الفصل الأول

… 
 

 3الما ة   
الســــــامية المتعاقدة، يلتزم في حالة قيام نزاع مســــــلح ليس له طابع دولي في أراضــــــي أحد الأطراف  

 كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدص الأحكام التالية:
الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين  - 1

ألقوا عنهم أسـلحتهم، والأشـخاص العاجزون عن القتال بسـبب المرض أو الجر  أو الاحتجاز أو 
ســــــــــبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنســــــــــانية، دون أي تمييز ضــــــــــار يقوم على  لأي

 العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار  اإل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشـــــــــــــــخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في  

 يع الأوقات والأماكن:جم
… 

 أخذ الرهائن؛ )ب( 
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 اتفاقية جنيف بش ن معاملة  سرى الحرب )مقتطفات مختارة( - 49 
 

 1949آب/أغسطس  12وقعت في جنيف في 
 1950تشرين الأول/أكتوبر  21بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 972 
 السويسريالوديع: اللس الاتحادي 

 
… 
 
  حكام عامة - الفصل الأول

… 
 

 3الما ة   
في حالة قيام نزاع مســــــلح ليس له طابع دولي في أراضــــــي أحد الأطراف الســــــامية المتعاقدة، يلتزم  

 كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدص الأحكام التالية:

فيهم أفراد القوات الأشـــــــــخاص الذين لا يشـــــــــتركون مباشـــــــــرة في الأعمال العدائية، بمن  - 1 
المســـلحة الذين ألقوا عنهم أســـلحتهم، والأشـــخاص العاجزون عن القتال بســـبب المرض أو الجر  
أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار 

لثروة أو أي معيار يقوم على العنصـــــــــــــــر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو ا
  اإل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشـــــــــــــــخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في  
 جميع الأوقات والأماكن:

… 
 ؛أخذ الرهائن )ب( 
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 تارة(مخ اتفاقية جنيف بش ن حماية الأتااة المدني  ا وق  الحرب )مقتطفات - 50 
 

 1949آب/أغسطس  12وقعت في جنيف في 
 1950تشرين الأول/أكتوبر  21بدأ نفاجها في 

United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973 
 الوديع: اللس الاتحادي السويسري

 
… 
  حكام عامة - الفصل الأول

… 
 

 3الما ة   
المتعاقدة، يلتزم في حالة قيام نزاع مســــــلح ليس له طابع دولي في أراضــــــي أحد الأطراف الســــــامية  

 كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدص الأحكام التالية:
الأشـــــــــخاص الذين لا يشـــــــــتركون مباشـــــــــرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات  - 1 

المســـلحة الذين ألقوا عنهم أســـلحتهم، والأشـــخاص العاجزون عن القتال بســـبب المرض أو الجر  
آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار أو الاحتجاز أو لأي سبب 

يقوم على العنصـــــــــــــــر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار 
  اإل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشـــــــــــــــخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في  
 لأوقات والأماكن:جميع ا

… 
 أخذ الرهائن؛ )ب( 

… 
 
 وضع الأتااة المحمي  ومعاملتهم - الباب الثالث
  حكام عامة تنطبق علر  راضي  طراف النزاع والأراضي المحتلة - القسم الأول

… 
 

 33الما ة   
لا  وز معاقبة أي شـــــخت محمي عن مخالفة م يقترفها هو شـــــخصـــــيا. تحظر العقوبات الجماعية  

 وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

 السلب محظور. 
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 تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين و تلكاتهم. 
 

 34الما ة   
 أخذ الرهائن محظور. 

… 
 

 تنفيذ الاتفاقية - الباب الرابع
  حكام عامة - الأول قسمال

… 
 

 146الما ة   
تتخذ أي إجراء تشـــريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة تتعهد الأطراف الســـامية المتعاقدة بأن  

على الأشـــــــــــــخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجســـــــــــــيمة لهذه الاتفاقية المبينة في 
 المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد ســـــــام بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجســـــــيمة أو بالأمر  
وبتقديمهم إلى محاكمه، أيا كانت جنســيتهم. وله أيضــا، إجا فضــل جلا، وطبقا لأحكام تشــريعه،  باقترافها،

أن يســـــــــــلمهم إلى طرف متعاقد ســـــــــــام معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام 
 كافيه ضد هؤلاء الأشخاص.

لأفعال التي تتعارض مع أحكام على كل طرف متعاقد ســــــــــــــام اتخاج التدابير اللازمة لوقف جميع ا 
 هذه الاتفاقية لجلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضـــــــــــــــمـــا ت للمحـــاكمـــة والـــدفـــاع الحر لا تقـــل ملاءمـــة عن  
المؤرخة  وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، 105الضما ت المنصوص عنها بالمواد 

 .1949آب/أغسطس  12في 
 

 147الما ة   
المخالفات الجســـــــــــــيمة التي تشـــــــــــــير إليها المادة الســـــــــــــابقة هي التي تتضـــــــــــــمن أحد الأفعال التالية  

اقترفت ضـــــــــــــــد أشـــــــــــــــخاص محميين أو  تلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة  إجا
بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شــــــديدة أو الإضــــــرار الخطير  اللاإنســــــانية، بما في جلا التجارب الخاصــــــة

بالســلامة البدنية أو الصــحة، والنفي أو النقل غير المشــروع، والحجز غير المشــروع، وإكراه الشــخت المحمي 
على الخدمة في القوات المســـــــــــلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصـــــــــــورة قانونية وغير 

ا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصـــــــــــــــاب الممتلكات على نحو متحيزة وفق
  تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. لا
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آب/ غسدددددددددطس  12لحق )بروتوكول( إضددددددددداا إلى اتفاقيات جنيف المعقو ة ا  - 51 
 دولديدددددة المسدددددددددددلدحدددددة، يدتدعدلدق  دمدددددايدددددة ضدددددددددددحدددددايا المدندددددازعدددددات الددددد1949

 )اللحق )البروتوكول( الأول( )مقتطفات مختارة(
 

 1977حزيران/يونيه  8وقع في جنيف في 
 1978كانون الأول/ديسمبر   7بدأ نفاجه في 

United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512 
 الوديع: اللس الاتحادي السويسري

 
 الباب الأول   
  حكام عامة  

 
 مبا ئ عامة ونطاق التطبيق  - 1 الما ة  

تتعهـــد الأطراف الســـــــــــــــــاميـــة المتعـــاقـــدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هـــذا اللحق )البروتوكول( في  - 1
 الأحوال. جميع
يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينت عليها في هذا اللحق )البروتوكول( أو أي اتفاق  - 2

باد  القانون الدولي كما اســــتقر بها العرف ومباد  الإنســــانية وما يمليه دولي آخر، تحت حماية وســــلطان م
 الضمير العام.

ينطبق هــذا اللحق )البروتوكول( الــذي يكمــل اتفــاقيــات جنيف لحمــايــة ضـــــــــــــــحــايا الحرب الموقعـة  - 3
على الأوضــــــــــــاع التي نصــــــــــــت عليها المادة الثانية المشــــــــــــتركة فيما بين  1949آب/أغســــــــــــطس  12بتاريخ 
 الاتفاقيات. هذه
تتضــــمن الأوضــــاع المشــــار إليها في الفقرة الســــابقة، المنازعات المســــلحة التي تناضــــل بها الشــــعوب  - 4

ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجن  وشد الأنظمة العنصرية، وجلا في  ارستها لحق الشعوب في 
باد  القانون الدولي الخاصــــــة بالعلاقات تقرير المصــــــير، كما كرســــــه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بم

 الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
... 
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 الباب الثالث  
  ساليب ووسائل القتال  
 الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب  

 
... 
 
 الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب - القسم الثاني  

 المسلحةالقوات  - 43الما ة   
تتكون القوات المســـــلحة لطرف النزاع من كافة القوات المســـــلحة والموعات والوحدات النظامية  - 1

التي تكون تحت قيادة مســـــــرولة عن ســـــــلوك مرؤوســـــــيها قبل جلا الطرف حن ولو كان جلا الطرف  ثلا 
نظام داخلي يكفل بحكومة أو بســلطة لا يعترف الخصــم بها. و ب أن تخضــع مثل هذه القوات المســلحة ل

 فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.
... 
 

 المقاتلون و سرى الحرب - 44الما ة   
... 
يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المســـــــــــــــلحة بيد أن مخالفة هذه  - 2

يعد مقاتلا، أو أن يعد أســــــــــير حرب إجا ما وقع في قبضــــــــــة الخصــــــــــم، الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن 
 وجلا باستثناء ما تنت عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة.

... 
 
 السكان المدنيون - الباب الرابع  
 الحماية العامة من آثار القتال - القسم الأول  

... 
 
 المدنيونالأتااة المدنيون والسكان  - الفصل الثاني  

... 
 

 حماية السكان المدني  - 51الما ة   
... 
لا  وز أن يكون الســكان المدنيون بوصــفهم هذا وكذا الأشــخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر  - 2

 أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذكر بين السكان المدنيين.
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  لسلطات طرف النزاعمعاملة الأتااة الخاضع  - القسم الثالث  
 مجال التطبيق وحماية الأتااة والأعيان - الفصل الأول  

... 
 

 ال مانات الأساسية - 75الما ة   
... 
تحظر الأفعال التالية حالا واســـــــــــــــتقبالا في أي زمان ومكان ســـــــــــــــواء ارتكبها معتمدون مدنيون  - 2
 عسكريون: أم
... 

 أخذ الرهائن، )ج( 
... 
 
 تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق )البروتوكول( - الباب الخامس  

... 
 
 قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق )البروتوكول( - القسم الثاني  

 
 قمع انتهاكات هذا اللحق )البروتوكول( - 85الما ة   

... 
تعد الأعمال التي كيفت على أتا انتهاكات جســـــــــــيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جســـــــــــيمة  - 2
ذلا بالنســـبة لهذا اللحق )البروتوكول( إجا اقترفت ضـــد أشـــخاص هم في قبضـــة الخصـــم وتشـــملهم حماية ك

من هذا اللحق )البروتوكول(، أو اقترفت ضــــد الجرحى أو المرضــــى أو المنكوبين في  73و  45و  44المواد 
أفراد الخدمات الطبية البحار ال جين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق )البروتوكول(، أو اقترفت ضد 

أو الهيرات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الط  التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا 
 اللحق )البروتوكول(.

... 
 

 التعاون المتبا ل ا الشؤون الجنائية - 88الما ة   
عاونة فيما يتعلق بالإجراءات تقدم الأطراف الســـامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قســـط من الم - 1

 الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق )البروتوكول(.
تتعاون الأطراف الســــــــامية المتعاقدة فيما بينها بالنســــــــبة لتســــــــليم الرمين عندما تســــــــمح الظروف  - 2

من هذا اللحق  85لاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة بذلا ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها ا
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)البروتوكول(، وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضـــــــــــيها ما يســـــــــــتأهله 
 اعتبار. من
و ب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف الســـــــــــــــامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس  - 3

بقة، مع جلا، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى إنائية كانت أم جماعية تنظم الفقرات الســا
 حاليا أو مستقبلا كليا أو جزئيا موضوع التعاون في الشؤون الجنائية.
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 آب/ 12البروتوكول الإضددددددددددددددداا الملحق باتفددددداقيدددددات جنيف المعقو ة ا  - 52 
المنازعات المسدددددددلحة غير الدولية ، والمتعلق  ماية ضدددددددحايا 1949  غسدددددددطس
 مختارة( الثاني( )مقتطفات )البروتوكول

 
 1977حزيران/يونيه  8وقع في جنيف في 

 1978كانون الأول/ديسمبر   7بدأ نفاجه في 
United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513 

 الوديع: اللس الاتحادي السويسري
 
 هذا اللحق البروتوكولمجال تطبيق  - الباب الأول  
 1الما ة   
 الال المادي للتطبيق  

الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشــــتركة بين اتفاقيات جنيف “ البروتوكول”يســــري هذا اللحق  - 1
دون أن يعدل من الشـــــــــــروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات  1949آب/أغســـــــــــطس  12المبرمة في 

الإضـــــافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في “ البروتوكول”المســـــلحة التي لا تشـــــملها المادة الأولى من اللحق 
الأول “ البروتوكول”، المتعلق بحماية ضــحايا المنازعات الدولية المســلحة اللحق 1949آب/أغســطس  12

والتي تدور على إقليم أحد الأطراف الســــــــــامية المتعاقدة بين قواته المســــــــــلحة وقوات مســــــــــلحة منشــــــــــقة أو 
ا يمكنها جماعات نظامية مســــــلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مســــــؤولة على جزء من إقليمه من الســــــيطرة م

 “.البروتوكول”من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق 
على حالات الاضــــــــطرابات والتوتر الداخلية مثل الشــــــــغب “ البروتوكول”لا يســــــــري هذا اللحق  - 2

 ت مسلحة.وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال جات الطبيعة المماإلة التي لا تعد منازعا
… 
 
 المعاملة الإنسانية - الباب الثاني  
 4الما ة   
 الضما ت الأساسية  

… 
تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالا واستقبالا  - 2

 وفي كل زمان ومكان، وجلا دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة:
… 

 أخذ الرهائن، )ج( 
 أعمال الإرهاب، )د( 

… 
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 السكان المدنيون - الباب الرابع  
 13الما ة   
 حماية السكان المدنيين  

… 
لا  وز أن يكون الســــــكان المدنيون بوصــــــفهم هذا ولا الأشــــــخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر  - 2

 السكان المدنيين.أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين 
… 
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 اتفاقية مجلس  وروبا بش ن الأفعال الإجرامية المتعلقة بالملكية الثقافية - 53 
 

 2017أيار/مايو  19وقعت في نيقوسيا في 
 من الاتفاقية 27بدء النفاج: وفقا لأحكام المادة 

European Treaty Series ETS No. 221 
 الوديع: الأمين العام للس أوروبا

 
 الديباجة 
 إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية، 
 ،أن الهدف من مجلس أوروبا هو تحقيق المزيد من الوحدة بين أعضائه إذ ت ع ا اعتبارها 
بأن تنوع الممتلكات الثقافية للشـــــــــــعوب يمثل شـــــــــــاهدا فريدا وهاما على إقافة هذه  واقتناعا منها 

 الشعوب وهويتها، ويشكل تراإها الثقافي،
لأن الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية تتزايد، ولأن تلا الجرائم تؤدي،  وإذ يسدددددددددددداورها القلق 

 بشكل متزايد، إلى تدمير التراث الثقافي العالمي،
أن الممتلكات الثقافية التي   التنقيب عنها أو تصــــــــديرها أو اســــــــتيرادها  ع ا اعتبارهاوإذ ت دددددد 

بطرق غير مشـــروعة تباع على نحو متزايد بطرق عديدة مختلفة، بما في جلا من خلال متاجر التحف ودور 
 المزادات وعلى شبكة الإنترنت،

 ر بالممتلكات الثقافية؛أن الجريمة المنظمة ضالعة في الااا وإذ ت ع ا اعتبارها 
لأن الجماعات الإرهابية متورطة في التدمير المتعمد للتراث الثقافي وتســتخدم  وإذ يسداورها القلق 

 الااار غير المشروع بالممتلكات الثقافية كمصدر من مصادر التمويل،
لمتعلقة بالملكية بالحاجة إلى اتفاقية جديدة للس أوروبا بشـــــــــأن الأفعال الإجرامية ا واقتناعا منها 

الثقافية تحدد العقوبات الجنائية في هذا الصـــــــــــــــدد وتحل محل الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجرائم المتصـــــــــــــــلة 
 حزيران/ 23، التي فتح باب التوقيع عليهـــــــا في دلفي في (ETS, No. 119)بالممتلكـــــــات الثقـــــــافيـــــــة 

 ،1985 يونيه
الاتفــاقيــة الأوروبيــة و  ETS No 18, 1954)) لأوروبيــةالاتفــاقيــة الثقــافيــة ا وإذ تأخددذ ا الاعتبددار 

(، واتفاقية حماية 1992المنقحة في عام ، ETS No. 143و  ETS No.66, 1969لحماية التراث الأإري )
واتفـاقيـة مجلس أوروبا الإطـاريـة بشــــــــــــــــأن قيمـة التراث  (ETS No. 121, 1985)التراث المعمـاري في أوروبا 

 ،(CETS No. 199, 2005)الثقافي للمجتمع 
 ,ETS No. 30)الاتفاقية الأوروبية لتبادل المســــــاعدة في المســــــائل الجنائية  وإذ تأخذ ا الاعتبار 

 ،(ETS No. 24, 1957)والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم الرمين  (1959
الذي اتخذه مجلس الأمن التابع ل مم المتحدة في  (2015) 2199القرار  وإذ ت ع ا اعتبارها 
؛ والقرار 17و  16و  15، ولا ســـــــــيما الفقرات 2015شـــــــــباط/فبراير  12المعقودة في  7379جلســـــــــته 
المعقودة في  7587الــــذي اتخــــذه مجلس الأمن التــــابع ل مم المتحــــدة في جلســـــــــــــــتــــه  (2015) 2253

https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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الذي اتخذه  (2016) 2322؛ والقرار 15و  14، ولا سيما الفقرتين 2015كانون الأول/ديسمبر  17
، 2016كانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   12المعقودة في  7831في جلســـــــــــــــته مجلس الأمن التابع ل مم المتحدة 

الذي اتخذه مجلس الأمن التابع ل مم المتحدة في جلســــته  (2017) 2347؛ والقرار 12ســــيما الفقرة  ولا
 ؛2017آجار/مارس  24المعقودة في  7907
لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع  1954اتفاقية لاهاي لعام   ي ددا اعتبارهاوإذ ت ددع ا  

؛ واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية 1999وبروتوكولها الثاني لعام  1954مســـلح وبروتوكولها الأول لعام 
تيراد وتصدير ونقل المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع اس 1970والعلم والثقافة )اليونسكو( لعام 

ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشـــــــــــــــروعة والمباد  التوجيهية لتنفيذها التي جرى اعتمادها في عام 
المتعلقــة بحمــايــة التراث  1972في الاجتمــاع الثــالــث للــدول الأطراف؛ واتفــاقيــة اليونســـــــــــــــكو لعــام  2015

المتعلقة بالممتلكات  1995د القانون الخاص لعام العالمي الثقافي والطبيعي؛ واتفاقية المعهد الدولي لتوحي
الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 ،2001؛ واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2000لعام 
بشأن التراث الثقافي في حالات الأزمات  (2015) 2057القرار  لكوإذ ت ع ا اعتبارها كذ 

 أيار/ 22ومــا بعــد الأزمــات، الــذي اعتمــدتــه اللجنــة الــدائمــة التــابعــة للجمعيــة البرلمــانيــة للس أوروبا في 
 ،2015 مايو

لتوجيهية الدولية بشـــــــــــــــأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما المباد  ا وإذ تأخذ ا الاعتبار 
يتعلق بالااار بالممتلكـات الثقـافيـة وما يتصــــــــــــــــل به من جرائم أخرى التي اعتمـدتها الجمعيـة العـامة ل مم 

 ،2014ل/ديسمبر كانون الأو   18المؤرخ  69/196المتحدة في قرارها 
أن الغرض من هــذه الاتفــاقيــة هو حمــايــة الممتلكــات الثقــافيــة عن طريق منع ومكــافحــة  وإذ ترى 

 الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية،
بأنه ينبغي، من أجل مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية بشــــــــــــكل فعال، تشــــــــــــجيع  وإذ تسدددددددددلم 

 التعاون الدولي الوإيق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء،
 :قد اتفقت على ما يلي 

 
 الغرض من الاتفاقية ونطاقها والمصطلحات المستادمة - الفصل الأول
 من الاتفاقيةالغرض  - 1الما ة   

 يتمثل الغرض من هذه الاتفاقية في ما يلي: - 1
منع ومكافحة تدمير الممتلكات الثقافية وإلحاق الأضـــــــــــــــرار بها والااار بها، عن طريق  )أ( 

 النت على اريم أفعال معينة؛
تعزيز تدابير منع الجريمة وتصـــــــــــــــدي العدالة الجنائية لجميع الأفعال الإجرامية المتصـــــــــــــــلة  )ب( 

 متلكات الثقافية؛بالم
تعزيز التعاون على الصـــــــــــعيدين الوطني والدولي في مجال مكافحة الجرائم الجنائية المتعلقة  )ج( 

 بالممتلكات الثقافية؛ 

https://undocs.org/ar/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057%20(2015)
https://undocs.org/ar/A/RES/69/196
https://undocs.org/ar/A/RES/69/196
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 وبالتالي حماية الممتلكات الثقافية. 
ولكفـالـة التنفيـذ الفعـال لأحكـام هـذه الاتفـاقيـة من قبـل الأطراف فيهـا، تنشـــــــــــــــف هـذه الاتفـاقية  - 2

 للمتابعة. آلية
 

 نطاق الاتفاقية والمصطلحات المستادمة - 2الما ة   
تنطبق هذه الاتفاقية على منع الجرائم الجنائية المشــــــار إليها في هذه الاتفاقية والمتعلقة بالممتلكات  - 1

 الثقافية المنقولة وغير المنقولة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
 ما يلي:“  تلكات إقافية”يعني مصطلح  لأغراض هذه الاتفاقية - 2

فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة، أي شـــــــــــــــيء، يقع على الأرض أو تحت ســـــــــــــــطح الماء  )أ( 
يتم اســــتخراجه منها،  ري تصــــنيفه أو تحديده أو تعريفه بشــــكل خاص، لأســــباب دينية أو غير دينية،  أو

المتعلقة بالوسائل  1970اقية اليونسكو لعام من جانب أي طرف من الأطراف في هذه الاتفاقية أو في اتف
التي تســـــتخدم لحظر ومنع اســـــتيراد وتصـــــدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشـــــروعة، باعتباره 
مهما بالنســــــبة لعلم الاثار أو عصــــــور ما قبل التاريخ أو الإإنولوجيا أو التاريخ أو الأدب أو الفن أو العلم، 

 تالية:وينتمي إلى الفرات ال
الموعــات والعينــات النــادرة من الحيوا ت والنبــاتات والمعــادن والأجســــــــــــــــام،  )أ(  

 والأشياء جات أهمية من حيث علم الحفريات؛
الممتلكات المتصـــــــــــــــلة بالتاريخ، بما في جلا تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ  )ب(  

لفنانين الوطنيين، العســــــــكري والاجتماعي، وبحياة القادة والمفكرين والعلماء وا
 وبالأحداث الوطنية جات الأهمية؛

مســـــــــــــــتخرجات الحفريات الأإرية )بما في جلا الحفريات القانونية والســـــــــــــــرية(  )ج(  
 مستخرجات الاكتشافات الأإرية؛ أو

 أجزاء من المعام الفنية أو التاريخية أو المواقع الأإرية الزأة؛ )د(  
ســنة، من قبيل النقوو والعملات المعدنية والأختام آثار عمرها أكثر من مائة  )ه(  

 المنقوشة؛
 آثار جات أهمية إإنولوجية؛ )و(  
  تلكات جات أهمية فنية، من قبيل ما يلي: )ز(  
الصــــــــــور واللوحات والرســــــــــومات المعدة يدويا بالكامل كيفما كانت  ‘1’   

اء المواضــــــــــع التي إبتت فيها والمواد التي واســــــــــتخدمت فيها )باســــــــــتثن
 التصميمات الصناعية والمواد المصنعة المزينة باليد(؛

نحوتات المعدة باســـــــتخدام الأعمال الفنية الأصـــــــلية من التماإيل والم ‘2’   
 أي مواد؛

 النقوو والمطبوعات الحجرية الأصلية؛ ‘3’   
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 الموعات والأعمال المركبة الفنية الأصلية المعدة باستخدام أي مواد؛ ‘4’   
خطوطات النـادرة والمطبوعات والكتـب القـديمة والوثائق والمنشـــــــــــــــورات التي الم ) (  

تنطوي على أهمية خاصــــــــــة )تاريخية أو فنية أو علمية أو أدبية، وما إلى جلا( 
 فرادى أو في مجموعات؛

 رسوم وبطاقات وطوابع بريدية وما يماإلها، فرادى أو في مجموعات؛ )ط(  
 وظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية؛المحفوظات، بما فيها المحف )ي(  
 قطع من الأثاث عمرها أكثر من مائة عام وآلات موسيقية قديمة؛ )ك(  
وفيما يتعلق بالممتلكات غير المنقولة، أي نصب تذكاري أو مجموعة من المباني أو موقع  )ب( 

أو هيكل من أي نوع آخر، ســــواء يقع على الأرض أو تحت ســــطح الماء،  ري تحديده أو تعريفه بشــــكل 
خاص، لأســـــــــــــــباب دينية أو غير دينية، من جانب أي طرف من الأطراف في هذه الاتفاقية أو في اتفاقية 

باعتباره مهما بالنســـــــــــــــبة لعلم الاثار أو عصـــــــــــــــور ما قبل التاريخ أو الإإنولوجيا  1970اليونســـــــــــــــكو لعام 
( من 4أو  2)الفقرتان  11والمــادة  1التــاريخ أو الفن أو العلم أو يتم إدراجــه في القــائمــة وفقــا للمــادة  أو

 يعي.بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطب 1972اتفاقية اليونسكو لعام 
 
 القانون الجنائي الموضوعي - الفصل الثاني
 السرقة و تكال  خرى من الاستيلاء غير المشروع - 3الما ة   

يضــــــــمن كل طرف أن جريمة الســــــــرقة وغيرها من أشــــــــكال الاســــــــتيلاء غير المشــــــــروع على النحو  
 المنقولة.قافية المنصوص عليه في قانونه الجنائي الداخلي تنطبق على الممتلكات الث

 
 التنقيب والاستاراج علر نحو غير مشروع - 4الما ة   

يضـــــــــــــــمن كل طرف أن تشـــــــــــــــكل الأعمال التالية جريمة جنائية بموجب قانونه الداخلي، عندما  - 1
 ترتكب عمدا:

التنقيــب على البر أو تحــت المــاء للبحــث عن الممتلكــات الثقــافيــة واســـــــــــــــتخراجهــا دون  )أ( 
 وب بموجب قانون الدولة التي جرى فيها التنقيب؛الحصول على الترخيت المطل

اســـــــــــــــتخراج الممتلكــات الثقــافيــة المنقولــة التي جرى التنقيــب عنهــا والاحتفــاع بهــا دون  )ب( 
 الحصول على الترخيت المطلوب بموجب قانون الدولة التي جرى فيها التنقيب؛

رى التنقيــب عنهــا وفقــا الاحتفــاع غير المشـــــــــــــــروع بالممتلكــات الثقــافيــة المنقولــة التي ج )ج( 
 للترخيت المطلوب بموجب قانون الدولة التي جرى فيها التنقيب.

 وز لأي دولة، عند التوقيع أو عند إيداع صا التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن  - 2
عقوبات غير  تعلن، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أتا تحتف  بحقها في النت على

 من هذه المادة. 1جنائية، بدلا من العقوبات الجنائية المفروضة على السلوك الوارد وصفه في الفقرة 
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 الاستيرا  غير المشروع - 5الما ة   
يضــــــــــــمن كل طرف أن اســــــــــــتيراد الممتلكات الثقافية المنقولة التي يحظر اســــــــــــتيرادها عملا بقانونه  - 1

 ى أساس:الداخلي، عندما يتم عمدا، عل
 أتا مسروقة في دولة أخرى؛ أو )أ( 
من هـــذه  4أنـــه   التنقيـــب عنهـــا أو الاحتفـــاع بهـــا في ظـــل الظروف المبينـــة في المـــادة  )ب( 

 الاتفاقية؛ أو
أنه جرى تصديرها بما يخالف قانون الدولة التي قامت بتصنيف هذه الممتلكات الثقافية  )ج( 

 من هذه الاتفاقية، 2ص وفقا للمادة أو تحديدها أو تعريفها على وجه الخصو 
يشـــــــــــــــكــل جريمــة جنــائيــة بموجــب قــانونــه الــداخلي عنــدمــا يكون مرتكــب الجريمــة على علم بأن  

 الممتلكات الثقافية مسروقة أو جرى التنقيب عنها أو تصديرها في انتهاك لقانون تلا الدولة الأخرى.
يق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن  وز لأي دولة، عند التوقيع أو عند إيداع صا التصد - 2

تعلن، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أتا تحتف  بحقها في النت على عقوبات غير 
 من هذه المادة. 1جنائية، بدلا من العقوبات الجنائية المفروضة على السلوك الوارد وصفه في الفقرة 

 
 القانونيالتصدير غير  - 6الما ة   

يضـــمن كل طرف أن يشـــكل تصـــدير الممتلكات الثقافية المنقولة، إجا كان التصـــدير محظورا أو    - 1
 تنفيذه دون ترخيت وفقا لقانونه الداخلي، جريمة جنائية بموجب قانونه الداخلي، عندما يتم عمدا.

دة أيضـــــــــــــــــا فيمــا يتعلق من هــذه المــا 1ينظر كــل طرف في اتخــاج التــدابير اللازمــة لتطبيق الفقرة  - 2
 بالممتلكات الثقافية المنقولة التي يتم استيرادها بطريقة غير مشروعة.

 
 الحيازة  - 7الما ة   

من  3يضـــــــمن كل طرف أن تشـــــــكل حيازة الممتلكات الثقافية المنقولة التي ســـــــرقت وفقا للمادة  - 1
 4هذه الاتفاقية أو التي   التنقيب عنها أو اســــتيرادها أو تصــــديرها في الظروف المنصــــوص عليها في المواد 

من هـذه الاتفـاقيـة جريمـة جنـائيـة بموجـب قـانونـه الـداخلي عنـدمـا يكون الشـــــــــــــــخت على علم  6أو  5أو 
 بمصدرها غير القانوني.

من  1ينظر كل طرف في اتخاج التدابير اللازمة لضــــــــمان اعتبار الســــــــلوك الوارد وصــــــــفه في الفقرة  - 2
هذه المادة جريمة جنائية أيضــــــــــــا في الحالة التي يفترض فيها أن يكون الشــــــــــــخت على علم بالمصــــــــــــدر غير 

 تلكات الثقافية.القانوني للممتلكات الثقافية لو أنه بذل ما يلزم من عناية واهتمام في الحصول على المم
 

 عرض الممتلكات ا الأسواق - 8الما ة   
من  3يضـــــــمن كل طرف أن يشـــــــكل عرض الممتلكات الثقافية المنقولة التي ســـــــرقت وفقا للمادة  - 1

 4هذه الاتفاقية أو التي   التنقيب عنها أو اســــتيرادها أو تصــــديرها في الظروف المنصــــوص عليها في المواد 
تفاقية في الأســــــــــواق جريمة جنائية بموجب قانونه الداخلي عندما يكون الشــــــــــخت من هذه الا 6أو  5أو 

 على علم بمصدرها غير القانوني.
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من هذه  1ينظر كل طرف في اتخاج التدابير اللازمة لضـــمان اعتبار الســـلوك الوارد وصـــفه في الفقرة  - 2
على علم بالمصـــــــــــدر غير القانوني  المادة جريمة جنائية أيضـــــــــــا في الحالة التي يفترض فيها أن يكون الشـــــــــــخت

 للممتلكات الثقافية لو أنه بذل ما يلزم من عناية واهتمام لدى عرض الممتلكات الثقافية في الأسواق.
 

 تزوير الوثائق - 9الما ة   
يضــمن كل طرف أن يشــكل تزوير الوثائق والتلاعب بالوثائق المتعلقة بالممتلكات الثقافية المنقولة  

بموجب قانونه الداخلي، عندما تهدف هذه الأعمال إلى إظهار هذه الممتلكات باعتبارها جريمة جنائية 
 جات مصدر قانوني.

 
 تدمير الممتلكات الثقافية وإلحاق ال رر بها - 10الما ة   

يضـــــــــــــــمن كل طرف أن تشـــــــــــــــكل الأعمال التالية جريمة جنائية بموجب قانونه الداخلي، عندما  - 1
 ترتكب عمدا:

الممتلكــات الثقــافيــة المنقولـة أو غير المنقولـة أو إلحـاق الضـــــــــــــــرر بهـا على نحو غير  تـدمير )أ( 
 مشروع، بصرف النظر عن ملكيتها؛

الاســـــــــــــتخراج غير القانوني، كليا أو جزئيا، لأية أجزاء من الممتلكات الثقافية المنقولة أو  )ب( 
الأســواق وفقا للظروف الوارد وصـفها  غير المنقولة، من أجل اســتيراد أو تصــدير هذه الأجزاء أو عرضــها في

 من هذه الاتفاقية. 8و  6و  5في المواد 
 وز لأي دولة، عند التوقيع أو عند إيداع صا التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن  - 2

من  1تعلن، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أتا تحتف  بحقها في عدم تطبيق الفقرة 
الممتلكات الثقافية أو إلحاق هذه المادة، أو في تطبيقها فقط في حالات أو ظروف محددة عندما يتم تدمير 

 الضرر بها من جانب مالكها أو بموافقته.
 

 المساعدة  و التحريلأ والشروع فيهما - 11الما ة   
يضـــــــمن كل طرف أن يشـــــــكل أيضـــــــا كل من المســـــــاعدة أو التحريض عمدا على ارتكاب جريمة  - 1

 اخلي.جنائية مشار إليها في هذه الاتفاقية جريمة جنائية بموجب قانونه الد
يضمن كل طرف أن يشكل أيضا الشروع عمدا في ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في هذه  - 2

جريمـة  8، وفي المــادة 4من المــادة  1الاتفــاقيــة، باســـــــــــــــتثنــاء الجرائم المحــددة في الفقرة الفرعيــة )أ( من الفقرة 
 جنائية بموجب قانونه الداخلي.

عند إيداع صا التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن  وز لأي دولة، عند التوقيع أو  - 3
تعلن، عن طريق إعلان يوجــه إلى الأمين العــام للس أوروبا، أتــا تحتف  بحقهــا في عــدم تطبيق الأحكــام 

دة من الما 1من هذه المادة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  1الواردة في الفقرة 
 ، أو في تطبيقها في حالات أو شروط محددة فقط.4
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 الولاية الق ائية - 12الما ة   
يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لإإبات ولايته القضــــــــائية على الجرائم الجنائية المشــــــــار إليها في  - 1

 هذه الاتفاقية، عندما ترتكب:
 في إقليمه؛ أو )أ( 
 الطرف؛ أوعلى متن سفينة ترفع علم جلا  )ب( 
 على متن طائرة مسجلة بموجب قوانين جلا الطرف؛ أو )ج( 
 من قبل أحد مواطنيه. )د( 

يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لإإبات ولايته القضـــائية على أي جريمة جنائية مشـــار إليها في  - 2
 إقليمه ولا يمكن هذه الاتفاقية، في الحالات التي يكون فيها الشـــــــــــــــخت المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في

 تسليمه إلى دولة أخرى على أساس جنسيته فقط.
 وز لكل دولة، عند التوقيع أو عند إيداع صا التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن  - 3

تعلن، عن طريق إعلان يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا، أتا تحتف  بحقها في عدم تطبيق قواعد الولاية 
ادة أو في تطبيقها في حالات أو من هذه الم 1القضــــائية المنصــــوص عليها في الفقرة الفرعية )د( من الفقرة 

 شروط محددة فقط.
عندما يطالب أكثر من طرف واحد بالولاية القضائية على جريمة يزعم ارتكابها وفقا لهذه الاتفاقية،  - 4

 تتشاور الأطراف المعنية، عند الاقتضاء، بقصد تحديد الولاية القضائية الأنسب لإجراءات المحاكمة.
د العامة للقانون الدولي، لا تحول هذه الاتفاقية دون  ارســـــة أحد الأطراف دون المســـــاس بالقواع - 5

 أي ولاية قضائية جنائية وفقا لقانونه الداخلي.
 

 مسؤولية الأتااة الاعتباري  - 13 الما ة  
يكفل كل طرف إمكانية تحميل الأشــخاص الاعتباريين المســؤولية عن الجرائم الجنائية المشــار إليها  - 1

ه الاتفاقية، عندما ترتكب هذه الجرائم لفائدتها، من جانب أي شــــخت طبيعي يتصــــرف إما بمفرده في هذ
 أو في إطار جهاز تابع لذلا الشخت الاعتباري يشغل منصبا قياديا لديه بموجب:

 سلطة تمثيل الشخت الاعتباري؛ )أ( 
 سلطة اتخاج القرارات بالنيابة عن الشخت الاعتباري؛ )ب( 
 ارسة الرقابة لدى الشخت الاعتباري.سلطة   )ج( 

من هذه المادة، يكفل كل طرف إمكانية  1بالإضــــــــــافة إلى الحالات المنصــــــــــوص عليها في الفقرة  - 2
تحميل الشــخت الاعتباري المســؤولية عندما يتيح غياب الإشــراف أو الرقابة من جانب الشــخت الطبيعي 

عال إجرامية منصـــــــــــوص عليها في هذه الاتفاقية لفائدة من هذه المادة ارتكاب أف 1المشـــــــــــار إليه في الفقرة 
 جلا الشخت الاعتباري من جانب شخت طبيعي يتصرف تحت سلطته.

رهنا بالمباد  القانونية للطرف المعني، يمكن أن تكون مســـــــــــــــؤولية الشـــــــــــــــخت الاعتباري جنائية  - 3
 مدنية أو إدارية. أو
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 للشخت الطبيعي الذي ارتكب الجريمة.لا تمس تلا المسؤولية بالمسؤولية الجنائية  - 4
 

 العقوبات والتدابير - 14الما ة   
يضــــــمن كل طرف أن يعاقب على الجرائم الجنائية المشــــــار إليها في هذه الاتفاقية، عندما يرتكبها  - 1

أشـــــــــــخاص طبيعيون، بعقوبات فعالة ومتناســـــــــــبة ورادعة، تراعي خطورة الجريمة. وتشـــــــــــمل هذه العقوبات، 
، والفقرتين الفرعيتين )ب( و )ج( 4من المادة  1لجرائم المحددة في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة باســـــــــــتثناء ا
 من هذه الاتفاقية، العقوبات السالبة للحرية التي قد تفضي إلى التسليم. 5من المادة  1من الفقرة 

من  13يضمن كل طرف أن يعاقب الأشخاص الاعتباريون الذين يحملون المسؤولية وفقا للمادة  - 2
هذه الاتفاقية بعقوبات فعالة ومتناســــــــبة ورادعة، تشــــــــمل عقوبات نقدية جنائية أو غير جنائية، ويمكن أن 

 تشمل تدابير أخرى، من قبيل ما يلي:
 نشاط التجاري؛الحرمان على نحو مؤقت أو دائم من  ارسة ال )أ( 
 استبعاد الحق في الحصول على المنافع العامة أو على المعونة؛ )ب( 
 الإخضاع للمراقبة القضائية؛ )ج( 
 إصدار أمر قضائي بالتصفية. )د( 

يتخذ كل طرف التدابير التشـــــــــــــــريعية وغيرها من التدابير اللازمة، وفقا للقانون الداخلي، للإجن  - 3
 بحجز ومصادرة ما يلي:

 الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم الجنائية المشار إليها في هذه الاتفاقية؛ )أ( 
 العائدات المتأتية من هذه الجرائم أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة هذه العائدات. )ب( 

يلتزم كل طرف، إجا كانت الممتلكات الثقافية قد حجزت في ســــــــــياق الإجراءات الجنائية ولكنها  - 4
تعد لازمة لأغراض هذه الإجراءات، بالقيام، حســـــــــــــــب الاقتضـــــــــــــــاء، بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية م 
قانون آخر من قوانينه الداخلية أو المعاهدات الدولية الســــــــارية عندما يقرر تســــــــليم تلا الممتلكات إلى  أو

من  2قا للمادة الدولة التي حددتها أو صـــــــــــــــنفتها أو عرفتها بشـــــــــــــــكل خاص على أتا ملكية إقافية وف
 الاتفاقية. هذه
 

 الظروف المشد ة - 15الما ة   
يضـــــــمن كل طرف إمكانية مراعاة الظروف التالية، عندما لا تشـــــــكل بالفعل جزءا من العناصـــــــر  

المكونة للجريمة، وفقا ل حكام جات الصـــــــــــــــلة من القانون الداخلي، باعتبارها ظروفا مشـــــــــــــــددة في تحديد 
 بالجرائم الجنائية المشار إليها في هذه الاتفاقية:العقوبات فيما يتعلق 

 ارتكاب الجريمة من جانب أشخاص استغلوا الثقة الموضوعة فيهم بصفتهم أخصائيين؛ أو )أ( 
ارتكــاب الجريمــة من جــانــب موظف عــام مكلف بحف  أو حمــايــة الممتلكــات الثقــافيــة  )ب( 

واجباته بشــــكل صــــحيح بهدف الحصــــول على منفعة  المنقولة أو غير المنقولة، إجا امتنع عن قصــــد عن أداء
 غير مستحقة أو حصوله المحتمل عليها؛
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 ارتكاب الجريمة في إطار منظمة إجرامية؛ )ج( 
 إدانة مرتكب الجريمة في السابق بارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية. )د( 

 
 الأحكام السابقة الصا رة عن طرف آخر - 16الما ة   

كل طرف التدابير اللازمة لإتاحة إمكانية مراعاة الأحكام النهائية الصــادرة عن طرف آخر   يتخذ 
 فيما يتعلق بالجرائم الجنائية المشار إليها في هذه الاتفاقية عند تحديد العقوبات.

 
 التحقيق والملاحقة الق ائية وقانون الإجراءات - الفصل الثالث
 الق ائيةبدء الإجراءات  - 17الما ة   

يتخــذ كــل طرف التــدابير التشـــــــــــــــريعيــة وغيرهــا من التــدابير اللازمــة لكفــالــة ألا تتوقف مبــاشــــــــــــــرة  
 التحقيقات أو الملاحقة القضائية بشأن الجرائم الجنائية المشار إليها في هذه الاتفاقية على تقديم شكوى.

 
 التحقيقات - 18الما ة   

ها من التدابير لضـــــــــمان أن يكون المســـــــــؤولون عن ينظر كل طرف في اتخاج تدابير تشـــــــــريعية وغير  
التحقيقات من الأشـــــــــخاص أو الوحدات أو الدوائر متخصـــــــــصـــــــــين في مجال مكافحة الااار بالممتلكات 

 الثقافية أو أن يكون الأشخاص مدربين لهذا الغرض.
 

 التعاون الدولي ا المسائل الجنائية - 19الما ة   
عض إلى أقصـــــــــى حد  كن، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وعملا تتعاون الأطراف مع بعضـــــــــها الب - 1

بالصـــــــــكوك الدولية والإقليمية الســـــــــارية جات الصـــــــــلة والترتيبات المتفق عليها على أســـــــــاس تشـــــــــريع موحد 
المعاملة بالمثل وقانوتا الداخلي، بغرض إجراء التحقيقات أو اتخاج الإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية  أو

 ها في هذه الاتفاقية، بما في جلا الحجز والمصادرة.المشار إلي
إجا تلقى طرف يشـــــترط لتســـــليم الرمين أو تقديم المســـــاعدة القانونية المتبادلة في المســـــائل الجنائية  - 2

وجود معاهدة طلبا للتسليم أو المساعدة القانونية في المسائل الجنائية من طرف م يبرم معه معاهدة في هذا 
ز له، في إطار الامتثال التام لالتزاماته بموجب القانون الدولي ورهنا بالشــــروط المنصــــوص عليها الشــــأن،  و 

في القانون الداخلي للطرف الموجه إليه الطلب، أن يعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأســـــــــــــاس القانوني لتســـــــــــــليم 
لجرائم المشـــــار إليها في هذه الاتفاقية الرمين أو تبادل المســـــاعدة القانونية في المســـــائل الجنائية فيما يتعلق با

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  18و  16ويمكنه أن يطبق لذلا الغرض المادتين 
 الوطنية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

 
 التدابير الوقائية وغيرها من التدابير الإ ارية - الفصل الرابع
 اذ تدابير علر المستوى المحليا  - 20الما ة   

ينبغي لكـل طرف، مع مراعـاة التزامـاتـه بموجـب المعـاهـدات الـدوليـة الواجبـة التطبيق، أن ينظر في  
 اتخاج التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:
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الثقافية المحددة بموجب وضـــــع أو تطوير قوائم الجرد أو قواعد البيا ت المتعلقة بممتلكاته  )أ( 
 من هذه الاتفاقية؛ 2من المادة  2الفقرة 

اســــتحداث إجراءات لمراقبة الاســــتيراد والتصــــدير، وفقا للصــــكوك الدولية جات الصــــلة،  )ب( 
 في جلا نظام يخضع بموجبه استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية المنقولة لإصدار شهادات محددة؛ بما

ذل العناية الواجبة حيال اار الأعمال الفنية والقطع الأإرية ودور ســــــن أحكام تتعلق بب )ج( 
المزادات وغيرهم من المشـــــــاركين في اارة الممتلكات الثقافية، وفرض الالتزام بإنشـــــــاء ســـــــجلات لمعاملاتهم. 

 وينبغي إتاحة هذه السجلات إلى السلطات المختصة وفقا للقانون الداخلي؛
أو تفويض الصــــلاحيات للســــلطات القائمة ووضــــع آليات  إنشــــاء ســــلطة وطنية مركزية )د( 

 أخرى لتنسيق الأنشطة المتصلة بحماية الممتلكات الثقافية؛
 إتاحة مراقبة المعاملات أو المبيعات المشبوهة على الإنترنت والإبلاغ عنها؛ )ه( 
 إتاحة إبلاغ الســــــــــلطات المختصــــــــــة الإلزامي عن اكتشــــــــــاف الممتلكات الثقافية للتراث )و( 

 الأإري عن طريق الصدفة؛
تشـــــــــــــــجيع حملات التوعية الموجهة إلى عامة الناس بشـــــــــــــــأن حماية الممتلكات الثقافية  )ز( 

 والأخطار التي تشكلها الجرائم ضدها؛
ضــــمان عدم حصــــول المتاحف والمؤســــســــات المماإلة، التي تخضــــع ســــياســــتها في حيازة  ) ( 

ت الثقافية التي   استخراجها بطريقة غير مشروعة، وتوفير الممتلكات للرقابة من قبل الدولة، على الممتلكا
 المعلومات والتدريب للموظفين المعنيين بشأن منع الجرائم المتصلة بالممتلكات الثقافية ومكافحتها؛

تشــــجيع المتاحف والمؤســــســــات المماإلة، التي لا تخضــــع ســــياســــتها في حيازة الممتلكات  )ط( 
متثال للقواعد الأخلاقية القائمة بشـــــــــــــــأن حيازة الممتلكات الثقافية المنقولة للرقابة من قبل الدولة، على الا

 وإبلاغ السلطات المعنية بإنفاج القانون بأي عملية من عمليات الااار بالممتلكات الثقافية المشتبه فيها؛
تشــــــــــــجيع مقدمي خدمات الإنترنت ومنصــــــــــــات الإنترنت والبائعين عبر الإنترنت على  )ي( 
  منع الااار بالممتلكات الثقافية من خلال المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات جات الصلة؛التعاون في
منع اســـــــــــــــتخـــدام الموانف الحرة لغرض الااـــار بالممتلكـــات الثقـــافيـــة من خلال التـــدابير  )ك( 

 اتي؛التشريعية أو من خلال تشجيعها على وضع القواعد الداخلية وتنفيذها بفعالية عن طريق التنظيم الذ
تحسين تعميم المعلومات المتعلقة بأي  تلكات إقافية ارتكب بشأتا عمل من الأعمال  )ل( 

الإجرامية المحددة في هذه الاتفاقية على ســــــــلطات الجمارك والشــــــــرطة التابعة لها من أجل منع الااار بهذه 
 الممتلكات الثقافية.

 
 ا اذ تدابير علر المستوى الدولي - 21الما ة   

يتعـاون كل طرف إلى أقصـــــــــــــــى حد  كن من أجل منع ومكـافحـة التـدمير المتعمـد للممتلكات  
 الثقافية وإلحاق الضرر بها والااار بها. وينبغي للدول الأطراف أن تقوم، بوجه خاص، بما يلي:
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تشــــــــجيع التشــــــــاور وتبادل المعلومات فيما يتعلق بتحديد وحجز ومصــــــــادرة الممتلكات  )أ( 
ارتكب بشـــــــــــــأتا عمل من الأعمال الإجرامية المحددة في هذه الاتفاقية والتي تمت اســـــــــــــتعادتها الثقافية التي 

 داخل أراضيها؛
الإســـهام في جمع البيا ت الدولية بشـــأن الااار بالممتلكات الثقافية المنقولة، عن طريق  )ب( 

ة التي ارتكب بشـــــــــــــــأتا عمل من تبادل قوائم الجرد أو قواعد البيا ت الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافي
الأعمـال الإجراميـة المحـددة بموجـب هـذه الاتفـاقيـة والربط بينهـا، و/أو المســــــــــــــــاهمـة في قوائم الجرد أو قواعد 

 البيا ت الدولية، مثل قاعدة بيا ت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المتعلقة بالأعمال الفنية المسروقة؛
حماية الممتلكات الثقافية والحفاع عليها في أوقات عدم تســــــــهيل التعاون أيضــــــــا بغرض  (ج) 

 الاستقرار أو النزاع.
 
 آلية المتابعة - الفصل الخامس
 لجنة الأطراف - 22الما ة   

 تتألف لجنة الأطراف من  ثلين عن الأطراف في الاتفاقية. - 1
اجتماعها الأول في غضـــــــــــــــون تتم دعوة لجنة الأطراف من قبل الأمين العام للس أوروبا. وتعقد  - 2

ســــــنة واحدة بعد بدء نفاج هذه الاتفاقية بالنســــــبة للموقّع العاشــــــر الذي صــــــادق عليها. واتمع بعد جلا 
 كلما طلب إلث الأطراف على الأقل أو الأمين العام جلا.

 تعتمد لجنة الأطراف نظامها الداخلي. - 3
 الأطراف في أداء مهامها.تقوم الأمانة العامة للس أوروبا بمساعدة لجنة  - 4
 وز للجنة الأطراف أن تقتر  على لجنة الوزراء الســـــبل الملائمة لإشـــــراك أهل الخبرة جات الصـــــلة  - 5

 في دعم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل فعال.
 

 الممثلون الآخرون - 23الما ة   
لمشـــــــــــاكل الإجرام واللجنة التوجيهية تعين كل من الجمعية البرلمانية للس أوروبا واللجنة الأوروبية  - 1

للثقـــافـــة والتراث والمنـــاظر الطبيعيـــة  ثلا لهـــا في لجنـــة الأطراف من أجـــل المســـــــــــــــــاهمـــة في اتبـــاع تج متعــدد 
 القطاعات ومتعدد التخصصات.

 وز للجنة الوزراء أن تدعو هيرات مجلس أوروبا الأخرى لتعيين  ثل لها في لجنة الأطراف، بعد  - 2
 ع اللجنة.التشاور م

 وز قبول  ثلين للهيرات الدولية جات الصــــــــــــلة بصــــــــــــفة مراقبين في لجنة الأطراف باتباع الإجراء  - 3
 المنصوص عليه في قواعد مجلس أوروبا جات الصلة.

 وز قبول  ثلين للهيرات الرسمية جات الصــــــــلة التابعة ل طراف بصــــــــفة مراقبين في لجنة الأطراف  - 4
 نصوص عليه في قواعد مجلس أوروبا جات الصلة.باتباع الإجراء الم

 وز قبول  ثلين للمجتمع المدني، ولجاصـــــــــــــــة المنظمات غير الحكومية، بصـــــــــــــــفة مراقبين في لجنة  - 5
 الأطراف باتباع الإجراء المنصوص عليه في قواعد مجلس أوروبا جات الصلة.



479/482 

 18-22339 (A) 

 

ة،  ــب ضـــــــــــــــمــان تمثيــل مختلف من هــذه المــاد 5إلى  2عنــد تعيين  ثلين بموجــب الفقرات من  - 6
 القطاعات والتخصصات بشكل متوازن.

من هذه المادة في اجتماعات لجنة الأطراف  5إلى  1يشــــــارك الممثلون المعينون وفقا للفقرات من  - 7
 دون أن يكون لهم حق التصويت.

 
 وظائف لجنة الأطراف - 24الما ة   

د نظـــامهـــا الـــداخلي إجراءات تقييم تنفيـــذ ترصـــــــــــــــــد لجنـــة الأطراف تنفيـــذ هـــذه الاتفـــاقيـــة. ويحـــد - 1
 الاتفاقية. هذه
تيســر لجنة الأطراف أيضــا جمع وتحليل وتبادل المعلومات والخبرات والممارســات الجيدة بين الدول  - 2

لتحسـين قدرتها على منع ومكافحة الااار بالممتلكات الثقافية. و وز للجنة أن تسـتفيد من خبرة اللجان 
 جات الصلة التابعة للس أوروبا.والهيرات الأخرى 

 علاوة على جلا، تقوم لجنة الأطراف، حسب الاقتضاء، بما يلي: - 3
تيســير اســتخدام وتنفيذ هذه الاتفاقية بشــكل فعال، بما في جلا تحديد أية مشــاكل قد  )أ( 

 تنشأ والاثار المترتبة على أي إعلان أو تحف  بموجب هذه الاتفاقية؛
في أي مســـــألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية وتيســـــير تبادل المعلومات بشـــــأن إبداء الرأي  )ب( 

 التطورات القانونية أو السياسية أو التكنولوجية الهامة؛
 تقديم توصيات محددة إلى الأطراف بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية. )ج( 

ث والمناظر الطبيعية علما تحاط اللجنة الأوروبية لمشــــــــــــاكل الإجرام واللجنة التوجيهية للثقافة والترا - 4
 من هذه المادة. 3و  2و  1بصفة دورية بالأنشطة المذكورة في الفقرات 

 
 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى - الفصل السا س
 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى - 25الما ة   

الصكوك الدولية الأخرى التي لا تؤإر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الناشرة عن أحكام  - 1
تكون أطراف هذه الاتفاقية أو ستصبح أطرافا فيها والتي تتضمن أحكاما بشأن المسائل التي تحكمها هذه 
الاتفــاقيــة. غير أنــه يتعين على الأطراف، عنــدمــا تحــدد علاقــاتهــا فيمــا يتعلق بالمســــــــــــــــائــل التي تتنــاولهــا هــذه 

قات المنصــــــــــــوص عليه في هذه الاتفاقية، أن تقوم بذلا بطريقة الاتفاقية على نحو يخالف تنظيم تلا العلا
 لا تتعارض مع أهداف الاتفاقية ومبادئها.

 وز ل طراف في الاتفــاقيــة أن تبرم اتفــاقــات إنــائيــة أو متعــددة الأطراف مع بعضـــــــــــــــهــا البعض  - 2
تيســــير تطبيق المباد   المســــائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، لأغراض اســــتكمال أو تعزيز أحكامها أو بشــــأن

 الواردة فيها.
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 إ خال التعديلات علر الاتفاقية - الفصل السابع
 التعديلات - 26الما ة   

أي اقترا  يقدمه أحد الأطراف لإجراء تعديل على هذه الاتفاقية يتم إرســـــــــــــــاله إلى الأمين العام  - 1
للس أوروبا الذي يحيله إلى الدول الأعضــــــــــــاء في مجلس أوروبا، والدول غير الأعضــــــــــــاء التي شــــــــــــاركت في 

 .28كام المادة إعدادها، وإلى أي دولة انضمت إلى هذه الاتفاقية، أو دعيت للانضمام إليها وفقا لأح
يتم إرســال أي تعديل يقترحه أحد الأطراف إلى اللجنة الأوروبية لمشــاكل الإجرام واللجنة التوجيهية  - 2

 للثقافة والتراث والمناظر الطبيعية اللتين تقدمان إلى لجنة الأطراف آراءهما بشأن هذا التعديل المقتر .
قتر  والرأي المقـــدم من قبـــل لجنـــة الأطراف، وبعـــد تنظر لجنـــة وزراء مجلس أوروبا في التعـــديـــل الم - 3

التشــــــــاور مع الأطراف في هذه الاتفاقية غير الأعضــــــــاء في مجلس أوروبا،  وز لها اعتماد التعديل بالأغلبية 
 من النظام الأساسي للس أوروبا. 20المنصوص عليها في الفقرة )د( من المادة 

من هــــذه المــــادة إلى الأطراف  3زراء وفقــــا للفقرة يحــــال نت أي تعــــديــــل توافق عليــــه لجنــــة الو  - 4
 قبوله. لأجل

من هذه المادة في اليوم الأول من الشـــــــــــــهر التالي  3يبدأ نفاج أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  - 5
 لانقضاء فترة شهر واحد بعد التاريخ الذي أبلغت فيه جميع الأطراف الأمين العام بقبولها به.

 
 لبنو  الختاميةا - الفصل الثامن
 التوقيع علر الاتفاقية و خولها حيز النفاذ - 27الما ة   

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول الأعضــاء في مجلس أوروبا والدول غير الأعضــاء  - 1
 التي شاركت في إعدادها.

ق أو القبول تودع صــــــــــــكوك التصــــــــــــديو تخضــــــــــــع هذه الاتفاقية للتصــــــــــــديق أو القبول أو الموافقة.  - 2
 الموافقة لدى الأمين العام للس أوروبا. أو
يبدأ نفاج هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة إلاإة أشهر بعد التاريخ  - 3

الذي أعربت فيه خمس دول موقعة، بما في جلا ما لا يقل عن إلاث دول أعضــــــــــــاء في مجلس أوروبا، عن 
 الالتزام بالاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة السابقة.موافقتها على 

فيما يخت أي طرف موقع يبدي بعد جلا صـــــــــــــــراحة موافقته على الالتزام بهذه الاتفاقية، يبدأ  - 4
نفاج هذه الاتفاقية فيما يتعلق به في اليوم الأول من الشـــــــــهر التالي لانقضـــــــــاء فترة إلاإة أشـــــــــهر بعد تاريخ 

 أو القبول أو الموافقة.قيامه بإيداع صا التصديق 
 

 الان مام إلى الاتفاقية - 28الما ة   
بعد بدء نفاج هذه الاتفاقية،  وز للجنة وزراء مجلس أوروبا، بعد اســــــــــتشــــــــــارة الدول المتعاقدة في  - 1

هذه الاتفاقية والحصول على موافقتها بالإجماع، أن تدعو أي دولة غير عضو في مجلس أوروبا م تشارك في 
الاتفاقية للانضمام إلى هذه الاتفاقية بموجب قرار يتخذ بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة )د( من إعداد 
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من النظام الأســـــــاســـــــي للس أوروبا، وبإجماع  ثلي الدول المتعاقدة الذين تحق لهم العضـــــــوية في  20المادة 
 لجنة الوزراء.

هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشـــــهر الذي  بالنســـــبة لأية دولة تنضـــــم إلى الاتفاقية، يبدأ نفاج - 2
 يلي انقضاء فترة إلاإة أشهر بعد تاريخ قيامها بإيداع صا الانضمام لدى الأمين العام للس أوروبا.

 
  قاليم تطبيق الاتفاقية  - 29الما ة   

الانضــــــمام،   وز لأي دولة، عند التوقيع أو عند إيداع صــــــا التصــــــديق أو القبول أو الموافقة أو - 1
 تحديد الإقليم أو الأقاليم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.

 وز لأي دولـــة، في أي وقـــت لاحق، عن طريق إعلان يوجـــه إلى الأمين العـــام للس أوروبا، أن  - 2
ية توسع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أيا من الأقاليم الأخرى المحددة في الإعلان وأي إقليم تتولى مسؤول

علاقاته الدولية أو تكون مخولة بالنيابة عنه لتقديم التعهدات. وفيما يتعلق بهذا الإقليم، يبدأ نفاج الاتفاقية في 
 اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة إلاإة أشهر بعد تاريخ استلام الأمين العام هذا الإعلان.

الســــابقتين، فيما يتعلق بأي إقليم محدد في هذا  وز ســــحب أي إعلان يصــــدر بموجب الفقرتين  - 3
الإعلان، بإشــــعار يوجه إلى الأمين العام للس أوروبا. ويصــــبح الانســــحاب ســــاري المفعول في اليوم الأول 

 من الشهر الذي يلي انقضاء فترة إلاإة أشهر بعد تاريخ استلام الأمين العام هذا الإشعار.
 

 التحفظات - 30الما ة   
لأي دولــة أن تعلن، عنــد التوقيع أو عنــد إيــداع صــــــــــــــــا التصــــــــــــــــديق أو القبول أو الموافقـة  وز  - 1
 11و  10و  5و  4الانضـــــمام، إبداء تحف  واحد أو أكثر من التحفظات المنصـــــوص عليها في المواد  أو
من هذه الاتفاقية. ولا  وز إبداء أي تحف  آخر فيما يتعلق بأي حكم من أحكام  3، من الفقرة 12و 

 هذه الاتفاقية.
 وز لكل طرف أبدى تحفظا أن يســـــحبه كليا أو جزئيا، في أي وقت، بتوجيه إشـــــعار بذلا إلى  - 2

 الأمين العام للس أوروبا. ويصبح هذا الانسحاب  فذا في تاريخ استلام الأمين العام جلا الإشعار.
تفــاقيــة أن يطــالــب بتطبيق لا  وز للطرف الــذي أبــدى تحفظــا فيمــا يتعلق بأحــد أحكــام هــذه الا - 3

هذا الحكم من قبل أي طرف آخر؛ ولكن،  وز له، إجا كان التحف  جزئيا أو مشــــــــروطا، المطالبة بتطبيق 
 هذا الحكم بقدر ما قبله بنفسه.

 
 الانسحاب - 31الما ة   

 وز لأي طرف، في أي وقت، أن ينســــــــحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشــــــــعار إلى الأمين العام  - 1
 للس أوروبا.

يصـــبح الانســـحاب ســـاري المفعول في اليوم الأول من الشـــهر الذي يلي انقضـــاء فترة ســـتة أشـــهر  - 2
 بعد تاريخ استلام الأمين العام هذا الإشعار.
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 الإتعارات - 32المددا ة   
شاركت يشعر الأمين العام للس أوروبا الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول غير الأعضاء التي  

 في إعداد الاتفاقية وأي دولة موقعة وأي دولة متعاقدة وأي دولة أخرى دعيت للانضمام إليها بما يلي:
 أي توقيع؛ )أ( 
 إيداع أي صا للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ )ب( 
من  2، والفقرة 27من المادة  4و  3أي تاريخ لبدء نفاج هذه الاتفاقية وفقا للفقرتين  )ج( 

 ؛29من المادة  2، والفقرة 28المادة 
 والتاريخ الذي يبدأ فيه نفاج هذا التعديل؛ 26أي تعديل يتم اعتماده وفقا للمادة  )د( 
 ؛30أي تحف  وسحب لتحف  عملا بالمادة  )ه( 
 ؛31أي انسحاب عملا بالمادة  )و( 
 ة.أي تصرف أو إعلان أو إشعار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقي )ز( 
 وإإباتا لذلا، قام الموقعون أد ه، المفوضون حسب الأصول المرعية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 
، باللغتين الإنكليزية 2017حررت في نيقوســــيا، في هذا اليوم التاســــع عشــــر من شــــهر أيار/مايو  

با. ويرسل الأمين والفرنسية، ويتساوى النصان في الحجية، في نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أورو 
العام للس أوروبا نســـــــــــخا مصـــــــــــدقة إلى كل دولة من الدول الأعضـــــــــــاء في مجلس أوروبا، وإلى الدول غير 

 الأعضاء التي شاركت في إعداد هذه الاتفاقية، وإلى أي دولة دعيت للانضمام إلى هذه الاتفاقية.
 


